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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيّدنا 
را عة الي ت لكا رة اة وعلی آل و ا ال هة 
الطاهرين» و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فهذه الطبعة الثانية من رسالتي «دراسات في أصول الحديث 
على منهج الحنفية»» أقدمها إلى الباحثين وإخوتي الطلبة بعد أن نفدت الطبعة 
السابقة وقد لقيت في طبعتها الأولى بولا حسناً من قرائها أهل العلم والفضلء 
وتلقيت رسالتين من كبار علماء الهند وباكستان ممن أعتز بقبولهما وإعجابهما 

- وستأتي كلمتهما قريباء فلله الحمد والمنة. 

وقد أكرمني وأفادني غير واحد من أهل العلم بالتنبيه على بعض الأخطائ 
كما أعانني بعضهم بتوجيهاتهم القيّمة وملاحظاتهم الهامة حول مباحث الرسالة 
وقد استفدت من تصويباتهم وإفاداتهم الغالية - والحمد لله -» وأخص بالذكر 
آستاذنا الد کثور عبید الله آل كمال حفظه الله تغالی> فأشگر: وأشکر کل من مل لي يد 


E 


العون والمساعدة من صميم القلب» وجزاهم الله حير الجزاء» آميسن. 
وهذه الطبعة تتميز عن الطبعة الأولى بأربع مزايا: 


اب 


| افا كر مو اقیقد الما وال ظا اة الجا یر کی 
بالإثبات إيفاء للببحث» كما أوجزت الكلام في بعض المباحث التي رأيت الخير في 
الإيجازء وقد أكثرت منهما حتى تغيرت صورة بعض المباحث. ‏ 

۲ - تميّزت هذه الطبعة ببعض المباحث الهامة المتمُمة لهذه الرسالة 
کیخث «حکم العمل ادرف الضعيفة»» وبيحث (زيادات الشقات» ولهدين 
البحثين أثر قوي في العمل بأخبار الآحادء كما تجد بحوثاً أخرى» تلمحها أثناء 
الط اه إن قادن 

۳ - وكذلك أضفت عناوين للمقاطع ليزيد نفعها ويسهل الاستفادة منهاء 
كما غيّرت أسلوب البحث» فقد كنت أطلت التعليقات في الطبعة الأولى» فغيُرت 
الأسلوب واختصرت التعليق» وأتيت بالمباحث في صلب الرسالة إلا في مواضع 
رأيت الخير فيها إبقاء الأمر على ماكان. ٠‏ 

٤‏ - وقعت في الطبعة السابقة أخطاء في الطبع والرأي» فص حتهافي هذه 
الطبعةء رق آعاتى في اسراح تلك اطا يعض الإشرة الك راقرا عليها أف 
مطالعتهم» فلهم جزيل الشكر والتقدير. 

وفي الختام أقول: إن هذه الرسالة تمثل اللبنة الأولى في هذا الموضوع فلا 
ريب أن هناك جوانب هامة تنبغي العناية بها قد خحفيت.علي» فالمر جو من الباحثين: 
سامت الط ھا کے رود اکا اس اک ارا ھعاتے ئی اتسر ایب کا 
أرجو منهم أن بط لعوني على المسائل التي لها صلة قوية بموضوعنا -وليست هي في 
هذه الرسالة -» حتى أزيدها في الطبعات القادمة. . 
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SEES 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع» ويجعله ذخراً 
لیوم لا يلع فيه مال ولا بنون» ويرحم والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين» وصلى الله 
على سیدنا وسندنامخمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
عبد المجيد التركماني 
يوم الخميس ey ١‏ 1 اف 


كلمة مشنرف الرسالة العلامة المحقق المحذث 
الد كتورمحمد عبدالحليم التعماني حفظه الله 
رئيس قسم التخصص في الحديث بحامعصة 
العلوم الإسلامية بنوري تاون» كراتشي 


: ر سس 
اہ ارچ 


نحمده» ونصلي على رسوله الكريم 

اا بخ 

فالسنة النبوبّة على صاحبها ألف سلام وتحيّة هي المصدر الثاني في الشرع 
المطهرء وعلى الأمة استخراج مسائلهاء و الاستهداء بهديها بعد كتاب الله تعالىء 
وقد أمر الرسول عار الفقهاءَ به حيث قال : «نضر اللهامرأسمع ساسكا فاط 
حتی پبلغه غیره» فإنه رب حامل فقهٍ لیس بفقی و رب حامل فقه لی من هو أفقه 
lT‏ 

فهذا الحديث جعل ا لناس طبقات ثلاث : غير الفقيه» الفقيهء والأفقهء 
وأمَر الطبقتين الأوليين أن يوصلوا الأحاديث النبوية إلى أيدى الطبقة الثالثة ففيه 
إشارة نة إلى فضل الفقهاء ورفعة درجتهم» وكيف لا يكون لهم الفضلء» 
وح یم اشد ر ڑ یرآ کا امہ راان جخ الس بظاهر اللفظء و غيرهم 


لا تجاوز عنايتهم الظاهر فحسب ”. 


(1) رواه الإمام أحمد فى «المسند» ۵: ۱۸۳. 
(۲) وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله على علم جي و معرفة تامة من الحديث» - 
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وللفقهاء الأجلة أصول ومبان في الاستنباط بإمكان المطّلع أن يستشفها 
منذ العهود الأولى من خلال أقوالهم واا 
الصحابة وأصول الفقه والحديث: 

خبر الواحد إذا تعارض مع عموم الكتاب» يعمل به أم يترك؟ مسألة 
مختلفة فيها بين الأصوليين» وأصل هذا الاختلاف يرجع إلى عهد الصحابةء فحين 
روت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في المتوفى عنها زو جها حديث الرسول ب : 
«لانفقة لها و لا سکنی» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لا نترك کتاب ربنا 
ولا سنة نبينا ية لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقة 
قال الله تعالی: لا تخر جو هن من بيهن ولا خر جن إلا أن يتين بقاجشة هة ) 
[ الطادق .)]١:‏ 


= حت إن شعبة أمير المؤمنین فى الحدیث کان يط ]ب إليه أن بتصدر لتحدیث الناس» كما 


جاء فى «الانتقاء» ص۱۹۷ عن ابن معين إمام الجرح والتعديل أنه سُثل عن أبي حنيفة» فقال: 


4 


ا ممست ادا شم هذا نة يكب إليه أن بث و اسو شعبة) . 
) وكما عه الحافظ أبو عبد الله ابن البَيّع الحاكم النيسابوري من الحفاظ المشهورين 
في (امعرفة علوم الحدذديث» ص ۲٤١‏ ( النوع التاسع ا (« شا : ) هذا النوع من هذه 
العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجمع حديثهم : ١‏ - للحفظ 
١‏ والمداکرة ٣‏ والتبرك به -٤‏ وبذكرهم من الشرق والغرب...). وع منهم أبا حنيفة. 
هذا ما يدل على معرفة أبي حنيفة بالحديث» غير أنه لم يتخذ التحديث ا 
يشتغل و بُعرف به» بل كان أكثر عنايته بفقه الحديث و استنباط الأحكام» اختياراً منه للمرتبة 
الأولى من المراتب الثلاثة المشار إليها في الحديث المذكور. 
(1) رواه مسلم في الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها EL EFO‏ 


2 


استدل بهذا النص الإمام القاضي عياض اليَخصُبي المالكي على غدم 


جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد فقال:«فى قول عم ر هذا إشارة إلى ترك 
تخصیصس القرآن تا شار السا 
و كذلك ردت عائشة رضي الله عنها حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 


EG 


لعموم الآية : ولا رر اة ود رى 1[ الأنعام : :]١١4‏ 

وأمثلة أخرى ليس هنا مجال بسطهاء وفي «الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة» للإمام الرركشي» و«عين الإصابة في ما استدركته عائشة 
على الصحابة» للحافظ السيوطي أمثلة كثيرة صالخة. 
التانعون وأصول الفقه والحديث: 

«الرواية بالمعنى» موضع خلاف بين الأصوليين» وكان أكثر التابعين على 
جوازهاء ولکن ابن سیرین کان یری عدم الجواز . 
عصر تبح التابعمين: 

أما في عصر تبع التابعين» فقد ظهرت كير من هذه الأصولء و اتضحت» 
ووسمت» وغنونت ب «أصول الفقه»» وتداولتها الفقهاء حتى إن ن لم یراعها 
ويلاحظها کان بُعاتب؛ لأنه غفل أو تغافل عمًا كان بدهياً عند كل فقيه آنذاك فقد 
قل اام آ یی اة اوسا سن آل اکان او رای بشن اة اقام 
ر لا سو آل ی > ول اليك ولأ لالش" 


(1) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» o‏ 
(۲) «الفصول فى الأصول» N‏ 
ارد على س وع ص ۳ 


OST OSS PAINTER ENR EN OPENSSL A INTO AAP AT ASE ART SATORE RTE ISE DEAE POET ON PENSE REESE RESEN S ERASE 


ERR EERE RANEBE ERE. ATS ERLE E NEREHET I DISEEETOTEN RES LADS SS EL iE LE EERE AE SLR ESS RD SERE EAE RNR ERS. 


زنقل الحافظ الخطيب» عن ظلحة بن محمد بن جعفر أنه قال في الإمام 
ا يوسف :«أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» . ) 

و نقله عن حافظ المشرق الخحطيب البغدادي الحافظ النستابة السلمعاني» 
ا ان انمتا ب رارك 

وکر ابر النديم کتاباً باسم «أصول الفقه» لاإمام محمد بن الحسن 
اا ۳ 

ثم قام المتأخرون من الأصوليين بتضمين أصولهم في الأخذ بالسنة في 
كتب أصول الفقه» (باب السنة) منها. 

وھا بجو ااا ل أت قد کرت الكتب في أصول الحديث» وهي إنما . 
تعتنى وتناقش جانباً من أصول الحديث خاصا بمناهج المحدثين في الرواية دون 


الفقهاءء كما قال الحافظ ابن حجر فى «نزهة النظر»“: «فإن التصانيف فى اصطلاح 


آهل الحديث قد كثرت للأئمة فى القديم والحديث» . ولهذا سمى كتابه : «نزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الاأثر». 

وأما أصول الحديث على مصطلح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة 
ففي كتاب (السنة) من كتب أصول الفقه» وهي تختلف عن أصول المحدثينء 
ولهذا نجد أحاديث قد صحت على مصطلح أهل الحديث تترك عند الفقهاء 


(1)«تاریخ بداد ۲٤‏ † £9 ا٤‏ . 
(۲( انظر: «الأنساب» ١ : ٤‏ نسبة (القاضي)ء (وفیات الأعيان» TAT:‏ 
() «الفهرست» ص ۲٥۸‏ . 


. ٣ «نرهة النظر» ص‎ )٤( 


أشة الام من جام رقلة اقعایة پس جائی کم کان قق آت 
يقوم فر أو جماعة e‏ الأئمة الحنفية في الحديث» ويخرجها من بطون 
كتب أصول الفقه في كتاب مستقل» وقد قام به الطالب الجا الشاب تلميذي 
داري في تسم اة عار في كل الحدرة قود الود الف رصانو باد 
عمره ۲١‏ سنة بعد خير قيام» وأذاه على خير ما يرام» فجزاه الله عن أهل العلم خير 

والرسالة تحتوي على تمهيد وثمانية أبواب» و التمهيد منها يحمل أهمية 
بالغةه حيث جمع فيه الكاتب الأصول التي ذكرها الإمام أبو حنيفة و صاحبا 
والإمام یلاوی في مؤلفاتهم» أو نقل عنهم الآخحرون بالسند المتصل إليهب 
وأثبت أن عيسى بن أبان هو أول مَن حص كتاباً في أصول الحديث عند 
الحنفية»سماأه «الخجج الصغير». 

وقسم الأصوليين من الحنفية بأسلوب حسن إلى طبقات» وتر جم لهي 
و عرف کتبهم» وتکلم عنها. ) 

والأبواب القمائية كلها ذات أهميةوفد عالجها الكاتب بحسن وإثقان 
إلاأن مها ما فرق أهمة: ۰ 

منها: باب تعارض الخبر والقياس» وقد تحص الكاثب كثب الحنفية 
وسہرهاء و نقد هاو آثیت أن خبر الواحد مقدم عند الحنفية على القياس» وأن فقه 
الراوي ليس بشرط في قبول خبر الواحد. 

ومنها: ببحث الانقطاع الباطن لدى الحنفيةء و كانت هذه المسألة بحاجة إلى 
التحقيق والبحث المزيد فأطال الكاتب فيها النْفّس. وأجاد وأحسن» و لم بتر ك 
جانباً منها إلا أشبع فيه الكلام. 
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على أن کل مبحث من هذا الکتاب جميل متقّن» و إنما أردت أن أنه على 
بعض المباحث الهامة بالغ الأهمية دون الإطراء على بعض المباحث و الغض من 
أخحرى» و قد قال الشاعر الفارسي : 

قاف ان اسبت که پو ند تااتگة ق طار بکو ید 

«(المسك هو ما يفو ح بنفسه» دون ما يعرفه العطار و يشني علیه». 

ولاشك أن الكتاب - ككتاب مستقل کی أسرل دت افیا پل 
اة الأولى فى هذا الباب وأن مجال الفحص والتحقيق مفتوخ على مصراعيه 
وأرجو رود العلم - والكاتب كذلك - أن يتابعوا النظر في هذا الباب. 

نظراً إلى أهمية الكتاب أقترح على أصحاب المدارس والجامعات أن 
يجعلوه في مقررهم الدراسي؛ ليتعرف الطلبة إلى أصول الحنفية في الحديث. 

وأدعو الله سبحانه أن يبارك في عمر الكاتب وعمله» و يزيد من علمه 
وتقواه» ويبقيه في سلك البحث و التحقيق طول حياته» آمين. 


وکتبه 
رحب ۰ هھ محمد عد الحليم النعماني 
بجامعة العلو م الإسلامية 


TANE 


SS NL e 


كلمة فضيلة الأستاذ الكبير العلامة 
المحدث الشيخ سليم اله خان حفظه الله 
زثيس وفاق المذارس العربةهاكسقان: 


ورئيس الجامعة الفاروقية بكراتشي. 
SNN 1‏ 


إلى الأخ الكريم» الفاضل المجد عبدالمجيد التركماني سلمكم الله تعالى في 
الذارين. 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
وبعد: ) 

أفيدكم علما بأنه قد وصل إلي حطاب كريم منكم في شهر رمضان المبارك 
تصحبه هدية فبْمة وهي رسالتکم العلمية التي قمتم بها بعنوان: «دراسات في 
أصول الحديث على منهج الحنفية»» شاكراً لكم على إرسال الهدية الغالبة و ثقتكم 
بي في أن أبدي رأبي حول مادة الرسالة و أسلوبها في بيان المسائل. 

) وقد سرحت النظر في بعض مباحث الرسالة فأعجبت بموضوعها و أسلوب 
بيانها وتنسيقهاء على أني لم أتمكن من قراءتها بالاستيعاب؟ لكثرة أشغالي 
وازدحام أعمالي» و كفاني مؤونتها إشراف فضيلة الشيخ النعماني -حفظه الله تعالى 
lb‏ 

وإني أأرجو الله سبحانه و تعالى أن تأخذ رسالتكم هذه مكانتها من المكتبة 


چ 


الأصولية الحديثية بُفيد بها الناس -الطابة و العلماء و الباحثون على السواء - كما 
أرجوكم مزاولة هذه الأعمال العلمية و المثابرة على موضوع الرسالة بوجه خاص» 
ثم تقديم إنتاجاتكم بين حين و آخر لإفادة الجميع بالنشر و الطباعة. 

سالا اله الكريم أن يتقبل جهودكم مثمرة مزدهرة» وأن یکون فیکم خیر مثال 
للوافدين إلى بلادنا؛ للتحمل بأعباء العلم و الهدي النبوي -على صاحبه الصلوات و 
التسليمات -و أن يوفقكم لما فيه نفع العباد و البلاد . آمين. 


و کتبه سر حاب 
ع ار 
برا صد زئ ری ےکر ی 
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كلمة فضيلة الأستاذ الجليل العلامة 

الشيخ سلمان الحسيني الندوي حفظه اله 
رئيس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد. 
وأستاذ كلية الشسريعة وأصول الدين بدار 
العلوم التابعة لندوة العلماءء لكهنؤ (الهند). 


فضيلة الأخ العالم الفقيه PF‏ النابه المحترم حفظكم الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته 

وبعد: فإني أشكركم جزيل الشكر على هديتكم هذه العلمية النفيسة 
القبمة بعنوأن: راسا شض رل الحديث على منهج الحنفية»» و هو موضوع 
مهم» يهم الأحناف و غيرهم ممن يعنون بالدراسات المقارنة الأصولية و الفقهية 
E PEN ak Kier‏ 
أن تی المباخك جا كلاق قدا يسر و قسن لتاب درام ةطاو ب الفقة 
والحديت و الأصول في المذهب الحنفي بصورة خاصةء و في المذاهب الفقيية 
والحديثية بصورة عامةء و لكني لاحظت في أماكن متعددة بعض الأخطاء اللحوية 


أرجو أن تصحح» و أهنئكم على هذه الخدمة العلمية الطيبة. و جزاكم الله خيراً 


وبارك فیکم . 
لداعي اکم 


و 
چ سلمان الحسينى الندوي ˆ 
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المقدمة 


آمو کر ویر 
۲-نبذة عن ماهية الموضوع. 
۳-أهمية الموضوع. 

٤‏ -أسباب اختيار الموضوع. 


_ ةة البسحث. 


۷-الصعو بات التي واجهها اليا حث کون اع داد الرسالة. 
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٣ 1‏ و ا سر 
دار رچ 


كلمة شکر وتقدیر 

«يا رب! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك» «لا أحصي 
تکاعاباق انت کا انیت عل نشاتة 

قال النبی قا : «من لا يشکر الناس لا يشكر اش . 

فاقتفاءً بما ورد أقدم حالص الشكر والتقدير لوالدي - أمي الحنون 
وأبي فضيلة الشيخ كلدي قَليج آخوند حفظهما الله -» وأدعو لهما بالصحة 
والعافية وطول العمر» حيث رياني فأحسنا تربيتي» كما أتاحا لي فرصة الدراسة 
وأغنياني عن كثير مما يعانيه الناس» فجزاهما الله خير ما بجزي الآباء عن الأبناء. 

وأثسّى بالشكر إلى شيخنا العلامة المحقق الدكتور محمد عبد الحليم النعماني 
حفظه الله ورعاه» المشرف على هذه الرسالة بإرشاداته وتوجيهاته القيّمةء بارك الله 
في حياته» وأطال بقاءه بخير وعافيةء كما لا يفوتني أن أشكر رئيس جامعة العلوم 
الإسلامية بكراتشي» والقائمين بها - حفظهم الله -» فلهم مساع مشكورة في إتاحة 
الفرصة والسهولة وتكوين بيئة علمية بالجامعة» فجزاهم الله عني وعن طلبة العلم 
خير الجزاء. 

كما أتوجه بالشكر إلى شقي قي الأكبر الفاضل عبد الحميد التركماني حفظه الل 
وکذا الأساتذة الفلاثة الكرام: الأساا اجك اج الصدوى» لاسا خمد 


(1) رواه الترمذي في البر والصلةء باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» برقم: .٠۹٥٤‏ 


1 
سلمان حسن» والأستاذ إحسان الحق أَيْبّت آبادي حفظهم اله» فكانوا خير معين في 
إخراج هذه الرسالة في الصورة التي هي عليها. 
ولا أنسى كل من ساهم في إخراج هذا العمل» وأخحص بالذكر: الأخ الكريم 
طارق جميل الوزيري» والأخ الكريم محمد طارق بن عبد الجليل الأوركزئيء 
٠‏ وصديقي الأخ محمد فرحان فاروق الكراتشوي حفظهم الله فقد ساعدوني كثيرا 
في كتابة الرسالة بالالة الكاتبةء فجزاهم الله جميعاً عني خير الجزاء. 
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تمهيد في بيان ماهية الموضوع: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ال 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن من البَدهي أن السنة المطهرة هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي 
بعد کتاب الله العزيز؛ الذي لا يأتيه الباطلل من بین يديه ولا من خلفه» فالدين 
لا يكمل إلا بالسنة النبوية -على صاحبها ألف صلاة وتسليم و تحية -. 

وقد غنيت الأمة الإسلامية بهذا المصدر الأصيل» ولم تحر جهدأ في خدمته 
وأجل الجوانب المخدومة: 

جانب الضبط والحفظ ثم النقل إلى الأجيال القادمة» وهذه هي الخطوة 
الأولى. 

جانب التفقّه في فهم النصوص» وهذه هي الخحطوة الثانيةء والمرتبة 
المقصودة من النصوص. 

والفضل في إقامة الجانب الأول يرجع إلى جهابذة الحفاظ والمحدثين» فلهم 


مساع جليلة وجهود جبارة في حفظ الأحاديث النبوية» وصون الإسناد مع نقده 


hk‏ الجانب لتاب ققد قام به فقهاء هذه الأمة ومجتهدوها خير قیام» فلهم أياد 
بيضاء فى تو جيه الأمة وإرشادها إلى العمل بالأحاديث النبوية باجتهاداتهم السديدة 
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٠‏ على اخحتلاف أفهامهم من النصوص,وتنوع مناهجهم في الاستنباطء مع الاعتناء التام 


بنقد متون الأحاديث وتخريج عللها؛ لتوافق أصول الشريعة ومقاصدها. 

وقد كانت لكلتا الطائفتين أصول في الأحذ بأحاديث الرسول عو والعمل 
بهاء أصّلوها بكل جه د وجهادٍ بعد اللإحاطة الممكنة لها بذخيرة السنة النبوية. 

فالحفاظ والمحدثون قيّدوا أصولهم في كتب مصطلّح الحديث» كما أن اة 
الاجتهاد ضبطوا قواعدهم فى(باب السنة) من كتب أصول الفقه» 4 يخصوها 
بكتاب» وجرى على منهج هم المتأخرون من الفقهاء ولم يروا حاجة إلى تصنيف 
كتاب أو رسالة مستقلة في اباب نکد المتھ کے ,ایق سا وا اة 

ثم لما شاعت كتب مصطلح الحديث للمتأخرين» و كثر الاكتراث والاعتناء بها 
گالمضدر الو جيك لمعرفة أصول الحديث والاطلاع على قواعده» بدأ يخالج قلوب 
أناس أن أصحاب المذاهب الفقهية -وعلى رأسهم الحنفية -صفر اليدين عن هذه 


الأصول» وأنه لاعناية لهم في هذا الباب تُذكرء وسول هذا الأمر لبعض المتعالمين 


أن يكثروا من الشغب على الحنفية في هذا المجال. 

هذه الفكرة بعثتني إلى النظر في (باب السنة) من كتب أصول الفقه» وكنت 
آنذاك طالباً بجامعة دار العلوم كراتشيء» فأخذت أتصفح كتب أصول الفقهء وأخذت 
الفكرة تتبلور وتزداد وضوحاً وجلاءء ولكن الأمر لم يزدد على جمع نصوص مبعثرة 
دون ترتيب وتهذيب ودون نظر فيهاء حتى وفقني الله للالتحاق بقسم التخصص في 
الحديث بجامعة العلوم الإسلامية علامة محمد پوسف بَنوري تاون بکراتشي» 
وگاق:المقرر لديهم إعداد رسالة علمية في السنة الثانيةء فاخترت هذا الموضوع 
ف و فایس 


أهمية الموضوع 

لا تختلف المدارس الفقهية في وجوب العمل بالحديث المستجمع لشرائط 
الصحةء وأنه أحد مصادر التشريع» بل إنه أكبر المصادر وأوسعها نطاقاً وأثراً في 
الأحكام الفقهية. | 

والمسائل التي اخحتلف فيها الفقهاء كثيرة جد منها ما ترجع إلى اختلافهم في 
آمر چرئی فرقي» وهي قليلةء ومنها ما ترجع إلى اخحتلافهم في أصول الاستدلال 
وهي كثيرة جدا.والبحث قي هذ المسائل دون النظر في الأول التي نشأت منها 
هذه المسائل بحث في غير موضعهء لا ينتج إلى رأي صحيح» بل لا بد من معرفة 
أصولهم وإتقان النظر فيهاء ثم البحث عنهاء وهنا بظهر أهمية معرفة الأصول جلياً. 

ثم إن الحنفية مع أنهم في طليعة الذين بحثوا في الأصول» و مع دقة نظرهم 
فيهاء وتفننهم في طرق الاستدلال وشعابه لم تظهر آراؤهم في ساحت اصول 
الحديث» ولم يعرفها العلماء كما عرفوا مذاهب المحدثين فيهاء حتى خفيت على 
بعض أهل المذهبب» وبلغ الأمر ببعضهم أن دافعوا عن آراء الحنفية في الفروع 
آخذين بأصول المحدثينء الأمر الذي جعلهم في حيرة غريبة. 

والسبب فيه يرجع إلى أمرين: 

| - أصول الحديث جزء من أصول الفقه» فالحنفية أودعوا آراءهم فيما يتعلق 
بأصول الحديث في كتب أصول الفقه» ولم يروا حاجة إلى تخصيص كتب مستقلة 
فيها؛ إذ جل همهم في الحديث أيضاً الجانب الفقهيء وما يتصل بالأحكام الفقهية 
فكان إبقاؤها جزءا من أصول الفقه هو الرأي الراجح. 


4 
۲ - كثير من الذين تصدوا للتصنيف في أصول الحديث كانوا من الشافعيةء 

فأدرجوا آراءهم كأراء مطلقة مسلّمة عند الجميع» ولم يكلفوا أنفسهم - إلا في 
مباحث قليلة جدا_عناء البحث عن آراء الحنفية. 

ولما صارت هله الكتب في أصول الحديث كالمصدر الوحيد لمعرفة أصول 
لاست لال با لخا ظط رز من فلت امع فت باصول الفقه الحنفى أن الحنفية لارآي لهم 
في هذه الأبو اب» وأصولهم في الاستدلال هي التي في هذه الكتب العامة والامر 
) في الواقع لم يكن كذلك. _ 

فكان من المهم جداً أن يبحث عن أصول الحديث عند الحنفية» وتفرد فيها 
وسات فاضا ل الفقهاء الحنفية في الاستدلال بالحديث ومنهجهم فيه. 


أسباب اختيار الموضوع 
إضافة إلى أهمية الموضوع وما ذكرته في التمهيد عن ماهية الموضوع» ‏ 
كانت هناك دواع وأسباب لاختيار الموضوع أذكرها فيما يلي باختصار: ) 

١‏ - سبق أن أشرنا إلى رأى بعض المتعالمين من أنه لا عناية للحنفية بهذا 
الباب» وهذا الرأي منهم إنما نشا عن قلة اطلاعهم على مصادر الحنفية ومكتبتهم ‏ 
الغنيّة في الأصو ل؛ لأن قواعدهم مذكورة في (باب السنة) بكل البسط مع بيان دلائل 
الجانبين وترجيح الرأي المنصور لديهم فهذا البجث أكبر دليل على حطأً رأي 
هؤلاء المتعالمين. 

۲ - نری اليوم في جامعاتنا و مدارسنا - وهي جامعات يدرس فيها المذهب 
الحنفى يدرس في مادة أصول الحديث: «التقريب» للإمام اللووي» و«نزهة النظر» 
للحافظ ابن حجر رحمهما الله» وهذان الكتابان لهما المكانة الرفيعة في كتب أصول 
الخدية و مضظلجه غير أن الج فيهماً الأصول المرضية غنه أثمة الشافية 
رحمهم الله» ولم يهتمّوا في کل باب بذكر رأي أئمة الحنفيةء على أنه قد يقع منهم 
الخطاً في نقل رأي الحنفيةء كما هو الواقع والمشاهد فالاتكاء على نقلهم في كل 
مسألة اتّكاءٌ خاطى» غير مرضى عند المحققين. 

٣پ‏ الأشر المؤسف جداً: أن كرا مغر يعتنون ا الحديث في المذهب 
الحنفى يأخذون بأصول الشافعية -المسطورة في «التقريب»» و«نزهة النظر» وغيرها 
عند تطبيتق الأصول على الأحاديث» ظناً منهم أنها أصول الحنفيةء ويجيبون عمًا 
ر على العف ةسعقدين إلى تلك اسول | 

وسن هذا يتا الام بين الال واكرج في بأحذرن قى ارورم بوك 
الحنفية - وقد استنبط أئمتهم تلك الفروع عن الأحاديث بأصولهم المذكورةفي . 


۱ 
(باب السنة) - ويحاولون استخراجها وتوجيهها بأصول الشافعية ! فكثيراً ما 
يقعون في الحرج والضيق لهذا التضاد. 

٤‏ - العصر الذي نعيش فيه عصر التخصص وإفراد كل مسألة بالدراسات 
المفصلة» كما هو عصر إخحراج الكتب والتراث الإسلامي الشري إلى متناول 
الأيدي في أحسن الأساليب وأسهلها. ) 

فاخترت هذا الموضوع ليكون خدمة للعلوم الإسلامية في إطار المذهب 
الحنفي حسب ما يقتضيه عصرناء وليسهل تطبيق الأحاديث على تلك الأصول» 
وليكون عونا للباحثين وإخوتي الطلبة في هذا المجال. 

6 د وهناك مر آخر يزيد من أهمية الموضوع کما یبرر تازه وهو 
صعوبة بعض الكتب المصدّفة في أصول الفقه ك «كنز الوصول» لالإمام الَردوي» 
و«التحرير» لابن الُمَام و«مسلم الثبوت» للبهاري و غيرهاء ولا ریب أن کتاب ابن 
الهمام من أصعب الكتب على لإطلاق لا يفهمه إلا من كانت له معرفة تامة 
وبصيرة كاملة بالمسائل الأصوليةء مع أنه من أغنى الكتب» فتجد في كل صفحة 
منها بحرا من الأبحاثء غير أنه لا يستفيد منها إلا الأقلون. فهذا البحث يعينهم في 
هذا الأمر إن شاء الله -؛ لأنه بعطيهم في كل مسألة ما هو الراجح لدى محفقيهم 
بعد الاستقراء في كتب المتقدمين والمتأخرين. 


فکانت هذه الأمور تدعونى وتحثني لاختيار هذا الموضوع. 


RR 


الاس آة آرر غاا إل البتيج الذي حاولت أن أسلكه في إعداد 
هذه الرسالةء وذلك في أمور أتية: ) 

۱ - ينب غي أن يتضح لدى الباحشين أن الكتب المصنفة في مصطلح الحديث 
دپ عاي ای سن ااج 

- الأول: المباحث التي ليست لها صلة باستنباط الأحكام والمسائل الفقهية التي 

يعتنى بها الفقهاء و الأصوليون» حيث لا تتغير المسائل الفقهية بتغْير تلك المباحث 
والأصول» كرواية الآباء عن الأبناء ورواية المُدبّج» وتاريخ مواليد الرواة 
ووفياتهم» وما إلى ذلك. 

الثاني: المباحث التي لها أثر في الاستنباط» حيث تتفرع عليها الأحكام و تنغير 
بتغْيّرهاء كإنكار الراوي مروبّه. 

فدراسة النوع الأول والنظر فيه: من وظيفة كل محدثِ وراوية» ولا يجب أن 
يكون لمذهب فقهي رأيٴ حاص فيه» بل لا تختلف فيه المذاهب الفقهية البتة من 
حیث إنها مذاهب» نعم ”قد الف العش عن رأة الخاص ا فن کون مسا 
إلى مذهب من المذاهب» فهذا النوع مما لا بهمّني في هذه الرسالةء ولا أتعرض له 
إلافي مباحث تعرّض لها الأصوليون. 

وأما دراسة النوع الثاني والنظر فيه: فمن وظيفة الأصوليين والفقهاءء وكل من 
س لالدو اتتا طا ولاب ك لكل مذهب فقهي أن يكون له رأي في هذا النوع» 


(۱) بل الاختلاف فى هذا النوع بصفة عامة يستند إلى أراء شخصية» ولا صلة له في 


اسول المذاقب. 


1۲ 
وقد اخحتلفت فيه أقوال الفقهاء وتضاربت فيه مذاهب الأصوليين» فعقدوا له (باب 
السنة) في كتب أصول الفقه» وأشبعوا الكلام فيه. 

وهذا النوع الثاني والنظر فيه هرالذى يهمُنى فى هذه الرسالة. 

۲ - جل همي في المسائل المبحوث عنها في هذه الرسالة تحقيق رأى 
الحنفيةء وذكر الاختلاف الواقع بينهم مع بسط الأدلة ثم تثبيت الرأي الراج ولا 
اقفر قي ليان القاس الاجر إلا لحاجة دعت إلى البسطء كما وقع فى ببحث 
شرائط أخبار الآحادء ومسألة المرسل. 

۴ - التزمت الترتيب الزمني عند ذكر الأصوليين» فإذا ذكرت اختلافاً في 


قسالة رأیس نكر ارا الأسرلي أذكرهم على ترتيب وفياتهم» الأقدم فالأقدم. 


٤‏ - لم أتبع ترتيباً معيناً في ذكر الأقوال والأدلةء بل تردد ذلك مع كل مسألة 
تفديماً وتأخي را فتقديم رأي أو تأخيره لا يدل على الترجيح. 
۵ د حیث قلت: «ویظهر لی»» آو«يظهر للباحث»» أو#بقول الباحث» فهو ما 
سنح لي۔ 
- بيان المنهج فى التعليقات والهامش: 
ا) متى قلت في التعليق: «انظر» فهو لبيان مصادر المسألة المبحوئة فى المتن» 
وإنما أستعمل هذا اللفظ إذا اختصرت نص إمام من الأئمة بتعبير من عندىء 
آو ڈگرت رای إمام قأعلت إلى ابم أو ذكر بعقن مظان المسالة م 
التب الأعرئى غل وجةالتاكيد. 
۲ إذا نقلت نص إمام من الأئمة بلفظه دون أي تغيير فلا أذكر لفظ «انظر» 
بل أذكر المؤلڵف ثم المؤلف» وأحاول أن أضيف علامة التنصيص. 
ذگرص چم مراسقات الکتاب عتد ذكره لأرل هرق عن ناش وطبة 


وثاریخه. 


۳ ۰ 

۷ بيان المنهج المتَبَع في ذكر التراجم في الفصل الثاني من التمهيد: 

الفصل الثاني من التمهيد استغرق صفحات كثيرة من هذه الرسالة» وهذه 

الصفحات ذات أهمية كبيرة؛ فإن هذا المبحث يعطى صورة عامة لتراجم طائفة من 
اللأصوليين الذين برزوا وفاقوا في موضوعهم» مع تعريف وجيز لكتبهم» يتجلى منه 
منهجه وأسلوبه»ء فيكون القارئ ذا بصيرة تامة من مصادر أصول الفقه ومؤلفيهاء 
ومنهجي في ذكر التراجم: ) 

)١‏ ليس من قصدى استيعاب تراجم جميع الأصوليين من الحنفية» ولا جميع 
المؤلفات فى هذا الموضوع» فإن هذا الباب واسع جداً إنما ذكرت بعض 
من برز في هذا العلم» وترکت منهم غير قليلء» فلا يدل عدم ذكر أحد على 
التراجم فيه حسب رتبتهم في التحقيق ومكانتهم السامية فيه. 

أقدم نيذة عن الولف اعرف باسمه وشي وخه وتلامىذه ج ا اء 
علیت والماشد علي ةه لو كاتت: 

أعطى وا س صا لکتابه» بحیث يتجلی منه منهجه ۋاس به الذي 
احتاره المؤلف» کما تخرف منه مزایا کتابه. 

ا ۸ پان العنهج الذي تباي الارن 

ا) وضعت لسهولة المراجع فهارس للآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية 
والأعلام» والموضوعات. 

۲) جعلت فهرس الآيات والأحاديث والأعلام على ترتيب حروف الهجاء. 
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Ê 
أحصيت ذكر من ورد اسمه في المتن أو الهامش» وأغفلت من ورد اسمه‎ (r 
في بيان مواصفات الكتاب.‎ 
:زومرلا-٩‎ 
ما ذكرته من الرقم بعد اسم بين القوسين فهو لبيان سنة الولادة والوفاة‎ )١ 
بالتاريخ الهجري» وإذا ذكرت حرف «ت» بين القوسين» ثم الرقم فهو سنة‎ 
الوفاةء وما ذكرته بين القوسين بعد ذكر كتاب في الهامش فهو لبيان‎ 
مواصفاته با ختصار.‎ 
ط: الطبعة.‎ ) 
خ:المخطوط.‎ )۳ 
وقد وضعت الخطة التالية للتحقيق والبحث في هذه الرسالة:‎ 
خطة البحث‎ 
الرسالة تشتمل على مقدمة» وتمهيد وثمانية أبواب:‎ 
المقدمة‎ 


- كلمة شكر وتقدير 

- تمهيد في بيان ماهية الموضوع. 

E‏ الموضوع. 
س اسپاالية اختيار الموضوع. 


منهج الباحث. 

- الصعوبات التي واجهها الباحث فى إعداد الرسالة. 
التمهيد 

ويتضمن ثلائة فصول: 


1٥ 
حمسة مباحث:‎ 


الميحث الأول: تأصیل القواعد عند الإمام أبي حنيفة. 


$ 


المبحث الثاني: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف. 
الميحث الثالث: تأصيل القواعد عند الإمام محمد. 
المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية الاما یي 
اين أبان» وکتابه «الځجج الصغير). 
المببحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الطحاوي. 
*# الفصل الثاني: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية 
وترجمة مؤلفيهاء والتعريف الموجز بمؤلفاتهم» مع بيان مكانتها ومنهجهاء وفيه 
تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقه» والأطوار التي مرت به.. 
المببحث الأول: ترجمة الجصاص والشيوخ الثلاثة. 
المبحث الثاثي: تراجم المحققين. 
المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب. 
الميحث الر ال تراجم الجامعين. 
# الفصل الثالث: فوائد لها صلة بالرسالة» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: ذكر أحسن المؤلفات في أصول الفقه لدى الحنفية في 
العصور المتأخحرة. | 
المبحث الثاني: الكتب المصئفة في أصول الحديث للسادة الحنفية. 
المبحث التالث: الإمام المدوري وكتابه «التجريد». 


ادد فوا رن دا ا ما مد دہع 
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الميحث الرابع: ذكر نابغتين للقرن الرابح عشر الهجري» له ما الحظ الكبير 


کے کا د وا 


الباب الأول 

الكلام على الأخبار 
وفيه تمهيد وثلائة فصول: 
التمهيد: تقسيم الأخبار إلى متواترء ومشهور وآحاد. 
# الفصل الأول: المتواتر» وفيه خحمسة مباحث: 
المبعث الأركع قرف الخر ل وام طاوا 
المبحث الثاني: إفادة التواتر العلم الضرورى. 
المبحث الثالث: شروط المتواتر. 
الميحث الرابع: هل يشترط فى المتواتر عدد معين. 
المبحث الخامس: أقسام المتواتر. 
# الفصل الشاني: المشهور وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تغريف المشهور. 
المبحث الثاني: حكم المشهور. 
المبحث الثالث: حكم منك ر الخبر المشهور؟ 
# الفضصل الثالث: أحبار الآحاد وفيه ثلاثة مياحخف: 
الست لارا تی ع الو اة ر س 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. 
المبيحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع ؟ 
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الباب الثاني 
شراط راوي أخبار الآحاد 
وفيه أربعة فصول: 
# الفصل الأول: العقل» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف العقل. 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمُل. 
المسحت الفالفة الل هل خير بس دوقا سس آل 
# الفصل الثاني: الإسلام. 
# الفصل التالث: الضبط, وفيه مبحثان: 
الميحث الأول: تعريف الضبط. 
المبحث الثائي: تقسيم الضبط إلى ظاهر وباطن. 
٭ الفصل الرابع: العدالة. ا ۰ 
السكة الأرك قم تالالد 
الميحث الثاني: هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبي ي ثم تاب عنه 
وحسنت توبته؟ 
المبيحث الثالث: رواية الرجل عن أحد تعديل له أملا؟ 
الميحث الرابع: رواية المبتدع. 
المبحق الخامس ر رايت الست رر وات هرل 
الميحث السسادس: معرفات العدالة. 


1۸ 
الباب الفالث 
تعارض خسبر الواحد والقياس 
وفيه أربعة فصول: ‏ 
# الفصل الأول: نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقديم الخبر. 


# الفصل الثاني: نصوص منقلامي الحنفية في تقديم الخبرء وذكر من تابعهم 
من المتاخرين. 


# الفصل الثالث: ذكر أئمة الحنفية الذين قدموا القياس على الخبر. 


# الفصل الرايع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضى الله تعالى عنه فقية مجتهد 


الباب الرابح 
بحث الانقطاع 


وهو یشتمل على فصلین: 


# الفصل الأول: الاتقطاع الباطن» وفيه التمهيدء والشرائط العشرة» والتشمة. 


تمه ید کل عن راط فی ل اعبار الماد 

الشرط الأول: أن لا يخالف كتا ب الله. 

الشرط الثاني: أن لا يخالف السنة الثابتة. 

الشرط الثالث: أن لا يخالف القواعد الكلية. 

الشرط الرابع: أن لا يخالف الإجماع. 

الشرط الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول. ' 

ارط السادس: أن لاير فيماتعم به البلوى. 

الشرط السابع: استمرار حفظ الراوى لمروبه من آن التحمُل إلى الأداء. 
الشرط الثامن: أن لا يخالف الراوي مروبّه. 


e 
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۹ 
الشرط التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 
الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 

تتمة هذا الفصل» وفيه ثلاثة أبحاث: 
اك لأر لئے ت المد دخو الواجت 
البحث الثاني: هل تقبل الرواية التي أنكرها المروي عنه؟ ) 
الست الفالت: زيادات اقات 
# الفصل الثاني: الانقطاع الظاهر وفيه ستة مباحث وتتمة: 
البسيت الأول ريق امرس 
المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة. 
المبحث الثالث: حكم المرسل عند أئمة الحنفية. 
المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالكية. 
المبحث الخامس: ية الحديث المرسل: 
الميخت السادس: أبههاآقوئ: العرسل أو المسند؟ 
تتمة: بحث التدليس. 
الباب الخامس 

طرق التحمّل والحفظ لاء 
وفيه تمهيد» وثلاثة فصول: 
تمهید: منهج الحنفية في هذا الباب. 
# الفصل الأول: طرق التحمُل» وفيه مبحثان: 
الميحث الأولة السرم 
المبحث الثاني: الرخحصة. 
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# الفقصل الثاني: طرق الحفظ. 
# الفصل الثالث: طرق الأداء (الرواية بالمعنى). 
الاپ اتساد 
أقوال الصحابة 
وهو يشتمل على ثلائة فصول: 
# الفصل الأول: قول الصحابي حجة أم لا؟ 
# القصل الثاني: تأويل الصحابي' وتفسيره الحديث» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حمل الصحابي مرويه المشترك. 
المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره. 
# القصل الثالث: قول الصحابي: من ال ذا و«أمرنا بکذا)» و(نھینا 
عن کذا». ) 
الباب السابع 
الجسرح والتعديل 
وفيه خحمسة فصول» وتتمة: 
# الفصل الأول: شرط الجارح والمعل. 
* الفصل الثاني: الجرح والتعديل يشبتان بواحد. 
# الفصل الثالث: قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم. 
# الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل. 
# الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل. 


تتا نصوص الإمام ابي حنيفة في تعديل الرواة وجرحهم. 


5 
الباب الثامن 
التعارض والترجيح بين الأخبار 

وفیه فصلان: 
# الفصل الأول: التعارض» وفيه مبحثان: 
الميحث الأو ل تعريف التعارض. 
المبحث الثاني: حكم التعارض. 
# الفصل الثائي: التر جیح» وفیه مبحٹان: 
المبحث الأول: تعريف الترجيح . 
المبحث الثاني: وجوه الترجيح. 


IE %‏ 
الصعوبات التي واحهها الباحث في إعداد هذه الرسالة 

لقد واجهت أثناء إنجاز هذا العمل مشكلات وصعوبات غير قليلةء يدركها 
من خحاض في التحقيق» وفيما يلي ذكر بعضها باختصار: 

|١‏ - أكبر صعوبة واجهتها في إعداد هذه الرسالة هو استخراج رأي 
الحنفية من مصادره الأصيلة من غير مظانها؛ لأن استخراج آرائهم من المظان 
(باب السنة) أمر ميسورء أما استخراجها من كتب أصحاب المذهب المتقدمين 
من غير المظان فهو الذي أتعبنيء» فطالعت الرسائل والكتب للإمام أبى حنيفة 
وأبي يوسف بإمعان» ثم طالعت «كتاب الحجة على أهل المدينة» للإمام محمد بن 
الحسن الشيبانى» و«كتاب الآثار) وغيرهما من كتبه» لاستسخراج ما فيها من القواعد 
لاص وراتم #8 اة 

ولم أكتف بهذا القدرء بل تصفحت لهذا الغرض بعض كتب الحافظ ابن 
عبد البر والخطيب» وكتب المناقب والتراجم المختصة لهؤلاء الثلائة؛ لئلا يفو تني ما 

ثم بدأت أطالع كتب كبار الحنفيةء كالإمام الطحاوي» واعتنيت اعتناء تاماً 
الطحاوي» غير مرة» فوجدت فيهما الشيء الكثير من أصول الخنفيةء يشرح فيها 
أصولهم باستيفاء مع ذكر القيود والأدلة بالبسط, أكثر مما فى «فصوله». 

ثم بدأت أطالع «التجريد» للإمام القدوري» واستخرجت ما فيه حسب 
رسائلهما المملوءة بالفوائد العلمية؛ الحديثية الأصولية. الفقهيةء التى لها صلة 


i: 


i: 


e: 
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۳ 
- قلة المصادر الأصولية في مكتباتناء فقد كنت أجد كتاباً في مكتبة 
وآخر في مكتبة أحرىء» فكنت أتجول بين المكتبات» ولم تتوفر لي الكتب في مكتبة 
واحدة فاضطرُني هذا الأمر إلى التجول في مكتبات كراتشي. 

۳ - توحيد الطبعات» فإن التنقل وعدم الاستفادة من مكتبة واحدة تضطر 
الباحث إلى الاستفادة من طبعات مختلفة من كتاب واحد, إلا أني - والحمد لله - 
وخدتها إلافي مواضع لم أجد بُامنهاء وهي قليلة جد وقد نبهت في موضعه. 

وختاماً أسأله تعالى أن يتقبّل هذا العمل المتواضع» ويجعله خالصاً لوجهه 
الکريم» ویغفر لي خطیئاتي بمنّه وفضله» ویحسن ختامنا» ویرحم والدینا ومشایخنا 
وسائر المسلمین» وصلى الله على سیدنا و نبينا محمد وعلى آله و صحبه وسلم. 


٤ 


التمهيد 
الفصل الأول: تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين. 
الفصل الثانى: بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفية. 
وترجمة مؤلفيهاء والتعريف الموجز بمؤلفاتهم» مع بيان مكانتها ومنهجها. 
الفصل الثالث: فوأائد لها صلة بالرسالة. 


الفصل الأول 
تأصيل القواعد عند أئمة الحنفية المتقدمين . 

ھی کے غاا اقل آلے تسوس فة 3 اق یسن فی أصیل 
القواعد التى تدل على عنايتهم البالغة بأصول الحديث. 

وفيه خمسة میا حث: 

الميحث الأول: اف القواعد عند الإمام اض حسقة 3 

المبحث الثانى: تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف . 

المبحث الثالث: تاصيل القواعد عند الإمام محمد . 

المبحث الرابع: التعريف بواضع أصول الحديث لدى الحنفية الإمام 
عیسی بن آیان؛ وكتابه «الخجج الصغير». 

المبحث الخامس: تأصيل القواعد عند الإمام الطحاوي. 


1 


الميحث الأول 
تأصيل القواعد عند الإمام أبي حنيفة 
لا يخفى أن الإقرار باجتهاد رجل إقرار له بكل معنى الكلمةء فيكون ذلك 
الرجل صاحب أصول وقواعد قد عرفها وأتقنهاء وأنه يقدر على استنباط الأحكام 
ف رمقلاك الأبرل 
فعلى هذا الأصل المنطقي: يكون للإمام أبي حنيفة -وكذلك لغيره من الأئمة 
المجتهدين رحمهم الله - أصول لنقد الأخبار والعمل عليهاء فيصحح حديثاً 
ويضعف آخر في ضوئهاء كما کان له قواعد يمشي عليها في استخراح الأحكام من 
جاك النبوية» وأصول لدفع التعارض والترجيح بين الروايات» غير أنه لم ينر أن 
يضمًُنًها كتابا. ويضبطها بالقيد - فيما نعلم -» فلم يصلنا منها إلا أقوال منثورة 
ونصوص مبعثرة في بطون الكتب» و إليك بعضها: 
دارا ١-لا‏ يقبل خبر الواحد المخالف لنص القرآن وال الماک أ دض متهي نہ 
Ee‏ الإمام أبو حنيفة بأنه إنما يأخذ بأخبار الآحاد إذا لم يخالف القرآنء فإن 
ما" 4ال رسول بلا لا يخالف القرآن ولن يخالفه» وإنما جاء مُناً له . 
فيؤخذ من نصه أصل كبير من أصول الحنفية: وهو أن مخالفة أخبار الآحاد 
نص القرآن الكريم دليل على عدم صحَّة أصل الخبرء أو السّهو من جانب الرواق 


أو بأنه مؤوگ. 


)١(‏ انظر: أبو حنيفة: العالم والمتعلم ص »۲9-۲١‏ (تحقيق: الكوثري» مكتبة الخانجي 
الغاهرة» ۸١۳١ه).‏ 
وسيأتي نصته بكامله في (الفصل الأول من الباب الرابع» تحت الشرط الأول). 


¥ 
بشترط لقبول خبر الواحد استمرار حفظ الراوي لمروبُّه من آن التحمّل 
إلى الأداء 
ا E J o‏ ر 
روى الحافظ ابن أبي الوم > والحافظ أبو عبد الله بن البَيّم الحاكم 
٠‏ ن عه J? AEF‏ 
الیماررن ‏ وحاظ الخرب أبن ميد ارارق ا ی رظ اہن 0 
أبي الوا عن أبي حنيفة, أنه قال: لا بيان لجل أن بكسن اديت إلا ` 0 


E .ل‎ 

رح فظه | حدر 8 ا (eê‏ 
ر من يوم سمعه إلى یوم يحدث به). کیرک ۸ 
a‏ اں 

E E‏ که ااي 


A A 
بعل من أصعب ب الشروط افر الأجان رو اسب الرس اقا مروا ال ل‎ 
Ate ku A mem Waaa \aeredd () 2 
2 Kadi leet اا م ا‎ San Ceh am amnn laye * بي ا ا کک الله بالنسبة إلى ما سمعه‎ 


Fr al 2 ± î‏ 4 ك a‏ ف ا E‏ ا 

۴ - بيان مراتب الأدلة عند الإمام أبي حنيفة أ ا ٠‏ ي اا 
روی إمام الجرح والتعديل ابن مَعين عن ا حنيفة» قال: واد بکتاب الل 
فما لم أجد فسّة رسول الله يا فما لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسولهء آخذ 


بقول أُصحابه» آًخذ بقول مَن شئت منهم» وأدع قول من شثت» ولا حرج من قولهم 


() اټ .ابی الوا اقب ییا سے ۲١۴‏ اوی وچ تة لمرو کن 
شيخنا الدكتور محمد عبد الحليم النعماني حفظه اله). 

(۲) انظر: الحاكم النيسابوري: المدخحل إلى معرفة كتاب الإكليل ص ۱۸ (تحقيق 
أحمد السلوم» ط: الأولی» دار ابن حزم بیروت» ۳١٤١ه).‏ 

(۳) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص ٠٥۷‏ اا 
عبد الفتاح أبو غدة» المكتبة الغفورية العاصمية كراتشي» دون تاريخ). ) 

)٤(‏ ستأتي طرق هذه الرواية مع الكلام على مكانته الرفيعة في اوم وة اة 
مروياته بالنسبة إلى ما سمعه في (الفصل الأول من الباب الرابع» تحت الشرط السابع). 


TA 
ای ترك کی 5 کے لقو ۔آر جے گی ۔ لے لایو وای وا‎ 
سيرين» والحسنء وعطاء» وسعيد بن المستكب: وعذد رجالا - فقوم اجتهدواء‎ 
يستنبط من هذاالتص أمور:‎ ٠ فأجتهد كما اجتهدوا»‎ 
محل التشريع الإسلامي وبيان مراتبها عند الإمام أبى حنيفة» فالفرآن مق‎ )١ 
على السنةء والسنة على أقوال الصحابةء وهي على القياس.‎ 
تع أقوال الصحابة عند الإمام أبي حنيفة من حجج الشريعة".‎ )١ 
أقوال التابعين ليست بدليل شرعي يحتج بها عند الإمام أبي حنيفة؛ لانه‎ )۳ 
كان من التابعين» وليس قول تابعي حجة على الآحرء وهذا ظاهر الرواية.‎ 
في رواية النوادر: أن أئمة التابعين الذين أفتوا في زمن الصحابة‎ e 
ق الجا صرق ۳0ے ارد ین السب( 8ےه ورعل ةة ہہ‎ 
1ه وزاحموهم في الفتوى» والصحابة سوغوا لهم الاجتهادء فالإمام أبوحنيفة‎ 
| بقلدهم؛ لأنهم لما سوغوا لهم الاجتهاد صاروامثلهم.‎ 
وصح ظاهر الرواية الس رخحسي» وابن الهمام» وابن نجيم» وابن عابدين"‎ 


ت معين: التاريخ برواية الدوؤري ۲ : ۸ (تحفيق: آسیا سا کور مه 
الأرلىء؛ مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامی» ۹۹١٠ه).‏ 

ستأتي طرق هذا الخبر بكل البسط في (الفصل الأول من الباب الثالث). 

(۲) سيأتي تفصيل هذه المسألة في ( اباب السادس: الفصل الأول). 

(۳) انظر: السرخحسي: أصول السرحسي ١١١:١‏ - ١١ء‏ (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» ط: . 
الثانيةء دار الكتب العلمية بیروت» ٠٤١١‏ ه)» آمير بادشاه: تيسير التحرير ۳: ۳١‏ (مصطفى 
البابي الحلبي مصرء ٠۳۵١‏ ه)ء ابن نجيم: فتح الغفار ص ۹١٤۳ء‏ (ط: الأولى» دار الكتب العلمية 
سرو 14 ھ ابن یدیق تسات ا سان می ۸ (ط: الثالثةء إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية کراتشي» ١٤١۱۸‏ ه). 


۲۹ 


E 1‏ ا دو 9 
ورجح رواية النوادر الإمام البزدوي» وال 8 


| na الإمام أبو حنيفة يقدم خبر الواحد على القياس.‎ )٤ 
2 1 
خبر الواحد مقدم على القياس ا‎ ٤ 


روى الحافظ ابن أبي العوام ٠‏ والمُوفق المكي " بسندهماعن أيي حنيفة قال: 
«عجباًللناس شورة ان ٻالرأي» ما اأ إلا بالاأشر). 

جني مف آل روآ إلى رة القاس وكاتوا القرمة الإ يك رذ 
رذ بليغ على من نسبه إلى تقديم القياس على الخبر. ) 
۵ جواز «حدننا» في العرض 

روى الحافظ المجود أبو بكر أحمد بن أبي خَيتّمة» والإمام الحافظ أبوجعفر 
الطحاوي وثلميذه الحافظ ابن أبي القوام » والحافظ ابن عبد البر الأندأسي "> 


(۱) انظر: البَزدوی: کنز الوصول ص ۲۳۸ - ۲٤۹‏ › (نور محمد کراتشی» دون تاریخ)» 
النسفى: كشف الأسرار 1۷۹-٠۷۷:‏ (دار الكتب العلميةء بيروت» دون تاريخ). 

(۲) ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص 0٤‏ . 

© موی الیک ماق ی جیا آ ع می اس ب اء قرت 
باكستان» دون ذكر الطبعة والتاريخ). 

(6 ) انظر: ابن أبي خحيثمة: التاريخ الكبير ۲۵٤ :١‏ برقم: »۸۷١‏ (تحقيق: صلاح فتحي 
الالء طا الأرتى» القار زق الحدينيك ١58‏ ه. 

(۵) انظر: الملحاوي: التسوية بين حدثنا وأخحبرنا ص ٠٠۲‏ (تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 
ط: الأولى» مكتب النطبوعات الإسلامية حلب» ١٠٤١١‏ ه)» طبع ضمن «خمس رسائل». 

(1) انظر: ابن أبى العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص .٠۳‏ 

(۷) انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص £1۵ »> (تحقيق: مسعد عبد الحميد 
محمد السعدئيءط الأولى» دار الكب العلمية مروت ١اه‏ ` 


rh 


۳٠ 


والحافظ الخطيب'» بسندهم عن أبي قطن قال: قال لي أبو حنيفة: «اقرأ علي 
وقل: حدتني 4 ) 
فهذه الرواية أوضحت رأي الإمام أبي حنيفة في مسألة احتلف فيها الحفاظ» 
وهو أنه هل يجوز استعمال «حدتنا» في العرض -أي: القراءة على الشيخ ؟ 
فیری الإمام اس وچمه الد نة يجوز لاطالب أن يستعملل لفظ «حدتنا) 
في القراءة على الشيخ» كما هو رأي أكثر الحفاظ. 
- الرواية عن أهل الأهواء والبدع 
ور روى الحافظ الخطيب البغدادي بسنده عن ابن المبارك أنه قال: سأل 
ا غقصمة أبا حنيفة: ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟ قال: «(من کل عدل في هواه إلا 
ع م الشيعةء فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد بلا ومن أتى السلطان طائعاء أما 
ر إني لا أقول: إنهم يكذبونهم أو بأمرونهم بما لا ينبغي» ولکن ور لھم حتی انقادت 
2 العامة بهم» فهذان لاينبغي أن يكونامن أئمة المسلمين» . 
۷- رواية الفقهاء تترجح على رواية الشيوخ 
روى الإمام عالم ما وراء النهر أبو محمد الحارثي » مناظرة جرت بين 


أبي حنيفة والأوزاعي بمكة في بحث رفع اليدين» وستأتي تلك المناظرة في موضعه ٠‏ 


(1) انظر: الحطيب: الكفاية في علم الرواية ۲: ۲۵۹ ٠٠١‏ (تحقيق: إبراهيم الدمياطيء» 
ط: الأولی» دار الهدیء» ١١١٤١ه).‏ 

(۲) ستأتي طرق هذه الرواية بالبسط في (الباب الخامس» المطلب الأول من الفصل الأول). 

الخحطيب: الكفاية في علم الرواية ۳۸۲:۱ برقم: ۳۳۸. 

)٤(‏ انظر: الحارثي: مسند أبي حنيفة ص ٠٤٤١‏ (تحقيق: الأسيوطيء» ط: لاز ای 
الل ر وت۹8 

(9) سيأتي بسطه في (الفصل الثاني من الباب الثامن» تحت الترجيح من جهة السند). 


۳١ 

استنبط أثمة الحنفية من هذه المناظرة: أنه إذا تعارض حديثان» يرجح أحدهما 
كونه رواية الفقهاء» كما يرجح الآخر علو الإسنادء كان أصل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله ترجیح رواية الفقهاء على رواية المحدثين» وإن كان فيه علو الإسنادى 
وكان أصل الإمام الأوزاعي رحمه الله ترجيح ما فيه علو الإستاد. أدعند اريا؟ 
اللا رازہ بر رحا ارد ا 
۸ تعديل الرواة وجرحهم 

عدل الإمام أبو حنيفة كثيرأمن الرواة وجرحهم . 

فعدل إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي (ت ١١١‏ ه» وجعفر بن محمد 
الباقر المعروف ق الصادق» ۱٤١ - ۸١(‏ ه)ء والحسن بن شار لجان 
(ت ۱۵۳ ه)» وحماد بن آبی سليمان الكوفي (ت ٠۲١‏ ه)» وسفيان بن سعيد 
الٹرری (۹۷- ١ه‏ وشّريك بن عبد الله الشخعی‌(۹۵- ١۱۷۷‏ ه)» وشعبة 
ابن الحجاح لكي (۸۲ - ٠١١‏ ه) وأبا الرناد عبداله بن ذكوان القرشي ٦0(‏ - 
e‏ وعطاء بن أبي رباح (۲۷-١١١ه)‏ وعلّقمة بن مَرتّد الحضرمى(ت 
۰ه)» وأبو عہد الله نافع مولی ابن عمر(ت ۱۱۷ ه). أا 

وجرح جابر الجخفي(ت ۱۲۸ ه» وجَهم بن صفوان آبومُڪرز الراسبي ا 
السمرقندی (ت ۱۲۸ ه)ء وزيداً أبا عيّاش» وطلق بن حبيب» وعمرو بن غبيد 
المعتزلي البصري (ت ٠٤١‏ أو ٠١٤‏ ه) ومُجالد بن سعيد ال مداني (ت ١٤٤‏ ه)ء 
ومقاتل بن سلیمان البلخی (ت ٠٥١‏ ه) . 

فأعلم بصنيعه هذا أن الحديث يؤخذ عن الثقات لاعن كل من هب ودب . 

چ 

اسيا لمل نعف رج حه يسطل اقاشد لاف ااب السام تحت التتمة). 

(۲) وقد أعترف بأخحذه الحديث عن الثقات الإمام العلَّم سفيان بن سعيذ الّوري رحمه الل 
فقد قال: «كان أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذاباً عن حرم الله أن تستحل؛ يأخذ بما صح عنده من 
الأحاديث التي كان يحملها النقات» وبالآحر من فعل رسول الله ا وبما أدرك عليه علماء = 


۲ 
فهذه نصوص منثورة في بطون الكتب» ولا شك أن له كان قواعد رصينة في 
الأخحذ بالأحبار ونقدهاء غير أنها ليست مسطورة على القرطاسء» ولكننا نستطيع أن 
نلمس آثارها ونشاهد ملامحها فیما کان يستنبطه من الأحكام؛ لأنه لا يمكن أن 
يتكوّن مذهبة من المذاهب الفقهيةء إلا أن يكون عند صاحبه تلك الأصول التي 
رتك عليها عند الاسعاط: أا التعبيرات والاصطلاحات التي نجدها اليوم فأكثرها 
من صنع المتأخرين. 


= الكوفةء ثم شع عليه قوم بغفر الله لنا ولهم»» رواه ابن أبي العوآم في «مناقبه» خ ص ۲۲ 
والصَيُمَري في باز ص 1 (ط: الثالثةء المكتية الإإمدادية مكة المكرمةء ۲ هه وابن 
عل البر فى «الانتقاء) ص ۲ واللفظ له . 


المبحث الثاني 
تأصيل القواعد عند الإمام أبي يوسف 
ثم جاء بعد الإمام أبي حنبفة تلميذه الإمام الحافظ " أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم القاضي الأنصاري ٠٠١(‏ 1 )ا ر حال ای 
و قد أشار في أثناءكتبه إلى قواعد الأحذ بالأحبار وأصوله» وما قبل منهاء و ما 
برذ وإليك بعضها: 


تي مل ات مالك ی ووك الا الما ريق اجاراد 
أطبقوا شرقاً وغرباً على جودة حفظه» وسَعة اطلاعه في الحديث,» فقد روى الحافظ ابن أبي العوآم 
في «مناقبه» خ ص ٩۸‏ عن بحیی بن مَعين ٳِمام الجرح والتعديل أنه قال: «مارأيتة في أصحاب 
الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف». 

وذكر هذا القول عنه وأقره حافظ العصور المتأخرة د تسس لفون الار وم ا 
«تاريخ الإإسلام» ٤‏ ۲ »۰ (تحقیق: بشار عواد معروف» ط: الأولىء دار الغرب الإسلاميء 
۴4 ه) و«سيّر أعلام التبلاء» ۸ : 0۳۷ » (إشراف: شعيب الأرنؤوطء ط: الثالثة» مؤسسة 
الأرسالة بيروت» ١۵١٤٠ه)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» ۲۹۳:۱» (مصورة دار إحياء التراث العربي» دون 
تاریخ)» و«ميزان الاعتدال» ٤‏ : 1۷ء (تحقيق: البجاوي» ط: دار المعرفة بيروت» دون تاریخ). 

وذكر الإمام أبايوسف الحاففل یدای رما في «ألثقات»» فقال ۷: >٤۵‏ (ط: 
الأولى» مصورة دار الفكرء ۲ ه «كان شيخا مقن لم يسلك مسلك صاحبيه إلا في 
الفروع). ونحؤه في کتابه «مشاهیر علماء الأمصار» ص ۱۷۱ برقم ٠١۵١١‏ » (تحقيق: .٠‏ 
فلايشمهرء دار الكتب العلمية بيروت» ذؤن تاريخ). 

وقال عله المُزني: «(أتبعهم للحد بث)ء فاك اند بن حنبل فیما روی عنه الخطیب: کان 


ایو نونظت منصقاً في الحديث»» رواهما الخطيب فى «تاريخ بغداد» ۲: 0۷ - 0۷١‏ (ط: الأولى» 


تق تحقيق: بشار عواد معروف» دار الخرب الإسلاميء ٠٤١١‏ ه). 
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| -لا تقبل الأخبار الشاذة 

صرح في كتابه «الرد على سير الأوزاعي» أنه لا تقبل الأحاديث الشًادّة وإنما 
يؤخذ بالأحاديث التي يعرفها الفقهاءء وما يوافق الكتاب والىشنةء فقال فيه وهو 
بخاطب الإمام الأوزاعي رحمه الله: «عليك من الحديث بما کن ا وإئاك 
والشاذ ا ا 

وفستر الحديث الشاد في موضع آخر منه» فقال: «الرواية تزداد کثري ویخرج 
) منها ما لا تعرف» ولا يعرفه أهل الفقهء ولا يوافق الكتاب ولا السنة فإبّاك وشاذ 
الختمكه. ورعبك بها صا الجماعة من عة زا فرك الها وما بوافيق 
الکاتب ERT‏ 

ففسر السا ہما يخالف آلكتاب و تة ر سره ابتك و لا يغرقه الققهاء و لاإ 
E‏ 


(1) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ١۲ء‏ (تحقيق: أبي الوفاء الأفغانيء ط: الأولىء 
إحياء المعارف النعمانية حيدر آباد الدکن بالهند» دون تاریخ). 

(۲) آبویوسف: الرد على سیر الأوزاعی ص ۳١‏ . 

)۳( معنى الشاذ لدى الحشضية 

الشاذ عند المحدثين هو خبر الثقة الذي خالف عمن هو أوثق منهء كما تجده مشروحاً في 
كتب المصطلح» وقد أقره المتأحرون من الحنفيةء غير أنه N ne‏ لدى الحنفية بمعنى 
آحر» كما يدل عليه نص الإمام أبي يوسف رحمه الله المذكورء فالشاذ في استعمالهم هو الخبر 
المخالف لمعاني الكتاب والسنةء وما لاإيعرفه الفقهاءء وأسوق إليك نصوصاً من كبار أئمة الحنفية 
-أبي يوسف وابن أبان والجصاص وابن عابدين والكوثري -» وهي شاهدة على آنهم يستعملون 
بمعنى آخر أيضاً غير اصطلاح المحدثين» ثم الاستئناس له بقول حافظ المغرب ابن عبدالبر. 


وإليك نصوصهم: . 


۳9 


= «انضالإمام أبي بوسسف: له ت آحرغير هانقلته في المتن يويد هذا المغتى: قال 
في موضع آخر من «الر على سير الأوزاعي» ص ۱۰۵ : «قال أبو يوسف: ما قال رسول الله ا 
فر كي ااال وقد واا من هادا ماقا ل الأز رفي و عر مطاف اق رالدوك يزغ د 
به؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يحل إلا نكاح الأربع» فما كان من فوق ذلك كله حرام ...» 
فعلّل لشذوذه بمخالفته كتاب الله عزو جل ` | 
# نص القاضي عیسی بن أبان: قال وه ال :لمجم الس دقل شیر 
حاص في رة شيء من القرآن ظاهر المعنى أن يصير حاص أو منسوخاً حتى يجيء ذلك مجيئا 
ظاهراً يعرفه الناس ويعملون به ... 
ارون سن ورا ا عدر خاد ركان قاى سسا وان ان رالأسكاكت او ارال 
کاو یھ ا ب ا ای لار ا ق راف ایق رقو س قد 0 
علبلا ياف الاك جل سكا جلى اسن وجو رأة بالازرأرده لطر آقرآت ازن ر ر K‏ 
لم يكن معنى يحمل عليه فهو شاذ». نقله الجصَاص في «الفصول في الأصول» YES ١‏ ر 
يي خاد قاي ط: الاز لى داز الب الخلية روت ١‏ ها اا 
فجعل الشاذ هو المخالف لظاهر القرآنء والسُنة المجمع عليها. 
نص آخر له: قال رحمه الله في موضع آخر فيما نقل عنه الجصًاص ذ في «الفصول في 
الأصول» ٠:۲‏ (باب القول في شرائط قبول أخبار الآحاد): «فمن العلل التي شر یا ار الآحاد 
عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان. ذكر أن خبرالواحد ير لمعارضة السنة الثابتة إياهء أو أن ... 
یکرت شاا فد وز اة الاس مانا جت اه 
فجعل الشاذ هو الحديث الذي روا الفقهاء» ثم عملوا بخلافه . 
# نص الجصاص: وقال الإمام الحافظ الجماص الرازي في «أحکام القرآن» ۲ : »١٠١‏ 
(دار الكتاب العربي» دون ذكر التاريخ) - وهو يعلق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من 
اطع ی ار تی رر دی ففقؤوا عینه فقد هدرت عینه») - : «هذا من أحاديث أبي هريرة 
رضي الله عنه التي ترد لمخالفتها الأصول؛ مثل ما روي: «إن ولد الزنا د شر الثلاثة»» و«إن ولد الزنا لا 
يدخحل الجنة»...» هذه كلها أحبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظاهرها». = 
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2 ٭ نص ابن عابدين: قال فقيه الشام العلامة ابن عاندين رحمه الله في «رد المحتار» ۲: 
۵ -_وهو يتحدث عن المسح على العمامة وما ورد فيه من الحديث -: «وأيضاًما ورد في ذلك 
شاد لا يُزاد به على الكتاب العزيز الآمِر بالغسل ومسح الراس» بحلاف ما ورد في الخف». 

# نص الکوثري: قال رحمه الله في «الإشفاق على أحکام الطلاق» ص ۳۹ (ايج ايم 
سعيد كراتشي» دون تاريخ): « و لابك هنا من الإشارة إلى دقيقةء وهي أن الطحاوي كثيراً ما يذكر 
في الأبو اب في صدد الكلام على أحاديث من أخبار الآحاد «والنظر هنا يقتضي كيت وكيت» 
ويظن من ذلك من لا خبرة عنده أنه يريد بذلك القياس في المسألةء وليس كذلك بل هو تطبيق 
منه لقاعدة هل العراق في أخبار الآحاد من عرضه على الأصول المجتمعة عندهم من البحث في 
الكتاب والسنةء فإن كان الخبر مخالفاً لتلك الأصول يعتبرونه شاداً حارجاً عن نظائره فيوقفون 
في آمره» ويضاعفون النظر حتى يهتدوا إلى أدلة أخرى» وهي من الأصول الدقيقة عندهم # 

نص آخحر له: وقال في «إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» ص ٤١‏ » (ط: 
الثانيةء دار المدينة القاهرة ٠١۸‏ ه): «وأما رد خبر الآحاد الصحيح إذا خالف القياس فافتراء 
على أبي حنيفة أن يكون هذا من أصوله ... نعم إن أباحنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عنده 
أصول» فيعرض خبر الآحاد على تلك الأصولء فإذا خالفها يعده شاذاً حارجاً على نظائره في 
الشرع» فيضاعف النظر ليحكم حكمه في الخبر». 

وقد صرح بنحو هذا في «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب» 
ص ١١٠٠ء‏ (المكتية الإمدادية ملتانء باکستان» دون تاریخ). 

کلام الحافظ أبن عبدالبر: قال في «الانتقاء ھی ۲۷١‏ ے ۲۷۷ :(کقین من أهل الحديث 
استجازوا الطعن على أبي حنيفة؛ لرده كثيراً من أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى 
عرضها على ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآنء فما شل عن ذلك رذه وسمًاه شاذاً. 

حاصل البحث: إن متقدمي الحنفية يستعملون الشاذ بمعنى آخرء غير مصطلح المحدثينء 
لكن هذا التفريق في الاصطلاح يحتاج إلى استقراء تام عن كتب أئمة الحنفيةء فيا حبّذا لو قام 
بعض الأفاضلى ويستخرج ما استعمله أئمة الحنفية أصطلاح الشاذ من كتب أبى يوسف» 
ومحمد» والخصًّاف» والطحاويء» و الجصاص وغيرهم» فيكون خدمة للعلم وأهله. 


¥ 
- يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة الثابتة 
المعروفة 
صرح في «الرة على سِيّر الأوزاعي» أن من شرط قبول أخبار الأحاد: أن لا 
يكون مخالفاً لكتاب الله» وسنة رسوله َا الثابتة المعروفة» فقال فيه -وهو يخاطب . 
الإمام الأووافى ب «عليك E‏ الجماعة من الحديث» وما يعرفه الفقهاء» وما 
ياق الاب والستة س الأفياه على لات خا غات اقرا خاس عن 
رسول اون جات ب الرواية . ) 
وقال في موضع آخر من هذا الكتاب: «فاجعل القرآن» والسُنة المعروفة 
لتا شتا رلہے ملت وس حل ما ترد عایا سلاا پرفے للت ل راا 
السك E‏ ۰ 
۳ جوز فغ الراا شمن الاي 
روی الإمام بو الحسن الکرخی رحمه الله (۲۹۰ - ٠٤١‏ ه» عن الإمام 
ا موس ف ر جوا 1آ نسخ القرآن إنما يجوز السشنن المتواترة التي وجب 
العلم كخبر المسح على الخفين ٠‏ 
٤‏ - أخبار الآحاد تقبل في الحدود ا 
صرح في «أماليه» : أن أخبار الآحاد قبل في الحدود وبتعبیر آخر: أن o‏ 


(1) أبويوسف: الرد على سير الأوزاعي ص ٠١‏ . 

5 بو يىس الرداغلی سیر الاوزاغی ن ۴١‏ 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۵٠۸ :١‏ ۸٤ء‏ باب القول في نسخ القرآن 

)٤(‏ قال عنها حاجي حخليفة في «كشف الظنون» ٠١١ : ١‏ » (مكتبة المثنى بغداد» دون 
تاریخ) نه «أكثر من ثلاثمئة مجلّد». 


۳۸ 

السافود تقك شير الاك" 
۵ه أقوال الصحابة حجة 

صرح في «كتاب الخراج» أن قول الصحابي حجة لمن بعدهم من 
المجتهدين» حيث قال فيه (فصل: فيما بخرج من البحر): «قد كان أبو حنيفة وأبن 
أبي ليلى رحمهما الله يقولان: ليس في شي ء من ذلك شي ء؛ لأنه بمنزلة السسّمك وأمَا 
انا فإني أرى في ذلك الس زاره اا لین اش چ ن قد وتنا فيه 
حديثاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ووافقه عليه عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء فاتبعنا الأثر ولم نر خلافاً) 

وقد استدل الإمام الكرخي رحمه الله بمثل هذه النصوص في كثير من المسائل 
التي رويت عنه أنه كان يرى تقليد الصحابي إذا لم بعلم خلافه من أهل عصره حجة 
شرعية يجب الأخذ بهاء وأقرّه عليه الإمام الجصاص . 
٦‏ - جواز «حدثنا» في العرض 

روى الإمام الطحاوي عن الإمام ابي يوسف رحمه الله آنه کان يجوز في 
العرض -القراءة على الشيخ ا يقول الطالب: «حدثنيى»» أو«أحبرني» 


(۱) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸۱ السرخحسي: أصول السرخسي ۳۳۳:۱ ١۳۶٠ء‏ 
وسياتي تفصيل هذه المسالة في «تتمة الفصل الاول من الباب الرأبع». 

(9 انظ الجض اص الفضرل ف الأضزل ۷١‏ 

. ۳٠۳ انظر: الطحاوي: التسوية بين حدثنا وأحبرناص‎ )٤( 


6 


الميحث الثالث 
تاصيل القواعد عند الإمام محمد 
ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ المجتهد اللغوي"" محمد بن الحسن الشيبانيء 
۷ رمه اه شال ' 


(1) قال الإمام الجصباص في «فصوله» ۳١:۱١‏ : «محمد بن الحسن حجة فيما يحكيه 
في اللةء قد ا-حتح به قوم من أئمة اللغةء منهم: أبوغبيد -القاسم بن سلأَم المتوفى سنة ۲۲١‏ - 
في «غريب الحديث» انظر على سبيل ألمثال Lid je EE Fj Voge Eba ET‏ 

وحکی لنا تَْلّب _الغالب أن فيه سقطاًء والصحيح اغاق آلب عن تعلب»: لأن ثعلب 
توفي سنة ۲۹١‏ والجصًاص ولد سنة ۳٠١‏ فلا يمكن لقاؤهماء نعم هو يأخذ عن غلام ثعلب كما 
سيأتي في ترجمة الجصاص أنه قال: محمد بن الحسن حجُة في اللغة. 


ری ای اب رجي اتر آلا ردی ن او سرام السری ن الک ااا عو ادو ا ی 
هي؟ فقال: الشمس. قال محمد بن الحسن -وكان فصيحاً -لغلامه: انظر هل دلكت غزالة؟ فخرج و ر 


ورجع» فقال: لم أرّغزالةء إنما أراد محمد بن الحسن الشمس». انتهى كلام الجصاص. 

ونقل کلام تلب هذا إلإمام الكاساني في «بدائع الصنائم» ۲ : ٠١١‏ (تحقيق: عدنان 
درويشء» المكتبة الرشيدية کویته» دون تاريخ)» وابن عابدين في «رد المحتار» ۲۸۷:۲ سعيد. 

و روى الصُيْمري في «أخباره» ص ٠۲١‏ عن الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي 
رحمه الله: «ما رأيت أفصح من محمد بن الحسن» كلت إذا سمعته يقرا كأن القرآن نزل بلغته». 

وقال إمام النحو والعربية أبو الفتح عثمان بن جني(ت ۲ه) في «الخحصائص» ٠۹۱:۱‏ 
(تحقيق: الهنداوي» ط: الثانية» دار الكتب العلمية سو ۹ م( «وكذلك کتب محمد بن 
الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامهء فيجمع 


بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق» وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور». 


ا ا 

ا 

رور ی 
47 
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وهذا الإمام الف بث علماً جما في كتبه الكثيرة» وخاصة في كتابه الماع 
«كتاب الحجّة على أهل المدينة»» فيه إشارات إلى قواعد كثيرة فى أصول الحديث» 
إلا أن استخراجها صعب لخفائها وغموضها. 
وإليك بعض تلك القواعد التي صرح بها: 
| - لا حظ للقياس أمام الأثر 

صرح فی مواضع کر سن كاف الک ائه ب للقياس اا النچ 
زالائر؛ فقال: «رقال محمد: والآثار في هذا كثيرةء وهذ!| الأمر المجتمع عليه لا اختلاف 
اا ماكحو قك وة الاعف ق 

اة ساقس ون ارك قر ااا ایی سیه اتی ر له 
حیاته لنشر علمه حتى قَيّد آراءه في كتبه الخالدة ٠‏ 

وأسوق إليك نصا واحداً من تلك المواضع» قال: «ولكن قول أهل المدينة 
الآخر أحب إلينا من قولهم الأول» ومن قول إبراهيم يم الُخعي وأبي حنيفة ؛ لأنه أمر 


)١(‏ محمد: كتاب الحجة ۸٠ ٤۷۹ :١‏ » (تحقيق: مهدي حسن الشاهجهانفوري» ط: 
الأولیء» عالم الکتب بیروت» ٠٤١۷‏ ه). 

نه في مواضع كثيرة على هذا الأمرء كما عاتب أهل الحجاز فى مواضع بالأخذ بالرأي أمام 
النص» وسيأتي تلك المو اضع والنصوص في «الباب الثالث: الفصل الثاني». 

(۲) حالف شيخه الإمام أبا حنيفة في «الموطأ» في عشرين موضعاًء وقعت لي في نظرة 
سار الاك أرقام تلك المواضع: 1° 1۷° £ 1۹> ۲0< co cTE0 «YTY «Y1‏ £40« 
A ۷ < < O «OLY ce «۲‏ 7 ۲ ۰ . (تحقیق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» المكتبة العلميةء دون تاريخ). 

وکذلك خالف شیخه فی «کتاب الحجة» فی مواضےع انظر: ۰۳۱۹:۱ 0۸۹-0۸۸۳۲۲ 
FA‘ eT:‏ 


۱ 


قق ادال 
فهذا النص كما يدل على شدة تمسكه بالأحاديث النبوية» فهو خير مثال على 

س ی ا ی ا ا وای اک وک کی 

اتباعه الحق اينما کان فليس فيه تعصب مدهي ارم وج ہیں دارگ ارعلا چ مامتا دیو ساس 


9 ٹک پہمکرے 


وليلاحظ هنا أن قول الإمام إبراهيم ميم المي وبي نیف د مھا ا ی انز 
على الاآثارء كما ذكره محمد رحمه الله في الموضع نفسه. مت داید العم ا 
۲ - لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى المتآخرر 

أشار في «كتاب الحجة» أن خبر الواحد فيما تم به البلوى لا يقبل . 
۳ أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء 

نبّه في مواضع كثيرة من كتبه إلى أهمية العمل المتوارث بين الفقهاء» وهر 
الذي يعبر غنه في «الموطاً» بقوله: وهو قول بي حليفة» والعامة من فقهاء الحنفية)»› 
وهذاالتعبير ولحوه ذ في «الموطاً» کثیر جا 

وقال: «أخبرنا سلا ن سُليم الحنفي» عن المغيرةء عن إبراهيم» قال: كان 
يقال: كل حبس على سهام الله إلا الفرس والستلاح في سبيل الله» فهذا ما عليه الفقهاء 
ا الطادا مرق ررد اھا ن کوج“ 
الأخذ بالأحوط والأوثق فيما اختلف فيه الفقهاء 

صرح في مواضع من «كتاب الحجًة» إلى قاعدةٍ كبيرق وهي أنه إذا تعارضت 
الأحاديث في أمرء واختلفت أقوال الفقهاء فيه» ينبغي أن يؤخذ بالثقة الذي لا يكون 


(1) محمد: كتاب الحجة !: ۲١۷‏ . 

(۲) سیأتی کلام الإمام محمد رحمه الل وتفصيل هذه المسألة في «الفصل الأول من الباب 
الراب تحت الشرط السادس». 

() فى المطبوعة «أخل»» ولا معنى له هناء والصحيح ما أثبثه. 

(6) محمد: كات اللحجة 4٤:۲‏ 


٤ 

معه في النفس شي ء» فقال: «إذا شددت الفقهاء في أمر فخذ بأوثقها إذا اختلفت فيه 
الأحاديث» وقد احتلفت في الوتر بعينهاء روي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينزل 
بالأرض فيسوتر عليهاء ويروي ذلك عن النبي َد ء فأحذنا بأوثقها وأشبهها بالحق» 
وبما جاءت به الآثار من التشديد في الوتر». 

وقال في موضع اجو فیا آذ قال الرجل: «کل مال لي في سبیل الله»» فقال 
او بتصدق 8 کله ويمسك ما يقوته_: «الأمر الأرل الذي قال ایو ا 
الأحذ بالثقة الذي ليس في الس ما اقول ههه" 

۵ - يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف كتاب الله 

روى الحافظ أبو تعيم الأصبهاني ‏ والحافظ ابن عساكر > مناظرة بين 
الإمامين محمد بن الحسن الشيباني» ومحمد بن إدريس الشافعي رحمهما الله. 


(1) معحمد: كثاب الحجة ٠١١:١‏ . 

(۲) میحمد: کتاب الحجة ۳۵۲:۱ ٠.۳۵‏ 

وانظر للمزید من الأمثلة: ۰۱۱۷:۱ 0۲۹۰۱۵۵۰۱۲۷ . 

الاسيا بالثقة الذي قاله الإمام محمد رحمه الله صرح به الإمام الجصّاص أيضاً فقد قال في 
ست الاسر من «الفصول في الأصول» :١‏ ۲۹۲ «اعتبار الاحتياط والأحذ بالثفة أصل كبير من أصول 
الفقه» قد استعملته الفقهاء كلهم وهو في العقل أيضا؛ لأن مَن قيل له: إن في طريقك سبعًاً أو 
لصوصا كان الواجب عليه الأخذ بالحزم» وترك الإقدام على سلو كها حتى يتبين مرها 

وقد ذكر الإمام السّرحسي بعض المسائل الفقهية التى أخذ فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
بالثقة والاحتياط في «المبسوط» 1: ۷١-۹‏ (دار المعرفة بیروت) ١٤١٤١ه)»فراجعه.‏ 

(۳) انظر: أبو نيم الأصبهاني: حلية الأولياء ۷: ۷٠‏ (ط: الأو لى» مكتبة الخحانجي والسعادة 
۷ ه). ) 

(٤).آنظر:‏ أبن عساکر: تاریخ دمشق ۲۹١ : ۵١‏ » (تحقيق: عمر العمراوي» دار الفكر 
بیرونت» ۱٤۱۵‏ ه).وسیاتي بسطه في «الباب الرابع: الفصل الأول تحت الشرط الأول». 


Er 

وفيها: أن الإمام محمداً طعن على أهل المدينةء فسأله الإمام الشافعي: أنه ماذا 
بريد ظغبنه: الطغن على البلذء أو أهلة؟ 

فقال الإمام محمد: «معاذ الله أن أطعن على أحد منهم أو على بلدته» وإنما أطعن 
على حكم من أحكامه» فقلت -القائل الشافعي -: ما هو؟ فقال: اليمين مع الشاهد! 
فقلتاله: وله طعدت؟ قال: فاته سشالف لکتاب الهة: 

ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكور وحديث «لاوصية لوارث» 

SE ان خر ھااشتا رةد وخی ای کے دیو ورت لار ق رارت‎ SA 
3 إنهما ن للقرآن. د ال ران و ازب اک ښک‎ 

ويستنبط من هذه المناظرة: أن الإمام محمداً رحمه الله كان بشثرظ فی قبول 2 


و کک 

اکار الآحاد عدم مخالفته گتاب الله العزيزء کما هو مذهب ق ابی فة5 2 
ن وو 

f r a‏ ر 

٦‏ - حواز «حدثنا» فى العمرض ) ) رھ 


روی الإمام ارين سن اللا جمد راا کان چو فی امرض 
القراءة على الشيخ 8 يقول الطالب: «حدثني»ء أو«أخبرني»" 


و الطحاوي :السوية بین دا وا خبرتاص ٠٠۳‏ 


اسم لہ نیہ مہہ تدم می د 


شا مرل الت لض داد رة 


کالہ یی چھ اباد اک ی رر ا ٤‏ 
عل اار٢‏ و لی الی نی کا 
or hat, Ni | e Carel‏ 


(200k) 25 ¢‏ €5 
دعل ر ادنکر ادد موی۱ کم المیخث ار 
هین و ب می دا التعريف بواضع ال الحديث لدى الحنفية 
الإمام عيسى بن أبان وكتابه «الحجج الصغير» 
سبقت نصوص الأئمة الشلاثة في تأصيل قواعد الحنفيةء ثم جاء بعدهم التلميذ 
البار الأجل لاإمام محمد بن الحسنء المتخرّج لديه في الفقه والأصول» المتضلع من 
علوم الكتاب والسنةء الإمام الأصولي القاضي عيسى بن أبان بن صدقة رحمه الله 
فرب كتاباً حاصاً في أصول الأخحذ بأحاديث الرسول قلا وقواعده» تكلم فيه على 
أصول الأخبار من المتواتر والمشهور والآحاد» وحكم كل واحد منهاء وما بترك وما 
يؤخذ منهاء كما تحدّث عن شرائط العمل بأخبار الآحاد في الأحكام -وهي في تعبير 
المحدثين: العلل في متن الأحاديث - ببسط وتفصيل لم يُسبق إليهء مع بيان الأمثلة 
للك وحجة أبي حنيفة في كل باب» كما تكلم ا الرواة المعروفين بالحفظ 
والاجتهاد» وغيرالمعروفين بهماء والمستورين والمجهولين» مع بيان مكانة حديث 
كل منهاء وتكلم على المرسل وأحكامه» وماذا يجب علينا إذا تعارضت الأخبار. 
فجاء الکتاب حافلاً شاملا لما يحناج إليه من أصول الأخحذ بأخبار الآحاد في 
باب الأحكام» وسمًاه «الحجج الصغير». 
سبب تألبسف الكتاب: ) 
وس ل الكتاب على ما رواه الحافظ ابن أبي العوام ١‏ و المكَيْمَري" 
عن الط حاوي» قال: حدثني أبو حازم القاضي» قال: حدثني شعیب بن أيوب» قال: 


(1) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۲) انظر: الصيمري: أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص ٤١.٠٤١‏ . 


e 
لما أتى عيسى بن هارون إلى المأمون بتلك الأحاديث التي أخحرجها على أصحابناء‎ 
وزعم نهم خالفوهاء قال المأمون لإسماعيل بن حمّاد ابن أبي حنيفةء وبشر ولیحیی‎ 
بن أي ولمحمد بن متماعة: إن لم بتو الحجة لأصحابكم على هذه الأقوال بمثل‎ 

هذه الأخبار وإلامنعتكم من الفتوى بهذا القول. 

فوضع إسماعیل بن حماد کتاباً کان سباباً کله» وتكلّف کے لھ جل ا 
وتكلف بشَرٌ فلم يعمل شيئ فبلغ ذلك عیسی بن آبان» ولم یکن يدخل على 
المأمون قبل ذلك فوضع كتاب «الحجة الصغير»» قاتا ھی جي لاان ركف 
تقل» وما يجب قبوله منهاء وما يجب رد وما يجب عليناء وما إذا سمعنا المتضاد 
منهاء وكشف الأحوال في ذلك. 

ثم وضع لتلك الأحاديث أبواباً وذكر في كل باب حجة آبي حنيفة ومذهبه» وم 
فمتیەسن اعبار رمال ليه مق وای > 2 اشقردل 


حسدوا الفتى إِذلم ينالواستخيه فالقوم أعداء له وخصوم 
كضَرائر الحسناء قن لوجهها حسداً و بَغياً إنه دمي 


ثم سأل عن واضحع ذلك الكتاب» عن أحواله» فأحبر به» فأمر به منذ يومئل» 
۳ 
فصار بحضر مع الفقهاء ‏ 


() وأشار إلى هذه القصة الحافظ القُرشي في «الجواهر المضية» ۲: 1۷۹ (تحقيق: 
عبد الفتاح محمد حلو مطبعة عيسى البابي الحلبي مصرء ۳۹۸ ه)ء والحافظ المحقق ابن 
اطلوبغا في «تاج التراجم» ص ۲۲۷ (تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» ط: الأولىء دار القلم 
دمشق» ۱٤۱۳‏ ه)» وطاش كبري زاده في «طبقات الفقهاء» ص ۲۲. 


فاا ماک س رمرم ریشم غ ونتی مہ 
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فهذا النص كما يحكي لنا سبب تأليف الكتاب» دال على البصيرة التامة التي كان 
بتمتم بها الإمام ابن أبانء فكآنث لله معر فة كاملة بأصر ل الحشة: 
ثرة نقل الجصاص عن هذا الكتاب: 

والإمام الج اص رحمه الله ۳۰١(‏ ۔ ۳۷١‏ ه) يكثر النقل عن هذا الكتاب 
«الخ الصغیر»» کماینقل عن کتابین آخرین له› | - «الحجج الکبیر» » ۲ -و«الرد 
على بشر المريسي»» في كتابه النافع الذي صار عمدة الحنفية في بابه «الفصول في 
الأصول» في (باب السنة)ء وملا كتابه هذا في بات ال بأقوال القاضي ر 
أبان» وأكبر الظن أنه لم بترك كبير شيء مما كتبه عيسى بن أبان في كتبه من الأصول 
والقواعد الكبيرة في الأخذ بالأخبار. 

وصنيع الجصاص في «فصوله»: أنه يذكر في أوّل كل باب ومسألة من أبواب 
السنة القاعدة والأصل الذي بناه عيسى بن أبان مع شي ءٍ مما ذكره من الأمغلةء ثم 
يشرح تلك القاعدة» ويزيد من الأمثلةء ويأتي ببعض القيود» وكيفية تطبيق هذه 
القاعدة بالفروع» ويجيب عمًا يرد من الإيرادات على القاعدة مع بحث وتدقيق بحيث 
عیسی بن آبان أول کاتب في 


أصول الحديث لدى الحنفة: 

وفى الواقع أن القواعد والأصول التي نجدها اليوم في كتب أئمة الحنفية في 
أصول الفقه (باب السنة) منهاء أكثرها من صنع يد الإمام عيسى بن أبان رحمه اله. 

ثم رایت بعد كلاماً للمحقق الكوثري رحمه الله يۇبٌد ريي هذا فإنه قال - 
وهو ير قول الإمام المحدث شاه ولي الله اللوي رحمه الله فى «حجة الله البالغة 
من أن أصول مذهب الحنفية أكثرها من صنع يد المتأخرين كالبزدوي -: «ومنها؛ 
تحکّمه في أصول المذهب» وتقوه أنها صنع يد المتأخرين ..» فأين هو من 


¥ 

الاطلاع على كتاب «الخجج الكبير»» أو«الصغير» و«فصول الرازي!» iw‏ انتھی 
کلام الکوثري. 

وكلام الإمام اللوي منتق كما يقوله الأستاذ الكوثري رحمهما الله فإن 
الإمام البدوي والسكرخسي وأمثالهما رحمهم الله -على جلالة شأنهم - ليس لهم يد 
في وضع الأصرك وإنماً أعذرا الأسرل من كب لام الجدق الماتريدي 
والجصًاص وأمثالهماممن تقدم عنهم. 

ثم إن الجصاص إنما أحذ الأصول عن كتب عيسى بن أبان كما سيأتي مفصلا 
في التعليق الآتيء وابن أبان هوتلميذ الإمام محمد وأخص أصحابه» فما وضعه من 
الأصول هو مأحوذٌ عن شيخه الإمام ممت إما مشاقیة د گما تخد التضريح آو 
الإشارة إلى كثير من تلك القواعد والأصول في كتبه من ظاهر الروايةء و«الاآثار» 
و«الموطأ»» و«كتاب الخجة) أو هو تيجة فق هة لديه 


ثم جاء بعد الإمام الجصتاص» فهذبه ورتبه» وعمل في کتبه کما ذ یر افا . 


(1) الكوثرى: حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي ص ۹۸ (ط: الشانيةء ايج 
ابچ سیت کراس ۴ه 

(۲) وهو أن الجصَاص يذكر نصوصه في أول الباب ويشرحه مع زيادة الأمثلة . 

لای هان آمرد: بعض النقول التي تدل على هذا الأمر. قال الجصتًاص في آول (باب ذكر 
وجوه الاعات ومراتبهاء وأحكامها) من «فصوله» ۱ : ٥٩٤‏ «قد ذکر ابو اھۆشى یس ین اا 
رحمه الله جملة في ترتيب الأحبار وأحكامها في كتابه في «الردٌ على بشر المريسى» في الأخبارء 
وأنا أذكر معانيها محتصرة دون سياقة ألفاظها». 

فقول الجمتاص هذا بدل على أن ابن أبان قد استوعب الأخبار وأحكامها استيعاباً تامأ وأنه 
نقل كلامه مختصراًء ومع هذا الاخحتصار استوعب كلام الجصاص في الأخبار أكثر من ١‏ صفحة» 
ن ۷٤ ١‏ ال :ا 0۷ء 9 


ادا مامد ااہ یسرم ہہ می ور یت ی کی 
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= فغي هذه الصفحات تكلم عن المتواترء والمشهور. والآحادء وأحكامهاء ثم عن ية 
أخبار الآحاد بط وتقضصيل» وحشدها بنقول أبن أبانء ثارة بلفظه وتار ة معنا 

فنقل ولا عن ا بان رحمه الله أنه قم الأخبار على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما بعلم صدقه» الثاني: ما يُعلم كذبه» كنحو أخبار شسَيلمة» الثالث: ما يجوز فيه 

الصدق والكذب. وهذاالتقسيم مبسوطة فيه من ٥٠٤:١‏ إلى .٠١١‏ 

فقال في «فصوله» ٣:۱‏ وهو يتحدث عن المتواتر -: «قال عیسی رحمه الله: والعلم 
بهذه الأشياء علم اضطرار وإلزام ...» فمن رها كان ردا على النبي قا ...). 

فاك في الخو حالش :06*1 «قال أبو بكر: قصد عيسى إلى ذكر تقسيم الأحبار وما 
تقتضيه من الحكم بمُخبرها دون الخبر الذي يقارنه دلالة تدل على صدقه» وسنفصلها باستيفائا 
لجميع أقسامهاء فنقول e‏ 

فتكلم من ۵٠١ :١‏ إلى ۵1۸ من أن المتواتر يفيد العلم الضروري ببسط. 

ثم صرح في ۵۱۸:١‏ أن المشهور لا يفيد العلم عند عيسى بن أبان. 

م تقل عن کتاب ابن آبان «الرد على بشر المريسي» تقسیماً خر فی .٥۲۰-۵۱۹:۱‏ 

ثم عقد فيه ۱ : ٥٤١‏ (باب الکلام في قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات)» فتكلّم عن 
حجية أخبار الآحادء فقال في أوله: «قال أبو بكر رحمه الله: تكلم بعون الله في تثبيت وجوب 
العمل بالأخبار التي لا توجب العلم فى الأمو ر الخاصّةء واحدا كان الحُخبر أو أكش ثم ... 

قال آبو بکر تغمده الله برحمته ورضوانه: قد احتج عیسی بن أبان رحمه الله لذلك بحجج 
كافية مغنية» وأنا ذاكر جملةء ونتبعها بما يصح أن یکون دليلاً فيه إن شاء الله تعالى». 

کا سرا س و ن ما ھی کا ےآ لیے کو 

نم عقد باباً حول شرائط أخبار الآحاد في «فصوله» ١:۲‏ فقال: «فمن العلل التي ترد تيا 
أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد رة لمعارضة السة الثابتة 
إياه» أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعانيء أو أن يكون من الأمور العامة فيجىء خب 
خاص لا تعرفه العامةء أويكون شاذاً قد رواه الناس وعملوا بخلافه )» ثم فصل هذه الشروط من 
HE Te‏ = 
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= ثم عقد (باب القول في اعتبار أحوال خبار الآحاد) ۲ : ۱۷ - ۲۹ » فحشد في هله 
الصفحات صوص ابن أبان» ولص کلامه فی ۲: ۲١‏ - ۲۵ء وحاصله: أن الرواة على ثلاثة 
أقسام : ١-معروفة‏ بالحفظ والفقهء ۲ معروف بالحفظ دون الفقهء ۳ - یو کا و 
اس كاساو قل اله رة ة في كتب أصول الحنفية» ويأتي فيها مسألة فقاهة أبي هريرة. 

ثم عقد باب المرسل ۲: ۳۰ - »٤١‏ ونقل رأي ابن أبان فيه» حتى في مسائل جزثية فقال فيه 
۲ «قال عيسى في كتابه في المجمل والمفستر: المرسل أقوى عندي من المسند. 

ثم عقد (باب الخبرين المتضادين) ۲: ۵١ - ٤١‏ ونقل القاعدة التي بناها ابن آبان في حكم 
الون الت ا ف ا ) 

وكان قد ذكر هذه القاعدة قبل باب السنة في (باب القول في العام والخاص والمجمل 
والمفسگر) بلفظه في ۱: ۲۲۰-١۲۳ء‏ ثم فصتلها وأجاب عمًا يرد على هذه القاعدة باستيفاعٍ تام . 

و من قواعد الحنفية: أن لا يخالف الخبرَ بعض الأئمة من الصحابةء والخبر لا يخفى عنهم» 
وواضع هذه القاعدة ابن أبانء كما نقله الجصَاص 1۹:۲ .۷٤-‏ 

ومن قواعدهم أيضاً: أن لا بخالف الخبرٌ عموم القرآن أو ظاهره» وقد عقد الجصًاص لهذه 
القاعدة (باب في تخصيص العموم بخبر الواحد) في «فصوله» :١‏ ١۷ء‏ ونقل هذه القاعدة من 
كتابي ابن أبان «الحجج الصغير» و«الحجج الكبيرا» كما سيأتي نصتهما في (الفصل الأول من الباب 
الرابع» تحت الشرط الأول)» ثم فصنل هذه القاعدة التي ذكرها ابن أبان» وزادها من الأمثلةء وأجاب 

عمّا يرد على هذه القاعدة من الاعتراضات» واستوعبه استیعاباً تاماً حتی زادت صفحات هذا 
البحث على ٣١‏ صفحة من ص ۷١‏ إلى ١۹٠۱ء‏ وفي هذه الصفحات مباحث نفيسة حول هذه 
القاعدة تزول بها اعتراضات جمّة مما يرد على الحثفية» وينبغي على الأفاضل الوقوف عليها. 

وليلاحظ في ختام البحث: أننا نجد بعض المباحث ذکرها الجصًاص فى «فصوله»» غير أنه 
لم یذکر رأي عیسی بن أبان فیه» فكأنَ ابن بان لم يتكلم حول هذه المباحث في كتبه. والله أعلم. 

وإليك تلك المباحث: بحٹ زیادات الثقات ۲: ۵۵ _ ۵۸ بحث إنكار الراوي مرویه ۲: 0۹ 
۰ بحث التدلیس ۲: ١‏ -1۲» بحث قول الصحابي: «من السلّة كذا» ونحوها من الألفاظ ۲: 
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O 
تر حمة موحزة امام عیسی بن أبان‎ 


هو الإمام الحافظ الأصوليء فقيه العراق» قاضي البصرة عيسى بن أبان بن 
صَدقةء المتوفى بالبصرة يوم الأربعاء في المحرم سنة ۲۲١‏ هرحمه الله تعالى. 

اخذ الحديث والفقه وأصوله عن مدون مذهب الحنفية وناشرها الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني» وترعرع لديه» ولازمه مدة طويلة حتى تلطخ دمه ولحمه بفقه 
الحنفية وأصولهاء وحصلت له ملكة نفسانية. 


وأسند الحديث عن إسماعيل بن جعفر» وهُشيم» ويحيى بن زكريا بن ٤‏ 
بي زائدةء كما روی عنه الحسن بن سلام السواق» وبكار بن فتيبة. ٤‏ 
شهر ته بالقضاء: 

ولي قضاء البصرة لما غزل إسماعيل بن حمادء وذلك سنة ۲١‏ يوم الثلاثاء 
لسع ليال حلون من شهر ربيع الأول» واشتهر به حتى قال هلال بن يحيى المعروف: 
«ما ولي البصرة منذ كان الإسلام» وإلى وقتنا هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان» ”. 


٤ 


(1) انظر تفصيل الترجمة: الصَيْمَّري: أخحبار أبي حنيفة ص ۸ الخطيب: تاریخ بغداد 
EAT AVIS‏ » السمعاني: الأنساب ٤١١ - BE :٤‏ نسبة «القأضي»» (تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ط: الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 1٤١١‏ ه) القُرشي: الجواهر المُْضيّة ۲: 1۷۹ ابن 
قطلوبغا: تاج التراجم ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ اللكتوي: الفوائد البهية ص ١١ء‏ (مكتبة خير كثير 
كراتشي» دون تاريخ)ء الجهلمي: حدائق الحنفية ص ۱۷۲ - ١۷۳‏ » (تحقيق: خحورشيد أحمد 
خان ط: الرابعةء مكتبة حسن سهیل لمیتد لاه ون). 

(۲) انظر: الصَيْمّري: أخبار أبي حنيفة ص ٤‏ القرشي: الجواهر المضية ۲: 1۷٩‏ طاش 
کر زاده: طبقات الفقهاء ص۳۲ ء اللكُّوي: الفوائد البهية ص ١١٠١ء‏ الجهلمي: حدائق 
الحنفية ص .١۷۲‏ ۰ 


01 

و قال بگاراین تیه م إسماعيل بن حماد بن 
أبي حنبفة» وعیسی بن أبان»' 
سبب تفقّهه على يد الإمام محمد: 

لا بأس هنا أن أنقل سبب تفه ابن أبان على يد الإمام محمد فإنه يدل على 
حه اندي وم هة اطلاعة فی کيا يدل على عة با الإمام المجتهد الأغوى 
محمد بن الحسن الشيباني في الأحاديث ناسخها ومنسوخها. 

روى الحافظ الصَيْمَري» والخطيب» وآخرون »عن محمد بن سماعة» 
قال: «(کان عیسی بن أبان حسن الوجه» وكان يصلي معناء وكنت أدعوه أن يأتي محمد 
ابن الحسنء» فيقول: هؤلاء قوم يخالفون الحديث! 

ركان عيسى حسن الحفظ للحديث» فصلى معنا يوما الصبح» فكان يوم مجلس 
محمد فلم أفارفه حتى جلس في المجلس» فلمًا فرغ سخيا نك لوقك آ2 
هذا ابن أخحيك أبان بن صتدقة الكاتب» ومعه ذكاء ومعرفة بالحديثء وأنا أدعوه إليك 
فيأبى ويقول: إنا نحالف الحديث! فأقبل عليه» وقال له: يا ني ! ما الذي رأیتا 
نخالفه من الحدیث؟ لا تشهد علينا حتى تسمع منا! 

٠‏ فسأله يومثلٍ عن خحمسة وعشرين باباً من الحديث ! فجعل محمد بن الحسن 

شا اة زارد بط فان المقم رخ ربا الشرام للا دالت آل د 


(۱) انظر: این أ ٻي العو ٣م‏ : مناقب أبي حنيفة خ ص ٠۲۸‏ . 

الو ای اا ای سو راا م 0 

(۳) انظر: الخطیب: تاریخ بغداد ۱۲: .٤۸1-٤۸٠‏ ) 

() انظر: السمعاني: الأنساب ٤١١ _ ٤١١ : ٤‏ » القُرشي: الجواهر المُضية ۲: ۷۹ء 
اللكّْوي: الفوائد البهيّة ص ١١٠٠ء‏ الجهلمي: حدائق الحنفية ص ٠۷۳١-١۱۷۲‏ . 
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ما حرجناء فقال: کان بيني وبين النور ستر» فارتفع عنّي» ما ظننتة أن في ملك الله مغلٌ 
هذا الرجل يظهره للناس!ولزم محمد بن الحسن لزوماً شديداً حتى تفقّه». 

وهذا الخبر كما يدل على حفظهما للحديث» كذلك يدل على أمر ثالثء أ" 
قد فقد فى هذه الأعصاں وكان ينبغي أن يزين به العلماء والفقهاء» وهو رحابة 
الع واللْيّن عند الكلام مع الخصم في المسائل الفقهيةء انظر إلى قول الإمام 
محمد: «يا نئ !»» هذه الكلمة تحمل معانى من اللْيْن والمحبّة ورحابة الصدر. 
«لا تشهد علينا حتى تسمع منا) 


)۱( هذا هو المشهور في سبب تفقّه عيسى بن أبان على الإمام محمد وقد أسنده الحفًاظ 
كما أسلفتهء وذكر العلامة الفقيه علاء الدين الكاساني (ت ۷ ه) في «بدائع الصنائم» سبباً آخر» 
فقال في صلاة المسافر: «فصل: وأما بیان ما يصير المسافر به مقيما» ۲۷١:١‏ بعد ذكر أن الحاج إذا 
دحل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة حمسة عشر يوماً لا يصح؛ لأنه لا بد له من الخروج إلى 
العرفات» فلا تتحقق نية إقامته حمسة عشر يوماً -: «قيل: كان سبب تفه عيسى بن أبان هذه 
المسألة» وذلك أنه كان مشغولاً بطلب الحديث» قال: فدخلتة مكة في أول العشر من ذى الحجة 
مع صاحب لي» وعزمت على الإقامة شهراً » فجعلت أتم الصلاة › فلقيني بعض أصحاب 
بي حنيفةء فقال: أحطأتةء فإنك تخرج إلى منى وعرفات» فلمًا رجعتا من منى بدا لصاحبي أن 
يخ رج وعزمت على أن اجه وحعلت أقصر الصلاةء فقال لي صاحب ا -حلىفة: اشطاف 


فدخلت مجلس محمد واشتغلت بالفقه). 

وقد حكى هذه القصة الإمام السّر حسي رحمه الله في «المبسوط) ۱ والمحقق ابن 
جيم في «البسحر الرائق» ۲: ۲٠۹‏ (تحقيق: أحمد عزو عناية ط: الأولى» دار إحياء التراث 
العربي بیروت» ۱٤١١‏ ه) والعلامة أبن عابدين في «رة المحتار» YT‏ ) ایج یم سعید 
كراتشي)ء باب صلاة المسافر . 
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صيل القواعد عند الإمام ااا و 9 کک 
I‏ 


ثم جاء بعد ابن ايان الإمامٌ السا السات اتر أي جار مداتا کی 
۳ 
ابن سلامة الأزدي المصري الطحاوي» محداث الديار المصرئة وفقيها 7۳۹ ا e‏ 
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اتضار لا جاك آناء کردا الا امیت في کتبهء رخامفی شرح مشک لارا U‏ 0 
و«شرح معاني الأثار المختافة المروية عن رسول الله كلل في الأحكام .او لم ا ی 
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وإليك بعض تلك القواعد: # ي ا E‏ 

e لا تقبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخبار المنواترة @ ق‎ - ١ 
ر 3 ر ج ۰ ص ن : م کک‎ 

ذکر في «شرح معاني الآثار» أنه لا قبل أخبار الآحاد إذا خالفت الأخحبار “” ٣‏ 


المتواترة 


9 فی هذين الكتابين بعض إصطلاحات خاصة للإمام الطحاوي رحمه الله لا ينبغي 
الإغفال عنها للدارسين والمتفقهين: 

منها: معنى النسخ عند الحافظ الطحاوي» فإنه يستعمله كثيراء وسيأتي رأي الحافظ الحازمي 
الَمذانى والحافظ محمد أنور الكشميري في بيان معناه عند المحاوي مع مزيد إيضاح بالشواهد 
من البااحث في «الفصل الأول من الباب الرابع» تحت الشرط الثامن». 

ومنها: ما أشار إلیه المحمٌّق الکوثرې فی «الإشفاق على آحکام الطلاق» ص ۳۹ وقد 
تقلت كلامه بركته فى الفصل الثانى» تحت معثى الشاذ لدى الحنفية» فراجعه لزاماً: 


0 
- يشترط لقبول خبر الواحد أن لا يخالف الراوي مرويه 

أشار في مواضع من كتبه أن مخالفة الراوي مرويّه دلي على نسخه» أو أنه 
محمول على الندب دون الإيجاب ° 
۳ أخبار الآحاد المخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدها شاد 

أخبار الآحاد المخالفة لقواعد الشريعة ومقاصدهاء والأصول المجتمعة بعد 
الاستقراء التام لا تقبل» ويع الخبر المخالف شاذةً والإمام الطلحاوي رحمه الله 
ر اعي هذا الأصل في «معاني الاثار». 

يقول المحقق الكوثري: «ومن أصول أبى حنيفة عرض أخبار الآحاد على 
الأصو ل المجتمعة عنده بعد استقرائه موارد الشرع فإذا خالف خبر الآحاد تلك 
الأصول يأغد بالأصل عملا بأقرى آلدليلين ريسك الخبر المخالف له شاد ولذلك 
نماذج كثيرة في« معاني الآثار» للطحاوي ... ». 
٤‏ س قول الصحابي «من السسئة كذا» عند الإطلاق يحتمل تة إلر ؤل 
وغيره 

ذكر أن قول الراوي «من السنّة كذا» عند الإطلاق يحتمل سكة الرسول عل 
وغيره» فلا يجوز أن يُفهم من هذا القول أن مراده سنة الرسول لا فقط ". 


= کتب خانه کراتشي» دون تاریسخ). 

وسيأتي نصّه في «الفصل الأول من الباب الرابع» تحت الشرط الثاني. 

(1) سيأتي بسطه في «الفصل الأول من الباب الرابع» تحت الشرط الثامن». 

() الكوثري: تأنيب الخحطيب ص .٠٠١١‏ وانظر: الكوثري: إحقاق الحق ص .٤١‏ 

() انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار ١‏ ,باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمسافر» وسيأتي تفصيل هذا البحث في «الفصل الثالث من الباب السادس». 


0۵ 
٥‏ - مناقشته الإمام الشافعي في حجية المرسل 

ee‏ ارا و حته في. شرح معاني الآأثار» وناقش الإمام الشافعي 
فی قبوله من سعید بن المسیٌب» وعدم قبوله من غیره» ونه عل تحکمه . 
٦‏ - جواز «حدثنا» في العمرضص 

صف رسالة حاصة في جواز استعمال «حدكنا» في القراءة على الشيخ» 
اهارا بین کیا ابرا . 


(1) انظر: الطحاوي: شرح معانى الآثار ۷٠:١‏ » باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف 
حکمه؟ . | 
(۲) طبعه العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبوغُدة رحمه الله ضمن «خحمس رسائل 


في علوم الحد بث). 
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الفصل الشاني 
بحث هام حول مصادر أصول الفقه لدى الحنفيت وترجمة 
مۇلفيهاء والتعريف الموجز بمؤلفاتهم» مع بیان مکانتها ومنهجها 
وفيه تمهيد. وأربعة مباحث: 
التمهسيد: نبذة تاريخية عن نشأة أصول الفقهء والأطوار التي مر بها 
وبيان المنهج المتبع في ذكر التراجم. 
الميحث الأو ل: ترجمة الجصاص والشيوخ الثلاثة. 
المبحث الثاني: تراجم المحققين. 
المبحث الثالث: تراجم المتبعين للبزدوي في الغالب. 
المبحث الرابع: تراجم الجامعين. 


Oy 


التمهسيد 

يجد الباحث أمثلة ونماذج لهذا العلم في عهد الصحابة والتابعين» آمثلة من 
كار الصحابة والتابعين كما سبقت الإشارة إليه فى كلام مشرف الرسالةء غير أنه لم 
يكن شيئاً مدوّناء وإنما هي كلمات مأثورة عن السلف» شأن سائر الكلمات المأثورة 
يدو هذا العلم كما أنه لم يصلف شي مستقل في هذا الباب. 
| دور الندوين: 

ثم تطور الأمر في عهد أتباع التابعين» فأصّل الإمام المجتهد أبو يوسف 
القاضى قواعد أصول الفقه على مذهب الإمام أبى حنيفةء وقغد قوانين لاستنباط 
الأحكام فانه قال: «فھذا كما وصف من آهل احجان أو رأي بعض مشایخ الشام 
تمن ل يخسن الو رةو ةالولا اص ول اله . 

ونقل حافظ المغرب الخطيب» عن طلحة بن محمد بن جعفرء أنه قال: 
«أبو بوسف ... أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة ‏ . 

ونقل هذا القول عنه وأقره الحافظ الستابة المعاني» والإمام المؤرخ ابن 

2 ااا" 


(۱) أبو يوسف: الرد على سير الأوزاعي ص .۲١‏ 
(۲) الخطيب: تاريخ بغداد اق الور فیالمك: المناقي .٤6:۲‏ 
( انظ الس معائے: الشاب ٤‏ : ۳ سبة.«القاضى»» أبن خاکان: وفیاتٹ 


الأعیان ٦‏ : ۲۸۲ (تحقيق: إحسنان عباس» دار صادرء دون تاريسخ). 
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هذاء ولم تذكر لنا كتب التاريخ والتراجم أنه صف كتاباً مستقلاً في أصول 
الفقه» غير أن نصه السابق في «الرد على سير الأوزاعي»» وأقوال الأئمة فيه تدلان 
على أنه بث علماً جماً ونثر قواعسد كثيرة في أصول الفقه في مؤلفاته» وبذر اللبنة 
الأولى من هذا العلم» وخاصة في «أماليه» - الذي هو أكثر من ثلاثمئة مجلد كما 
يقوله حاجي خليفةء وقد ضاع في فتنة التتار -» كما نقل بعض تلك الأصول 
الأبوسي والبَزدوي والسرخحسي في کتبهم» وقد ذكرت ما اطلعت عليه من تلك 
الأصول في ( المبحث الثاني من الفصل الأول). 

فالحاصل أن الإمام أبا يوسف رحمه الله مدون أصول الفقهء فقد قال 
الحافظ محمد آنور شاه الكشميري رحمه الله: «ثم في الكتب أن مدون علم أصول 
الفقه هو الشافعي رحمه الله» قلت: وعندي ثبت من التاريخ أنه أبو يوسف رحمه الله 
تعالى» وكان يته المحدثين في إملائه على بعض قواعد أصول الفقه» وفي «الجامع 
الكبير» أبضاً حصة منهء إلا أن رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كانت مدونة 
مطبوعة» وأذاعها الشافعيةء اشتهر ا 
رأسهم حمل ذكر أبي پوسف رحمه الله تعالى في هذا الباب». 


(1) الكشميري: فيض الباري 1۷۷:١‏ (ط: الأولى» دار المأمون تحت إشراف انملس 
العلمي بالهندء ۱۳١۷‏ ه). وانظر: البجتوري: أنوار الباري ٩‏ : ١١ء‏ (إداره تأليفات ا 
ملتانء باکستان» ۱٤۲١‏ ه). 

راقن الكشير و فى آن مذؤة الام أب يرف انعا الما الات ارف 
و الله فی کتابه «علم أصول الفقه» ص ١١ء‏ (ط: السابعة عشرةء دار القلم للنشر والتوزيع» 
۷ ه). 


۵۹ 
۲ - دور التألبف: 

ثم تطور الأمرء فصتّف تلميذ الإمام أبي يوسف الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني كتاباًمستقلاً في أصول الفقه» كما ينسبه إليه ابن النديم . 

وهذا الكتاب لم يصل إليناء وعامة أصحاب التراجم لا ينسبون إليه هذا الكتاب» 
كما أنه لا ينقل عنه أثمة الحتفية المتقدمين من أهل الأصولء» فهذه الأمور تورث 

وأول مصتّف في هذا العلم الذي وصل إلينا هو الكتاب المشهور «الرسالة» 
للإمام المطلبى محمد بن إدريس الشافعي التلميذ الأجل للإمام محمد رحمهما الل 
الاب ون يى الق رآ ي فيد حه اسنوق إلى برا هتل - 

٠‏ ثم أول من صف في هذا العلم من الحنفية -فيما نعلم -: إمام الهدى شيخ 
آهل السنة آبو منضور محمد بن محمد الماثریدی (ت ۲۳۲۳ ه) فصنفا کتاسین 
فيه» وهما «مآحل الشرائع» ETE‏ «مأخحل» » و «كتاب الجدل». 

نسب هذين الكتابين إليه ونقل عنهما الإمام العلامة الأصولي الفقيه علاء الدين 


فخمديو اجيدة ادر نی وال اودالاصولی أل آمو أتاء مسجم ية 


(1) إنظر: ابن النديم: الفهرست ص ۲۸ء (تحقيق: يوسف علي طويلء ط: الثاسية» دار 
الكتب العلمية بيروت» ٤١١‏ ه). وأقره المحقق الكوثري في «بلوغ لأماني في سيرة الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» ص کر الاک ال رو 885 

(۲) انظر: علاء الدين السمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص *»›(تحقيق: 
محمد زكي عبد الب ط: الأولى» ٠١٠١‏ ه). وأكبر الظن أن هذين الكتابين كان عند العلامة 
السمرقنديء» فإنه نقل رأي الماتريدي في الكلام عن حجّية قول الصحابي في «الميزان» ص 
»٤۸۸ _ ۰‏ كما يدل عليه مقارنته هذين الكتابين بالكتب الأخرى المصنفة في أصول الحنفية 


في ص ۳ء والله أعلم . 


س ا ا 


1 
اللامشي ٠"‏ كما نسب إليه من أصحاب التراجم: المحقق قاسم نن فُطأوية "» 
وحاجي خليفة» وطاش كبري زاده “. 

وهذا الكتاب للإمام الماتريدي لم أره مطبوعا ولا مخطوطاً. 

وأول مؤلف في أصول الفقه لدى الحنفية الذي وصل إلينا كتابه: هو الإمام 
المحقق أبو بكر أحمد بن على الجصًاص الرازي المولود سنة ٠۵‏ والمتوفى سنة 
ر ااا مال ا 

صف كتابه الجليل الماتع النقاع «الفصول في اللأصول» کتاب لا پو جد له 
نظير عند الحنفيةء تكلم في (باب السنة) منه عن أصول الحديث. 
۳ دور التهذيب: 

ثم قطور الأمر بعد الجصاص» فجاء ثلاثة من أعلام الأصوليين الأفذاذء هذبوا 
كلام من جاء قبلهم من الأصوليين كالإمام الماتريدي والمحقق الجصاص - وهو 
عمدتهم -» فرتبوا ما ذكروه من القواعد والأصول» وجعلوا القواعد مرتبة بترتيب لم 
يسبقوا إليه» كما جعلوا التعاريف محدّدةً مقيدةً تحت جنس وفضل في الألفاظ 


اليسيرة الدالة على المعانى الكثيرة. 


(1) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ۱۸۹ (تحقيق: عبد المجيد التركي» ط: 
الأو لی» دار الغرب الإسلامي بیروت» ۱۹۹۵ م). وكان «مأخذ الشرائم» عنده فإنه نقل نصه بلفظه 
في الموضع المذكورء كما حكى رأي الماتريدي في ٠١‏ مواضعء راجع فهرسة الكتاب. 

(۲) انظر: ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ۵۹ برقم: .٠۷۳‏ 

انظر: حاجي خحليفة: شف الظنون ۲ : ۸١٤۱ء‏ ۱۵۷۳ . 

:۲ انظر: طاش كبري زاده: مفستاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم‎ )٤( 
(تحقيق: كامل بكري وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثيةء دون تاريخ).‎ ۳۷- 
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وهذه القيود والتحديدات والتعاريف لم يأتوا بها من عند أنفسهم وإنما 
أحذوها عن كلام الجصّاص ومن قبله من الأصوليين» وهم ذكروا تلك القيود 
وا ناء e e‏ المفصلة عند ذكر هذه القواعد وبهذا 7 

٠١ ۱‏ لاام الأسولى الجا لافس م ا 
المولود سنة 1۹ تقريباء والمتوفى سنة ١٤ء‏ له «تقويم الأدلة». 

۲ س الإمام الفقيه الأصولي فخر الإسلام أبو الشسثر على بن محمد بن الحسين 
وکر مودس خت و ترف 1# 1 كر آلو مرل آل معرفة ال مسرل 

۳ د الإمام الفقيه الأصولى شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسىء المولود 
سنة ...» والمتوفى سنة ٤۸‏ له «أصول السرخسي» المشهور. 
الكتب المحورية لدى الحنفية: 

فيذه الكهب الاريطة هى مذار اسر آلسية قال الاو السفق الا سول 
أمير كاتب الإتقاني: «النسخ المعتبرة المشهورة لأصحابنا فى أصول الفقه: نسخة 
ای وکر رای ونر الجم اام وا سفد اال ریپ رنت سالارا 
فخر الإسلام» . 

فلذا تجد كتب الحنفية مملوءة بصو س هله الأئمة ارا وتری محققي 
المسقاشرك بعتمدول علیهم» > کالبخاري والإتقاني والبابرتي وا بن الهمام این 
نجيم» ولا ريب أن الله عز وجل كتب لكتبهم الخلود والتلقي بالقبول» فكم من كتب 
تفت في الأصول لدى الحنفية غير أنه لم بق كر لها التلقى كما قدر لهم. 


(1) الإتقاني: الشامل ١‏ : ۳۳۸؛ وهو شرح أصول البَزدوي فى عشرة مجلدات» مخطوط 
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٤‏ - دور التنقيح والبسط والتحقيق: 
نجعلهم على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين يتبعون الإمام البَزدوي في الغالب حتى في التعابير 
والالفاظ. ویر جُحون ما ر خحه» ونهجوا منهحه» وأكبر همهم تلخیصس ما قاله» مح 
بعض مزایا لا تنکر. ) 

وأكثر أصحاب هذا القسم أصحاب المتون» ومن أبرزها الأخسيكتىء 
والخبازي» والشتفي. 

القسم الثاني: الذين يجمعون آراء أئمة الحنفية المتقدمين» مع بيان دليل كل 
واحلِ منها بہسط وتفصیل وترتیب» و برجُحون مذهباً على آخر مع التحقيق في كل 
ا ا ای غا الات 

وأكثر أصحاب هذا القسم على اختلاف إتقانهم وضبطهم وطبقاتهم ومناهجهم 
وذوقهم في الأاصول هم الشراح» ومن أبرزها البخاري» والخجندي الکاکكيء 
والإتقانيء» والبابرتي» والقتاري» وابن نْجَيم» والإزميري وآخرون. 

القسم الثالث: المحققون من الأصوليين الذين لهم يد طولى فى الأصولء قد 
يخالفون رأي الشيوخ الثلاثة والجصًاص وعيسى بن أبان أيضاًء ولكل من هؤلاء 
المحققين منهج وترتيب 

ومن أبرز هذه الطائفة: ابن الهْمَام السّيُواسي صاحب «التحرير»» وعلاء الدين 
السمَرقندى صاحب ميزان الأضصورل» ومحمد بن عبد الحميد الأشتندذى صاحب 
«بذل النظر »» وابن الساعاتي صاحب «بديع النظام» من هذا القسم. 


ولا بأس أن أذكر هنا تراجم هؤلاء الأصوليين مع تعريف وجيز بكتبهم. 
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الميحث الأول 
پو يتضمن ارچ أربعة من كبار الأصوليين: 
١‏ - الحصاص. 
۲ - القاضي افق ميد الدبوسي. 
٣‏ فخر الإسلام البزدوي. 
٤‏ - شمس الأئمة السرخسي. 
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رکه واد ما 
چ اد 


الحصاص (۳۰۵- ۳۷۰ م ° 


() انظر تفصيل الترجمة: ابن النديم: الفهرست ص 1 الخطيب: تاريخ بغداد DRE‏ 
»١٠١-‏ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك ۲۷۷:۱١‏ -۲۷۸ وقَيّات سنة ۳۷١‏ (ط: 
الأولىء دار الكتب العلمية بيروت» ١١١‏ ه) الذهبي: تاريخ الإسلام ۸ : ۳٠١‏ برقم ١٤ء‏ الذهبي: 
سير اعلام النبلاء ۳۷:۱٩‏ برقم ۲٤۷‏ الذهبي: العِبّر ۲: ٠١١‏ (تحقيق: محمد سعيد زغلول ط: 
الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» ٠١١١‏ ه) الذهبي: تذكرة الحمًّاظ ۳: ۹0۹4 » ابن كثير: البداية 
والنهاية ۳١ ١ -۲٠٤٠:1۲‏ (إشراف: عبد القادر الأرناؤوط ط: الثانية؛ دار ابن كتير بيروته ٠٤١١‏ 
ه) الصفدي: الوافي بالوقیات ۷: ۲٤١‏ برقم ٠۲٠١‏ (اعتناء: س. ديدرينغ» ط: الثانيةء دار 
النشر فرانزرشتایز» ۱۳۹٤١‏ ه) القرشي: الجواهر المضيّة ۱ : ۲۲۰ - ۲۲۶ برقم: ۱۵١‏ ابن 
فط لوبځا: تاج التراجم ص ٩۹٩‏ - ۹۷ » التميمي: الطبقات السنية ٤۱۵ - ٤1۳ : ١‏ برقم: ۳۸ 
(تحقيق: عبد الفتاح حلو» ط: الأولىء» دار الرفاعي الرياض» ٠١١١‏ ه) اللختوي: الفوائد البهية 
4۷¥ 

وإن من خير ما كتب عن الجصاص ومۇلفاته مما وقفت: 

١‏ مقدمة العلامة المحقق الدكتور جاسم النشمي على «الفصول في الأصول. 

رسالة الدكتوراه بالأزهر للباحث الدكتوز صفوة مصطفى خايلوفيتش: «الإمام أبوبكر 


الجصاص ومنهجه في التفسير». 
۳ -دراسة الأستاذ الدكتور سائد بكداش في مقدمة «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص :١‏ 
T0۹‏ 


# «الحصاص'»: بفتح الجيم والصاد المشدادة المهملةء وفى آخرها صاد ای س إل 
العمل بالجصس وتبییص الجدران : 
انظر: المعاني: الأنساب ۲: ۸٩‏ » ابن الأثير: الأّباب في تهذيب الأنساب ۲۸١ :١‏ (دار 


صادر بیروت» دول تاریخ). 
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+ أسمه: 

هو الإمام الأصو لي المحجاج» الفقيه المجتهد عالم العراق السا غ“ 
الرّخلة أبو بكر أحمد بن على الجصاص الرازي . 
# رحلات الحصاص: 

ولد بالري سنة ۳٠١‏ ثم رحل إلى بغداد مدينة دار السلام سنة ۲۵ء وهو ابن 
عشرين» ودرس على مفتي العراق أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الکرخيء ثم 
حرج إلى الأهواز بسبب غلاء الأسعار الذي وقع ببغدادء ثم رجع بعد أن زال الغلا 
ثم خرج إلى نيسابور لماع الحديث على مشورة شيخه الأجل الكَرحي» فلقي 
بنيسابور جمعاً من الحمًاظ الجهابذة» فأكثر عنهم الماع ثم عاد إلى بغداد بعد وفاة 
شيخه الكُرخحي في سنة ۲٤٤‏ » وانتهت إليه رئاسة الحنفية» وجلس مجلس شيخه 
الكرخي. 

من مزايا الجصاص وخصائصه التي نتعرف من خلال كتبه هو أنه يأخذ الفن 
عن أهلهء وهذه الميزة قلما نجدها في الأخرين: 

فأخذ الحديث عن فُرسانه عبد الباقي بن قانع (ت۳۵۱)» وأكثر عنه في 
«أحکام القرآن» حتی بلغت روایاته عنه فيه ۲٣۲‏ حديثاً » ومحمد بن بكر البصري 
المعروف بابن داسَّة تلميذ أبي داود السجسشتاني صاحب «السُنَّن» وبلغت رواياته 


)١(‏ عده من الحفاظ غير واحدء ومن طالع «أحكام القرآن»» و(شرح مختصر الطحاوي»» 
بتضح له هذا الأمر إن شاء الله» وسيأڻي الكلام على حفظه للحديث. 

(۲) وصفه بعض الأئمة بالرازيء وبعضهم بالجصشاص» وهما واحد في الحقيقة. 

(۳) هذا حسب نظرتي الخاطفةء ففي المجلد الأول منه ٠١١٠‏ حديثاًء و في الثاني ۸١‏ 
حديثاً» و في الثالث ۷١‏ حديثا. وقد أكثر عنه في «شرح مختصر الطحاوي» أبضاً: 


E 

عنه في «أحكام القرآن» ٤ le TY‏ وبي العبُاس الأصَم القسایر رس" 
( ف £1 0و شاماق اد الطبرانى" ا وشو 

واشیل الفسقه عن رجاله: على رأسهم أو الحسن عبيد الله الكرخي FE‏ 
وبه انتفع وعلیه تخرج -› وأبو سل الرجاجي. ) 

وأخذ العربية والنحو واللّغة عن أبي عمر غلام تلب (ت »)۳٤۵‏ كما صرح 
به في مواضع و «أحكام القرآن») و«الفصول في الاجا واش رح مختصر 
الطحاوي» ٠"‏ وكان يتذاكر مع أبي على الفارسي النحوي الحسن بن أحمد (ت ۳۷۷)» 
يڌل عل قول وهی يعاق عن مخمذين اخسن أنه حجة في اللغة -: «وحكى 
لي بو علي اللحوي الفارسي» عن ابن السراج الثحوي أن المُْبَّرد ثل عن العُزالة 


(1) في المجلد الأول ٩٤‏ حديثاء وفي الثاني ۲ حدیثاء وف الثالث ٩۰‏ حديثاً. وقد أكثر عنه 
في «شرح مختصر الطحاوي» اشا 

(۲) ذكره في عداد شيوخه الخطيب والذهبي وخلق» ولم أجد للجصاص رواية عنه في 
«أحكام القرآن» إلافي موضع واحد ۹ ۰ 

(۳) انظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاوي MYT: ١‏ 

)٤(‏ قال في «أحكام القرآن» ۱ :باب اللإقراء : «حدثنا ذلك أپو عمر غلام غلب چ 
تعلب أنه كان إذا شئل عن معنى القرء لم يزدهم على الوقت». 

وقال أیضاً تحت قوله تعالی : # مما أعْويتن 4[ الأعراف :۱۹ ]۲ : ۲۹ «حكى لنا غلام 
تغلّب» عن ثعلب» عن ابن الأعرابيء قال: غوى الرجل يغوي غياً: إذا فسد عليه أمره» أوفسد هو 
في نفسه). 

وانظر للمزيد من الأمثلة المواضع التالية: ۲۷۹:۲ ۳۸۹ › و .٠٤۷)۲٤١ ۱۹٤:۳‏ 

(0) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول .٠١:١‏ 

0) قال فیه ۱ : ٤۲١‏ : «قال لنا ابو عمر غلام ثٌ تعلب» عن ابن الأعرابيء قال: الصعيد 
الأرض». انظر للمزيد من الأمثلة: ۱: ۵۰۸ ۳: ۰۳۲٤:٤۱۵٤‏ ۲۲۷:۵. 
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ما هي؟ فقال: الشمس» قال محمد بن الحسن -وكان فصيحاً-لغلامه: انظر هل دلكت 
الغزالة ؟ فخرج ورجع» فقال: لم أر غزالةء وإنما أراد محمد هل زالت الشمس» . 
+ مکانته في الففه: ) 

مقامه في الفقه مما لا بُلحق» فهو الغوأص في المسائل الفقهيةء وكتبه شاهد . 
عدلٍ على قوة اجتهاده في الفقه وتضلّعه التام منه» و قد عه العلامة ابن كمال باشا 
من طبقة أصحاب التخريج ٠"‏ فهو تنزيل له عن محله الرفيع» فترى المحققين من 
الحنفية بنتقدون عليهء وقد انققد هذا الرأي أمثال المحفق الغواص المَرجاني) 
والعلامة اللوي“ والفقيه عبد القادر الرافعي" » والمحقّق الكوثري ٠"‏ 
والمفتي مَُظَفُر حسين المظاهري” . 
# مکانته في الحديث وذكر بعض كتبه: 

يعرف حفظه للحديث من كتبه» فهي أصدق شاهد لحفظه» وقد صدق العلامة 
الكوثري في قوله: «ولسنافي صدد بيان سعة دائرة علمه بالحديث والرجال والفقه 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول .٠٠:١‏ 

(0 الظر: ابن عاد ين رة الشستار ١‏ : ٤8ا0‏ شرع عقو درسم اللي صا ۷ > 
(قعقیی: بو لبابةء ط: الثانية» دار الكتاب كراتشي» ٠٤١١‏ ه). 

(۳) انظر: المرجاني: ناظوزة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق ص ›٠۷‏ 
(مخطوط عند الباحث مصورة مكتبة بير جندو بالسند» باكستان). 

.۲۸ انظر: اللكنوي: الفوائد البهية ص‎ )٤( 

(0) إنظر: الرافعي: تقريرات الرافعي على رد المحتار .٠٥۵ .۲۵٤:۱‏ 

)٩(‏ انظر: الكوثري: حسن التقاضی ص ۱۳۰ ٠۹‏ نقل فيه كلام الم رجاني ونصره. 

(۷) انظر: المظاهري: حاشية شرح عقود رسم المفتي ص .٤١‏ 


1A 
. ' وأصوله» وكتبه أصذق شاهد على ذلك»‎ 

فمن كتبه الدالة على حفظه الحديث: 

ب «أحكام القرآن»: تخر ااا الأصزلة التي هي موضوع بحثنا 
- كما يتعرض على الرواة جرحأ وتعديلاً أثناء الكلام على الحديث» ضمنه أحاديث 
اسا اساد المحصبلة. رق عفدت اقلق الأطاويق حا طالمم قل ف۷ 
حديثاً حسب نظر تي الخاطفة. 


۲ -«شرح مختصر الطحاوي»: وهو كتاب جليل» شرح به (مختصر» الإمام 
الطحاوي فى الفقه الحتفى» وتكلم على مستدلات الحنفية بأسانيده المتصلة بما 
تنشرح به الصدور وتشلج به القلوب» وهو «غاية في الإتقان دراية ورواية» "“ 


(1) الكوثري: مقالات الکوثري ص ٥۲٥‏ »(ایج ایم سعید کراتشي» دون تاریسخ). 

(۲) انظر: الكوثري: الحاوي في سيرة الإمام ایی جر ااکع ای ھی ۰ ۱ (ط: 
اوی راا اة روک ا ها 

وهذا الكتاب يحيل إليه الجصاص في کتبه کثيرا فقد جاء في «أحکام القرآن» ۳ : ۳۷١‏ 


A Raks 


تحت قوله تعالی: ا الت اما سلوا مه وسل لبا [ الراب ]ررد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة في شرح مخحتصر الحاو ي». 

وقال في «الفصول في الأصول» ٠٠ :١‏ : «وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في شرح المختصر 
المنسوب إلى أبي جعفر الطلحاوي رحمه الله». 

وقال أيضافي «الفصول» ۱ :وهو پر صحة من یری ی اله وات انعد 
برواية بضعة عشر من الصحابة - : «فأما قوله: «قد رواه بضعة عشر» فإنه قد حدثني رج ل من كبار 
آهل المعرفة ناتىت انه اجتهد في أن يجد في الشاهد واليمين حدیثاً واحداً صحیحا فلم 
یجده» وقد بنا في «شرح المختصر» علل الأحاديث ألمرونة فيه». 

ونقل كلام الجصّاص هذا العلامة الإتقاني في «الشامل»خ ۵ ۲٠۳:‏ . 


Ri 

وهذا الكتاب خاصة -وغيره من كتبه عامة - يع من كتب أحاديث الأحكام 
لكثرة تعرضه فيها عن أدلة الحنفية مثبتاء وأدلة المخالفين راذا والببحث عن رجالها 
جرحاً وتعدياا والكلام عن طرق الحديث» فقد قال المحقق الكوثري: «ومن 
أحسن الكتب للأقدمين في أحاديث الأحكام ... » شروح الجصاص لمختصر ' 
الطحاوي» و مختصر الكرخيء والجامع الكبي. 

وفي الواقع هذان الكتابان أحوج ما يحتاج إليه المحدث والفقيه الحنفي لمعرفة 
أدلتهم من الرواية والدرايةء وقيهما شفاء لمن نسب الحنفية واتهمهم بقلة الرواية. 
# شهادة الحفاظ لحفظه الحديث: 

نه على حفظه للحديث الحافظ الخطيب البغدادى» فقال: «وله تضانيف كثيرة 
مشهورة ضكّنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصَم النيسابوري» ... غيرهم ". 

وأكبر الظن أن الحافظ الذهبي قد اطَّلع على كتبه و طالعه» فقد أثنى على حفظه 
بالغ الثناءء فقال: «تصانيفه تدل على حفظه للحدیث وبصره به) . وقال: (وپحت 
في کتبه بالاحادیٹ ليست اساج وقال أيضاً: (يروي في کتبه عن الا 
وابن قانع» . وعد من حفاظ الحنفية: المحقق الكوثري » والعلامة الَنوري ". 


(1) الكوثري: مقالات الكوثري ص ۷٤-۷۳‏ وانظر: مقالات الكوثري ص ٤۷۳‏ . 

(۲) الخطيب: تاريخ بداد .0٠٤:0‏ 

() الذهبي: تاريخ الإسلام ۴٠١:۸‏ . 

. ٠٤١:۱۹ الڏذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.٠04:۳ الذهبي: تذكرة الحفاظ‎ )٥( 

) انظر: الكوثري: فقه أهل العراق ص۸ (ت: أبوغدة ایج ایم سعید کراتشي» ١١٤۱ه).‏ 

(۷) انظر: مقدمة فيض الباري .٠١ :١‏ «البنوريى»: بفتح الباء والنون المشددة والمخففة 
والتخفيف هو الأشهر انظر: البنوري: نفحة العنبر ص ۲٠۸‏ (المكتبة البنورية کراتشي» ٤١٤١ه).‏ 


+ 


# سند الجصشاص في رواية كتب الحديث: 

ولیعلم أن الجصاص اھ سنن ابي داود» عن تلميذه ابن داسة» و(مسند 
اخم عن عبد الرحمن بن سيماء عن عبد الله ن أخمك: عن ا : و«المصلف» 
لعب ايراق عن اين مسد بن إسجا ف الکروزی فن الس این ایی الرم 
الجرجاني» عن الصنعاني . 

ام بي داود الطيالسي» عن عبد الله بن جعفر بن اخ بن فارس»ء 
عن يونس بن حبيب» عن مصتفه الطيالسي” وكان «المصتف» لابن أبي شيبة 
عند يذكر أحاديثه دون ذكر سنده إلى المؤلف” كما يروي أحاديث أبي عبيد 
القاسم بن سلام من طريتق جعفر بن محمد بن أحمد الواسطي المؤذب» عن جعفر 
ابن محمد بن اليمانء عن أب غبيد". 
# کتابه في الأصول: 

وأثره في الأصول «الفصول في الأصول»: وهو کتاب ا ويد اله اتير جال 
الحنفيةء قال عنه المحقق الكوثري: «وكتابه في الأصول لا نظير له في كتب الأقدمين 


(1) تعداد هذه الروايات التي رواها من هذا الطريق ٠١‏ حديغاً » في المجلد الأول ١١.حديثا‏ 
والأخیر في ۳٠٦:۳‏ . 

(۲) تعداد هذه الروايات ٦۲‏ حديتاء ۸ في المجلد الأول » ۸ في المجلد الثاني» ٤٦‏ في 
المجلد الثالث. 

(۳) ومن هذا الطريق 1 أحاديث في «أحكام القرآن»» ٤‏ في المجلد الأول» و٠‏ في الثاني. وقد 
یذکر اُحادیثه من غير ذکر سنده إلى الطیالسي كما وقع فيه ٠۹:۳‏ . 

.۲۱۷:۲ ۰۱٤۱:۱ انظر: الجصاص: آحکام القرآن‎ )٤( 

(6) تعداد ما روا من هذا الطریق ٩۳‏ تحديتا ۳ فی اداد الأول ٠‏ في المجلد 
الثاني» في المجلد الثالث. 


۷1 
فضلا عن تب اتام رورا . 
3 وفانه: 
توفي الإمام الجصاص سنة ۴۷١‏ . 
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. ٠١١ الكوثري: حسن التقاضي ص‎ )1( ٠ 
والإمام الكوثري رحمه الله يثني عليه كثيرء فقال في «الإشفاق على أحكام الطلاق» ص‎ ٠ 
-وهويتحدث عن الإجماع -:«ومن أحسن من أوضح هذا البحث بحيث ليدع وجه شك‎ ١١١ ٠٠٠ 
لمتشكك ذلك الإمام الكبير أبو بكر الرازي الجصًاص في كتابه «الفصول في الأصول» وخ ص فيه‎ 
لبحث الإجماع نحو عشرين ورقة من القطع الكبير» لا يستغني عنه من يرغب في العلم للعلم».‎ 
وقال في «فقه هل العراق» ص ۱۷: «وأبو بكر الرازي أطال اللَقَس جداً في إقامة الحجة‎ 
) على حجية القياس بحيث لا يدع أي مجالٍ للتشغيب حول حجيته».‎ 
وهكذا نقل كلامه في نفس هذا الكتاب في الاستحسان من صفحة ۲۷ إلى ۴۲ء وقال في‎ 
أوّله: « وأو أن أسوق بعض كلمات من «فصول» أبي بكر الرازي لتنوير المسألة؛ لأنه من أحسن‎ 
من تكلم فيه بإسهام مفهوم فيما أعلم».‎ 
1۹-1۸ و«الاإشفاق على أحكام الطلاق» ص‎ ۰٦١ وکذا انی عليه في «مقالاته» ص‎ 
وقال تاعلات السستة :تة سذ الفتاح أبوعدة رحمه الله في تعليقه على« فقه‎ 
«وكتابه «الفصول في الأصول» من أعظم الكتب جودة وتحقيقاً في‎ : ٠١ هل العراق» ص‎ 
موضصوعه).‎ 
هذا هو الصحيح في سنة وفاته.‎ )( 


YY 
©" هى‎ ٤٣١ أو‎ ٤۳۲ -۳۹۹( اللا بوس‎ 

هو الإمام الأصولي المخجاج» شيخ الحنفية في عصره » القاضي أبو زيد 
ید ا یی سر ین سي القوي نة فبا ررقي ضار م 
۲ء و قیل سنة ٤۰‏ » رمه الله تعالی. 

كان رحمه الله عالم ماوراء النهرء ومن يُضرب به المثل في النظرء واستخراج 
الخجج والرأي» كما يقوله المعانيء وياقوت الرومي وغير واحد. 

قال الحاذضل الذهبي في «ألسّير» : «كان من اڏا الأمة». 

وجأء في («(وفیات الأعيان» انق حلگان؛ روي نة ناظر بعض الفقهاء» فكان 
كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً تبسسّم أو ضحك» فأنشد أبو زيد: 


م 
e‏ 


مالى إذا آلرمته حجة قابلنى بالضحك والقهقهه 


۷ ار نارواین کان وا تاعاق ااال عائے:لات اب٣‏ : 
61۸ برقم: A14‏ تسة «الدبوسى»» يأقوث: مجم البلدان 7 TAY‏ £ (دار إحياء الات العربى 
بيروت» دون تاريخ) ابن الأثير: اللباب في تهذيب الأنساب :١‏ ١4ء‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ۹: 
٩ء‏ الذهبی: سير أعلام النبلاء ۱۷: ٥۲۱‏ » الذهبي: العِبّر ۲: ٠٠١‏ ابن كثير: البداية والنهاية 
۳ القرشی: الجواهر المُضِيّة ۲: ٤۹٩‏ - ۵۰۰ ابن ف طلوبغا: تاج التراجم ص ۹۳-۱۹۲ 
أبن العماد: شذرات الآهب ۳: ۵ »۲٤١‏ (مكتبة القدسی مصر» ۱۳۵١۹‏ ه)ء طاش قرف زاده: 
طبقات الفقهاء ص ؟۷ » الكثوي: الفوائدالبهية ص ۹ إسماعيل باشا: هدية العارفين 1٤۸:١‏ 
(مكتة المثنى بیروت)» الرركلي: الأعلام £ ۽ (ط: الرابعة» دارالعلم للملايين» ٩‏ هځ 

(۲) وقع في اسمه بعض اختلاف» والصحيح هو «عبداله» مكبّراً كما في الوفيات والأنساب» 
واللباب» والسير» والعبرء والتاريخ » والأعلام » والشذرات. و وقع في معجم البلدان » والجواهرء 
والتاج» وإلهديةء وإالفوأئد لاتعبيد الله مصغراً. 

هدا یي آشذا شون القرشى فى «الجواهر»: «توفى يوم الخمیس منتصف خمادی 


الأخرى من سنة ائنتين وثلاثين وأريعمائةء قال غيره: وهو ابن ثلاث وستين سنة». 


¥ 

إن كان ضحك المرء من فقهه ٠٠‏ فالدب في الصحراء ما أفقهه». 
کتابه في الأصول: ۰ 

له «تقويم الأدلة): وهو يعد من الكتب المحورية فى أصول الحنفية» وهذا 
الكتاب مهذبة مرتبة ويظهر من مقارنة هذا الكتاب بفصول الإمام الرازي 
الجصاص في (باب السنة) أن جل مباحثه مأخوذة عنه. 

) ©“ هي‎ ٤۸۲ - ٤٠١ ( البزدوي‎ 

هو الإمام الفقيه الأصولي» صاحب الطريقة في مذهب أبي حنيفة» شيخ الحنفية 
بما وراء النهر وعالمهاء أبو الثر وأبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن 
عبد الكريم البَزدوى» المعروف ب«فخر الإسلام» وة آل ) ) 

تفقّه على شمس الأئمة الأكبر الحلوائي (ت ٤٤۸‏ )» وسمع منه» ومن عمر بن 
منصور بن خنب» وأبي الوليد الحسن بن محمد الدربندي وغيرها. 

أخذ عنه أبو المعالى محمد بن نصر المديني الخطيب بسَمَر قُند (ت 00١‏ )» 
وابنّه أب ثابت الحسن بن على البَردوي (ت 00۷ ). 


(1) انظر تفصيل الترجمة: السمعاني: الأنساب ۳٤۵ :١‏ نسبة «البزدوي»» ياقوت: معجم 
البلدان ۳۲١ :١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء ۱۸ : ٠٠۳ - ٦٠۲‏ برقم: ۹ الذهبي: تاريخ 
الإسلام ۵١١-۵١٠۲ :٠١‏ برقم: ٦١‏ القُرشي: الجواهرالمضية ۵٩٤:۲‏ برقم: 4۹۷ ابن قطلوبغا: 
تاج التراجم ص ۲٠۵‏ ٦٠١۲ء‏ حاجي خليفة: كشف الظنون :١‏ ١١ء‏ اللكنوي: الفوائد البهية 
ض1۴ الزرکلى:الأعلام ٤‏ :۳۲۸۲ 

*# «الجزدوي»: بفتح الباء المنقوطة بواحد» وسكون الزاي» وفتح الدال المهملة» وفي 
آخرها الواو» نسبة إلى بَزدة» وهي قلعة حصينة على ستة فراسخ من نَمَف على طرق بخارى. 


VE 

كان رحمه الله إمام الدنيا في الفروع والأصول» وأحد من يُضرب به المثل في 
حفظ المذهب . 
كتابه في الأصول: 

له «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول البَزدوي» كتاب جليل 
الشأن» مهذب مرتبة على غير مثالٍ سابق» محتو على معان كثيرة بعبارق وجيزة » 
كتابة تلماه أئمة الحنفية شرحاً وتعليقاً ارا وأكثر الأصوليين عيال عليه حتى 
تجد أكثر أصحاب المتون بتبعونه في التعابير والألفاظ. 

مف فا أن من العلماء مَّن ظَن أن للإمام البَرّدوي ولأمثاله كالإمام 
المرخحسي يدا في وضع أصول الحنفية» وليس الأمر كذلك» بل غالب أمرهم هو 
تهذيب كلام مَّن تقدم عنهم من الأصوليين كالماثّريدي والجصّاص ومن قبلهما 
على نهج وترتیب ل يُسبقا إليه» وقد تحدثت عن هذا الأمر في (المبحث الرابع من 


الفصل الأول) 
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(1) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المُضيّة ۳: ۷۸ ۸۲ برقم: ۲۹۹ ابن 
قطلوبغا: تاج التراجم ص ۲۳۲ - ۲۵ء حاجى خليفة: كشف الظنون ۲ : ١۱۵۸ء‏ اللكنوى: 
الفوائد البهيّة ص ۸١٠-4٥١ء‏ الرركلي: الأعلام .٠٠١ :١‏ 

2# «السسرخسي»: قال عنه الباقوت في «معحجم البلدان» ۳ ۷ «سرخحسی: بفتح أوّلهء 
وسكون ثانيه» وفتح الخاء المعجمة» وآخره سين مهملةء ويقال: سر خحس بالتحريك والأول أكثر». 

وهكذا نقله الحافظ الفَرشي في «الجواهر» :٤‏ ۲۲۸-۲۲۷ عن ابن الصلاح. 

فر جحا سکول الراتغير ان المجد الفَيْروزآبادى ذکر فی «القاموس» مادة س ا 
سرخحس: بفتح السين والراء. انظر: القاموس ص ٥‏ (ط: الأولى» دار الفكر بيروت» A FETE‏ ج 


i 
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هو الإمام العلامة الفقيه الحجة الأصولي محمد بن أحمد بن هل السرخسي» 
المرو دست الف س 8 

تفقّه على شمس الأئمة عبد العزيز الحَلوائي (ت ٤٥۲‏ )» وصار أنظر أهل زمانه. 

وتفقه عليه أو بكر محمد بن إبراهيم الحكصيري البخاري (ت ۲ وأبو 
عمرو عثمان بن علي بن محمد البيکندي (ت واو خق ص مر بن جیب 
ا ام مشي ج صاحب «الهداية» لأمه. ) 

وله قصائيف أشهرها «المبسوط في الفقه ثلاثون جرا 
تابه في الأصول: 

له «أصول اسر حسي» كتاب في غاية التهذيب» عبارته واضحة سهلةء وترتيب 
هذا الكتاب» وكتاب الزدوي واحد لا يتغايران في أكثر المواضع» كما أن محتواهما 
أيضاً واحد فخذ بحا من «أصول الس رحسي» وقارنه ب «الكنز»» لا تجد بينهما 


كبير فرق» إلا أن عبارة البزدوي مختصرء فيه غموض بخلاف السسرحسي» والله أعلم. 


ج ور حه الزبيدي في شرحه «تاج العروس» ۱٦١ : ٤‏ (دار صادر بیروت› ۱۳۸١‏ ه)ء 
فقال: «والذي ذکره المصتّف هو المشهور الفصيح»» واحتأره أيضاً اتوي في «الفوائد البهية» 
ص ۱۵۸ وال ركلي في «الأعلام» ٠٠١ :٠‏ والأفغاني في مقدمة «أصول السرخسي» .٤:١‏ 

() انظ : حاجي خليفة: كشف الظنون ۲ ماغل باشاخدية العارفين RAE‏ 
الزركلي: الأعلام i E‏ 

وذكر المرشي في «الجواهر المضية) أنه توفي حدود سنة ٤۹١‏ » وتيعه الكخالة في (معجم 
المؤلفين» ۸ : ۲۳۹ (مطبعة الترقي دمشی ۱۳۷٦)‏ ه)۔. 

وذكر الشهاب المفريزي أنه توفي حدود سنة ۰ . وأرخ وفاته ملا علي القاري سنة ٤۴۳۸‏ 
وحمله المحقّق الكوثري على سبق قلم منه» فقال: «ولعل فيما ذكره القاري من تاريخ وفاته سبق 
قلم منه». انظر: مقدمة «أصول السرخحسي» ٤:١‏ للاأستاذ أبي الوفاء الأفغاني رحمه ال. 


4 


الميحث الثاني 
) تراجم المحققين من الحنفية 
وفیه ترجمة اربعة من المحققين: 
١‏ ابن الهْمَام 
۲ - علاء الدين السمرقندى 
۳ العلاء الأسمتدى 
٤‏ ابن الساعاتى ۰ 


4 
ابن الهْمَام (۷۹۰- ۸٦1‏ ه) ٠‏ 

هو الإمام الحجة» المحمّق المْتّقن» أعجوبة الزمان» نابغة الأيام الفقيه 
المجتهد الأصولى النّطار المتفْن» جامع المحاسن والفنون محمد بن عبد الواحد 
ابن عبد الحميد بن مسعود السيُواسي الإسكندراني المعروف بابن الهْمَام . 

ولد سنة ۷۹۰١‏ ه بإسنكندرية » ومات أبوه -وكان قاضي اسگتتویة وهو اب 
عشر» وقد وصف في صغعره بالذكاء المفرط والعقل التام. 

أحذ العلوم ودرسها لدى الأئمة الكبار الذين فاقوا على أقرانهم : 

١‏ - أخذ التفسير عن البدرالأفصرائي» وكان يدفّق المباحث معه بحيث 
كار لاا 

۲ أخذ علم الحديث عن ابي ژرعة ولي الدين ابن العراقی ( ت٦۸۲‏ )» ورام 
أولاً التدقيق في البحث معه بحيث يشكّك في الاصطلاح» فلم يوافقه الولي على 
الخوض في ذلك. 


(1) انظر تفصيل الترجمة: السخاوي: الضوء اللامح ۸: ۱۲۸ - ٠۲‏ (مكتبة القدسي 
القاهرة» ۱١١١‏ ه) البقاعي: عنوان العنوان ص ۱۸١‏ برقم: 10۷ (تحقيق: حسن حبشي» ط: 
دار الكثاب العربي» ey‏ ه): السيوطي: بُغية ألوُعاة في طرقات النحاة ١١١ : ١‏ » (تحفيق: 
محمد إبراهيم: دار الفكر بیروت» ۱۳۹۹ ه) أبن العماد: شذرات الذهب ۱۹۸:۷ حاجي خحلرفة: 
كشف الظنون 1 الشوكاني : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ۲: ٠١١-٠١١‏ 
(دار المعرفة بيروت) اللكنوي: الفوائد البهية ص ۱۸۱۸ء الزركلي: الأعلام .۲٠۵ ٦‏ 

وقد كتب الأستاذ العلامة المحدأث محمد عوآمة حفظه الله ترجمة حسنة لابن الهمَام في 
دة ارا STATI‏ (ط: الأولىء دار القبلة ومؤسسة الریانء ١٤١۸‏ ه). 


VA 

۴ - درس الفقه عل السُراج قارئ الهداية (ت۸۲۹) وبه انتفع وتخرج» 
وکان یضایقه بحیث کان پُحرج منه» مع وصف ابن الهْمام له بالتحقیق في کل فن 

وتخ رج به جماعة صاروا رؤساء في حیاته كتقي الدین الشَمُسّى (ت ۸۷۲ )» 
وابن قطلوبعًا (ت ۸۷۹ )ء وشرف الدين المُتاوي (ت ۸۷۱)» والسًخاوی (ت۹۰۲) 

وأقر له شيوخه بالفضل والتقدم» فضلاً عن أقرانه وأصحابه» حتى قال عنه 
شيخه السراج قارئ الهداية: «إنه أفاد أكثر مما استفاى" 

وقال شيخه البستاطي لما رام المناظرة مع العلاء البخاري بسبب ابن الفارض» 
ف ل کب کا إذا تناظرتماء فقال: «ابن الهْمام؛ لأنه يصلح أن يکون 
حکم الا 

وقال عنه البرهان الأتتاسى: «لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم 
بهاغيره»"» وهذامع وجود الأكابر إذذاك. 

ووصفه تلميذه الحافظ السخاوي» فقال: «عالم أهل الأرض» ومحمّق أولى 
العصر ... » وهو أنظر من رأيناه من أهل الفنون» ومن أجمعهم للعلوم وأحسنهم 
كلاماً في الأشياء الدقيقةء وأجلدهم على ذلك مع الغاية في الإتقان والرجوع إلى 
الحق فى المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة !). 


(1) السخاوي: الضوء اللامع ۹ A‏ 1 
()السخاوى: الضوء اللامع ۸ : .۱١۹‏ 


A 


۷۹ 

# وفاته: 

توفي رحمه الله يوم الجمعة سابع رمضان سنة ۸1١‏ ه» ودفن بالقرافة في تربة 
اہن عطاء الله» وكان قد أوصى أن يدفن على جوار ابن دقيق العيد أو عند ابن عطاء 
وشهد جنازته خلق كثير» وفجع الناس بموته وعمت المصيبة رحمه الله تعالى. 
كتابه في الأصول: 

له «التحرير في أصول الفقه في اصطلاحي الحتفبة والشافعية» كتاب لا نظير له 
في كتب الأصول لا في المتقدمين ولا في المتأخرينء وهويدل على قرّة اجتهاده 
وتضلعه التام في الأصول» وعليه اعتماد المحمّقين بعده كابن تُجَيْم في «فتح العفار» 
والبهاري في «مسلّم الثبوت»» وشارحه في «فواتح ال کر ج 

۰ قال عنه حاجي خليفة: «رتب على مقدمةء وثلاث مقالات» جمع فيه علماً 

جما بعبارات منقحة» وبالغ في الإيجاز حتى كاد بعد من الألغاز» ". 

وقال خاتمة الفقهاء العلامة ابن عابدين رحمه الله : «وله کتاب «التتحرير» في 
الأصول الذي لم يؤأف مثله» . 

وقد كان حافظ العصر الإمام الكشميري رحمه الله يعتمد على «تحريره» في 
أصول الفقهء وكان شديد الاستحضار له حثى لكأنّه حفظه»ء كما يقوله تلميذه العلامة 
السيد مناظر أحسن الكيلاني » ولا تنس أن إمام العصر لحلوٌ همّته ما كان يرضى 
,کک کی الا ا قوی من کا کو خو ماک 


(1) حاجي خحايفة: كشف الظنون .۳۵۸:١‏ 

اتن اہك ین رد المحتار ۹۸71 

(۳) انظر: مناظر أحسن الكيلاني: إحاطه دار العلوم دیوبند مین بیتی هوئی دن ص ۸٤‏ (ط: 
الأولى» مكتبة عمر فاروق کراتشی» ٠٤١۷‏ ه). 


۸ 
وقال أيضا: «ليس أصولياً نظاراً في علماء المذاهب الأربعة مثل المحفٌّق ابن 
الهمام» وكتابه «التحرير» في أصول الفقه من أصعب كتب الأصول»". 

و قال عنه الأستاذ العلامة محمد الخضري: ١‏ إذا جردتّه من شروحه» وحاولت 
أن تفهم مرا الہ نک تما اول فتح العمليات» 

وليلاحظ هنا أن هذا الكتاب في غاية الدقة والغموض والصعوبةكما قاله 
حاجي خحليفة و الإمام الكشميري والأستاذ الخضريء لا يُفهم مراده إلا بعد مراجعة 
أمهات الكتب في المسألة المطلوبةء وذلك أن أكثر الأصوليين غايتهم تفهيم المسألة 
وبيان القيود والشروط والدلائل والجواب عنهاء أما ابن الهْمّام فكما يبحث عن هذه 
الأمور بتحدث عن صحة المسألة وسقمهاء وما ينبغي أن تقيّد به المسألة ا ل 
ينبغي» وهذا النقد إنما يمكن بعد معرفة المسألة معرفة تامةء ويتكلم عن هذا كله 
بعبارة وجيزة جد وهذا مما جعله في غاية الصعوبة» وعن هذا قال العلامة 
أبو العباس أحمد بن محمد السمرسي ( ت١۸‏ ه) لما أتى إليه ابن الهّمام يوماً 
ومعه «التحرير»» فلظر إليه وقال: «هو کتاب ملیح إلا أنه لا ينتفع به أحد» . 
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علاء الدین السّمَرقّندی (... ۔ ۵۴۳۹ ) © 


(1) انظر: عبد الفتاح أبوغدة: تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي ص ١۲ء‏ (ط: الأولىء 
مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» ٠۶١١۷‏ ه). 

(۲) الخضري: أصول الفقه ص ١١ء‏ (ط: الثالغةء مطبعة الاستقامة القاهرة» ٠۳۵۸‏ ه). 

(۳) اللكنوي: الفوائد البهية ص .1۸١-۱۸١‏ 

() انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضية ۳ : ۱۸ء ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص 
۲۵۳-۲ » طاش كبري زاده: طبقات الفقهاء ص ۸0 اللكنوي: الفوائد البهبة ص ۱۵۸ راغب 
طباخ: إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء ٤‏ : ۲۹۵ (ط: الثانيةء دار القلم العرپی حلب» ۹١١١ه).‏ 


A1 
هو الإمام العلامةء الفقيه الأصولي إار عاي اتون مد به اجس"‎ 
) النو قفي ارق داو“‎ 
وصدر الإسلام‎ ») ٤۸١ أخذ العلم عن فخر الإسلام أبي السثر البَردوي'" (ت‎ 
والإمام العلامة أبي المُعين مَيْمُون بن محمد‎ ٤4۳ ا اثر البزدوي (ت‎ 
.)0١۸ المخولي النْسَفي (ت‎ 


و عليه صهره علاء الدين الكاساني (ت 9۸۷) صاحب «بداثع الصتنائم» ) 


وبنسته فاطمة الفقيهة . 
کتابه في الأضصول: 

له «ميزان الأصول في نتائج العقول»: عبارته سهلة واضحة» له مكانة رفيعة عند 
الأصوليين تداولوه بالقبول» حتى ترى العلامة البخاري والإتقاني يُكثران النقل عنه 


(1) انظر: محمد زكي عبد البر: مقدمة ميزان الأصول ص:س»ش. 

(۲) ارخ وفاته حاجي نخحليفة في «کشف الظنون» ۱۹۱۹:۲ سنة ۵۵۳ ه» والرأي الصحيح 
أنه توفي سنة ۳۹ ه» كما قاله السّخعاني. انظر: زكي عبد البر: مقدمة ميزان الأصول ص:ش. 

والغالب أنه اختلط على صاحب «الكشف» علاء الدين السمرقندي المترجَم له بعلاء 
الأسنمندي السَمَّرقندي محمد بن عبد الحميد المتوفى سنة 00۲ هأو ۵0۴ ه. 

وهذان الرجلان ينبخي التمييز بينهماء وكثيراً ما بُحتاطء فالعلاء الأسْمَّندي اسمه محمد ابن 
عبد الحميدء وهو صاحب «بذل النظر في الأصول»» وستأتي ترجمته بعد هذه الترجمة. 

ارچ هنا هو علاء الدين السَمرقندى محمد بن أحمد صاحب «ميزان الأصول في 
نقائج العقول»»ء و«تحفة الفقهاء»» شيخ العلامة الكاساني. 

(۳) لم يذكره أحد فيما لدي من المراجع في عداد شيوخه» وإنما أخذته من تصريحه في 
ميزان الأصرلة 6 في (بحث اللإإضمار والاقتضاء)» حيث قال: «وقال أستاذي الشيخ ارمام 
الزاهد علي بن محمد البَرّدوي رحمه الله: بأن الإضمار غير الاقتضاء وهوالأصح». به عليه 
الأستاذ الدكتور زكى رحمه الله في مقدمته ص: ط. 
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 ةقواثلا في( الكشف» و«الشامل)»ويعتمدان عليه بعد کتاب الجصاص والشيوخ‎ 
.- الدبوسي والبزدوي والسرخسى‎ 
وهذا الكتاب شاهد صدق على مكانته الرفيعة في الأصولء وله آراءٌ خاصة‎ 
انظر على سبيل المفال آراءه في مبحثا من الستة ذا وتقلید المسحابی» وقبول خبر‎ 
الواحد في الحد في هذه الرسالة.‎ 


العلاء الأسشْمندى ۵٥۳ _ ٨۸(‏ هى © 
هو الإمام العلامة الأديبء الفقيه الأصولي المناظر محمد بن عبد الحميد بن 
الحسين الأسمَندي السَمَرقندى» ولد بسمرقند سنة ٤۸۸‏ وتوفی بېخارى ست 


6 جت اللانسال. 


(۱) انظر تفصيل الترجمة: السمعاني: الأنساب ۱+ ابن الجوزي: المْنْتظّم 1۸: ۱۸١‏ 
برقم: ۱ء آہن حجر: لسان المیزان ۷: ۲۷١‏ ١۲۷۵ء‏ (تحقيق: عبد الفتاح وة ط: الأولىء 
تأر ایشا اة ۳ هب القرشي: الجواهر المُضيَة ۳ ۲٠٠:‏ اللكتّوي: الفوائد البهية 
HÎ‏ ) 

# «الأسمندي»: بضم الألف» وسكون السين المهملةء وفتح الميم» وسكون النون» وفي 
آخرها الدال المهملء نسبة إلى أئندء وهي قرية من قرى سمرقند. انظر: السمعاني:الأنساب 
٣:١‏ ابن الأثير: اللياب ١‏ -وفيه: «هذه النسبة إلى امم ندوين» - » السيوطي: دلب اللباب» 
04:1 برقم: ۴۳ (دار صادر پیرونت). 

هذاء وضبطه ياقوت في «معجم البلدان » :١‏ ۸۹ بفتح الألف» والله أعلم . 

وقع في «الكتائب» للكفوي كما نقله عنه اللخنوي ص ٠١١‏ -أنه توفي في هذه السنة 
وهو خحطأء إنما ولد فيها. 

وقح في «الجواهر ألمُضية» ۲١۰۸:۳‏ » و(«اتاج التراجم» ص ۲٤٤ - ۲٤۳‏ و«الفوائد 
البهية» ص ٠١١‏ أنه توفي سنة اثنتين وخمسين» وإنما رجحت الثلاث وخمسين؛ لأن السنعانى = 


A 

تفه على الإمام السيد أشرف العلوي» وسمع أبا الحسن علي بن عمر الخراط. 

سمع منه السمُعاني عبد الكريم صاحب (الانساب) في آخر عمره» وولده 
ایی الاظ ف 

اتفتق المترجمون له أنه رحمه الله کان فقیهاً فاضا مناظراً فحلا وکانت له 
عبارة حسدة. 

رطن جرب الکس قال لماج آم هه شا من الحدبك؛ اانه كان 
ظا ا فی ف الخ . وجا ذکره ابن حجر في اانه 

والظاهر لے الاک آله کا گرب اتبیڈہ وی ؟ باس بے جلى بات 
الحنفيةء كما أن المترجمين له اتفقوا على أنه تنك وترك المناظرة» واشتغل 
بالخير في آخحر عمره وقال الحافظ ابن حجر: «لعلّه تاب»» وقوله مبني على 
فرض ثبو ته» وهو بعید عن مسلم» فضلاً عن عالم» والله أعلم . 
تابه في الأصول: 


له فی الأ رل مةل الط في الأ راما بلس بيراه العامة فى ابول 


= ذكر أنه قرأ عليه سنة ثلاث وخمسين» وهكذا أرّخ وفاته سنة ثلاث ابن الجَوزي في «المنتظم» 
A۰ 1A‏ » وهما أعلم به؛ لأنهما لقياه وأخذاعنه» وتبعهما ابن تعُري بردي في «النجوم الزأهرة») 
ه: ۹ (ط: وزارة الثقافة والإرشاد القوميء المؤسسة المصرية)» وابن حجر في «لسان الميزان» 
۷ - ۲۷۵ والله أعلم. 

.٠٠١:١ السمعاني:الأنساب‎ )1( 

(۲) انظر: ابن حجر: لسان الميزان ۷: ۲۷٤‏ . وقد أجاب عن هذا الطعن العلامة المحقق 
الدکتور محمد زکي عبد البر رحمه لله في مقدمة «بذل النظر» ص ۳۹-۳۸. 

(۳) انظر: السمعاني: الأنساب ٠١۲:١‏ . 


YE 0 أبن حجر: لسان الميزان‎ )٤( 


AL 
فهو محقق نظار غوأص في مسائل الأصولء لا بتبع من قبله من الأصوليين اتباع‎ 
له آراءخاصةء وقد ناقش آراء كبار الأصولیین وأئمة الفن کعیسی بن أبان‎ لب٤ىنعألا‎ 
وإليك بعضها:‎ ٠ والجصاص وعيرهماء وخالفهم في مسائل‎ 

-١‏ فهو يقبل خبر الآحاد المخالف لعموم القرآن بتفصيل عند" 

يصح عنده الترجيح بكثرة الرواة »و هو مخالف لرآی أكثر الحنفية. 

۳- يرى ابن أبان والجصتاص والقُدوري أن الخبرين إذا تعارضا؛ فإن كان 
أحدهما متفقاً على استعماله والأخر مختلفاً فيه» فير جح ما اتفق على استعماله على 
الآخحرء وقد خالفهم الأسنمَندي في هذا التر جي ©. ) 

٤‏ له رئ خاص في قول الصحابي «من السنة كذا)ء و«أمرنا بکذا»» حالف فیه 
الجصتاص وغيره من الأصوليين. 

وله آراءوتحقيقات خاصة مما تشهد له ببراعته في الأصول. 
تنبيه هام حول اسم الكتاب: ) 

كنت كتبت في الطبعة الأو لى لهذه الرسالة أن اسم كتاب العلامة الأسمندى 
«الميزان في أصو ل الفقه»» اعتماداً على طبعة دارالكتب العلمية ببيروت» فكثبت 
آنذاك أن «هذا الكتاب بحاجةٍ ماسة إلى تحقيق وطبع جيد» أما الآن فقد اطلعت 


(1) والعجب أني لم أر أحداً من الأصوليين وخاصة الذين يستوعبون مذاهب أئمة الحنفة 
غالبا كالبخاري والفناري نقلوا عن کتابه» ولا ذكروا رأي الأُمتمَ دي في أي بحث فيما أعلم. 

(3) انظر: الات دى بذ التظر صن ۲ - £۷۸ (تحقیق: محمد زكي عبد البرء ط: 
الأولىء مكتبة دار التراث القاهرة ١١٤٠ه).‏ 

انظ الأشخندى: بدن المظر ص 4۸66 

.٤۸٩ انظز: الأسشمندي: بذل النظر ص‎ )٤( 

(0) انظر: الأمشمندی: بذل النظر ص .٤۸١-٤۷۸‏ 


ر 
١‏ 
| 
1 
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A4 
على طبعة العلامة المحقق الدكتور محمد زكي فيك السو رسخ افر ايها اطبعة‎ 
جيدة محققة صالحة للاعتمادء وقد حمق الدكتور أن اسم الكتاب «بذل النظر في‎ 
- الأصول»» أما ما كتب على غلاف المخطوط من أن اسمه «الميزان فى أصول الفقه»‎ 
وهو سند طبعة دار الكتب العلمية - فلعله حلط من الناسخين» اشتبه عليهم أسمه‎ 
باسم کتاب «میزان الأضول» لصاحب «تحفة الفقهاء» العلامة السمرقندي» ا‎ 
بالتشابه في اسمي المؤلفين والمعاصرة ووحدة الإقليم.‎ 
9 2 
م“‎ ٤۹ اہن الگاعاتی ا ہے‎ 
هو الإمام المحقق» الأصولي النظارء الأديب المتقن المتفتّنء أحمد بن علي بن‎ 
تغلب البغدادي البَغْلبځي» رحمه الله تعالى.‎ 
نشا ببغداد» وأخذ العلم عن تاج الدين على بن سنجرء واشتغل به» وبلغ رتبة‎ 
الكمال» وصار إمام عصره في اللوم الشرعيةء وأقرٌ له شيوخ زمانه» حتى إن العلامة‎ 
الأصولي شمس الدين أبا عبد الله محمد بن محمود الأصبهاني (ت ۸ ) كان يفضله‎ 


وير حه على ابن العاجب- وهو من أكبر علماء الأصول ۲ ويقول: لاخو أذكى مته 


)١(‏ انظر: الأسمَندى: مقدمة بذل النظطر ص ٤-٤١‏ وقد أتى المحمق بدراسة وافية في 
المقدمة عن المولف والمرلف» فراجعه للاستزادةء تجد فيها فوائد نفيسة. 

٠‏ () انظر تفصيل الترجمة: اليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان ٤‏ : ۲۲۷ (ط: الثاني 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» ٠۳۹١‏ ه» ابن تسغري بردي: الدليل الشافي على المنهل 
الصافي :١‏ .> (تحقيق: فهيم شلتوت» مكتبة الخانجي القاهرة» ۱۳۷١‏ ه) القرشي: الجوأهر 
المضيئة »۲١۲-۲۰۸:١‏ ابن قطلويغا: تاج التراجم ص 40ء التميمي: الطبقات السنية ٤٠١: ١‏ - 
١٠ء‏ اللكنوي: الفوائد البهية ص ۲۷-۲١‏ الزركلى: الأعلام .٠١١:١‏ 
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وقال اليافعي في «مرآة الجنان» -وهو يصفه -:«كان ممن يُضرب به المثل في 
الذكاء والفصاحةء وحسن الخط». 
کتابه في الأصول: 

له «بدیع النظام»: وهو أول كتابٍ جمعت فيه طريقة الفقهاء والمتكلمين» جمع 
فيه بين «كنز الوصول» لفخر الإسلام البزدوي»› و «الإحكام في اضو ل الأحكا» امام 
المش سيف الدين الم دى الشافعي رحمه الله. ) 

واختلفوا في اسمه» فقیل:«ہدیع النظام»» وقيل: «نهاية الوصول إلى علم 
اللأصو ل»» كما اخحتلفوا أنهما كتابان أم كتاب واحد» والذى يظهر أنهما كتاب 
فاخت وسا یکتابین ". 


() الظاهر من كلام ألمحقٌّق الزر كلي في «الأعلام» :١‏ ١۷ء‏ وتعليقات العلامة المحدّث 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على «قَفُو الأثره ص ٠1۲‏ أنهما كتابان. 

والذي يظهر لي أنهما كتاب واحد» وذلك أن أكثر المصادر ذكرت لابن الساعاتي كتاباً 
واحدافی أصول الفقه وهو «البديع»» كما فى «الجواهر المَضْيّة» للقر شی ٠:1‏ »وتاج التراجم» 
E‏ قطلويغا ص ٦‏ » و«الطبقات السنية» للتميمي ٠ ١١ : ١‏ و«الفوائد البهة) لوق ¥« 
وتبعهم الكحالة في «معجم المؤلفين» 2 

فهو لاء الاعلام متفقول على در «البديع»» ولم یذ کروا له مصنفاً اسم لانهاية الوصول إل 
علم الأصول» فى أصول الفقه. 

وتر جم له اليافعی فى «مرآة الجنان» ٤‏ : ۲۲۷ وابن تغري بردي فی «الدلیل الشافى» -وهو 
مخحتصر المَنهل ٠1۳:١‏ و لم يذكرا له مصتفاً فى أصول الفقه. 

وأول من رأيته ذكر لابن الساعاتي مصتفاً في أصول الفقه باسم «نهاية الوصول إلى علم 
الأصول» هو حاجي خليفة» حيث قال في «کشف الظنون» ۲: ۱۹۹۱ انهاية الوصول إلى علم 
الأصو ل: للشيخ الإمام أحمد بن علي الساعاتي البغدادي المتوفى سنة 144 » وأوله: «الخير 


AY 


= ثم ذكر حاجي خليفة شرأح «البديع» كشمس الدين محمود الأصبهاني المتوفى سنة ۷4۹ 
وسراج الدين عمر الهندي المتوفى سنة ۷۷وغيرهما. 

وتبعه صاحب «هدية العارفين» ٠١١_٠٠١:‏ والأعلا» ١‏ 1 ۵ء فد کرا «النّهاية» من 
فا 

والحقيقة أن «النّهاية» هو نفس «البديع»ء وحاجي خحليفة يعترف هقل و دقلك:ات فاك في 
«كشف الظنون» ٠٠١ :١‏ : «بديع النظام الجامع بين كتاتي البزدوي والإحكام: للشيخ الإمام مظفر 
الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي المتوفى سنة أربع وتسعين 
وستمئة» وهو مخحتصر لطيف» أوله: الخير دأبك الهم يا واجب الوجود». انتھی. ثم ذکر شراحه 
کالأصبهاني والهندي» فيتضح بهذا كله أن الكتاب واحد والله أعلم . 
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هو الإمام الفقيه الأصولي حسام الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمر 
الأحسیکتي. 

عه ار الد میا ہی راقرا ای إت ا 0 رة بن 
مسدیع سسدال وچ ي اهاري ي يان الأندلّسي. 

توفي سنة 1٤٤‏ ودفن بمقبرة القضاة السّبعة بالقرب من قاضيخان. 
کتابه في الأصسول: 

له في الأصول: «المنتخب في أصول المذهب» المعروف ب «المنتتخب 


(1) انظر تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المُضية ۳۳۶:۳ برقم: ۵٠٥٠ء‏ ابن فَطلوبغا: 
تاج التراجم ص ۲٤۵١‏ ۹١٤۲ء‏ حاجي خليفة: کشف الظنون ۲ : ۸٤۱۸ء‏ طاش كبري زاده: مفتاح 
السعادة ۲ : ۹١‏ اللَكْتّوي: الفوائد البهية ص ۸۸ البغدادي: هدية العارفين ۲ : ۲۳ 
الزركلي:الأعلام ۷: ۲۸. 

# «الأخسيكثي»: بفتح الألف» وسكون الخاء المعجمةء وكسر السين المهملةء وسكون 
الياء المنقوطة باثنين من تحتها وفتح الكاف» وفي آخحرها الثاء المثلثة. 

انظر: السمعانی: الأنساب ١‏ : ۹۳ » ابن الأئير: اللباب في تهذيب الأنساب ٤:١‏ 
السيوطي: الب اللاب اة 

وقال ياقوت في «معجم البلدان» ٠١٤:‏ وروی کا اف ا الا وټ کی : 
وهو أولى؛ لأن المثلثة ليست من حروف العجم». 

ويؤبّد ما قاله ياقوت أن دخخدا نسبه إلى أخسيكت_بالتاء المثناة -في «لْعَّت نامه» 
۱۳ » (إشراف: محمد معین» مژسسة آانتشارات وچاب دانشکاه تهرانء ۱۳۲۸ ه). 

(۲) انظر: حاجي خليفة: کشف الظنون ٠١۳١:۲‏ . 


4 
الحسامي» نسبة إلى لقبه حسام الدينء جل اعتماده فيه على أصول فخرالإسلام قال 
عنه العلامة اللختوق؛ اهو مختصر متداول معتبر عند الأصوليين). 

وله شروح» من أجلها «التحقيق» -المعروف فى ديار الهند ب«غاية التحقيقى» - 
للعلامة الأصولي عبد العزيز البخارىء» و«التبيين» للعلامة المحقق اس کاتب 
الإتقاني. ' 

وللمعاصر فضيلة الأستاذ العلامة عبد اللطيف الفر فور حفظه الل ا اتا 
«المذهب في أضول المَذهب»» في مجلدين. 

a 
٩ هى‎ ٩۹۱ الخبّازې ( 1۲۹ ۔‎ 

هو الإمام العلامةء الفقيه الزاهدء جلال الدين» أبو محمد عمر بن محمد بن 
محمد بن عمر الخجندي الخَبّازي» المولود سنة ۲۹ والمتوفى بِمَشق يوم 
الاد وال ون مر ای ا و ا ا 


(1) أنطر تفصيل الترجمة: البرزالي: المقتفى على كتاب الروضتين ۳٠٦:۲‏ › (تحقيق: 


عمر عبد السلام تدمري» ط: الأو لى» المكتبة المصريةء ٠١١۷‏ ه) الذهبي: تاريخ الإسلام 
9 برقم: ٠١۲‏ ابن كثير: البسداية والنهاية :1١‏ 01۷ القرشي: الجواهر المضيّة 11۸:۲ 
Es‏ برقم: ۲ ,»اہن قطلوبغا: تاج التراجم زر ٠ء‏ ابن العماد: شذرات الذهب 0: 41۹ 
اللكنوي: الفوائد البهيّة ص ١‏ الرركلي:الأعلام .1۳:٥‏ 

3 «الخبازي»: بفتح الخاء وتشديد الباءء وبعد الألف زاي. ائظر: ابن الأثير: اللباب ١‏ 
۷ء الذهبي: المشتبه في الرجال :١‏ ۹ (تحقيق: على محمد البجاوي» ط: الأولى» عيسى 
البابي الحلبي <1۹11 

(۲) جاء في «تاریخ الإسلام» أنه ولد سنة ٦١٤‏ ه» وهو مخالف لمافي المصادر الأخرى أنه 
ولد سنة ۲۹ ه» كما هو مخالف لنص الحافظ الذهبي نفسه» فإنه قال في ختام ترجمته: «(توفي = 


| 
| 


۹۱ 
قال عنه الحافظ البرزالي: «کان شیخاء فاضا صالحاًء درس بخوارزم» وأجاد 
بالنظامية ببغداد ر بدمَشق بالعزبّة البرانيةء ولمّا مات كان مدرساً بمسجد 
خاتون» ومن شرطه أن يكون المدرّس به من أفضل الحنفية» . 
وقال الحافظ الذهبي: «أنبأني القرضي أنه کان هاخا غاا تک 
عارفاً بالمذهب» صف في الففقه زالا ل ۰ 
أخذ عنه أحمد بن مسعود القوّوي» وهِبة الله بن أحمد الو ساي a)‏ 
کتابه في الأصول: ) 
له كتب في الأصول» وقد استفدت من کتابيه: 
١٠‏ -«لمُغني فى أصول الفقه»: كتابة مختصر في الأصولء ابع فيه منهج 
وطريقة فخر الإسلام البَزدوي رحمه الله كما هو يوافق في آرائه أيضاً. 
١اش‏ رح الماني اوهو شرح لكاب المد كرر »روج بالشن كير طويل. 
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الَسفی (... ۔ ۷۱١‏ ه) ” 


= لخمس بقين من ذى الحجة -سنة 14١‏ ودفن بمقابر الصوفيةء عن اثنتين وستين سنة». فإذا 
کان عمره ۲ سنةء فیکون ولادته سنة 1۲۹ لا كما يقوله الذهبي بأنه ولد سنة ٦1٤‏ . 

(1) البرزالي: المقتفى على كتاب الروضتين .٠٠٠٦:۲‏ 

(۲) الذهبي. تاریخ الإسلام NIE Yo‏ 

(۳) انظر: تفصيل الترجمة: القرشي: الجواهر المضيّة ۲: ۲۹٤‏ »ابن حجر: الدرّر الكامنة 
في أعيان المة الثامنة ۲: ۲٤۷‏ (ط: الثانيةء دائرة المعارف العثمانية حیدر آباد الدکن» ١٠۳۷۳‏ ه)ء 
ابن فُطلوبغا: تاج التراجم ص 4- ١1۷۵ء‏ حاجي خليفة: كشف الظنون ۲ : اللكنوي: 


الفوائد البهيّة ص ٠١١‏ ءالرركلى: الأعلام .٠۷:٤‏ = 


۹۲ 

هو علامة الدنياء الفقيه الأصولى المفسسش الزاهد عبد الله بن أحمد بن محمود . 
الشفي» أبو البركات» حافظ الدينء توفي بإي دج سنة ۷٠٠١‏ 

تفقه على شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري (ت »)1٤۳‏ ونجم 
العلماء علي بن محمد حميد الدين الضرير البخاري (ت .)1٦١‏ 

سمع منه حسام الدين السغناقي (ت )۷٠١‏ «التمهيد» لابن عبد البر» وتفقه 
عليه قوام الدين محمد الكاكي الخجندي (ت .)۷٤٩‏ ) 
وصفه القرشي بقوله: «صاحب التصانيف المفيدة قي الفقه والأصول» . 


ولم يذ كره الحافظ ابن حجر فذكره السخاوي في هامش «الدرر» فقال: «وهو ممن يلزم 
المؤلف ذكره ... » فآما إن المؤلف لم يقف عليهء أوأهمله لکونه حنفياء فإنه يصنع في الغالب 
كذلك» وکثیراً ما یدڵس ذکر مذهبه» آوینکت عليه !». | 

وقۆل السخاوي هذا كان في حاشية النسخة» أدخله المصحح في صلب الكتاب. 

ا «السَسفي»: بفتح النون. والسين المهملةء وكسر الفاء هذه النسبة إلى سف وهي من 
بلاد ماوراء النهرء ويقال لها: نخشب. انظر: السمعاني: الأنساب ۳۸٤ : ٩‏ ابن الأثير: اللٌباب ۳ : 
۸ 

(۱) هذا تارپخ وفاته عند حاجي خايفة في «کشف الظنون» ۲ : ۱۸۲۳ واللَّْوي في 
«الفوائد البهنة» ص ٠!‏ ١ء‏ والزركلي في «الأعلام» ع ۸ وكخالة في «معجم المؤلفين» FTA‏ 

وقال ابن ونا فی «تاج التراجم» ص ١:«كان‏ ببغداد سنة عشر وسبعمئة). 

وفي هامش «الجواهر المضية» ۲ : ۲۹۵ ۲۹٩‏ › و«الدرر الكامنة» ۲ : ۲٤۷‏ توفي يوم 
الجمعةء في شهر ربيع الأول سنة ۷١١‏ . 

() انظر: القرشي: الجواهر المضِيَّة :١١ء‏ ترجمة «السشغتاقي». 

(۳) انظر: الكاكي: جامع الأسر ار ٩‏ :۸٤١۱ء‏ (تحقيق: فضل الرحمن الأفغانيء» ط: الأولىء 
مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ١٤١۸‏ ه). 

.۲۹٤:۲ القرشي: الجواهر المضِيّة‎ )٤( 


f 

کتابه في الأضورل: 

له «منار الأنوار»؛ وهو من أجود متون الحنفية ا وتهذيباًء قال عنه حاجي 
خحليفة في «الكشف»: «هو متن متين؛ جامع مختصر نافع» وهو فيما بین کتبه 
المبسو طة و سختص اته المه ر طة أكتر غا تداولاء وأقر بها تاولا 

وقد تلقّاه أئمة الحنفية بالقبول التام» وعكف:المتا رون عليه درشا وتد رست 
کیا رع رارق کو ق و اله ا او ر رچ 

امل شر تا الاب غه ياست رأكي هدج راه سا 

وترجيحاً هو شرح العلامة خاتمة المحققين من فقهاء الحنفية وأصولييهم الإمام ابن 
نجيم المصري وسچ ت ا المسمى ب «فتح الغفار». 
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 )ه‎ ۷٣١ - ..( البخاري‎ 

هو الإمام العلامةء البحر في معرفة أصول الحنفية علاء الدين عبد العزيز بن 
أحمد بن محمد البخاري. 

تفقّه على الإمامين الجليلين؛ أحدهما عه الإمام محمد المَايَْرٌغي» وثانيهما: ‏ 
الإمام حافظ الدين الكبير محمد البخاري» وهماً أخذا عن شمس الأئمة محمد 
الكردري» وهو عن صاحب «الهداية» ارمام الممرغيناني. 

وتفه عليه قوام الدين محمد الكاكي الج دي صاحب «جامع الأسران”. 
کتابه في الأصول: 2 

له كتابان في الأصول استفدت منهما كثير وخا یلان علے اہ آله الج 
في معرفة اض الحنفة: ۱ 

وک الأسرار شرح أصول البَزدوي»؛ وها الشرح دون أي مبالغة اکر 
موسوعة في أصول الفقه الحنفيء حيث استقصى فيه مؤلفه مذاهب أئمة الحنفية 
واحتلافاتهم فيها مع بيان دليل كل مذهبٍ ببسط وتفصيل لا نجده في الشروح 
الأخرى» ثم يذكر ما هو الراجح لديه صراحة أوإشارة. ۰ 


(1) انظر تفصيل الترجمة: القرشى: الجواهر المضيّة ۲: ٤۲۸‏ » ابن قطلوبغا: تاج التراجم 
ص ۱۸۸ - ۱۸۹4ء حاجي خليفة: كشف الظنون ۱١١ :١‏ ء اللكتّوي: القوائد البهية ص ٩٤‏ 
البغدادي: هدية العارفين 0۸1:١‏ الرركلي: الأعلام .٠١: ٤‏ 

(۲) عد العلامة اللكتّوي في «الفوائد» ص ۹٤‏ عمر الحبازي من تلاميذ العلامة 
عبد العزيز البخاري» وهو غريب جدا؛ لأن الخبازي توفي سنة 141 والبخاري توفي سنة »۷٣١‏ 
فوفاة الخبازي ۳۹ سنة قبل البخاري! والله أعلم. 


LE EREY NNVNNONINSIONM E Me 


۹7 
قال عنه حاجي خليفة: «وشر حه أعظم الشروح» وأكثرها إفادة وبياني . 
وقال اللكئوي: «إنه مشتمل على فوائد حلت عنها الزير المعذاولةء ومتض" 
لتحقيقات وتفريعات لا توجد في الشروح المتطاولة» . 
۲ «التحق يى“ وهو شرح «المنتخب» للأخسيكتي : 
وقد کتبه بعك فراغه من «کشف اسا ولخص فيه مباحث (كشف 


السرا وال أعلم. ) 


واد ءاي ما 
a 2‏ 


اقا 7 ار حه“ 
هو العلامة الفقيه الأصولي محمد بن أحمد النجاري الج دي الكاكى 
المعروف ب«قوام الدين». ۰ 
أخذ عن العلامة عبد العزيز البخارى (ت )۷٠١‏ صاحب «كشف الأسرار»» 
حسام الدين السُغتاقي (ٿ )۷۱١‏ صاحب «الكافي شرح البزدوي»» وهماً اذا عن 
فخر الل محمد المَائْمَر غي» عن الكردر ي» عن المَر غِيناني صا حب «الهداية). 


(1) حاجي تحليفة: كشف الظنون ١١١ :١‏ . وانظر: اللَخُتّوي: الفوائد البهية ص ›۹٤‏ 
سركي س: معجم المطبوعات العربية والمعربة 0۳۸:۱ ن (مطبعة سر کیس مص ١۳٤١‏ ه). 

(۲) اللختوي: الفوائد البهية ص .٩٤‏ 

(۳) هذا اسمه في «کشف الطنون» ۱ : ۳۷۹ ۲: ۹٤1۸ء‏ و«هدية إلعار فین» 0۸1:۱ » و(معجم 
المطبوعات» 0۳۸:١‏ . واشتهر هذا الشرح في ديار الهند ب «غاية التحقيق»» كما سماه اللَكْنَّوى 
في «الفوائد البهية» ص .۹٤‏ 

)٤(‏ انظر: البخاري: التحقيق ص ١ء‏ (ط: مير محمد كراتشي): 

(9) انظر تفصيلى الترجمة: الم رشی: الجواهر المضَيّة ۲۹١ ۲۹۶ :٤‏ ء اللكتّوي: الفوائد 
البهيّة ص 1۸7 الزركلى: الأعلام ۷: .٠٠‏ 


4¥ 

وقدم القاهرة وأخحذ عنه العلامة أبو حنيفة أمير كاتب الإتقاني (ت ٥۷۸)ء‏ فأقام 
بجامع ماردين يفتي وید رس إلى أن توفي رحمه الله. 
کتابه في الأصو ل: 

له «جامع الاسار في شرح المنار): وهو من اچ شروح المنار» وهو كثير 
المتابعة فيه لشيخه البخاري صالحب «الكشف»» وإذا قارنتة بين «الكشف» 
و«الجامسح» في کل بحٿ یظھر لك صحة هذا القول» وال أعلم. ) 

الإنقاني (1۸0 - ۷۵۸ ه) 

هو العلامة الأديب المحفّق المحدث الفقيه الأصولي المُتقن أبو حنيفة قوام 
الدين أمير كاتب بن أمير عمر الفارابي الإأتقاني» المولود بإتقان في ليلة السبت تاسع 
عشر شوال سنة ۸0> والمتوفى بالقاهرة سنة ۷0۵۸ء رحمه الله تعالى. 

أذ عن الستغتاقي (ت١٠۷)»‏ وتفقّه على أحمد بن أسعد الخريفعني. 

كان رحمه الله رأساً في معرفة مذهب الحنفيةء بارعا في الفقه واللغة والعربية 
كثير الإعجاب بنفسه»ء شديد التعصب على من خالفه. 
کتابه في الأصول: 

له «التبيير أ شرح «المتتخب» في مجلدین لا يطل الكلام فیه» و«الشامل» شرح 
أصول البزدوي» أطال الكلام فيه جد ينقل في كل بحث عبارة الجصاص من 


(1) انظر تفصيل الترجمة: ابن حجر: اللرر الكامنة :١‏ ٤١ء‏ ابن تغُرى بردي: النجوم 
الزاهرة ۳۲۵:۱۰ _ ۲١‏ أين قطلويغا: تاج التراجم ص ۳۹-1۳۸ ء السيوطي: ية الوعاة 
4١1٤ء‏ ابن العماد: شذرات الذهب 0۸0:1٦‏ اللختوي:الفوائد البهية ص ١‏ _ 0۲ . 

وقد أطدب العلامة اللكتّو ي في ترجمته»ء وذکر فيه ما وقع بينه وبين تقي الدين السّبکي 
الدال على تعصبه» فليرجع إلى «القوائد» من أراد البسط. 


۹۸ 

«فص و له)» والدبوسي والشرخسي والسمرقندي» وهو في غاية الإأتقان في نقل 
نصوصهم» وهذا الكتاب بقضي ببراعته التامة في علوم الحديث؛ متونه و رجاله 
وأصوله» ولا غرو فإنه هو الذي ولي التدريس بدار الحديث بظاهرية دمَشق بعد 
وفاة حافظ العصور المتأحرة الذهبي» فتجد فيه مباحث نفيسة حول الحديث وأصوله 
ما لا نجدها في شرح آخر له» حتى في «كشف الأسرار» الذي هو من أحسن كتب 
اسول المشة ا فصاحبه العلامة البخاري رحمه الله مع جلالة شأنه» 
ومعرفته في الأصول قليل البضاعة -إن لم يكن هذا سوء أدب معه -في الحديثء 
انظر قوله في حديث «اعرضوا حديثي على كتاب الله »» ونقد العلامة الإتقاني عايه. 
والمحقق الكوثري كثير النناء ل «شامله»» فقد قال: «وكذا العلامة الإتقاني في 
«الشامل شرح أصول البزدوي» » وهو في نحو عشرة مجلدات» يذكر فيه نصوص 
الأقدمين بحروفهاء ثم بناقشهم فيما تجب المناقشة فيه مناقشة مَن له غوص» فذحو 
ستة مجلدات من أواخر هذا الكتاب موجود بدار الكتب المصريةء والمجلدات 
الأوائل منه في مكتبة جار الله ولي الدين بإسطنبول» ولا أعلم في الأصول ما يقاربه 

في البسسط مع الإفادة ٠."‏ ) 


اد ای عاد 
i i‏ 


(1) الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص ٠٠١‏ . وانظر: الكوثري: الإشفاق ص۹۳ 


الكوثري: حسن التقاضي ص ۹۸. 


۹۹ 
الاب ر تی ۷۸٦ -۷۱٤(‏ ه) ^ 
هو الإمام العلامةء الأديب النحوي» الفقيه الأصولي» شيخ شيوخ خانقاه 


(1) انظر تفصيل الترجمة: ابن حجر: إنباء الغمر بأبناء العمر ۲: ۱۸١-١۷۹‏ (ط: الثانية 
فار الب لعلف ١‏ م أبن حجر لتر العامة 8 ٠دق‏ : ابن رى تردى اللج و 
الراهرة »٠۲:٠١‏ ابن تَغْري بَردي: الدليل الشافي ٠4٠:۲‏ ابن قطلوبغا: تاج التراجم ص ١۷ء‏ 
السيوطي: بغية الوعاة :١‏ ء ابن العماد: شذرات الذهب :١۲۹4ء‏ اللكنوي: الفوائد البهية 
ص ٠۹١‏ الزركلي: الأعلام .٤۲:۷‏ 

# «البابرتي): اخحتلفوأ في ضبطه» فإن هناك موضعسين: 

الأول: بارت بفتح الباء الثانية وسكون الراء» قرية من أعمال دجيل بنواحي بغداد. 

انظر: الگمعانی: الأنساب ۲٤۹:۱‏ ياقوت: معجم البلدان ۲۶١٠:۲‏ .ابن الأثير: اللاب 
1 السيوطي: لب اللباب ١‏ :۸. 

الثاني: بابرت: بكسر الباء الثانيةء قرية كبيرة ومدينة حسنة من نواحي أززن الروم. انظر: 
ياقوت: معجم البلدان ۲٤١:۲‏ . 

فلو ثبت نسبته إلى الأول لكان بفتح الباء الثانيةء ولو ثبت إلى الثاني لكان بكسر الباءء ورجح 
الأول العامة اللكتوي في «الفوائد البهبّة» ص ۱۹۷ ومحفق «النجوم الرأهرة» .٠٤:٠١‏ 

ورجح الثاني ارو کا فی «الأعلام» ۷ فقال: «وعندي أن نسبة صاسحب التر جمة إلى 
هذه البلدة أرجح ا قاضى شَهبة وابن إياس إنه رومي». ورجحه أيضاً محمّق «إنباء المرا 
FOLEY‏ 

وقد وافق ابن شهبة وابن إياس في نسبته إلى الروم: الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» 
وابن تَغْري بردي في «النجوم الزاهرة»» وابن الماد في «الشذرات»» فهذا أأيضاً يؤبّد كونه بكسر 
الباء الثانيةء فليكن هو المعتمد» ولم أجد قرينة تؤيّد كونه بغدادياًليكون مفتوح الباءء والله أعلم. 


a» 

تفقه على الإمام الكاكي (ت ۷٤۸‏ ) ثم رحل إلى حلب وأخذ عن علمائهاء 
وأنزله القاضى ابن العديم بالمدرسة الساوجيةء ثم رحل إلى القاهرة بعد سنة ۷٤١‏ . 

فأخذ عن أبي حيّان الأندلسى(ت 6 وشمس الدين الأصتبهاني(ت ۷٤4‏ 
وسمع الحديث من ابن عبد الهادي المَمَرسى (ت ٤ء۷).‏ ) 

وتفقّه به جماعة من المحمُقين كالسيد الشريف الجرجاني (ت ۸1١‏ )» و 
شسسن الکین الفناري وچا ) 

كان رحمه الله قوي النفس» عظيم الهكةء مهاباًء عفيفاء عرض عليه القضاء 
مراراً فامتنع» فلم يزده عند الأمراء إلا رفعة قال عة الجافظ أبن جج ر وهو بصقة._: 
گات وا ی مع خسن البشر والقيام مع من يقصده» والإنصاف» والتواضع» 
والتلطف في المعاشرة» واليّنره عن الدخول في المناصب الكبار» بل كان أصحاب 
المناصب على بابه» قائمين بأوامره» مُسرعين إلى قضاء مآربه» وكان الظاهر يبالغ في 
تعظیمه حتی أنه إذا اجتاز به لا یزال راکاً واقفاً على باب الخانقاه إلى أن بخرج 
فيركب معه» ويتحدث معه في الطريق» ولم يزل على ذلك إلى أن مات في ليلة 
الجمعة تاسع عشر شهر رمضان -سنة -۷۸١‏ وحضر السلطان فمن دونه جنازته 
وأراد السلطان حمل نعشه قمنعه الأمرا". 
کتابه في الأصسول: له کتابان استفدت منهما: 

الأو ل «التقرير شرخ أصو ل فخر الإسلام البزدوي»» جمع فيه المذاهب 
وأدلتها ببسط وتفصيل» كما يعتني فيه لحل عبارة البزدوي لغموضه» وهو كثير 


الثانى: «الردود والنقود» وهو شرح مختصر ابن الحاجب المالكى. 


ماه ماھ را 
4 


(0) (La AYÊ — ¥61) الففنارى‎ 


(1) انظر تفصيل الترجمة: : ابن حجر: إثباء الغمر ۸ : ٠٤١‏ ١٤٤۲ء‏ السخاوي: الضوء 
اللامع CTIA:‏ السيوطي: بغية الوعاة ۱ : ۹۷ ۹۸ء أبن الحماد: شذرات الذهب ۷ ۹ 
طاش 5 ي زاده: مفتاح السعادة ۲: ١۲١-١1۲ءالشقائق‏ التعمانية ٠٤ :١‏ حاجى خليفة: كشف . 
الظنون ۲ : ۱۲١۷‏ » الشو کاني : البدر الطانع ۲ ۲۹4 > اللکتی ي: الفوائد البهية ص ١١١‏ 
AY‏ البغدادي: هدية العارفين ۲: ۸۸ الزؤر کلي؛ الأعلام : ١‏ كالة: المۇلفين 
TNT A NTA‏ 

# «القتاري»: بقال له «الفَتّري» أيضاًء ولم يتر جح لدي أحدهما ففي الإنباء» والصويء 
و البغيةء والشذرات «القَّري» بدون الألف» وفي «تبصير المنتبه» لابن حجر ٣‏ : 1100ء (تحقيق: 
البجاوي» المكتبة العلمية بيروت)» و«الضوء» ۳ -ترجمة حفیده حسن جلبی -» والشفائق؛ 
والمفتاح» والكشف» واليدر والفوائد» والهديةء والأعلام» ومعسجم المؤلفين «الفَّّاري»بالألف. 

واخحتلفوا فى هذه النسبة فنجد بعد التتبع ثلاثة أقوال: 

الأول: نسبة إلى صنعة الفنيار» وهو ر أي العلامة الكافقيجيء قله عه تلميذاه الهاو ی 
في «الضوء اللامع» ۲۸:1١‏ والحافظ السيوطي في «بُغية الوعاة» .٩۷:3‏ 

الثاني: حاء في «الضوء اللامع» ۳ : ۸ ترجمة حفیده (حسن جلبی): انعرف كسلفه 
بالفناري» وهو لقبة لج أبيه؛ لأنه فيما قيل: لما قدم على ملاك الروم أهدى له فنياراًء فكان إذا 
سال عنه يقو ل: اين الفنري؟ فخرف بذل». 

الثالث: قال طاش كبري زاده قي «مفتاح السعادة» :١‏ ٤1۲«قال‏ السيوطي: نسبة إلى صنعة 
الفنار ...»لكته غير صحيح» بلى هو نسبة إلى قرية تسى قنار». 

اة اما في «(الشقائق النعمانية» :١‏ 4 » (ألميمتية بالقاهرة ٠۲١١‏ ه) فقال: (سمعحت 
من والدي ر حمه الله يحکي عن جي أن نسيته إلى قرية مسماة بفنار»» وانظر: «الأعلام» kre‏ 

فعلی کل حال فهو «الفناری» او ((القنر ياء و غر ب قدم العلامة الشو کاني في «البدر» 
فقال: «الفشادي بالدال 1» ويقال له: الفتاري باراء». 


۲ 

هو الإمام العلامة المحمّق الأصولى» صاحب الفنون والعلوم شمس الدين 
محمد بن حمزة بن محمد الفناري الرومي. 

ولد في صفر سنة ۷١١‏ وأخذ عن علاء الدين علي بن عمر جصتاري شارح 
«المُغني» (ت ١٠۸)ء‏ والجمال محمد الأفصرائي (ت ۷۷۱)» ولازم الاشتغال 
ورحل إلى مصرء وأخذ عن الأكمل البابرتي (ت )۷۸١‏ وآخرين. 

وأخذ عنه ولازمه محيي الدين الكافيَجي (ت ۸۷۹)ء وکان بالغ قى الال 
جدأ وأجاز للحافظ ابن حجر حين قدم القاهرة . 

ورجع إلى الروم وولي قضاء بروسة» وارتفع قدره عند السلطان بايزيد خان 
واشتهر فضله وطار صيَّّه» وهو أحد الرؤساء الذين انفرد كل منهم على رأس القرن 
الثامن» وهم ابن المُلَعّن (ت ۸٠٤‏ في كثرة التصانيف في الفقه والحديث» ومجد 
الدين الشيرازي صاحب «القاموس» في اللَغةء وزين الدين العراقي (ت ٠٦‏ في 
الحديث» والفناري فى الاطلاع على كل العلوم العقلية والنقلية» حتى وصفه الحافظ 
ابن حجر بكثرة المشاركة في الفنون فقال: «كان عارفاً بالقراءات والعربية والمعانيء 
كثير المشاركة في الفنون»'“ 

توفي رحمه الله فی رجب سنة ۸۳٤‏ . 
كتابه في الأصول: 

كتابه: «فصول البدائح في أصول الشرائع» من أجمع الكتب المصدّفة في 
الأصول: تجد فيه المباحث والمذاهب والدلائل في صعيلٍ واحلٍ قلّما يجتمع في 
مكان » جمع فيه أصول البَزدوي» و«المنار» للشسَفي» ومحصول الرازي» ومختصر 
ابن الحاجب وغيرها من الكتب» أقام في عمله ثلاثين سنة. 


9 ین خجر :ناء القمر 4۴4 


° 

قال عنه العلامة الشوكاني: «هو من أجل الكتب الأصوليةء وأنفعها وأكثرها 
ما 

وقال العلامة عبد اللطيف السُندي: «صاحب «فصول البدائم) أعل, شاا 
E e 0‏ 
واسنی مرقى من أبن الهُمَام) : 

والذي يظهر أن للفناري مكانة سامية فى العلوم كلهاء إلا أن جعله أعلى رتبة 
المنصف يحكم بينهما بعد مقارنة ( فصوله»» و«تحرير» ابن الهمام. 


ج جا 2 
۰ 


ابن تیم (۹۲۹ - ٩۷۰‏ )۳ 
هو الإمام المحمّق» الأصولي المتقن» خاتمة الفقهاء زين الديار المصرية 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي» المولود بالقاهرة سنة 
٩‏ والمتوفی سنة .٩۷۰‏ 
أك فن اسن الدين مك بن يك آلعال وح ٠‏ واجطة ون ووک 


الشهیر بابن الشلبی (ت۷٤4))‏ وأجازوا له بالإفتاء والتدریس» فأفتى ودرّس فى 


(۱) الشوکانی:البدر الطالع ۲: .۲٠١‏ 

)١(‏ عبد اللطيف السندي: ذب ذبابات الدراسات :١‏ ١٤ء‏ (تعليق: عبد الرشيد النعمانيء 
ط: الأولىء لجنة إحياء الأدب السندي بکراتشی» ١١۷۹‏ ه). 

(۳) انظر تفصيل الترجمة: الغزي: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ۳ :۱۳۷ -۳۸١ء‏ 
(تحقيق: سليمان جبرائيل جبور, دار الفكر): ابن العماد: شذرات الذهب ۸ : 0۸ء اللكنوي: 
الفوائد البهية ص ٠١١-٠١١‏ الزركلي: الأعلام .1٤:۳‏ 

.۲٤۷: ۲ انظر؛ البغدادي: هدية العارفین‎ )٤( 

۵7 ) انظر: ابن العماد: شذرات الذهب ۷ :۹؟". 


چاو اا وانتفع به خلائق. 

تفه به أخوه عمر ابن نجيم صاحب «النهر الفائق» (ت »)٠٠٠۵‏ و محمد بن 
عبد الله الخطيب العَرّي اشكر أشي صاحب «متح العَمّار» (ت ۶١٠٠ء‏ وخلق: 
التجة جل خط هام: 

عك صاحب «الشذرات» العلامة قاسم بن قطأوبٌغا من شيوخه» وهو خطأً 
محض؛ لأن قاسماً توفي سنة ۸۷۹ وابن نجيم إنما ولد سنة 4۲١‏ فكيف يدركه ! 
کتاپه في الأصول: 

له «مشکاة لتوار في أضو ل المنار»» المعروف ب «فتح الغفار»» وهو من هم 
الكتب المصنفة في أصول الحنفية» جدير بأن يدرس في الجامعات والمدارس 
الدينيةء فإن ابن جيم قد اطلع على كتب المتقدمين من الحنفية كالدبوسي والبزدوي 
والسرحسي» واستفاد منهاء وجَمَع الفوائد من أمهات كتب المتأخرين كالبخاري 
والکاکی و البابرتي افر ار والتفتازاني وابن ملك وآخرین» ثم زاد فيه 
ما يتبغى أن يراد من النحقيقات النادرة لمحفق الحتفية أبن الما وكل هذا مع 
الوجازة والترتيب والتحقيق» مبيُناً فيه القول الأصح المعتمد عند السادة الحنفية» وقد 
وهبه الله ملكة راسخة وقدرة تامة على الترجيح والجمع بين الأقوال» فجزاءه الله عن 
العلم وأهله خيراً. 

إ9 


الاژمیری (... -۔ ۱۱٦۰١‏ ه)' 


(1) بكسر الهمزة كإزميلء نسبة إلى إزمير مدينة بالروم. انظر: الحافظ الزبيدي: تاج 
العروس : ۲١١‏ مادة (زهر)» عباس رضوان المدنىي: مختصر فتح رب الأرباب ص ٤‏ (مطبعة 


۵ 


هو الإمام العلامةء الفقيه الأصولي المتقن محمد بن ولي بن رسول 
رقو ق اوق ررد سك ررق ها" 

کان ر مذ الفا باز مينغ اة أصو لبا فط ارا 
کتابه في الأصول: 

له حاشية على «مرآة الأصول» > وهذه الحاشية تدل على معرفته التامة 
اة اطا الا سل وال وخر فا لیاوا بک کار شات رل اد ا 


(1) وقع اسمه في طبعة بولاق «سليمان» كما في «معجم المطبوعات» ۹ ۰ء وهو خحطاء 
والصحيح ما أثبته (محمد» كما صرح به نشثه في مقدمة حاشيته على مرآة الأصول »۲:١‏ (ط: 
اولنمشدر للحاح محرم آفندي نريل القاهرة). 

)۲( وقع في «هدية العارفين» ۲ ۸ و«إیضاح المكنون» ١ ٠۲ :١‏ (المعارف الجليلة 
المطبعة البهة» ۵ م( و«معجم المؤلفین» 1۲: ٩٩‏ «القيرشهري» بإثبات الياء بين القاف والراء 
وما أثبتّه فهو من مقدمة حاشيته »١ :١‏ و«معجم المطبوعات» :١‏ ١٤ء‏ ولم أجد هذه النسبة فيما 
لدي من المراجع لا بإثبات الياء ولا بغيرهاء نعم جاء في «معجم البلدان» لياقوت "٠:۷‏ «فرشفة: 
بالفتح ثم السكون» وشين معجمة مفتوحة وفاء وهاء: موضع ببلاد الروم». 

(۳) انظر: البغدادي: هدية العارفين ۳۲۸:۲ الكحالة: معجم المؤلفين .٠٥:1١‏ 

ووقع في «إيضاح الكنون» ١۷١ :١‏ وعله في (معجم المؤلفين) ۹ _ أنه توفي سنة 
٠ه‏ والغريب أنه وقح وفاته فى «معجم المطبوعات» ٤1۹:١‏ سنة ١١٠١ه..‏ 

فالخالب أنه إما توفي سنة ١١١1ء‏ أو سنة ١١٠٠ء‏ وليس عندي ماأر جح به أحد الجانبين. 

() هو شرح «يرآة الوصول»» الشرح والمتن كلاهما للعلامة الفقيه الأصولي محمد بن 
فرامموزبن على المعروف بملا حسلروء المتوفى سنة ۸۸۵ رحمه الله تعالى . 


الفصل الثالث 
فوائد لها صلة بالرسالة 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ذكر أحسن المؤلفات في أصول الفقه لدى الحنفية في 
العصور المتأخرة. 

المبحث الثاني: الكتب المصنُفة في أصول الحديث للسادة الحنفية. 

المبيحث الثالث: الإمام القُدوري وكتابه «التحريد). 

المبحث الرابع: ذكر نابغتين في القرن الرابع عشر, لهما الحظ الكبير 
في خدمة المذهب الحنفي حديثاً وأصولاً 


الميحث الأول 
ذكر أحسن المۇلفات في أصول الفقه 
لدى الحنقية في العصور المتأخرة 

ذكرت في الفصول السالفة بعض الكتب الأصيلة المعتبرة لدى الحنفيةء مبيُناً 
لمرتبتهاء ومعرفاً لأصحابها بوجازة وأشير في هذا المبحث إلى بعض المصنفات 
في العصور المتأخحرة في أصول الحنفيةء مما هو جدير بالذكرء والذي قام بعمل 
جليل في أصول الحنفيةء وهي أربعة: 

ت «شسلم ارت للعلامة القاضي الأصولي اللنظار مخت الله بن 
عبد الشکور البهاری (... - ١١۱١۹‏ ه)» رحمه الله تعالى . 

۳ «فواته از مو ٿٽ» بشرح اسسام الثبو ن لل اة لاص لي النظار 
عبدالعلى محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري اللوي المعروف ببحر العلوم (... 
- ۱۲۲۵ ه) رحمه الله تعالی. 

اک التوضيح» المسمى ب «حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي» للعلامة 
المحدث, الفقيه الأصولي المتكلم لظا المحقق البخائة ھاب آلذین هارو ن ون 
اون الخ جا اوا 1 ا 


(1) انظر تفصيل الترجمة: الكوثري: حسن التقاضي ص ۳۹ الزركلي: العلام ۸ :0۹ » 
الككالة: معجم المۇلفين ٠٠۸:٤‏ 

واحتلفوافي اسم هذه الحاشية: 

| - فسمًاها سرکیس في «معجم المطبوعات » ۲: ۱۷۲۸ و الزركلي في «الأعلام» ب 


«خحرانة الحواشى لإزاحة الغواشى». . 


۶۸ 

أبان في هذه الحاشية عن يا طولى في الأصول» فهي بصدقٍ شاهد عدل على 
قوة اجتهاده ومعرفته التامة بالأصول» كما يعرف منها أنه طالع كتب المتقدمين 
والمتأخرين من الأصوليين. 

E:‏ «سُلّم الوصول لشرح نهاية السّوّل» للعلامة المحقق الأصوليء فقيه 
الديار المصريّة ومفتیها محمد بَخِيْتا المُطیعی(۱۲۷۱ _ ٠١١١‏ ه) رحمه الله 
لے ا 

وهذا الكتاب يدل على سَعة اطلاعه في الأصول» وهو كثير الأخحذ فيه عن 
«فواتح ار خموت) لبحر العلوم اللكتّوي. 

فهذان الرجلان - المَرجَاني والمطيعي - لا يوجد لهما نظي في العصور 
المتأخرةء والمَرجاني أطول باعاًمن المُطيعي» فالعلامة المطيعي يستفيك من حاشية 
المرجاني كثيراً. 


١ =‏ وكذلك سماها العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في « إقامة الحجة» ص 
۷ (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة ط: الثالثة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء ٠١١۹‏ ه) ب «حزامة 
الحو اشي لإزالة الغو اشي». 

۳-والصحيح في اسمه هو ما قاله المَرجان ي نفسه في مقدمته :١‏ ۵ «حزامة الحواشي 
لإزاحة الغو اشي»» ولهذه الحاشية طبعتان عندي: 

س ۴ کے شیر وی اوك وقد مادو اتی بط ل الف 
كشاف الدين بن شاه مردان المنزلوي السلوكي رحمه الله. 

ب) طبعة المطبعة الخيرية بمصر سنة ١١‏ ه . ومعها حاشية الفناري وملاخسرو 
و عبدالحکیم» في ثلاثة مجلدات. 

(1) انظر تفصيل الترجمة: الزركلي: الأعلام ٥۰ :٦‏ سرکیس: معجم المطبوعات 0۲۸:۱ 
- ۳4ء الكوثري: الإشفاق على أحكام الطلاق ص ٠١١‏ . 


الميحث الثاني ) 
الكتب المصشفة في أصول الحديث للحنغية 

حص كثير من أئمة الحنفية أصول الحديث بتصنيفٍ غير أن أكثرها ليس كتاباً 
مستقلاء إنما هو عمل على كتاب «معرفة علوم الحديث» للحافظ ابن الصلاح» 
أو«نزهة النظر» للحافظ ابن حجر شرحا أو اختصاراء ولا يأخذون عن (باب السنة) 
من آصول الفقه غالباء وقد استفدت من بعضهم مما كنت أراه مفيداء ولم أستوعب 
تلك الكتب المصنفة على تلك المنهج» وإليك أسماء مۇلفيهاة ` 

- ...( الإمام العلامة ابو الفيض محمد بن محمد بن علي الفارسي الهروي‎ - ١ 
ه) رحمه اله تعالى» له «جواهر الأصول في علم حديث الرسول.‎ 

- الإمام المحدثء الفقيه الأصولي المفتّن النحوي تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد المي ۸٠۱(‏ - ۸۷۲ ه) رحمه الله تعالى» له «العالي الرتبة في 
شرح نضم اللخبة) 

۴ - الإمام الحافظ المحقق الفقيه أبو الحدل قاسم بن فُطأوبُغًا السنودوني 
(۸۲ -۸۷۹ه) له «القول المُبتكر حاشية نخبة الفك). 

٤‏ - الإمام العلامة الأصولي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
یوسف» المعروف بابن الحنبلي (۹۰۸- ٩۷۱‏ ه) رحمه الله تعالى» له «قَفو الأثر في 
صَفو علوم الاثرا من أجود ما الف سول اول الحدذ يك اة أيضا «أنوار 
الحَلَك» حاشية «(شرح ابن ملك على المنار». 

۵ - العلامة المحدث الفقيه أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري» 
المعروف ب «مُلا علي القاری» (... - ۱١۰١٤‏ ه) له (شرح شرح نخبة الفكر» › 
و«توضيح المباني وتنقیح المعاني». 


1 

1 -الإمام المحدث الفقيه الأصولى الشيخ عبدالحق بن سيف الدين اللوي 
٠١١۲-۹۵۹(‏ ه) له «مقدمة فى أصول الحديث». 

۷ - العلامة المحدث الأصولي المُتقن القاضى محمد أكرم بن عبد الرحمن 
اللصضربوري اندي من أعيان القرن الحادي عش له «إمعان النظر في توضيح نخبة 
الفكر»» وهو من أجود شروح النخبةء وخاصة للحنفيةء فإنه كثيراً ما يأحذ مذهب 
الحنفية من (باب السنة) من «أصول الس تج ۲ و«التوضيح») وغيرهما. 

۸ - العلامة المحدث أبو الحسن الصغير غلام حسين بن محمد الصادق 
لكق المدني ۱۱۲١(‏ - ۱۱۸۷ ه) رحمه الله تعالى» له «بهجة النظر شرح نخبة 
الفكر» وهو كثير الاعتماد فيه على «إمعان النظر»» وإن لم يصرح به كثيرا. 

۹ ب العلامة الکبيں الشاب التابغةء صاسحب التصانيف الكثيرة العحدت 
الفقيه الإمام عبد العزيز بن أحمد بن حامد القرشي الف رخاز وي(۱۲۰۷ أو ٠۲٠۹‏ - 
a‏ 


() قال عنه العلامة البحر محمد موسى الروحاني البازي في «بُغية الكامل السامي في شرح 
المحصول والحاصل للجامي» : «إن أقسم أحد إن أرض إقليم قَْجاب من باكستان لم يولد فيها 
مثله منذ خحلق الله هذه الأرضس ودساها لکان بارا حسب ما نعلم من التاريخ». 

انظر للتفصیل: محمد موسی الروحانی: بُعية الکامل السامی ص ۲۲۷ - ۲۲۸ (ط: 
الخاسة خا دة لاهون 6١‏ هغ لري نره تراط ب + ۸ مو ا 
الثانية» داثرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکن» ١۳۸١‏ ه). 

وقد قام الأستاذ الفاضل ساجد أحمد ابن العيد الصدّوي بتحقيق ومقابلة هذا الكتاب 
الفريد كرسالة له في قسم التخصص في علوم الحديث النبوي الشريف بجامعة العلوم الإسلامية 


01 ی 


و وچ چچچ چچ چچ 


11١ 

له «کوثر النبي و زلال حوضه الروي»» وه وکتاب قَيْم» عجيب في موضوعه» له 
أسلوبه وطرازه. 

١‏ - الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللكنّوي (٤۱۲۹۔ ٠١١٤‏ ه) 
وه آل تعالى» له «ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجر جائي». 

١‏ - العلامة المحدث المولوي محمد شاه الهنديء له «عمدة الأصول في 
ك الاه كه ع عل سبك ال رة آي الفمن ما 
الأصيل (بات الستة) من أضول الفقه» وخحاصة من «التو ضيح)» و«مسلّم التبوت» 


x کے‎ 4 


وشر حه «فواتح الرحَمُوت». ) 

جعل الكتاب في متن مختصرء يذكر فيه ما هو الراجح عنده» وعلق عليه 
تعليقات حافلة طریاك والکاب ا ج 

والباحث لم يجد ترجمة لهذا العالم الهندي قيما لدي من المصادرء ولعل لله 
فاك سد کات افوا 

١‏ - العلامة المحدث المفشر المحمّق الأصولي شير أحمد العثماني 
۱۳٣۹ - ۱۳۰۵(‏ ه) رحمه الله له «فتح المُلهم بشرح صحیح مسلم» استفدت من 
مقدمته في أصول الحديث. 

۳ - العامة الفقيه الأصولي المحدث الناقد ظَفر أحمد العثماني التهائوي 
۱۳۹٤-۱۳۱۰ (‏ هځ رخمه الله. 

له «إعلاء السنن» ذاك الموسوعة الحديشة التي لا نجد لها مثيلاً» استفدت منه 
كير وخاصة من مقدمته «قواعد فى علوم الحديث» بتعليقات العلامة المحدث 


الأستاذ عبد الفتاح أيو غد ا 


hi 


الميحث الثالث 
الإمام القدوري وكتابه «التحريد) 

صنف الإمام المحدث الفقيه أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي القُدوري 
(ت ۲۸ ه) كتاباً في الخلافيات بين الحنفية والشافعية سمّاه «التجريد". . 

وهو كثابة لا نظير له في بابه» يتحلاث فيه عن دلائل الفريقين رواية ودراية 
بکلٴ إنصاف واعتدالٍ دون أي تعصّب مذهبي» يذكر أولاً مذهب الحنفية والشافعية 
ثم يورد أدلة الحنفيةء ثم أدلة الشافعيةء ثم يؤيد رأي الحنفية بما وضح له من الدلائل 
النقلية والعقليةء كما يكثر من الكلام على الرجال. 


(1) قال عنه الإمام الكوئري في إجازته للأستاذ العلامة أحمد خيري في «التحرير الوجيز 
فيما يبتغيه المُستجيز» ص ۸١ء‏ (اعتناء: عبد الفاح أبوغدة ط: الأولى» مكتب المطبوعات 
الإسلامية حلب» ٠١١١‏ ه) : «وله كتاب «التجريد» في سبعة مجلدات» ڀحاکم بين مسائل 
ا حنيفة والشافعي خاصة» ویدل تجریده على مبلغ سسعته في الفقه». 

ويظهر لي أن «التجريد» كما يدل على مبلغ سعته في الفقهء كذلك يدل على عة اطلاعه 
في الحديث ومعرفته التامة بالرجال كما بُعرف واضحاً من مطالعته. 

وأغر ب العلامة الكفوي رحمه الله - كما في «الفوائد البهية» ص ٠۰‏ -حيث قال: «وكتاب 
التجريد مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مجرداً عن الدلائل». 

ولقد أحسن الرد عليه محقّقا «التجريد» الأستاذ الدكتور محمد أحمد سراج» والأستاذ 
الدكتور على جمعة محمد حفظهما الله علق على هذا الکلام :١‏ ۲۳ء (ط: الثانيةء دار السلام 
مصر» ۱٤۲۷‏ ه) : «قوله: (مجرداً عن الدلائل» غير دقيق» فكل من طالع كتاب «التجريد» يجد 
القدوري يورد أدلة الأحناف» ثم أدلة الشافعيةء ثم يناصر أدلة الأحناف» ويرة على أدلة الشافعية.. 

ولعل الإمام الكفوي رحمه الله لم يقف عليه» ولو وقف لرجع عما قاله» وأكبر الظن أنه 
أستنبطه من اسمه «التجرید). 


| 


1 

وقد أشار الإمام المدوري رحمه الله في هذا الكتاب إلى كثير من المسائل 
الاو أ والمدهة أثناء غوصه في المسائلء واا 
تلك الأصول بقدر الوسع» وأذكر آراءه في هذه الرسالة في مواضعها ٠‏ 

والذي أعجبني من هذا الكتاب هو سَعة اطلاع الإمام القدوري على متون 
الحديث» ومعرفته التامة بعلم الجرح و التعديل» وفي الواقع هذا الكتاب جدير بأن 
يطّلع عليه الذين يطعنون على الحنفية وأئمتهم بعدم الاطلاع على الحديث» فهو بحق 
موسوعة حديثية فقهية أصوليةء وأزيد هنا فأقول: يجب على كل طالب يريد معرفة 
ذهب الحنفية بأدلتها من الأحاديث النبوية أن يطّلع على كتب ثلاثة رجال أفذاذ: 

| - الإمام أبوجعفر الطحاوي (۲۳۹-٠۳۲ه)‏ هو الحافظ الذي لم يأت مثله 
من الحنفية ولن يأتي. ) 

۲ - الإمام المجتهد اہو بکرالجصاص الرازي (۳۰۵- ۳۷۰ ه)» وقد ذكرت 
بعض مزايا كتبه في ترجمته السالفة. 

۳-الإمام القدوري هذا 

ففي كتب هذه الثلاثة تجد دلائل الحنفية مستوفاة وفيها شفاء لداء المتعصبين» 
ولو اطّلع الطالب أيضاً على «نصب الراية» و«فتح القدير» فهو نور على ور. 


(1) نهني إلى أهمية هذا الكتاب الأستاذ الفاضل ساجد أحمد المك دوي حفظه الله ورعاه» 
فيما استفاده من العلامة المحم الأستاذ محمد أمين الأو ركزئى حفظه الله ونفعنا به ( كان 
العلامة رحمه الله حياً عند كتابة هذه السطورء ثم استشهد على يد الظالمين بوم الخميس ٠١‏ 
جمادى الثانية سنة ٠١١١‏ صباحاً قبيل الظهيرةء فإنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا 
تفتنا بعده)» وهو من أخحص تلامذة جامع الفضائل العلامة المحدث الأديب المْتقن محمد 
يوسف البَنوري رحمه الله - مؤسس جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي ى فجزاهما الله خير 
ما يجزي به عباده الصالحين. 
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المبحث الرابع 
ذكر نابغتين للقرن الرابحم عشر لهما الحظ 
الكبير في خدمة الحنفية حديثاً وأصولاً 
ذكرنا في المباحث السابقة كتباً ورسائل مستقلة للسادة الحنفية في أصول الفقه 
والحديث» وأرى من المفيد هنا ذكر رجلين من القرن الماضي لهما الحظ الوافر في 
خدمة الحديث النبوي» وأصوله» والمذهب الحنفي» قَلّما نجد لهما نظيراً في 
العصور المتأخحرة» و إن لم يكن لهما تصنيفاً مستقلاً في هذا الباب: 
# الأول: الحافظ الحجة, الفقيه الأصولى المتقنء» الحبر البحر محمد أنور 
شاه الكش ميري» المولود قي ۲۷ شوال سنة ١۲۹١‏ والمتوقى فى ليلة الاين ثالث 
صقر س ۳6١‏ يخي اهاد 


کان رحمه الله آية من آيات الله في الحفظ والإتقان والجمع بين شتات العلوم 


بحرا زخار مكتبة حية ناطقةء لم تر العيون مثله» ولم يأت مثله بعد ابن الهُمَام في 
استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا الكتب» كما قال عنه عصريّه و مثيله في ديار المصر 
الإمام الكوثري» وكل هذا مع إنصاف واعتدال رأي وتواضع وإخحلاص دون أئ 
إعجاب بالنفس. ۰ ۰ ۰ 

وفي الواقع لم أر فى علماء الهند وباكستان بل في العصور المتأخرة مثله في 
الجمع بين الحديث والفقه وأصوله - وأصول الحديث جزء منه -» فكتبه نحو 
«فيض البارى»» و«الحر ف الشذي» وط اما على «الجامع الصحيح) للبخاري 


(1) انظر تفصيل الترجمة: البَنوري: نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» عبد الفتاح 
أبو غكة: تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامی ص -٠١‏ ۱۸. 


n: 
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و«اجامع التر مذى»- خير دليل لما قلت» فيت عرض فيهما على المسائل الأصولية كما 
تجد فيهما خير تطبيق لأصول الحنفية بالحديث» وقد تجلى هذا الوصف في شرح 
تلميذه» ووارث علومه» العلامة المحدث محمد يوسف البخووئ على «جامع 
الترمذي» المسمى ب «معارف السنن» فيكثر فيه من التعرض بالمسائل الأصولية 
والفقهيةء وهذه المزية لم أرها في الشروح الأخرى لمحدثي تلك الديار. 

وله رسائل كلها فريدة في موضوعهاء طبعت باسم «مجموعة رسائل الإمام 
الكشميري» في أربعة مجلدات من إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي . 

الثاني: الإمام اتلم الع ال ر اا مع اعد بن الخ 
الکوثري» المولود یوم الثلاثاء ۲۷ أو ۲۸ من شهر شوال سنة ۹ه والمتوفى ظهر 
يوم اللأحد 1۹ من شهر ذي القعدة سنة ٠١۷١‏ هرحمه الله تعالى. 

ذلك الجهبذ البحاثة القوالة بالحق على من يريد تفريق كلمة المسلمين 
الا جل سلف الأمة مع الغيرة الشديدة رجل جمع بين غاية سَعة العلم 
والاستبحار المدهش ودفة النظر» مع علم واسع بكتب المتقدمين ونوادر 
المخطوطات في أقطار الأرض وخزانات از 

له كتب ورسائل كثيرة نافعة» استفدت منها كثيراً - والحمدله -» لا يستغني 
عنها من يرغب في العلم للعلم. 


(1) انظر تفصيل التر جمة: البَنّوري: مقدمة مقالات الكوثري ص ( ج د )» أحمد خيري : 
الإمام الكوثري» المطبوع فى مقدمة «مقالات الكوثرى» :١‏ ۷۹ محمد رجب البيومي: النهضصة 
الاسلامية فى سير أعلامها المعاصرين ۲: 4۳ء (ط: الأولىء» دار القلم والدار الشاميةء ١٠٤١١‏ ه.). 


۳ 


الاب الأول 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 


التمهيد: تقسيم الأخبار إلى متواتر ومشهور وواحد. 


القصل الأول: المتواتر. 
الفصل الثاني: المشسهور . 
الفصل الثالث: خير الواحد . 


E 


E 


التمهيد 
تقسيم الأاخبار إلى متواتر ومشهور و واحد 
جعل أئمة الحنفية الأخبار من حيث الاتصال برسول الله على ثلاثة أقسام : 


(1) انظر: أبو الخسر البَزةوي: كنز الوصول إلى معرفة الأصول ص ۹4٤٠ء‏ أبو اليسر 
البزدوي: أصول شيح الإسلام ص ١٠١‏ - ١١٠١ء‏ (تحقيق: فخر الدين سيد محمد» دون ذكر 
المطبعة)ء علاء الدين السسمرقندي: ميزان الأصول في نتائج العقول ص ٤۲١‏ » اللامشي: أصول 
الفقه ص ١١٤٠-۸٤۱ء‏ الخبّازي: المُعْني في أصول الفقه ص ٠۹٤-1۹۱‏ (تحقيسق: مظهر بقا 
ط: الأولى» جامعة أم القری» ٠٤١١‏ ه)» الاخ یکتي: المندخبا ص۷ ۷6ء (طء المضباح 
لاهور» دون تاريخ) السْسَفي: المنار ٤:‏ ١٠ء‏ صدر الشريعة: التوضيح ۷-۵:۲ (تحقيق: 
محمد عدنان درویش» ط: الأولیء دار الأرقہ۹١٤٠ه).‏ 

وأقرٌ هذا التقسيم شراح أصول البزدوي و«المنار» أجمعون» وهو مآل تقسيم الإمام 
السسرخسي رحمه الله کما یظهر من صنیعه» انظر: «أصول السرخحسی» ۲۸۲:۱ ۲۹۱» .٠۲١‏ 

ثم ليعلم أن هذا التقسيم الذي رتبه الإمام البزدوي مأخوذ من كلام الإمام القاضي عيسى بن 
أبان تلميذ الإمام محمد رحمه الله» فإنه جعل الحديث المشهور مفيداللطًمَأنيتة - كما سيأتي بحثه 
في بحث المشهور - فلم يجعله من المتواتر المفيد للعلم» ولا من خبر الواحد المفيد للظن 
الغالب»بل جعله قسيماً لهماء فصار التقسيم ثلاثياً عنده ابتداء . 

رأي الجصاص في تقسيم الأخبار: وخالف هذا التقسيم الثلاثي الإمام الجصاص قي 
«الفصول» 0۱۸:١‏ حيث جعل الأخبار على قسمين: المتواتر والآحادء ثم المتواتر عنده على 
قسمين» الأول: ما يفيد العلم ضرورة والثاني: تظراً » وهو المشهورء فجعل المشهور قسماً 
من المتواترء فصار التقسيم ثنائياً عنده من بدء الأمر. 

فمبنى هذا الاختلاف بينهما - أي: ی اق واا -يرجع إلى الاحتلاف في حكم 
الب اهر جما ا اباق ست هة الجا اسما الوا 
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الازلد اصال كمل لا وف اسك لس سيك الجررة را س سية 
المعنى» ومثاله المتواتر؛ لأن الاتصال فيه كامل لاشبهة فيه. 

و للاتصال الكامل فرد آخرء وهو الماع من المتكلم مشافهةء وهو أقوى من 
المتواتر؛ لأن سماع الكلام مع معاينة المتكلم أقرب إلى الفه. ". 

الثائي: اتصال فيه شبهة صورة -لأنه من الآحاد في عهد الصحابة -» لا معني 
حيث توانر وتلقته الأمة بالق بول في القرن الثاني والثالث -أي: التابعين وأتباعهم ‏ 
وهو الخبر المشهور. 

الثالث: اتصال فيه شبهة صورة -لكونه آحاداً في الأصل - ومعنى» حيث لم 
يتواتر ولم يتلق بالقبول في عهد التابعين وأتباعهم وهو خبر الواحد. 

وعلى كل حال» فالتقسيم عند الحنفية ثلائي» المتواتر والمشهور وخبر الواحد 
وسيأتي تفصيل هذه الأقسام الثلائة بكل تفصيل. 


ت فالاشعلدف ينما قي قي وقد حرفت أن أكثر تة الحتفية رجح رآرأن أبن بان 

رأي الدبوسي في تقسيم الأخبار: وجعل الإمام القاضي أبو زيد الدبوسي رحمه الله 
الأخبار على قسمين في «تقويم الأدلة) ص ۲۷ء (تحقيق: خليل الميس» ط: الأولى» دار الكتب 
العا رز ت ه)ء فقال: «الأخبار التي يعمل بها ضربان: مشهور وکر ال و 
ضربان: ما بلغ حالتواترء وما اشتهر ولم يبلغ حا التواتر». 


فالذي يظهر من تقسيمه المشهور إلى ضربين أنه يوافق الجصاص في كون المشهور قسماً. 


من المتواتر» والحقيقة حلاف هذا الظاهر؛ لأنه صحح في «التقويم» ص ۲٠۲‏ قول ابن أبان في 
حكم المشهورء وجعله فوق خبر الواحد» تحت المتواترء مفيدأًللطّمأنينةء فإذاً هو يوافق ابن أبان 
وجمهور الحنفية في هذا الباب» وال أعلم. 

(۱) انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ۲۹۹ الحصكفي : إفاضة الأنوار ص ١۷٠-۷۷٠ء‏ 
(ط: الثالثةء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» ٠٤١۸‏ ه). 


إ 
أ 


1۹ 
تسم المحدثين: 
ما ذكرنا رأي الأصوليين من الحنفيةء أما عند الجمهور من المحدثين 
والأصولبین: فالتقسیم ٹناٹی: ١-متواش‏ ۲شخب ر واحد. 
قال حافظ المشرق الخطيب البغدادي: «الخبر : هو ما يصح أن يدخله الصدق 


راکمه یمر امان ایا رھ 
قاغرات أ طاقسال ` 


وأما خبر الآحاد: فهو ما قر عن صفة التواترء ولم يقع به العلم وإن روته 
o‏ 
الحماعة» . 


(1) الحطيب: الكفاية في علم الرواية ۸۸:١‏ باب الكلام في الأخبار. 

وهكذا جعل الأخبار على قسمين حافظ المغرب ابن عبد البر اللّمَري الأندلسي في «جامع 
بيان العلم وفضله» ص۲۸۸ - ۲۸۹ » والحافظ أبو بكر الحازمي الهَمَذاني في «شروط الأئمة 
الحمسة» ص ١٤٤٠ء‏ (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. ط: الثانية» مكتب المطبوعات الإسلاميةء .)٠٤١١‏ 

ثم جاء من المتأخرين الحافظ ابن حجء فتابعهم في «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» 
ص4۸-۳۷» (تحقيق: نور الدين عتر» ط: الثالثةء الرحيم أكاديمي كراتشي» ٠١١١‏ ه)» فجعل 
الأحبار على قسمين: المتواترء و خبر الواحد ثم جعل خبر الواحد: مشهوں وعزيز» وغسريب. 

وقد أوضح تقسيم الحافظ ابن حجر تلميذه الحافظ ابن فَطْلُوبُغًا في حاشيته «القول 
الئنتگر؛ ص ۳۷ (تحقیق: ااي ط: الأول دار الوطن الریاض» ٠٤١١١‏ ه) فقال: 
الذي تحصتل:أن الخبر يتسم إلى متواتر وآحادء وأنالآحاد مشهورء وعزيزه وغريب» 

وتبع هلا التقسيم من الحنفية: اله في «العالي الرتبة) ص ۹6 › (تحقيق: معتز 
عبد اللطيف الخطيب» ط: لازن مؤسسة الرسالة» ١٤١١‏ ه) واد بن الحنبلى في «قفو الأثر» ص 
-4» (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة ط: الثانيةء مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» ٠٤١۸‏ ه)» 
ومحمد شاه في «عمدة الأصول» ص ۳ ۔ »٦‏ (المجتبائي الهندے ۲۹۷٠ه).‏ 


1۹ 

المتجهون على الفرق بين الاصطلاحين: 

نه كثيرون من الحنفية على هذا الفرق بين أصطلاحي الجمهور والحنفية 
منهم محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام فقد قال: «وباعتبار آخر: إلى متواتر 
وآحاد...»والحتفية: الخبرمتوات ر وآحاد و 

وكذلك صرح به العلامة المحقّق محمد أكرم الّنديء» فقال بعد ذكر تقسين 
المحدثين: ثم إن هذا التقسيم على طريقة المحدثين» وفى أصول أئمتنا الحنفية 
جعلوا أقسام الخبر ثلاثة: المتواتر والمشهور والاحاى ٠"‏ 

وكذلك نبّه على هذا الفرق بين الاصطلاحين: المحقق ابن أمير حاج والعلامة 
ابن عابدين» والبهاري» وبحر العلوم اللتوي» ومحمد عبد الحي اللوي 
وکا ایی © 


(1) ابن الهمام: التحرير ص ۳١١ - ۳١۸‏ (مصطفى البابي الحلبي مصر). 

الست إمعان النظر: ص ۴١‏ (تحقيق: غلام مصطفى القاسمي» دون تاريخ). 

(۳) انظر: ابن أميرحاج: التقرير والتحبیر ۲: »۲٠١ -۲۳١‏ (ط: الثانيةء دار الكتب العلمية 
بیروت» ۱٤١١‏ ه) ابن عابدين: ر المحتار ۲: 1۸90ء باب المسح على الخفينء البهاري: مسلم 
الثبوت :١‏ ۷۸ ۷۹ (المطبعة الحسينية مصر» دون تاريخ)» بحر العلوم: فواتح ب ت ۲ 0 
(نحقيق: عبد الله عمرء قديمي كتب خانه كراتشي» دون تاريخ) اللكنوي: ظ فر الأماني ص ٠۲‏ 
٠۳ -‏ (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة» ط: الثالثة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ٠١١١‏ ه) 
محمد شاه عمدة الأصول ص ۷_٣‏ | 

وهذا الفرق بينهما حسب ما اصطلحه أكثر المحدثين» وتجد لديهم اصطلاحاً آخر» من 
صنع الحاقظ شيخ الإسلام ابن الصلاح الكردي» وهو أن الأخبار على ثلائة أقسام: غريب وعزيز 
ومشھون ثم المشهور على قسمین: متواترء وغیره. 

اتظر: این الصلاح: مر فة انى اع عثم الحديٿ» ص ۳۷١ - ۳۷١‏ (تحقيق: عبد اللطيق . 
وماهر ياسين»ط: الأولى» دار الكت العلمية. ٤١اه‏ ` چ 


1١ 


= # فائدة: رأي الإمام الكشميري في تعريف الأخبار 

تال العلامة المحدث بدر عالم الييرتهي رحمه الله تعالى - نقلاً عن شيخه الإمام 
الکشیرق: في «فیض الباري» ۲۸١ :٤‏ (باب لا تنكح المرأة على عمتها) : «قد مر أن خبر الواحد 
عند المحدثين ما كان له سند دون المشهوں وعند الأصوليين: هو ما لم يتلق بالقبول في عهد 
السلف» فإن لمي فهو مشهور فهم قسموا الخبر باعتبار التلي وعدمهء فبالتلقي يضير الخبر 
عندهم یو 
وقال أيضاً في «البدر الساري» ٥٠۷ ٠٠: ٤‏ : «وفي تقرير الفاضل مولانا عبد العزير ‏ 
زيد مجده ما تعريبه: إن المتواتر ماعمل به قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم _أي: عملا فاشياً۔ء 
والمشهور ماعمل به قي قرن التابعين وتلقي بالقبول وإن كان يرويه صحابي واحد وخبر الواحد 
مالم ڀظهر به العمل في الق رنين). انتهى. 

قلت - القائل الميرتهي -: وحاصله على ما فهمت: أن المحدثين أخذوا بتلك الأقسام 
باعتبار حال الإسنادء فنظروا إلى رواتهاء كثرتهم وقلتهم» وأما الفقهاء فنظروا إلى حال التعاملء 
والله تعالى أعلم بالصواب». انتهى كلام العلامة الميرتهي. 

وقال العلامة المحدث محمد يوسف البَنو ري رحمه الله في «معارف السسّنن» -١1۸:١‏ 
4.(ط: دار التصنيف بجامعة العلوم الإسلامية كراتشي) : «الخبر المروي عن رسول اله بَا 
إما يرويه جم غقير عن النبي بي يستحيل تواطؤهم على الكذب» فهو المتواترء أو يرويه واحد 
فصاعداً من غير أن يبلغ إلى تلك المرتبةء ثم ارتقت حاله إلى حالة المتواتر في القرن الثانيء فهو 
المشهورء وإن لم ترتق في الثاني و لا في الثالث فهو خير الواحد. 

والأحسن عند شيخنا رحمه الله فى تعريف هذه الأقسام ما قاله بعض أهل الأصول بأن 
الخير إن تلقّاء الأمة بالقبول في القرن الأول فهو المتواترء» أو في القرن الثاني فهو المشهورء أو في 
القرن الثالث فهر الخبر الواحد». 

فاتفق تلامذة الإمام الكشميري على هذا النقل» وهو يدل على أن الاعتبار عند الإمام 
الکشميري في تعريف الأقسام الثلائة للتلقي لا للتواتر» فيخالف به رآي جميح الأصوليين من 
قمشرقرتم رارت تسین آغرین عن امام اکر رداق رای بعال اتر ت 
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۳ 


= وذلك أنه جاء في «فيض الباري» ٥٠:٤‏ : ثم إن ما ذكره المحدثون في تعريفات أقسام 
الحديث: من المتواتر» وخبر الآحاد والمشهور ليس بجيد والأحسن ما ذكره الخساميء» كأنه روح 
الكلام وميه فراجعه» . انتهى كلامه» وما في «المنتخب» للحسامي ص 1۷ - ۷١‏ هو أن الاعتبار 
للشو اتر 
وقال العلامة محمد جراغ نقلاعن شيخه الإمام الكشميري في «العرف الشذي» :٤٤ء‏ 

(تحقیق: عمرو شوكت؛ ط: الأو لى» دار الكتب العلمية بيروت» ٠٤١۸‏ ه): «الخبر على ثلاثة أقسام: 
المتواترء وهو المروي عن جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب» ويكون هذا الحال في القرون 
الثلاثةء والمشهور: هو الذي يكون خبر الواحد في القرن الأول واشتهر بعده وخبر الواحد 
الذي يكون واحدأ في القرون الثلاثة». 

فهذان النصان يدلان على أن الاعتبار عنده للتواتر كما هو رأي الأصوليين» والذي يظهر 
للراقم آنه لا تضاد بين التعريغين» وذلك أن المتواتر هو ما تواتر وتلقي بالقبول في القرون الثلاثةء 
والمشهور ما تواتر وتلقي بالقبول في القرن الثاني والثالث» وخبر الواحد ماليس كذلك. 

فقيد التواتر والتلقي ملحوظ في تعريف هذه الأقسام الفلاثةء ولا تضاد بينهماء وأثمة 
الحنفية يذكرون هذين القيدين في التعريف» فقد جاء في «(أصول الشاشي» ص ۷٤١‏ (بحاشية 
أحسن الحواشيء» مكتبة رشيدية كويته) في تعريف المشهور : «ما كان أوّله كالآحاد ثم اشتهر 
في القرن الثاني والثالث» وتلقته الأمة بالقبول». 

وقال المحقق البهاري في «مسلم الثبوت» ۲: ۷۹ وهو يعرف الحديث المشهور -: «وهو 
ما كان آحاد الأصل» متواتراًفي القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة». 

وكذلك تجد تعاريف أخرى» فيها ذكر هذين القيدين» فالتواتر والتلقي وإن لم يكونا 
مترادفين» إلا أن بينهما هنا تلازماء فلا يوجد أحدهما بدون الآخر» هذا ما وصلت إليه» والله أعلم 
بالصوابا. 


۳ 


الفصل الأول 
المتواثر 
) وهو يشتمل على خمسة مباحث: 


المبحت الأول: تعريف المتواتر . 

المبحث الثاني: إفادة التواتر العصلم الضروري . 
المبحث الثالث: شروط المتواتر . 

المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عد معين ؟ 
المبحث الخامس: أقسام المتواتر. 


د کک وک ٹ۲ شا شا شیم تک 


E 


لغة: الشواتر تابع الأشياء وبينها فجوات ورات يقال: تواترت الإبل 
والقَطا وكل شيء إذا جاء بعضها في إثر بعض» ولم تجئ مُصلطفة» ومنه قوله 


ا 


تا ) [ المؤمنون 1٤٤‏ لأن بين كل رسولين فترة. 

فإذا تتابعت الأشياء من غير فترة فليست متواترة؛ إنماهي متداركة ومتتابعة ' 

واصطلاحاً: احتلفت كلمة أئمة الحنفية فى تعريفه» وبعد الفحص نجد لهم 
ثلائة تعاريف: 

٭+ التعريف الأول: «المتواتر أن ينقل إليك قوم لا يتوهم في العادات 
تواطؤهم على الكذب لكثرتهم» وغد أماكنهم من قم مثلهم» حتی یکون آخر 
طرقيه كأوّله» و أوسطه كطرفيه» هذا التعريف للقاضي أبي زيد الدبوسى " 


تعالی: ‏ مم ارسلتا رستَا 


(1 


() انظر: الجوهري: مح ۲ ۳ (تحقیق a‏ دار الكتاب 


ER‏ اک تاج العروس 041:۳ مادة (وتر). 

وقد كان بعص اللغويين يرون أن المتواتر يطلق على تتابع الأشياء وإن لم يكن بينها فترة 
فخطأهم العلامة الأديب اللغوي أبو القاسم الحريري في «ذرة الغواص في أوهام الخواص» 
ص۳ (تحقيق: محمد إبراهيم ط: الأولىء المكتبة العصرية بیروت» ٤١١‏ ه) فقال: «ويقولون 
للمتتابع ر فيوهمون فيه؛ لأن العرب تقول: جاءت الخيل متتابعة: إذا جاء بعضها في إثر 
بعض بلافصل» و جاءت متواترة: إذا تلاحقت وبينها فصل». 
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0) 


واحتاره جم من أكابر الحنفية» منهم: الإمام فخرالإسلام السزدوي › 
زشمس :الا تة الس ر نی واا مو أا ارذ تی اون - 

# التعريف الائ خر جبامة اميا للعلم بنفسه». 

وهذا التعريف للإمام ابن الساعاتي » وقيْد «بنفسه»: لإخراج الخبر الذي 
غرف صدق الفائلين فيه بالقرائن الزائدة كخبر جماعة وافق دليل العقل. 

ورجح هذا التعريف أكثر المحققين من متأخري اساي ین العزيز 
البخار وای الشحد ي رالا ی رای وا اة ` 


(۱) انظر: البزدوي: کنزالوصول ص .۱٥١‏ وزاد في تعریفه شرط: ن لا یحصی عددهم. 

(۲) انظر: السرحسي: أصول السرخحسي .۲۸۲:١‏ 

»- -وزاد فيه ما شَرطه البزدوي من عدم الحصر‎ 1١ انظر: الأخسيكتي: المنتحب ص‎ )١( 
ه)‎ ٠٤١١ (تحقيق: محمد مظهر بقاء ط: الأولىء المكتبة المكيةء‎ ٠۲١:١ البّازي: شرح المُغْني‎ 
السفي: كشف الأسرار 1:۲ صدر الشريعة: التوضيح ۲: لم كرفي امتواءالطرفین والوسط‎ 

)٤(‏ انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١٠ء‏ (تحقيق: إبراهيم شمس الدينء ط: الأولىء. 
دار الكتب العلمية بیروت» ۱٤١١‏ ه): 

(۵) انظر: البخاری: كشف الأسرار ۲ : »10٦‏ (محمد المعتصم باله البغدادي» قديمي 
کتب خحانه کړاتشی» دون تاریخ التحقیق ص ۱۵۱. ) 

(1) انظر: الكاكي: جامع الأسرار .1۳١:۳‏ 

(۷) انظر: البابرتي : التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي ٠١١ : ٤‏ (تحقيق: 
عبد السلام صبحى حامده وزارة الأوقاف والشؤون الإاسلامية کویت» ۲٠٠۵‏ م) 

(۸) انظر: الفناري: فصول البدائع فی أصول الشرائع ۲۳۸:۲ (محمد حسن إسماعيلء 
ل لرل دار الب اة مروك قاش . 

(4) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۰۸ وانظر: ابن أمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲: ١٠ء‏ 
اس اام الجر > 


ا و ی 


د دن ن کف تک ہا ت ت ع 


AE 
(£) 4 1 2 
وا وقاسم ښ ق وابن اا وملا علي القاری»‎ 
“ والبهاري‎ 
التعريف الغالث: «هو ما رواه عن استناد إلى الحس دون العقل الصرف عدذ‎ # 


اسالت ألعادة تواطۇهم على الكذب قط أو روه عن مثلهم من الابتدأء ا 


الانتهاء» ومستند رواية منتهاهم الحس أيضاً. 

وهذا التعريف للعلامة ابن الحنبلي » واختاره الّهائوي ” 

يقول الباحث: هذه التعاريف كلها اصطلاح» ولا مشاحة فيه» إلا أن في التعريف 
الأول شروطاً زائدة عن الشروط المعتبرة لدى أثمة الحنفية المحفّقين» وسيأتي ذكر 
تلك الشروط في (المبحث الثالث)»ء فكل تعريف يوافق تلك الشروط فلا بأس في 
الأخذ بهء فإن موافقة التعاريف بالشروط المعتبرة أمر هام كما لايخفى“ 


() انظر: الشمني: العالي الرتبة ص .٠1‏ 

(۲) انظر: ابن قطلوبغا: خحلاصة الأفکار شرح مختصر المنار ص ٠۲۹‏ (تحقیق: ثناء الله 
الزاهدي» ط: الأولی» دار ابن حزم ١١١٤٠ه).‏ 

(۳) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 11١‏ »(دار السعأدة مص ١۳۹١ه).‏ 

.)١٤١١ (تحقیق: قبلانء ط: الأولی» دار صادرء‎ ۰۳۰١ انظر: القاري: توضیح المبانی ص‎ )٤( 

iE ا و ا‎ VA: E. انظر: البهاري:‎ )١( 

.٤١ انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص‎ ٠١ 

(۷) انظر: التهانوي: اا ا ي ي ۳١‏ (تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة ط؛ 
الاش ته مكتب المطبو عات الإسلامية.» ٠٤۲۸‏ ه). 

(۸) فعلى هذا: تعريف الجر جاني في «(مختصره» ص ٠١‏ خالٍ عن شرط الحس المعتبر. 

وتعريف الكم اتوي في «لوامع العقول» ۱ : ۸-۷ (ط: آستانه» ۱۲۹۲٤‏ ه) خال عن 
شرط الحس» وفيه زيادة اشتراط إفادة العلم. والمحلاري في «تسهیل الوصول إلى علم 
الأصول» ص ١٤١-٠١١‏ (مصطفى البابي الحلبى مصرء ٠١١١‏ ه)ء حال عن شرط الأرمنة الثلاثة. 


D4 
المبحث الثاني‎ 
إفادة التواتر العلم الضروري‎ 

لا حلاف بين أكثر أهل العلم من المذاهب الأربعة والظاهرية في أن المتواتر 
قطعى الثبوت عن الرسول يك وهو يفيد العلم الضروري» ويكفر جاحده فقد قال 
الإمام المجتهد الأصولي القاضي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى -وهو بتحدث عن 
العلم الحاصل بالمتواتر-: «العلم بهذه الأشياء علمٌ اضطرار وإلزام لما ذكرنامن جملة 
هذه الشرائم» فمن رها كان ذلك ردا على النبي لاء كأنه سمع النبي بلا يقول ذلك 
فرده عليه» فيكون بذلك ديا اجا س۰ ملّة الإسلام؛ لأن العلم بهذا علمْ 
ضروري كالعلم بالمحسوسات والمشاهدات»" 

وقال الحافظ ابن حزم: « الأحبار تنقسم قسمین: خبر تواتر: وکر سا کا کا 
بعد کافة حتی تبلغ به TT E‏ الأحذ 
به وفي أنه حق مقطوع علی غيب " 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي - بعد ذكر تعريف المتواتر-: «فمتى تواتر 
الخبر عن قوم هذه سبيلهم فطع على صدقه» وأوجب وقوع العلم ضرورة . 

وقال العلامة الأصولي ابن الحاجب المالكي:« الجمهور على أنه ضروري» 
والكعبي و البصري نظري» ٠‏ 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول .0٥٠٤:١‏ 

(۲) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحکام ۱ : ٩۳‏ » (تحقيق: أحمد شاكرء العاصمة 
بالقاهرة). ) 

(۳) الحطيب: الكفاية في علم الرواية ۸۸:١‏ . 

)٤ (‏ ابن الجاجب: متتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ٠١:۲‏ - ١٠ء‏ (ط: 
E a O‏ 


ق ییک 


۲۸ 


واتفق على إفادة التواتر العلم الضروري تة المتاحي الار م اة 
كلهم a O E CT‏ 


(1) انظر: الجصًاص: الفصول فى الأصول ٠٤ :١‏ › الد جُوسي: تقويم الأدلة ص۷٠۲‏ 
الزدوي: كنز الوصول ص ١١٠٠ء‏ السرخحسي: أصول السرخسي ۱ : ۲۹۱١۲۸۳‏ السلّمرقندي: 
ميزان الأصول ص -٤۲۳‏ ١٤١٤ء‏ الأخسيكتي: المتتحب ص 1۹-۸ اللسفی: كشف الأسراز 
١‏ ١١ء‏ صدر الشريعة: التوضيح ۲: ۷ الفتاري: فصول البدائع ۲: ١٠ء‏ اين الهُمام: 
التحریر ص ۳۰۸ - ۳۹ء الشَمُّي: العالى الرتبة ص ٠١١-۹۹‏ » ملا خسرو: مرآة الأصول 
ص ۲٠١‏ » (مطبعة الحاح محرم آفندي» ۲۹١‏ ه) ابن الحنبلي: قفو الأثر ص1٤‏ » السشندي: 
معان النظر ص ۲۲-۲۱ بنحر العلوم: فواتح الرحَمُوت ۲: ۱۳۷ - ۹ اللختّوي: ظ فر الأماني 
ص ۳۹ الأخسائي: اللفظ المعقول في بيان تعريف الأصول ص ١٠ء‏ (تحقيق: علي الضويحيء 
ط: الأولىء مكتبة الرشد الرياض» ٠٤١١‏ ه) المُطِيعي: سلّم الوصول ۳: ۹۹ -۷۲» (ط: بحر 
العلوم). 

وأقرّه شرح المنارء انظر: الکاكي: جامع الأسرار ۳: ٠٤٠-۳۹‏ »ابن مَلَّك: شرح المنار 
ص11۷ الد لوي: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار ص ۹٩۲۹ء‏ (تحقيق: خالد الحنفي» ط: 
الأولى» مكتبة الرشد الرياض» ٠١١١‏ ه) ابن تَجَيْم: فتح الغفار ۲: ۷۷ء (مصطفى البابي 
الحلبی مص ۱۳۵۵ ه)» ابن عابدين: نسمات الأسحار ص 1۷۷ ابن فطلوبُغًا: خحلاصة الأفكار 
ص ۲۹ء ملا علي القاري: توضيح المباني ص ۲۰۵. 

وكذا أقرّه شارحا «المنتخب»: انظر: البخاري: التحقيق ص ٥۱ء‏ الإنقاني: التبيين :١‏ 

۸ ١۵0۸ء‏ (ط: الأولى» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ١١٤٠ه).‏ ) 

(۲) انظر: الباجي: إحکام الفصول فی أحکام ال٘صول ص‌۳۱۹ ٠۲١-‏ » (تحقيق 
اك لترکي. ط: الأولى» دار الغرب الإسلامي» ٠١١١‏ ه )» الإشارة في أصول الفقه ص 
۳-4 )5 تحقيق: عادل وعلي معوضء ط: الاأولى» م مکتبة نزار مص طقی الان 1٤۱۷‏ ہم ٢ابن‏ 
العربي: المسالك في شرح موطاً مالك ۱: ۳۶۹» (تحقيق قيق: محمد وعائشة السليماني» ط: الأولىء 


۲۹ 
وجمهورالشافعية""» والحنابلة . 
هذاهو رأي جمهور العلماء وهناك ثلاثة آراء غيره: 
١‏ - التواتر لا يفيد العلم» كما هو رأي السمَبِيّةء وهي فرقة بالهند من عبدة 
الأصنام تقول بالتناسخ و قدم العالم وأنه لامعلوم إلامن جهة الحواس . 


دار الغرب الإسلامي» ۱١۲۸‏ ه) ابن الحاجب : المنتهى ۲: ٥۲‏ - ۳ » القرافي: شرح تنقيح 
الفصول ص ۲۷٤-۲۷۳‏ (اعتناء مکتب البحوث والدراسات» ط: الأولی» دار الفکر ٠٤١١۸‏ ه). 

(1) انظر: الشيرازي: شرح اللّمعم 01۹:۲ - ١0۵۷ء‏ (تحقيق: عبد المجيد التركي» ط: 
الأولى» دار الغرب الإسلامي» ٠١١۸‏ ه)» السمسعاني: قواطع الأدلة :١‏ ۲۷ء (تحقيق: محمد 
حسن» ط: الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 1١١۸‏ ه)ء الآمدي: الإحكام في أصول 
الأحکام ۲: ٠٠١ - ۲١‏ (تحقيق: سيد الجميلي» ط: الثالثةء دار الكتاب العربي ۱٤١١۸‏ ه) ابن 
کر جمع الجوامع ۲: ۱۸ء (ضبط: محمد جبد القادر شاهين» ط: الأولى» دار الكتب العلمية 
۸ هھه). 

()انظر: أبو يعلى:الغنة 1۳_0۷۴ :(ط: الأولى داز الكتب العلمية بیروته ١١٤١ه)‏ 
الا الراقے فى اول الفقه ج ٤ق ۲١:۲‏ (تحقيق: جورج المقدسي» ط: الأولىء المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية» ۲٠٠۲‏ م)» ابن فُدامة: روضة الناظر ٠٠١ :١‏ ۱۸ء (تحقيق عبد الله 
محمود» ط: الأولىء» دار الكتب العلميةء ٠١١١‏ ه)» آل تيمية: المسودة ص ۲١١-۲۳۳‏ (تحقيق: 
محيي الدين عبد الحميدء مطبعة المدني القاهرة)» ابن المبرد: شرح غاية السّول ص ۲٠۵‏ › 
(تحقيق: أحمد العنزي» ط: الأولى» دار البشائر الإسلاميةء ٠١١١‏ ه)» ابن النجار: مختصر التحرير 
ص١۱‏ (مخمد خصظفى مخمد رمضان ط الأزلى دان الزانحم إلرياق: ۰ ھ`A(‏ 

(۳) انظر: الجوهري: الصشحاح ۲٠۳۸ :١‏ مادة (سمن)» عبد القاهر البغدادي: الفرق بين 
الفرق ص ١١>(تعليق:‏ الكوثري» مكتب نشر الثقافة اللإسلامية» ١٠١۷١‏ ه). 


ا 


۲ - المتواتر يفيد العلم النظري الحاصل بالاستدلال» وهو رأي أبى القاسم 
عبدالله بن أحمد البلخي الکعبي(ت ۳۱۹ ه)» و محمد بن عبد الوهاب الجُبائي 
(ت ٠٠۳‏ ه) و أبي الحسين محمد بن علي البصري زا 

۳ ذهب الإمام الغزالي " رحمه الله (ت ٠٠۵‏ ه) "إلى رأي وسط بين رأي 
الجمهور وبين رأي الكعبي وأحويه» وکن أنه صروري بمعنی أنه لا پحتاج في 
حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه» مع أن الواسطة حاضرة في الذهنء 
ولیس ضرورياً بمعنى أنه حاصل من غير واسطة. 

ساقي الجمزور مرو الاين ورا زقادة الرائ رال آل رور في 
كتبهم المبسوطةء فليرجع إليها من أراد التوسع. 


)١(‏ انظر: البصري: المعتمد في أصول الفقه ۲ : ۸١‏ ۸ (تقديم: خليل الميسء 
ط: الأولىء» دار الكتب العلمية بيروت» ٠٤١١‏ ه) البابرتي : «التتقریر» .٠١۸: ٤‏ 

جوز که کد اترا تیا نظ ر وال زد یتاج القروض» ۸ :5 مادة (غرل). 

(۳ ) انظر: الغزالي: المستصفى من علم الأصول ص ۱۸1 » (ط: الأولى» مطبعة 
مصطفی محمد مصر٣ ۱۳٣۱‏ ه). 


۳1 


الميحث الثالث 
شروط الخبر المتواتر 

الشروط المعتبرة للتواتر عند المحفقين من الحنفية ثلاثة: 

١‏ - أن يبلغ عدد المخبرين حدآً يمتنع معه في العادة التواطؤ والاتفاق على 
حبر کذب لا صل له. 

۰ ۲ - أن توجد الكثرة المذكورة في كل طبقات السند -أي: الطرفين والوسط - 

۳ - أن يكون مستند انتهائهم الحس» لا العقل المحض,» والمراد به أن يكون 
الما بار ابوا اعد اتسر اس الجسم لان مجهاف خش ذلك الار 

قال العلامة الأصولي الَظار ابن الساعاتي: «اتفقوا في التواتر على شروط؛ أما 
في المُخبرين: فإن يبلغوا عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب» مستندين إلى 
ا مع تساوي الطرف واا ا 


الماد به أن بكرن المسهير به مزا محسوساً بإ حدق الحراس الخمسة كما أسلفت: 
وليس معناه أن منتهاهم أحسّوا بذلك» فقد جاء في «ميزان الأصول» ص ٤١۳‏ : «أن يكون المخبر 
به مر مسوا ا4ا س ال ر أ س الماد كان ارا مار متدرا آذ اتر ت 
لا يوجب العلم بقینا. ونقل کلامه اسم الإتقاني في «الشامل» خ 06 وأقره. 

وإنما قيّد السّمرقندي الأمرَ المحسوس بالسمع والبصر لكونهما غالباء وإلا فلا اخحتصاص 
له بيا فة رع العکتق بی ار حا اشر یر زار ۲ ۲۰ وأمیر بادشاه في «تیسیر 
التحریں ۳ ۳٤:‏ أن يكون مخسرساً بإخدى الخراس الخة. ا 

وجاء في «فواتح الرحموت» ۲ : 1٤١‏ : «المراد بالاستئاد إلى الحس أن يكون الخبر في 
المحسوسات» لا أنهم أخبروا بأنهم أحسّوا». ونحوه في «سلم الوصول» للمُطيْعي ۷۷:۳. 

(۲) ابن الساعاتي: بديع النظام ص ٠٥۹‏ . 
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۲ 
وقال محمٌّق الحنفية ابن الهْمَام: «وشروط التواتر: تعد النقلة بحيث يمنع 
التواطؤ عادةء والاسخناد إلى الحس لا إلى العقل» واستواء الطرفين والوسط». 
i 7) (Y) :‏ ا (۵) 
وممن ت به البخاري ¢ والکاكي « والبابرتي » والفناري ( 
وال" و ملك واہن جي وملاعلي القاري' اسر" lo‏ 
ا 0 e‏ ا 0 


(۱) ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۰ . وانظر: ابن مير حاج: التقریر والتحبیر ۲ :۳۳٠ء‏ 
آي اقا ير ار ق 

(۲) انظر: البخاري: كشف الأسرار 10۷:۲ التحقيق ص ۵۱ 

(۳) انظر اي چان و a‏ 

)٤(‏ انظر: البابرتي: الردود والنقود :١‏ ١٠۲٠ء‏ (تحقيق: ضيف الله العمري» ط: الأولىء 
قا ارش الرباض ة١‏ ها 

(۵) انظر: الفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع ۲ : .۲٤١‏ 

() انظر: الشمنى: العالي الرتبة ص ۹۸- 4 

(۷) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص .٦۱١ ٦15‏ 

(۸) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ۲ ¢ ¥ NY‏ 

( 4) انظر: ملا علي القاري: توضيح المباني وتنقيح المعاني ص ٠۵‏ . 

.٠۹۹:۲ انظر: الإزميرى: حاشية مرآة الأصول‎ )٠١( 

۹ انظر: ابن عابدين: ت مات الأسحار ص ۷ 

.۷۷-۷١ : ۳ انظر: المطيعي: سم الوصول لشرح نهاية السّول‎ )١( 

رأي الإمام البزدوي في شروط التواتر 

عرف الإمام البزدوي رحمه الله تعالى المتواتر فى «كنز الوصول» ص ۱١١‏ بقوله: «أن برويه 
قو ةلا شی مدخ ی ااا ن و أما کنهم» ودوم هذا 
الحد فیکون آحره کأوله» وأوسطه کطرقیه». 

وتبعه بعض الحنفيةء والظاهر من هذا التعريف أنه اشترط في المتواتر ثلاثة شروط = 


IT 


= أخرى غير الشروط المعتبرة: ١‏ عدم الإحصاء ۲-العدالة ۳-تباين الأماكن. 

وقد صرح كثير من الحنفية باشتراطه هذه الشروط الثلاثة أخحذاً بظاهر النص المذكورء 
منهم : البابرتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام الردوي» ٠١١:٤‏ ء وابن تُجيم في «فتح الغقًار 
وای الکاری کے کوش یم الجائیة ں۹ رای چا ر تی تسام اکر 02 
واللځنوي في «ظَفَّر الأماني» ص۳۸. ۰ ۰ 

وهناك رأي آخرء وهو أن فخرالإسلام رحمه الله إنما ذكر هذه القيود ليكون أقطع 
للاحتمال وأظهر لإلزام الحصم لا لأنها شروط للمتواتر» وهذا رأي العلامة عبد العزيز البخاري 
في «الکشف » ۲ : ۹ وتلميذه الخجندي في «جامع الأسرار» ۳A :١‏ 

والذي يظهر لي أن هذا التأويل لا يساعده كلام الإمام البزدوي رحمه الله» فإنه قال في 
«الكنز» ص ٠٠١‏ -وهو يستدل على أن المتواتر يفيد علم اليقين -: «لأن الخلق خلقواعلى همم 
متفاوتة» وطبائع معباينة» لا تكاد تقع أمورهم إلا مختلفةء فما وقع الاتفاق كان ذلك لداع الت 
وهو سما أو اختراغ» وبطل الاحتراع؛ لأن تباين الأماكنء وروسن اساسا دا 
يقطع الاخحتراع ف فتعين الوجه الآحر). انتهى كلامه. فتعليله بتباين الأماكن» وخروجهم عن 
اسما مر لاکد کرت سر اتی تراط دارا ری راع 

هذاء أما المحققون من السادة الحنفيّة فلا يرون هذه الأمور الثلاثة شروطًاً للتواتر. 

أما عدم الإلحصاء: فقد قال شارح البزدوي العلامة البخاري في «كشف لاوا 0 
«(أن يرويه قوم لا يحصى عدذهم يشير إلى اشتراط خروج عدد المخبرين عن الإحصاء ران 
وإليه ذهب قوم ... 

وذهب الجمهور إلى آة لس تشرط: فان الحجيح َو آهل الجامح ا واقعة 
صدتّهم عن الحج» أو عن الصلاة يحصل العلم بخبرهم مع كونهم محصورين». 

وقد صرح بعدم اشتراطه كثيرٌ من أئمة الحنفية كالكاكي الخجندي في «جامع الأسرار 
۳ ۳۸ والبابرتي في «التقرير لأصول فخر الإسلام الردوي» ٤‏ : ۳۳ء وان الهّمام في 
«التحرير» ۳ وشار حه این أمير حاج في «التقرير والتحرير» a FE FF‏ قطلوبُغًا في 


«حلاصة الأفکار» ص ۱۲۸ وابن ملك فى «شرح المنار» ص٥1 »٦1١‏ و ابن جيم في 


EL 


= «فتح الغقار» ۲ وآمیر بادشاه في «تیسیر التحریر» ۳: ٤‏ وملا علي القاري في «توضيح 
المباني وتنقيح المعاني» ص٥۰۲۰‏ ولاشرح شرح النخبة) ص ۰۷۲ (تحقیق: محمد نزار تميم 
وهیشم نزار تمیم قديمي كتب خانه كراتشي)» والحص كفي في «إفاضة الأنوارا ص .٠۷۷‏ 

أما العسدالة: فقد قال البابرتي في «التقرير» ۳ 0 : «واما اشتراط الإسلام والعدالةء فقد 
قال به قوم» واختاره الشيخ» وعند العامة ليس بشرط؛ لأن أهل فَثطنطِيْنيية لو أخبروا عن قتل 
ملکهم ا ا بخبرهم قطعا وإن کانوا كفارا». 

وهكذا صرح بعدم اشتراطها: البحاري في «كشف الأسرار» ۲ : 10٩‏ » وابن الهمام في 
«التحریر» ص ۳٠١‏ وابن جيم في «فتح الغمار» ۷1:۲ وملا علي القاري في «توضيح المباني» 
ص ٠۳٠١‏ والإزميري في «حاشية مرآة الأصول» ۲: ۱۹٩‏ والبهاري في «مسلم البوت» ۸۵:۲ - 
وشار حه بحرالعلوم في «فواتح الرحموت»۴: ۱٤١-1٤٤‏ وخاق. 

وأما تباین الأماكن: فقد قال البخاري في «ألکشف» ۲ : 104 «قوله: «وتياين أماكنهم» 
أی: تباعدهاء يشير إلى أشتراط اختلاف بلدانهم أو أوطانهم ومعحااتهم» وهو مختار البعض؛ لأنه 
أشد تأثيراً في دفع إمكان التواطؤ وعند الجمهور: لا يشترط ذلك أيضاً لحصول العلم بأخبار 
متوطني بقعة واحدة وو 

وهکذا رچ بام راطيا الببخاري نفسه في «التحقيق» ص ۱١١‏ ١١٥٠ء‏ والبابرني ن 
«التقرير) ٥ : ٤‏ والقاري في «توضيح المباني» ص ۵١ء‏ والإزميري في «حاشية فا الأصول» 
و 


۳0 


ملاحظة هامة 

وهنا نقطة مهمة يجب التنبًه لهاء وهي أن للخبر المتواتر جانبين: 

١‏ - الخبر المتواتر بالمعنى العام الشامل لأخبار الناس والرسول لا 

لاا ) 

اجات الأرل لس م ماحة أضرل العوت هو إتما هو من باسك رل 
الفقه» فالأصوليون تكلموا عن المتواتر بكل البسط في كتبهم» وهم إنما يبحثون عن 
الخبر المتواتر في أخبار الناس» دون المتواتر في حديث الرسول هة فحسب. 

ثم ذكر المحدثون الحديث المتواتر في كتب أصول الحديث» وأخذوا كلام 
اللأصوليين برمّته دون أي فرق» مع أنه كان يجب النظر في الشروط» هل هي شروط 
في الأحاديث المتواترة» أم هي شروط للأخحبار المتواترة بالمعنى العام؟ 

انا ھت عل اا 9ات كرا مو رة السار آن کون 
أمراً محسو سا تبعاً للأصوليين» وهذا الشرط لا صلة له بالأخبار المنقولة عن رسول الله 
با والأصوليون إنما ذكروه في عداد شروط الأخبار المطلقة. 

فالحديث المتواتر: كل ما صح عنه بعدد يمتنع معه التواطؤ على الكذب» مع 
استواء الطرفين والو سط سواء كان قوله تة أمرامحسوماًأومعقولاً. 

ولعل أصحاب المتون من أكابر الحنفية - كالدبوسي والبزدوي والسرخسي - 
نالم ولوا سط الس ف اقرف لوار ليلا أن را جم اريف الأر 
بل هر القال الین زالل آعل بالصواب: 


ك ىششا شىش اسن ۲ س اتا س ت و 


E 


المبحث الرابع 
هل بشترط للمتواتر عدة معيّن؟ 

المشتار عد الخصفة أنه لات بُشترط للتواتر عدد معين لا يحصل التواتر إلا به» بل 
الضابط لديهم: حصول العلم واليقين من غير تحديد عدد معين» فمتى حصل العلم 
ق توا قل العدد ام کشر فقد قال الإمام المجتهد عيسى بن أبان: «ليس لما 
يوجب العلم من هذه الأخبار حل معلوم» ولاعدة محصورة . 

وقال ا الحا لري عدد» فضابطه ما حصل 
العلم عندم " 

وقال العلامة البخاري: «الصحيح أنه غير منحصر في عددٍ مخصوص» وضابطه 
با سیل لعل سادہ خرص رل الل القی رور ی ل ی اذا ای کا 
عند الله قد توافقوا على الأخبارء لا أنانستدل بكمال العدد على حصول العلب» ٠"‏ 

وقد صرح به کثیر من الاو“ 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٠۵١ :١ ء٠ : ١‏ السرخسي: أصول 
الس رخسي ۲۹٤:۱‏ . 

() ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱٥۹‏ . 

0A: NES البخاري:‎ )( 

۱۳١ : البابرتی:التقریر.]‎ ٥۵ انظر: الكاكي: جامع الأسر ار ۳۷:۳ الإتقاني: لشامل‎ )٤( 
الل العالي الرتبة ص‎ >٠١ ابن الهُمام: التحرير ص‎ ٠٤١ : ۲ الفناري: فصول البدائع»‎ 
۸٤ :۲ ابن تُجيم: فتح الغفار ۷1:۲ ابن الحنبلى: قفو الأثر ص 1٤ء البهاري: مسلم الثبوت‎ 
۷۷ ابن عابدين: فما السار ص‎ » ٠١ محمد أكرم السّندي: إمعان النظر ص‎ ۸۵ - 
.٠٤١ المطيعي: سم الوصول ۱۸۲:۳ المحلاري: تسهيل الوصول ص‎ 


1Y 
الست الا‎ 
أقسام المتواتر‎ 
قسم الحفاظ الحديث المتواتر إلى لفظي ومعنوي» كماهو معروف» وهناك‎ 
تقسيم خر لإمام العصر الحافظ الكشميري رحمه الله في غاية الحسن» بحيث‎ 
بشمل جميع ما هو متواتر في الدين» ويتضح مله جواب كتير من الشكوك‎ 
والشبهات التي أثارها البعض في الأمور التي هي من الدين عند المسلمين ولم نجد‎ 
لها إسناداًء فقسم الإمام الكشميري التواتر على أربعة أقسا» وهذه الأقسام وإن كانت‎ 
جزئياتها منتشرة في كتب الأصوليين» غير أن الذي ربُعهاء وسمّى كل قسم باسم‎ 
حاص هو الإمام الكشميري رحمه الله" وإليك أقسامه:‎ 
تواتر الإسناد: وهو أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره‎ - | 
جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب» وهذا هو التواتر عند المحدثين.‎ 
. وهذا نحو حديث «من كذب علي متعمدا فليتسوا مقعده من القار»‎ 
تواتر الطبقة: وهو أن يأخذه طبقة عن طبقةء وهكذا من بدئه إلى‎ - 
حتامه من غير النزام لتواتر الإسناد فيه وهذا النواتر هو ما يعنونه في کثیر من كتب‎ 
الفقه» فهو تواتر الفقهاء في أكثر تعبيراتهم ومصطلحاتهم.‎ 


(1) انظر: الكشميري: نيل الفرقدين --_ ١٠١١‏ إكفار الملحدين ٦ - ٥:۳‏ (إدارة 
القرآن والعلوم الإسلاميةكراتشي» طبع ضمن مجموعة رسائل الكشميري)» شبير أحمد العثماني: 
فتح الملهم ۲۸-۲٠:١‏ (ط: الأولى» دار القلم دمشقء ٤١١‏ ه) الميرتهي: فيض الباري -۷١ :١‏ 
١‏ البَنوري: معارف السنن ۱١۸-٠٠۹: ١‏ محمد جراغ: العرف الشذي .٤١-٤١:١‏ 

(۲) انظر: اللكنوي: ظَفَر الأماني ص ١٠٤٥ء‏ شبير أحمد العثماني: فتح الملهم .٠١ ١‏ 


A 

وهذا نحو تواتر القرآن الكريم» فإنه تواتر على وجه البسيطة شرقاً وغرباً 
Er.‏ تلاوة» حفظا وقراءة» تلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة. 

۳- تواتر العمل ا التعامل والتسوارث -: وهو أن يتوارث في 
المسلمين عمل في كل قرن من القرون من أعمال العبادات والشرائع» فيُستبعد 
خطؤہ کل الاستبعادء بل یکاد یکون خطاأه مستحیاا 

يقول الإمام الكشميري عن هذا التواتر: «يقع كثيراً في التعامل والتوارث أن لا 
يأتي إسناد فيه لكونه غير عزيز عند المتقدمينء وأمراًلا يعتنى به حينثذ ثم يأتي 
الحلف ويتطلبون الإسناد فيه» وإذا لم يجدوا أنكروا التواتر العملي» وكثيراً ما يقتحمه 
ابن حزم في «محلاه»» كأنه لم تقع عنده في الدنيا وقائع مالم يكن هناك إسناد وهذا 
قطعي البطلان, أو بديهيّه» كأنه لا بوجد المحكي عنه مالم توجد الحكايةء فينكر 
کثير امن الإجماعیات المنقولة بالآحادء ويخرب أكثر مما يعمر» وهو ضرر عظيي. 

وهذا نحو العمل برفع اليدين وترك الرفع عند الركوع وبعده كلاهما 
متواتر بتواتر العمل» كما بقوله الإمام الكشميري رحمه الله. 

٤‏ - تواتر القدر المشترك: وهو أن تكون أمور مروية بطرق كثيرةء غير 
أن كل أمر منها يكون مروياً بالآحادء ثم هذه الأمور المروية بطريق الآحاد تتفق 
على قدر مشترك في جميعها. 

رف قو وار اة فإن أفرادها وإن كانت من أخبار الآحاد» ولكن 
القدز المشترك فيها واخد وهو متواتر. 

وحكم الثلاثة الأول تكفير جاحدها ومنكرهاء وأما الرابع فحكمه كذلك إن 
کان بدیهیاًء وإن کان نظریاً فلا 


(1) الكشميري: نيل الفرقدين ص ٠١٤‏ . 


۳4 


الفصل الثاني 
الخبر المشهور 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المشهور. 
المبحث الثاني: حكم المشهور. 
المبحث الثالث: حكم منكر الخبر المشهور؟ 


EEA EE RO RNIN ND ASA EA 


3 ر ا ی کے 2 الزن الاد 3 n‏ و داي سشہر ق الرس درن وا 
31 ان ات ج الذر ب شادرف e‏ فی ؟ 

الہک ی د اد٣‏ ا یز نتير اروا اسر ؟ 

با لاعت ) یردیح ا ا کی 


زاد٣ا‏ ريتلي إل م“ اگوہ رر راوہسسش 


س الما اجار دعر ِ المبيحث الأول 
تعسريف المشهور 

لغة؛ مأحوذ من الشيثرةء وهو وضوح الأمر وظهور الشيء وانت شار ° 

واصطسلاحا: ٠‏ عند جمهور الحنفية يطلق على ما كان من الآحاد في القرن 
الأول ثم اتشر وتواتر في الفرن اتان وآلالے أي: التابعين وأتباعهم -» فصار 
ينقله قوم لايت وعم تواطؤهم على الكذب. 

وصرحوا بأن العبرة للتواتر والتلقي عندهم هو القرن الثاني والثالث و لاعبرة 
للاشتهار والتواتر بعد القرون الثلاثة؛ لأن عامة الأحبار قد اشتهرت ا 


ا ارا تاج العروس» مادة (شهر). 
(۲) هذان الأمران: | - تعريف المشهور » ١‏ - وأن العبرة للتواتر القرن الثاني والثالث لا 
بعدهاء أتفق عليهما أئمة الح 
انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲٠١‏ البزذوي: كنز الوصول ص ۱١١‏ الس خسى: 
ا الشاب ا ایل 
التحرير ص ١‏ رااش رش ۷Y: e‏ 
السهاري* مسلم ابوت Ê‏ ۹ ابن فطلونغًا: خلاصة الأفكار ص :ملا على القاري: 
توضيح المباني وتنقيح المعاني ص ٠١‏ اللَْنّوي: ظَفر الأمانى ص ١۳ء‏ محمد شاه: عمدة 
الأصول ص ۷ء المحلاوي: تسهيل الوصول ص .٠٤١‏ 
وأقره شرح أصول السزدوي» و«المنار» أجمعون. 


2۹ 
هذا هو المعروف والراجح في تعريف المشهور لدى الحنفيةء ونجد لهم 
8 اش اد ا 2 ق ف رااش ۱ زالشار ۳ والخجدد e‏ 
والانقاني» والرهاو ي“ وملا علي القاري» بقولهم: «وقيل: ما تلمّته العلماء 
بالقبول». ا 
يقول الباحث: هؤلاء الأئمة لم يذكروا قائل هذا القولء وكذلك لم أجده 
مع التتبع في الكتب الأخرىء» اللهم إلا أن يكون هو الإمام أبو اليسر البزدوي 
رحمه الله» قإنه قال: «فصل فى الخبر المشهور: أما إذا ثبت قول النبي ب ثبوتاً مع 
الشبهةء بأن يروي قوم لا يتصور منهم الكذب» ولكن الظاهر منهم الصدق» بأن 
كانوا عدولاًء أوروى واحد عدل» فإن كان الخبر مشهوراًإذا شهر بين الفقهاء في 
لأزمنة أجمع» وقبله الفقهاء» وعملوا به فهذا مثل الخبر المتواتر» ٠“‏ 
هذا إذا قلنا: إن بين التعريفين تضادا كما هو المتبادر من ذكرهم هذا التعريف 
مقابلا للتعريف المشهون ويمكن أن يقال: أنه لا تضاة بين التعريفين»فإئه إذا تواتر 
حبر في القرن الثاني والثالث» فمن البدهي أن يكون متلفًّى بالقبول فيه ماء ويؤيد 
هذا الاحتمال أن غير واحد من الأصوليين لاحظوا في تعريف المشهور قيدين: 


(1) انظر: السمرقندى: ميزان الأصول ص .٤۲۸‏ 

(1) انظر: اللامشي: كتاب في أصول الفقه أصول الفقه ص .٠٤١‏ 
(۳) انظر: البخاري: كشف الأسرار 1۷۸:۲. 

.1٤1:۳ انظر: الخحجندي: جامع الأسرار‎ )٤( 

.۲۹:۵ انظر: الإتقانی: الشامل خ‎ )٥( 

(0) انظر: الرهاوي: حاشية شرح ابن مَلّك ص11۹. 

(۷) انظر: ملا علي القاري: توضيح المباني ص .٠٠۷‏ 

(۸) انظر: بو الیسر: آصول شيخ الإسلام ص ٠١۸-١۱١۷‏ . 


£۲ 

اتر رافاش؛ قد اتسقی آلاری۔ وهر ورف السدیت لیوو اف ری ماکان 
آحاد الأصل» متواتراً في القرن الثاني والثالث مع قبول الأمة» ٠‏ فعلى هذا 
التعريف يمكن لنا أن نقول: أنه لا تضاد ولا تدافع بين التعريفين» واللّه أعلم. 
8 اصطلاح المحدثين: 

ما ذكرنا هو اصطلاح الحنفيةء أما عند المحدثين: فالمشهور: ما له طرق 
محصورة أكثر من اثنين» ولم يبلغ مبلغ التواتر ”. 

فبين اصطلاحي الحنفية و المحدثين عموم وخصوص من وجه» فتخرج ثلاثة 
صور» صورة توافق» و صورتا تخالف: 
صورة التوافق: 

أن يروي ثلاثة من الصحابة أو أكثر -من غير أن يصل إلى حد التواتر -حديثا 
ثم روی عنهم التابعون وأتباعهم متواتراًء فهذا يصدق عليه تعريف المشهور عند 
المحدثين والحنفيةء فهذه صورة التوافق. 


(1) البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۷۹ء وانظر: تمهيد هذا الباب» تحت (فائدة: رأي الإمام 
الكشميري في تعريف الأحبار). 
تدريب الراوي ص ٤4‏ (قديمي كتب خانه كراتشي» دون تاريخ)» الصنعاني: توضيح الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظار »٤٠٠:۲‏ (تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» ط: الأولىء دار إحیاء 
التراث العربی بیروت) ۹۸٤١ه)۔‏ 

والعجب من العلامة الخخف او الحنبلى فى «قفو الأشر» ص ٤١‏ - ١٤ء‏ والعلامة المحدث 
الناقد ظقر أحمد التهائوي رحمه الله في «قواعد في علوم الحدیث» ص ۳۲ء حيث ذكرا تعريف 
المحدثين» ولم يذكرا تعريف الحنفية. 


EY 
صورتا التخالف:‎ 
- روى ثلاثة من الصحابة أو أربعة أو أكثر - ولم يصل إلى حد التواتر‎ - | 
حدیٹاء ثم روى عنهم التابعون وأتباعهم هكذا -أي: ثلاثة أو أکثر من غير أن پكون‎ 
متواتراً-» فينطبق عليه تعريف المحدثين دون الحنفية.‎ 
روی صحابي واحد حدیثاء ثم روی عنه جماعة من التابعین متواترا فعند‎ - ۲ 
الحنفية ينطبق عليه تعريف المشهور, أما على رأى المحدثين فلا.‎ 


EL 


المبحث الثاني 
الخبر المشهور 

تحاف فيه الحفية إلى را 

الرأي الأول: المشهور قسم من المتواترء يفيد العلم النظري الاستدلالي 
لا الضروري» وهو رأي الإمام الجصًاص الرازي) واختاره أبو الثر البزدوى) 
وعلاء الدين السمرقندي والده لوي . 

الرأي الثاني: المشهور ليس قسماً من المتواتر ولافي حكمه» بل هو منزلة بين 
المتواتر والآحادء تحت المتواتر وفوق :حب رالواحك يفيد الظن القريب من اليقين» 
وحاصله: سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد 
الأصلء وهو الذي تسميه الحنفية ب«الطمأنينة». 

وهذا رأي الإمام القاضي عيسى بن أبان بن صدقة رحمه الله تعالى)» 
راتتاز »مور أفمة نة منهم: القاضي أبو زيد الدبوسي وفخر الإسلام 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول :١‏ ۱۸ . واختار نحو هذا الرأي في الخبر 
المستفيض عبد القاهر البغدادي في«أصول الدين» ص ١٠ء‏ (ط: الأولى» مطبعة الدولة إستانبولء 
هھ وأبو إسحاق الإسشفرایینی . انظر: الجوشني: NTT‏ الفقه ۲۲۳:۱ 
اتن ا عريع الى دار الب افا ووتاه 

(۲) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص .٠١۸‏ 

(۳) انظر: السمرقندی: ميزان الأصول ص .٤۲۹‏ 

.٠١١ انظر: الد لوي: إفاضة الأنوار ص‎ )٤( 

(۵) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول .0۱۸:١‏ 

0) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص .۲٠۲‏ 


1٤0 

ا ا )1( 8 7 (Y)‏ شاه (r?‏ ا «a‏ )£( الا )6( ا 
البزدوي > والرخسي ۰ وا شي ٠‏ والاخحسيکتي › و کر > واین 
الساای : والتسفي » وصدر الشريعة“» والقتاري وابن الهمام › 
وشراح «(أصول البزدوي» ') TET‏ 
دليل الرأى الأول: 

استدل الجصاص وتابعوه على رأيهم بأن المشهور هو ما تلمته العلماء في القرن 
قطعاًء فكذا المشهور يفيد العلم قطعاً” . 


(1) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص 9۲ 

( © ات 4 الس ےد اضول الس سے ۹8 

(ک انق ھائ اوق لے قا 

() انظ الأحسيكتى؛ الخش حب ص 4 

(۵) انظر: الخإازي: المغني ص ۱۹٤‏ شرح المغلي NA‏ 

[ انظ ال في كفت السار ۴ 1١‏ 

(۸) انظر: صدر الشريعة: التوضيح .۷:١‏ 

(4) انظر: الفناري: فصول البدائع NENT‏ 

7 0( انظر: البخاري: کشف اسار TST‏ الإتقانى: الشامل خ 8 2 YY‏ الٻابرتى: 

(۱) انظر: الكاكى: جامع الأسرار ٠1٤١:۳‏ ابن ملك: شرح ابن ملك ص 1۹ء ابن نجيم: 
فتح الغفار ۷۸:۲ ابن فط أوتغا: حلاصة الأفکار ص ۱۳۰ القاري: توضیح المباني ص .٠٠۸‏ 

9ظ الجساص 5 القص رل ق الأمسرل اف المي ار ل الى ۹4 
السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤۲۹‏ الإنقاني: الشامل خ .٠:۵‏ 


E1 

دليل الرأي الثاني: 

استدل الجمهور بأن المشهور وإن تواتر نقله في القرن الثاني والثالث» غير أنه 
قد بقيت شبهة توم الكذب باعتبار رواته في الأصل -: أي القرن الأول -» حيث لم 
يبلغوا حدٌ التواترء فإن رواته عدد يسيرء وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل على وجه لا 
بق د داعال وقد قي فا ية الاش ال امار الق الول“ 
المذهب الراجح: 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الحنفية من أن المشهور يفيد الطَّمَأنينة لا 
العلم» نظراً إلى قوة دليلهم؛ لأنه مهما وصل الإيقان وتلقي العلماء بالقبول في 
المشهور غير أن شبهة الانفصال والانقطاع في الصدر الأول موجودء ولاسبيل إلى 
اکا 

أما ما قالوه من أنه قد جد الإجماع وهو يفيد العلم فقد أجاب عنه محمّق 
الحنفية ابن الهُمام فقال: «قلنا : اللازم -من إجماعهم -القطع بصحة الرواية -له - 
بمعنى اجتماع شرائط القبولء لا القطع بأنه - أي: المشهور - قاله - النبى لاز ». 

وحاصل كلامه: أنهم أجمعوا على صحة رواية المشهور أي: أن المشهور 
اجتمع فيه شراثط القبول» لا أنهم أجمعوا على أنه مقطوع النسبة إلى رسول الله كاز 
شيا 


“ «4 


انظ الجردزي: كنز لوصول فن ۲١١‏ السرخس اسول الم س آ2 آ۹ 
البخاري: كشف الأسرار 1 4۵ الإاتقانی: الشامل خ ٥۵‏ البابرتى: التقرير e E : ٤‏ 
الكاكى: جامع الأسرار .1٤۸:۳‏ 


(۲) ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۲ وانظر: ابن أمیر حاح: الت قریر والتحبیر ۲: .۲۳٢‏ 
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المبحث الثالث 
حكم منكر الخبر المشهور 
عند جمهور الحنفية - وهم القائلون بإفادة المشهور الطمأنينة لا العلم - لا 
يكفر منكر الخبر المشهو بل يضلل جاحده وهذا واضح على رأيهم؛ لأنهم لم 
يقولوا بإفادته العلم حتى يكفروا جاحده وإنما وقع الاختلاف في إكفار منكره عند 
اا یران راف رأيه في إفادته العلم النظري» فهل یکفر جاحده عندهم آم لا؟ 
فالجصًاص لا يكفرء وذلك أنه نقل قول عیسی بن أبان من أنه بُضلّل جاحده 
ولايكفر» وسكت وهو يدل على الرضا؛ لأن السكوت في موضع الحاجة بيان . 
وإليه يميل الإمام أبو البُسثر رحمه الله »> حيث أخر قول مَن لا يرى التكفيرء 
وكذلك أخر دليله أيضاًء ثم قال في آخر البحث: «وينبغي للعالم أن يدفع الكفر 
- من المسلم بما أمكن» » ففيه إشارة بيّنة إلى عدم تكفيره. 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۵۱۹:۱ .0۲٠-‏ 

(۲) أو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١١١-٠٠١‏ . هذا هو الصحيح من رأيهء أما قول 
عَزمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلّك» ص 11۹ : «وما ذكر أولاً من إكفار جأاحده هو قول 
أبي اليش حيث قال: وحاصل الاحتلاف يرجع إلى الإكفار». فلا يخفى عن النظر؛ لأن مجرد نقله 
لا یدل على أنه ارتضاه على أن تأيره دليل مَن لا برى التكفير يرجح بأنه مال إلى عدم التكفير 
فالصحيح هو ما قاله المحمّق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبير) : li Fe Yo‏ 
الجصتاص يكفر جاحده بجحده وعامتهم لا يكفروئه فتظهر ثمرة الأحتلاف قى الإكفار وغدمة 
والقائل صدر الإسلام). 

وقال ملا علي القاري في «توضيح المبائي» ص «:۳٠۸‏ لا ثمرة لهذا الخلاف على الصحيح 
وإن قال أبو اثر بظهورها في التكفير وعدمه). 
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وكذلك العلامة السُمرقندي رحمه الله لا يرى التكفير» حيث قال: «و روي 
عن عیسی بن آبان رحمه الله بأنه يُضلّل جاحده ولا يكفر» وهو الصحيح بخلاف 
الما ) 

فهذه النصوص ناطقة بأن الجصاص وأبا اليُسر والسّمرقندي -وهم القائلون 
بإفادة المشهور العلم -لا يرون التكفيرء فهل يصح نقل الاتفاق على عدم التكفير عند 
الحنفية كما نقله الإمام السترخسي "» وتابعدال قر ومن الوا ر و 

فالظاهر نعم» إلا أن أبا اثر نقل عن أكثر العلماء -في رأيه !-تكفير جاحده» 
فقال: «وأما جاحد ما ثبت بالخبر المشهور فأكثر العلماء جعلوا الجواب فيه 
كالجواب في خبرالمتواترء وبعضهم قالوا: لا يكفر ...» وسمعت أستاذنا الڪ لوانى * 


(1) السمرقندي: ميزان الأصول ص .٤١‏ 

(۲) انظر: السرخحسي: أصول السرخحسي ۱ : ۲۹۲ » جاء فيه: «بالاتفاق لا يكفر جاحد 
المشهور». 

(۳) انظر: البخحاري: كشف الأسر ار ۲: ۷١‏ الكاكي: جامع الأسرار 16۸:٣‏ الإتقاني: 
الشامل خ ۳۳:۵ ابن الُمام: التحریر ص ۳۱۱ »ابن ملّك: شرح المنار ص 1۱۹ ابن نجيم: فتح 
الغفار ۷۸:۲ القاري: توضیح المبانی ص ۳۰۸» ابن عابدين: نسمات الأسحار ص .٠۷۸‏ 

)٤(‏ هو العلامة المحدث» رئيس الحئفيةء شمس الأئمة الأكبر أبو محمد -وقيل : أبوأحمد- 
عبد العزيز بن أحمد الحلواني المتوفى سنة ٤٤۸‏ أو 0۲ء أو۵1٤.‏ من «السسَيّر» ۱۷۷:1۸ (4£). 

2 «الحلواني»: نسبة إلى عمل الحلوى وبيعهاء بفتح الحاء المهملة وسكون اللام» بعدها 
واوء وبعد الألف يجوز فيه الهمزة والنون» صرح به الذهبي في «المشتبه) ۱ فقال: «وبالفتح 
و ا به کروی ےد ال ار ی قاری وو الک ارا مب5 

وهكذا جوز الهمزة والنون القَيّروزآبادي في «القاموس» ص 144 وابن حجر في 
«(تبصير المنته بتحرير المشتبه» ۲ :011 » (اتحقيق: علي محمد البجاوي» المكتمة العلمية 


بیروت)» والزبیدې في «تاج العروس» ٩٩:۱۰‏ مادة (حلو). 
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شس الاقفة ره الله تحال قر لالش هرو رألسواترسواةة . 

فيعلم من هذا النص أمران: 

١‏ - أن أكثر العلماء - على رأي الإمام أبي اليسر! - قاثلون بتكفير جاحد 
المشهور» ولم يفرقوا بين المتواتر والمشهور في هذا الباب. 

۲ أن شيخه الإمام شمس الأئمة الح لوائی رحمه الله كان يرى التكفير. 
في كلا الأمرين بحث: ) | 

أما الأول: ففيه: من هؤلاء الذين يسميهم ارالیسر اا کر العلماء»؟ وهل 
نجد لهم ذكراً فى كتب الأصول ؟ لأنه لا يمكن أن يكون أكثر علماء على رأي في 
سا ھھیے راا یکر کی کر سا تی کن اام ر لوچا رة العم هات 
في هذا الفن لدى الحنفيةء والذي ينبغي أن يكفُر منكره كان الجصاص -لأنه قائل 
إفادة العلم بالخبر المشهور -» وهو لا يكفر كما أسلفت» وكذامن تبعه من أبي اليسر 
والسمرقندي» فمن هؤلاء ؟ والراقم لم يجد لهم اسماً مع التتبع . 

وأما الثاني: فيتعارض نقل السرخسي وأبي الجر فيه؛ لأن السرخسي نقل 
اتفاق الكل على عدم التكفيرء وهما من طبقة واحدة أخذا عن شمس الأئمة 
الح لوائي» ومن البعيد أن ينقل الإمام أبو اليْثر عن أستاذه الحلوائي التكفيرء وبجنبه 
الإمام السرخسى رفيقه ينقل اتفاق العلماء على عدمه» ويخفى عنه خلاف أستاذه 
الحلوائي في مسألة حلافية شهيرة !هذا أمر في غاية البعد! والله أعلم. 


(1) أبو اليس ر البزدوي: أصول شيخ الإسلام ص ۰ . 
وكذا نقل التكفير عن بعض مشايخ الحنفية العلامة السّمَرقندي في «ميزانه» ص ٤١‏ > 
والدغلوي فی «إفاضة الأنوار ص 4 


الفصل الثالث 

اجار الآحاد 
وفيه ثلاثة مباحث: ) 
اة الأرك: ختريف بر الرحه ومةه 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. 
المبحث الثالث: أحاد يث الصحيحين تفيد القطع؟ 


الميحث الأول 
تعريف خبر الواحد وحكمه 

تعريفه لدى الحنفية: هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاث 
لاع أ مةخ ل eT‏ الیو واو 

هذا عند الحنفيةء أما عند المحدثين: فيطلق على ما لم يوجد فيه شرائط 
الخبر المتواترء وله أقسام ثلاثة: المشهور والعزيز والغريب . 

حكمه: خبر الواحد إذا وجدت فيه الشرائط التي ستأتي ذكرها يفيد الظن 
الغالب الموجب للعمل دون العلم عند الحنفية كافة . 


ال سمر شك ئ ميزان الأصول ص ١۸٤٤ء‏ الأسمندي: بذل الفطر اضرم ٣ ے١ ۹١‏ الخبازي: سرح 
الحُغْنی ۰۳۲۷:۱ ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۳٤٠ء‏ النسفی: كشف الأسرار ٠۳:۷‏ 

(۲) انظر: أبن حجر: نزهة النظر ص .٤۷‏ 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول 00١ : ١‏ » الدبوسى: تقويم الأدلة ص ¥۰ الزدری: 
کنز الوصول ص ۱۱۲ السمَرقندی: ميزان الأصول ص 42۸4 الأسمندي: بذل النظر ص ٠۹۳‏ 
»۳۹١-‏ الخبازي: شرح المْعْني :١‏ ۲۷ء ابن الساعاتي: بديع النظام ص ٦٤-٠١١‏ النسفي: 
شف الأسرار -١١:۲‏ ١٠ء‏ صدر الشريعة: التوضيح ۲ الفناري: فصول البدائع ۲: ٠٠٤١‏ ابن 
الهّسمام: التحصرير ص FED E FE‏ 

وأقره شراح أصول البّزدوي و«المنار»» وجاء في «بدائع الصنائم» للإمام الكاساني ٩١:1‏ 
«وجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث على رضي الله عنهء وإنه من الآحاد فيوجب العمل 


دون العلم». 
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قال الإمام السرحسي رحمه الله: «ومذهبنا أنه يوجب العملء ولا يوجب العلم 
بقينا». 

ومعنى وجوب العمل به: هو إذا كان دالا على الوجوب» ولم يكن مانع» 
فالخبر الدال على الندب لا يجب العمل به لعدم دلالته على الوجوب وكذلك 
المنسوخ للمائم» ويمكن أن یکول معناه: اوس نالل 
حكمه عند الأئمة الثلاثة: 

ووافق الحنفية في حكم حبر الواحد المالكية ) والشافعية“ كافة 

أما الحنابلة: فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه i‏ والذي عليه 
المحققون من أصحابه أنه لايو جب العلم» وإنما يوجب العمل اهو عة الچ مهو 
وحملوا ما روي عن الإمام أحمد من إيجابه العلم على ما احتقته القرائن» كتلميه 
الأمة بالقبول» فقد قال العلامة البحر أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي : «خبر الواحد 
لا وجب العلم > لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا 


(1) السرخسي: أصول السرخسي ۳۲۱:۱ . 

(۲) انظ اا م المندي: إمعان النظر ص ١۳ء‏ الكنوي: ظَفر الأماني ص .1٠٤‏ 

() انظر: ابن القصار: مقدمة في أصول الفقه ص ۷ (تعليق: محمد بن الحسين 
السليماني» ط: الأولى» دار الغرب الإسلامي» ۹۹١‏ ه) ابن عبد البر: مقدمة التمهيد ص ۵١‏ 
(تحقيق: عبد الفتاح أبوغدةء ط: الأولى» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» ۱٤١١‏ ه) الباجى: 
إحكام الفصول ص ۲ الإشارة في أصول الفقه ص ۲١١‏ ابن الحاجب : المنتهى ۵۵:۲ _ 
۸ الشاطبي: الموافقات ۳ :١٠ء‏ (ط: الأولى» دار الكتب العلمية بیروت» ١٠۶٠ه).‏ 

(6) انظر: الجويني: البرهان :١‏ ۲۲۸ الغزألي: المستصفى 4:١‏ الآيدي : الإحكام ٤۸:۲‏ 
-۹»التاج السّبّکي: جمع المجوامع ۲: ۱۹۹-۱۹۷ . 

() ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤ء‏ ق .٠١١:۲‏ 
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- أي: الإمام أحمد -» وعنه ما ظاهره حصول العلم بخبر الثقةء وتأوّله شيخنا الإمام 
ابن الفراء 0 

واختارهذا الرأي من الحنابلة: الإمام الكلوذانئ ٠‏ وآل تيمية ) وابن فّدامة 
المقدسي ٠‏ وابن عبد الهادي ٠‏ وابن اللحام ”» وابن اللجار ٠‏ والشتقيطي “. 

فهؤلاء كبار الحنابلة صرحوا بأن الراجح لديهم هو إيجاب العمل بأخبار 
الآحاد لا العلم» فهم مع الجمهور في هذا الباب» وليس كما نسبه إليهم بعض 

4 ي : ك‎ : e a 

الحنفية " من انهم يوجبون العلم بخبر الواحد» وإنما هو رأي مرجوح لدى 
ایو اک اة ل 


(۱) هو القاضي أو يعلى ابن الفرآءء انظر: الڅدة في أضول الفقه .٠٠١ ۹٤٤۷:۲‏ 

(۲) انظر: الكلوذاني: التميهد في أصول الفقه ۳ : ٤٤‏ - ١٤ء‏ ۷۸ (تحقيق: مفيد محمد 
أبوعمشةء ط: الأولى» دارالمدني جدة ١١١٤٠ه).‏ 

(۳) انظر: آل تيمية: المسو دة ص .۴٤١‏ 

() انظر: ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر .1۷١:١‏ 

(0) انظر: ابن عبد الهادي -الشهير بابن المبرد -: شرح غاية الول إلى علم الأصول ص 
۲۱۴-۳» مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول ص -۲١۱‏ ۳١٠١ء‏ (تحقيق: عبد الله بن 
سالم البطاطيء ط: الأولى» دار البشائر الإسلاميةء ١٤۲۸‏ ه). 

انظر: أبن اللحام: المختصر في أصول الفقه ص ۸ء (تحقيق: مظهر بقاء جامعة 
الملك عبد العزيز ١١٠٤٠ه).‏ 

(۷) انظر؟ ابن النجار الفتوحی: شرح الکوکب المنیر ۲ : »۳۵١- ۳٤۸‏ (تحقيق: محمد 
الزحيلي ونزيه حمادء جامعة ام القری» ۲٤١۲‏ ه). 

(۸) انظر: الشنقيطي: مذكرة في أصول الفقه ص ١۱ء‏ (تحقيق: أبي حفص سامي 
العربي» ط: الأولی» دار الیقین مص ١٤١۹‏ ه). 

() انظر: البخاري: كشف الأسرار .1۸١ :١‏ 
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المبحث الثانى 
حكم العمل بالأحاديث الضعيفة 


وفيه تمهيد. وثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المراد من الأحكام والفضائل. 

المطلب الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. 
المطلب الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام. 
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تمهید: 

سبق آة لاء اة الا صر ل فن اة عر عراياة قر الراجة ]ذا زجذت 
فيه الشرائطء وتر جح فيه جانب صدق الراوي وضبطه وعدالته يجب العمل به 
ولا يوجب العلم وقد ذكرنامعنى وجوب العمل به هناك. 

هذاء فكل خبر واحد ترجح فيه جانب الصدق والعدالة والضبط فهو 
مقبول يوجب العمل» وكل حبر لم تترجح تلك الأمور فهو غير مقبول لا يحتج 
) به فغلی هاا بر الاڈ على قسمین: ) 

١‏ -مقبول يعمل به في باب الأحكام. 

۲ -غیر مقبول» لا بحقج به في باب الأحکام. 

وقد قسم المحدثون أخبار الآحاد على ثلاثة أقسام: 

| - الصحيح» ۲ - الحسن» ١‏ - الضعيف. وهذا التقسيم الثلاثي إنما ذكره 
الحفاظ والمحدثون» ولا نجده في كتب الأصوليين من الحنفيةء غير أن قواعدهم لا 
تأباهء وقد أقَر هذا التقسيم المتأخرون من الحنفية . 

ثم إنه لا حلاف بين الحنفية في أمرين: 

)١‏ الحديث الصحيح والحسن يحتج به في باب الأحكام والفضائل. 

)١‏ اتفقوا على أن خبر الواحد الصحيح والحسن لا يقبل في باب الاعتقادء 
بمعنى أنه لا يفيد القطع واليقين حتى يكفر جاحده» لا بمعنى أنه لا يفيد الظن أيضاً 
فإن أخبار الآحاد تفيد الظن في باب الاعشقادء فقد قال العلامة التفتازاني رحمه الله : 


(1) أقرّه شراح «نخبة الفكر» من الحنفيةء وانظر: اللخّتّوي: ظفر الأمانى ص ٠٠١‏ 
٤‏ التھانوي: قواعد فی علوم الحدیث ص ۳۸-۳۳. 


۵٦ 

«وما يقال إنه لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات» فإن أريد أنه لا يحصل منه 
الاعتقاد الجازم ولا يصح الحكم القطعي» فلا نزاع فيه» وإن أريد أنه لا يحصل الظن 
بذلك الحكي فظاهر البطلان». 

وقال العلامة عبد الحي الكتّوي: «قد صرحوا بأن أخبار الآحاد وإن كانت 
صحيحةء لا تكفي في باب الاعتقادء فما بالك بالضعيفة منها؟ 

والمراد بعدم كفايتها أنها لا تفيد القطعء فلا يعتبر بها مطلقاً في العقائد التي 
كلف الناس بالاعتقاد الجازم فيهاء لا أنها لا تفيد الظن أيضاًء ولا أنها لا عبرة بها رأساً 
في العقائد مطلقاًء كما تومه كثير من أبناء عصرنا» . 

محل الخلاف: وإنما الكلام في الحديث الضعيفء فنتحدث عن ثلاثة أمور: 

الأول: ما المراد من «الفضائل» ا قول اڈ : «الحديث الضعيف يقبل في 
اچ الفضائل» أو «لا يقل فيها»» وما المراد من الأحكام لما نقول: «الحديث الأضعيف 
لا يقبل في باب الأحكام»؟. 

الاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل. 

الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام. 


(1) التفتازاني: شرح المقاصد ۲: ۳۱۹ المقصد السادس: السمعيات» تحت المبحث 
السابع - الملاثكة - من الفصل الأولء (تحقيق: إبراهيم شی لدی ری دار الب 
ار و ۲ه ) ) 

(۲) اللكنوي: ظفَر الأماني ص .۲٠١- ۲٠۳‏ وانظر: اللكنوي: زجر الناس على إنكار أثر 
ابن عباس ص ١١ء‏ (ط: الأولىء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية کراتشی» باکستانء ١۶١۹‏ ه). 
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المطلب الأول 
المراد من الأحكام والفضائل 

وقبل الخوض في البحث عن قبول الخبر الضعيف في الفضائل والأحكام 
ينبغي لنا أن نحدد معنى الأحكام والفضائلء فإن الأحكام سبعة: الفرض» والواجب» 
والسنةء والمستحب» والمباح» والمكروه والحرام» فلما نقول مثا إن الضعيف لا 
ثبت به الأحكام» فماذا نعني بالأحكام؟ هل يدخل فيه جميع هذه الأنواع السبعة؟ 

فالذي يظهر لي بعد البحث: أن المراد من الأحكام في هذا الباب هو الفرض› 
والواجب» والسنة» والحرام أما المستحب والمكروه الذي هو في درجة 
الاستحباب يدخلان في باب الفضائل» كما حققه العلامة اللكنّوي رحمه الله بما 
لاأ مزيد عليه» غير أني أسوق هنا نصوصا عن محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهمام 
رحمه الله» فإنها نص فيما حققه العلامة اللكنوي رحمه الله. | 

فقد قال: «ثبت بالضعيف بغير وضع الفضائل » وهو الندب» . فهذا نص في 
محل النزاع.» 

وقال أيضاً: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع». 

وقال: «الضعيف غير الموضوع يعمل به في فضائل الأعمال» . 


(۱) انظر: اللكنوي: ظَفر الأماني ص ۱۹۱ - ١٠٠۲ء‏ الأجوبة الفاضلة ص ٥۳‏ - 0۸ »> 
(تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة» ط: السادسةء مكتب المطبوعات الإسلامية) ١١٤١ه).‏ 

(۲) ابن الهُمَام: التحرير ص .٠١١‏ 

(۳) ابن الهمَام: فتح القدير ۹١:۲‏ فبينل (فصل: في حمل الجنازة). 

)٤(‏ ابن الهُمام: فتح القدير ٠٠١:١‏ (باب الإمامة). 


10۸ 
فيثبت من مجموع النصين أن الاستحباب عند المحقق ابن الهمام داخل في 
فضائل الأعمالء وبالتالي أن الاستحباب ليس بداخل في الأحكام في هذا البحث. 
فإذا ثبت هذاء فيقاس عليه أن الكراهة التي هي فقي درت الام ماب ايشا 
تدخل في باب فضائل الأعمال» هذا ما ظهر لي» والله أعلم. 
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المطلب الثاني 
حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل 

نص غير واحد من الأئمة الاتفاق على قبول الحديث الضعيف في باب 
فضائل الأعمالء بالشرائط التي ذكروها -وستأتي هي بعد قليل -» غير أنهم اختلفوا 
يسيراً في مراد ومعنى قبول الضعيف في الفضائل إلى رأيين: 

الأول: يثبت به الاستحباب والكراهة التي هي في درجة الاستحباب» نص 
عليه المحقق ابن الهمام فقال: «الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع». 

وصحح هذاالرأي العلامة اللكنوي ٠‏ ونقل قول ابن الهمام من غير ردعليه 
الإمام أشرف علي الهاتوي ٠”‏ فكأنه تقرير منه لقول ابن الهمام. 

الشاني: المراد به قبوله في فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة 
الجا وم اا کا ررقف جت قم اال عل اا قاف مک ص 
على عمل من الأعمال لابق قبل الان أصل العا قات ااا قآ ۵ 

ا إلى هذا الرأي شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني حفضه الله فقال: 
«سألتم عن رأي الحنفية في قبول الأحاديث الضعيفةء وما ذكر الإمام الكَكتّوي 
رحمه الله من ثلاثة شروط لقبول الحديث الضعيف» فهو المختار عند جمع كبير من 


(1) ابن الهمام: فتح القدير ١:۲‏ قبيل (فصل: في حمل الجسنازة). 

(۲) انظر: اللكنوي: ظَفر الأماني ص ۱۹۸ الأجوبة الفاضلة ص .٠١‏ 

(۳) انظر: أشرف علي التهانوي: جامع الآثار ص ۸» (المطبع القاسمي ديوبند)» كما نقله 
تلميذه العلامة فر أحمد التّهاتوي في «قواعده» ص ٠٠١‏ ولم أجزم باحتياره رأي ابن الهمام 
لما سيأتي في كلام شيخنا العلامة محمد تقي العثمانى حفظه اله ' 

.٠۹۰ انظر: اللکنوي: ظفر الأماني ص‎ )٤( 
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الحنفية ومن اهم هذه الشروط أن الحديث الضعيف لا يثبت به حكم جديد» حتى 
الاستحباب على سبيل الحتم» وإنما معن قبوله أن يتأكد به حكم ثبت سابقاً بنص 
صحيح أوحسن» أو أن يعمل به على سبيل الاحتياط والاحتمال» دون الحتم بسنيته 
أواستحبابه» وهناك جمع من العلماء الحنفية يقبلون الحديث الضعيف حتى لإثبات 
سکم جهید فی التضال وان ایی الذین شرق الہ بالطامد علیہ کارا 
ارون ال رای الأز لهف اديت صم الماع رالشرین من ر چب آل بت في 
حديث صحيح» ولذلك أنكر الشيخ أشرف على التهانوي رحمه الله سنية هذا 
الصوم أواستحبابه» ولكن أجاز أن يصوم أحد على سبيل احتمال الاستحباب» '. 
الشروط الثلائة للعمل بالضعيف: ) 

| - عدم شدة ضعفه» بحیث لا يخلو طريق من طرقه عن كذاب أو متهم به. 

۲ - أن يدخل تحت أصل كلي من الأصول الشرعية. . 

۳ - أن لا يعتقد سنية ماثبت بذلك الحديث» بل يعتقد الاحتباط. 

وزاد العلامة اللکنوی رحمه الله شرطا رابعاء وهو فقدان دلیل آخر قوی منه 
مارا لمان دل حدیث صحيح أو حسن على كراهة عمل أو حرمتهء والضعيف 
کے اسا رجات العمل بکد هارن ی ` 


الأول مکنبة معارف آلف ر آن کزاتشی باکنستان ۱٤۴‏ ها 
(۲) انظر: اللتوي: ظفَر الأمانین ص .٠۹۹‏ 


المطلب الثالث 
حکم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام 

عدم الاحتجاج بالخبر الضعيف في باب الأحكام لدى الحنفية لم يكن أمراً 
مختلف فيه عند فقهائهم المتأحرين» بل اتفقوا على أن الخبر الضعيف -بالمعنى 
المصطلح للمتأخرين -لا يحتج به في باب الأحكام والذي يحتج به في هذا الباب 
هو الضعيف الذي تعددت طرقهء او اس ھی لا ی ب(الحسن لغيره). 

وهذا الرأي صرح به من فقهاء الحنفية: علامة المتأخرين العلاء الكصطكفيء 
ومفتي الديار المصرية العلامة السيد أحمد الطخطاوي» وتلميذه فقيه الشام العلامة 
ابن عابدين الشامى'" > والعلامة المحدث عبد الحي اللكّتّوي والعلامة الشيخ 
أشرف علي التّهانوي الهندي” والعلامة المحقق محمد زاهدالكوثري 


(1) انظر: الطح طاوي: حاشية الطحطاوي على الدر المختار :١‏ ١۷ء‏ (المكتبة الرشيديةء 
کویته» باکستان)ء «رد المحتار» ٤۲۷ :١‏ . هما صرحا بأن الحديث الضعيف إنما يعمل به في باب 
الفضائل إذا وجدت فيه الشرائط الثلاثة فالمفهوم منه أنه لا يعمل به في باب الأحكام» وكذلك 
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله في هذا الموضع: «قال السيوطي: ويعمل به أيضاً في الأحكام 
إذا كان فيه احتياط)» وأقره» فمفهومه المخالف أن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام إذا لم 
يكن فيه احتياط وهذا واضح جدألمن تدبّر في سياق كلامه» والمفهوم المخالف حجة في كلام 
الفقهاء لدى الحنفيةء كما صرح به أبن عابدين نفسه في «شرح عقود رسم المفتي» ص AWE FT‏ 

انظر: اللخ تري:الأجربة الفاق لةس 8۷- 8۹ط فر الآمائی سس .۲١۴-۹۸٩‏ 

(۳) انظر: محمد تقي العثماني: فتاواي عثماني ۱: ۲۳۱-۲۳۰. 


.٤١-٤١ انظر: الكوثري: مقالات الكوثري ص‎ )٤( 
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رحمهم الله » وشيخنا العلامة محمد تقي العثماني حفظه الله . 

وكذلك يعلم عدم جواز الاستدلال بالحديث الضعيف في باب الأحكام من 
كلام أحد كبار متقدمي الحنفية الإمام شمس الاأثمة السرخسي رحمه الله» فإنه قال - 
وهو يتحدث عن القسم الخامس من التق سا اها ما لم يسشتهر عندهم ولم 
يعارضوه بالرةٌ فإن العمل به لا يجب» ولكن يجوز العمل به إذا وافق القياس؛ لأن من 
كان فى الصدر الأول فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه فى زمان الغالب فى أهله 
الخدول على ما قال عليه السلام: «حير الناس قرني الذي أنا فيهم» ثم الذين يلونهم» 
f 4 i‏ ۰ 

فباعتبار الظاهر بترجح جانب الصدق في خبره» وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في السٽلف تمکن تهمة الوهم فيه» فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن 
الظن به» ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمتل هذا الطريق 
الضعيف» ولهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشهادة المستورء ولم يوجب على القاضي 
القضاء؛ لأنه كان فى القرن الثالث» والغالب على أهله الصدق» '. 


)اتشر التهانوي: قوأعد في علوم الحديث ص 1۱۸ » إعلاء السنن :١‏ ١١ء‏ باب 
القهقهة» (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» دون تاريخ). 

(۲) انظر: مصطفى الزرقاء : تقديمه لكتاب أثر الحديث الشريف لمحمد عوامة ص ۱۹؛ 
(ط الا ولى دار ال ام اة ير وك 44 ١ه‏ 

(۲) انظر: محمد تقي العثماني: فتاوى عشماني iE AE‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في الشهادات» عن عمران بن حصين رضي الله عنه ۲ رق 
۸+ (تحقيق: مصطفى ديب البغاء ط: الرابعة دارابن كثير واليمامة (A1۹‏ 

(0) السرحسي: أصول الس رحسي .۳٤٤:۱‏ وانظر: البخاري: کشف الأسرار ۲: ۷1۹. 
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وكذا يمكن استنباط هذا الرأي من صنيع محقق الحنفية الإمام الكمال ابن 
الهما» وخاتمة الفقهاء العلامة ابن نجيم رحمهما الله وذلك أنهما ينتصران رأي 
الحنفية غاية الانتصار في المواضع التي استدل فيها الحنفيه ببعض الأحاديث الضعيفة 
-لدى غيرهم -في باب الأحكام ويثبتون أن له طرق يرتقي بها إلى رتبة الحسن 
لغيره» فلو كان الحديث الضعيف يحتج به في باب الأحكام لديهم لما تكلفوا في 
سيك وان ط رة هلا لكلف وار كرفي سي المسب الشديك ركان ركاه 
أن يقولوا: هو ضعيف» وأن الحنفية يستدلون بالضعيف في الأحكام ولقالوا بعد ما 
أبتوا حسنه: ولو فرضنا ضعفه فلا ضيرء فإن الحنفية بستدلون بالضعيف في باب 
الأحكام» وإذ ليس فليس. 

فقد قال ابن الهُمام - بعد ذكر طرق حديث «أقل الحيض ثلائة أيام وأكثره 
عشرة أيام» -: «فهذه عدة أحاديث عن النبي مر متعددة الطرق» وذلك يرفع 
الحديث إلى الحسن» "» وأقر قوله هذا ابن نجيم» وابن عابدين . 

وقال ابن نجيم - وهو يتحدث عن حدیث «لامهر أقل من عشرة دراهم» -: 
«وهو وإن كان ضعيفاًء فقد تع دت طرقه» والمنقول في الأصول أن الضعيف إذا 
فد سے ا 4 قا ر 8 اکان ق نے الق | 
وقد نقلت نصوصاً عن ابن الهمام في المطلب الأول صرح فيها أن الضعيف 

بعمل به في باب الفضائل والاستحباب» فيخرج من مفهومه المخالف عدم جواز 

الاستدلال به في الأحكام» وكذلك كل من أمعن النظر في سياق النصوص التي 


(1) ابن الهمام: فتح القدير .٠٤١:١‏ 

(۲) انظر: ابن نجیم: البحر الرائق .۲۹٤:۱‏ 

(۳) انظر: ابن عابدين: رد المحتار ١:١4۱ء‏ (ط: الأولى» دار الكتب العلمية). 
)٤(‏ انظر: ابن نجیم: البحر الرائق .۲٠۳:۳‏ 
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ذكرتها آنفاً يتضح له أن عدم الاحتجاج بالضعيف أمرٌ مقر لدبهم؛ ولذا يثبتون بأنه 
بمجموع طرقه بصل إلى درجة الحسن لغيره» فيحتج به في باب الأحكام. 

هذا» غير أن بعض المعاصرين» كالأستاذ العلامة المحدث محمد 
عوامة ٠‏ والأستاذ الشيخ سعيد ممدو“ » حققوا أن الضعيف يحتج به في باب 
الأحكام لدى الحنفية. 

# أدلة المجيزين: حاصل استدلالهم بأمرین: 

١‏ دی أکبر دلائلهم قول الحافظ ابن حزم: «قال انی م الخبر المرسل» 
والضعيف عن رسول الله مو أولى من القياس» ولا يحل القياس مع وجرد 

وقال أيضاً: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي خفيفة أن ضع الحكايك 
أولى عنده من القاس والرآي» ر 

وذكر قول الحافظ ابن حزم هذا كثير من الحنفيةء منهم العلامة ملا علي 
القاري» والعلامة ابن عابدينء» والڙبيدي» والفَرْخارويء واللکتوي. 


(1) انظر: محمد عوامة: أثر الحديث الشريف ص ۳١‏ قواعد في علوم الحديث ص .٠١۷‏ 

(۲) انظر: سعيد ممدوح: التعريف بأوهام من قسم الحدیث إلى صحیح وضعیف ۷۳:١‏ 
۳ | 

() ابن حزم: الإحكام في أأصول الأحكام: ۷ : 4۲۹ الباب الثامن والشلاثون. 
)٤(‏ أبن حزم: ملخص إبطال القياس ص 8 » (تحقيق: سعيد الأفغاني» ط: الثانيةء دار 
الفکر.» ۳۸۹١ه).‏ 

(0) انظر: ملا علي القاري: مرقاة المفاتيح »٤١:١‏ (تحقيق: جمال عينامى» مكتبه رشيدية 
کوهء فوت تاران عابيو تداك اا ساره ااك لري" و دالج راعر اة 
ص ۸» (ط: ایج ایم سعید کراتشي» دون تاریخ) الفرهاروي: كوثر النبى ص ٤6ء‏ اللكنوي: 
الأجوبة الفاضلة ص .٤4‏ 


10 

فيقول المستدلون: إن كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي نقله الحافظ ابن 
حزم صري في تقديمه الخبر الضعيف على القياس» وقد أقره المتأخرون منهم. 

۲ - وكذلك استدلوا بصي الحافظ ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
رما ر تما ما بان الست ضعرن ملي سد الحدبت الس دل 
القياس» كما أتيا بأمثلة غير قليلة بأن الإمام أباحنيفة يقدم الخبر الضعيف على 
القياس» منها: حديث التوضق بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس مع ضعف الخ 
وحديث القهقهة مع مخالفته للقياس» والحديث في أقل مدة الحيض وأكثرهاء 
والحديث في أقل المهرء وكل هذه الأحاديث في غاية الضعف عند الحفاظ '. 

وقال العلامة أبن القيم: «وأصحاب ا حنيفة رحمه الله مجمعون على أن 


مذهب ا حدقة أن ضعبف لحد يث یله أولى من القياس والرأئ# . 


(1) انظر: ابن تيمية: مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۰ : ۳١۵-٠٠١‏ (جمع: عبد الرحمن 
النجدي» ط: الأولى» مطابع الرياض» ۲ه( 

() ابن القيم: إعلام الموفعين :١‏ ١۷ء‏ (تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» دون 
تاریخ)» وانظر: إعلام الموفعین .٠٠:١‏ 
رأي الإمام أحمد في العمل بالضعيف: 

روى الحافظ ابن حزم في «المحلى» ٠1۸:١‏ (تحقيق: أحمد شاكرء دار التراث القاهرة) - 
وانظر «قواعد في علوم الحدیث» ص ۱١۷‏ و«ملخص إبطال القياس» ص ۰14 عن عبد الله بن 
أحمد قال: «سألت أبي عن الرجل یکون ببللٍ لا يجد فيه إلا صاحب حديثٍ لا يعرف صحيحه من 
سقيمه» وأصحاب رأي» فتنزل به النازلةء من يسأل ؟ فقال أبي: بسأل صاحب الحديث» ولا يسأل 
صاحب الرأي» ضعيف الحديث أقوى من الرأي». 

وهكذا صرح بتقديم الإمام أحمد الخبر الضعيف على القياس المحض كبار الحنابلة 

أمثال: القاضى أبي يعلى في «الغدة في أصول الفقه» ۲: ١١ء‏ وابن عقيل في «الواضح في أصول 
الفقه) ج ٤‏ »ق ۲ -۱۹4ء وابن الجوزي في «الموضوعات» ١‏ : ۵ (تحقيق: عبد الرحمه = 
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< عثمانء ط: الثانيةء دار الفکر بیروت» ۱٤١۳‏ ه) وابن تيمية في «مجموع فتاواه» ۲۰ ۳٠۰٤:‏ 
۵ وابن القيم في «إعلام الموفعين» NIT‏ رجب في «شرح علل الترمذي» 
٤ :١‏ (تحقيق: نور الدين عترء ط: الرابعةء دار العطاءء ١٤١١‏ ه). 
اذعاء الحافظ ابن تيمية: 

وقد ادعى الحافظ ابن تيمية رحمه الله أن المراد من الحديث الضعيف في كلام الإمام 
أحمد -وكذلك في كلام أبي حنيفة - هو الحسن لغيره» لا الضعيف المصطلح عند المتأخرينء 
فقال في«منهاج السنة» ١ ١‏ ,» (مكتبة الرياض الحدينةء دون تاريخ): « قولنا: إن الحديث 
الضعيف خير من الرأيء» ليس المراد به الضعيف المتروك, لكن المراد به الحسن». 

فشر الحديث الضعيف بالحسن» ومشى على هذا التفسير تلميده العلامة ابن القَيّم في 
«إعلام المُوفعين» 1 وا: ۷ والحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذی» 0۷0:۲ _0۷1. 

وقد انشقد الباحثون هذا التفسيرء ورذوه لأمرين: 

١‏ د هذا التفسير من العلامة ابن تيمية رحمه الله مبني على رأي آخر له» وقد صح حطؤه 
في ذاك الرأي المبني عليه. 

وتفصيل هذا الإجمال: أن الحافظ ابن تيمية يرى أن الحسن اصطلاح الإمام الترمذي 
رحمه الله ولم يكن هذا الاصطلاح قبله» بل كان المتقدمون يقسمون الحديث إلى ا 
وضعيف» فجاء الإمام الترمذي» وأثبت اصطلاح الحسن» وقد أثبت الأستاذ العلامة المحدث 
محمد عوامة حفظه الله حطأً هذا الرأيء وأتى بأمثلة غير قليلة عن شيوخ الإمام الترمذي وشيوخ 
شيو خه استعمالهم هذا الاصطلاح» انظر: هامش «قواعد في علوم الحديث» ص ARE‏ 

۲ - ما الحاجة إلى أن يقال: إن المراد من الضعيف الحسن لغيره؟ والنص الذي تقل عن 
الإمام أحمد يكاد يكون صريحاً في كونه الضعيف المصطلح» ثم إنه لو فُْسّر الضعيف بالحسن» 
فأي فائدة في تنصيص الإمام أحمد أن الحسن مق دم على الرأي؟ فتقديمه على الرأي أمر مقرر. 

ردقال اة انمجن و اسا العثماني في «مقدمة فتح الملهم» ٩ :١‏ «وكذا 
يبعد حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن» كما حمله الحافظ ابن تيمية في «منهاج 
السّنة»» فإن سياق کلامه على ما نقلناه لايلا ئمهء والله اعلم». 
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فهذان الدليلان جل ما استّدل بهما على أن الحنفية يجيزون إثبات الأحكام 
بالف ف راسد الضمت ادات جل خا الا ولال 
مناقشة قول ابن حزم رحمه اله را ص الال رادو اگ الى بك اف 2س لد سار الحهي 

۸ ۵۹ مہ کور ال ےہ ثل روہ میں ا ٹارا لیے ادےل ن 

فلیعلم أن لابن حزم قولین: عبد ارګه رې حلي 

الأول:«قال أبو حتيفة: الخبر المرسلء؛ والضعيف عن رسول الله يز أولى هن ٠‏ 
القياس» ولا يحل القياس مع وجوده»» فهذا نفل نص الإمام أبي e‏ 

لثاني: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى 
عنده من القياس والرأي»» وهذا نقل رأي أئمة الحنفية. 
الكلام على القول الأول: 

أما انتقادي على الأول فيتلخص في أمرين: 

الأول: هذا مخالف لماروي عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله في ظاهر الرواية 
وأسوق إليك بعضها: 

۱ - روى سفيان الثوري عن أبى حنيفة قال: «إني آخحذ بكتاب الله إذا وجدته» 


w= 


مالاع هاا تا وسو ن آله رار ای ا ع الاق اک و 
2 : سق کي کو کش 


> 
5 3 : 1 ب £ ۴ خ ا 2 
الثقات عن الثقاث» فإذا لم ا جد فی کتاب الله ولا سلة رسول الله اخحذت بقول ي ا 
2 4 
ھ ت ê E: ê ۴ 5 f‏ مھ 4 )1( ۶ 
اصحابه من شئت وادع قول من شئت» ثم لا احرج عن قولهم إلى قول غيرهم» ر 
0 ا 


۲ روی اس اة الک قال: (اسمعت أا حش فة يقول: إذا جالرالخدیے ا رش 
Lk 2 #4‏ 


الصحيح الإسناد عن النبى اة أخذنابه ولم نعده...». ف 


(۱) روا کثیرون كما سيأتي في (باب تعارض القياس مع الخبر)» تحت الفصل الأول. 
)۲( أبن عبد البر: الانتقاء ص a WT‏ تفصیل من رواه ل رباب تعأارضس 
القبأس والح القضل الأول 


۸ 


السا وإلا قاس فأحسن القياس» فما ذكر الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة 


بخالف هذه الروايات» وهذه الروايات عن أبى حنيفة مشهورة بل هى ظاهر 
ورای اید ناما ان ر مع أنه لم يذ كره أئمة الحنفية المتقدمين 


دود النصن لدي و ۲ كاك روی کیرد من اون اي سه هتل ل یریل ل 
e gre‏ 0 


e ک٣‎ 


رسول ذظ اترا حن اراري مروت و ل اسل ا الأداء من غير 
في غاية الصعوبة كما بقوله الحافظ ابن الصلاح - كيف يستدل بالحديث 
الضعيف؟!فهذه الرواية تخالف ما رواه الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة. 
والذي يظهر لي أن مقتضى هذه الروايات عن الإمام أبا حنيفةء وكذا مقتضى 
اقرط الان اعیر, فى قرل اهار أن لا يصح الاحتجاج عنده إلا بالحديث 
الصحيح» إلا أن المتأحرين سهّلوا في الأمرء فلم يشددوا في قبوله ما شدده الإمام 
أ حنيفة» فصححوا الاحتجاج بالحسن في باب الأحكام كما فعلوا فى باب 


(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ٤١١‏ ابن الهمام: التحرير ۳: ۱١١‏ بشرحه التيسيرء 
ابن نجيم: فتح الغفار ص ۹٤۴(ط:‏ دار الكتب العلمية)» ابن عابدین: نسمات الأسحار ص .۲٠۸‏ 


(۲) سيأتي تفصیل من رواه فی في الفصل الأول من الباب الرابع تحت (الشرط السابع). 
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الحطء فإنه لا عبرة للخط عند الإمام أبى حنيفة ما لم يتذكرء وعند الصاحبين يجوز 
الرواية بالخحطء وأكثر المتأحرين اختاروا رأيهماء كما ميات بحثه في مو ضعه. 

وقد رأيت هذا المعنى للعلامة الدكتور مصطفى السباعي ا فانه قال: 
«قلت: ولا يلرم من أن تكون الأحاديث التي ذهب إليها أبو حنيفة ضعيفة عند 
المحدثين» ولو بالمعنى الذي أراده السلف» أن تكون كذلك عند أبى حنيفةء بل لا بد 
أ کر سسا اه ناتغل اصسواة الا ا 

وكذلك شهدت الأئمةء بأن الإمام أبا حنيفة يستدل بالأحاديث الصحيحة 
أسوق إليك هنا قولين: 

قال الإمام العلّم سفيان بن سعيد اللوري رحمه الله ۱۹٣۱ - ٩۷(‏ ه) : «کان 
أبو حنيفة شديد الأخذ للعلم ذابًاً عن حرم الله أن تستحل» يأخذ بما صح عنده من 
الأحاديث التي كان يحملها الشقات» وبالآخر من فعل رسول اهيا وبما أدرك عليه 
علماءالكوفةء ثم شنع عليه قوم يغفر الله لنا ولهم» 0 

# وقال الإمام الفضیل ابن عِيَاض رحمه الله -۱٠۵(‏ ۱۸۷ ه) - وهو يصف 
أباحنيفة -: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وإن كان عن 
الصا و الاي رالا قاس اسن القياس ٠‏ 

الثاني: إن ما رواه الحافظ ابن حزم عن الإمام أبي حنيفة لا يوجد في كتب 
المتقدمين من الحنفية - كما سيأتى نص أحد المحققين من الحنفية -» ثم كتب 


(1) السباعى: السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامي ص ٤٥١‏ › (ط: الأولىء دار الوراق 
والمكتب الإإسلامى» pa‏ 

(۲) انظر: ابن ابي العوام: المناقب ص ۲۲ء ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲۲ء واللفظ له. 

(۳) انظر: ابن عبد البر: الانتقاء ص ٤١‏ الخطيب: تاريخ بغداد :1١‏ 1١١٤ء‏ الموفق المكي: 


اقب اب تة ؟ :۷5. 
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المناقب كثيرة جد لم أجد فيها ما يرويه الحافظ ابن حزم فهذا مناقب ابن 
ا العام ومناقب الصَيْمَري» وتاريخ الخطيب» ثم مناقب الموفُق التي فيها الشيء 
الكثير عن أبي حنيفةء لم أجد فيها ما يرويه» مع أنهم لا يتركون في الغالب نحو هذه 
الأصول المروية عنه» وخاصة أنهم حصوا باباًلذكر الأصول التي بنى الإمام أبوحنيفة 
مذهبه عليهاء وهم ذكروا في هذا الباب الروايات التي ذكرتها الدالة على استدلاله 
پاکیم مو الا ایتک ای وف ف اکر مد ت ریخ فا 
ہے إتاانت صل کہیر لدی الحنفية -له مدار كثير من الأحكام والفروع الفقهية -مثل 
هذه الرواية ! فلو کانت هذه الرواية صحيحة لروتها أصحابه وأصحاب أصحابه وهلم 
جر كما رووا عنه أصوله الأحرىء ولَتلقًاها الأصوليون في كتبهم كما تلقوا 
الأضول الأخرى المروية عنه» فمقتضى قاعدتهم (خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير 
مقبول) يدل على أن ما رواه الحافظ ابن حزم غير مقبول. 

قال العلامة النابغة عبد العزيز الفرهاروي: «تفرد أبوداود السجستاني بأن 
الحديث الضعيف مقدم على القياس» ونسب الإمام ابن حزم إلى الحنفية» ولم يوجد 
ی کبھما»". ۴ ) 

ثم لو وجد سند الرواية وصح فقبولها وردها إلى الفقهاء فهم الأطباء» وبعد 
البحث نجد أكثر فقهاء الحنفية لا يقبلون هذا الأصلء كما ذكرته في أول البحث. 
الكلام على القول الثاني: 

فهو دعوى بحتاج إلى دليله» فمن هؤلاء من أثمة الحنفية الذين أجمعوا على 
أن مذهب آبي حنيفة تقديم الضعيف على القياس؟ وأين قالوا هذا القول؟ ولو لم 


(1) الفرهاروي: کوثر النبى ص ۱۸. 
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المتقدمون» ولا يوجد هذا النقل كما يقوله العلامة الفرهاروي. 

فإن قيل: قد نقله المتأحرون عن ابن حزم وأقروه» أفلا يكفي نقلهم وتقريرهم؟ 

يقول العبد الضعيف عفا الله عنه: هنا مجالان: 

١‏ _مجال الدفاع عن أ لحنفية. 

1 _مجال البحث العلسمى. 

فأكثر من نقل قوله وأقره فهو فى مجال الدفاع عن الحنفيةء ويتسامح في هذا 
الباب» كما لا يبخفى على أهل العلم» فهذا العلامة ابن عابدين نقل ما قاله في هذا 
المجال» ثم قال فى مجال البحث العلمي في مكان آخر: إن الحديث الضعيف إذا 
وجد فيه الشرائط الثلاثة فيقبل فى باب الفضائل» أما إذا لم توجد تلك الشرائط فلا 
يقبل في باب الفضائل أيضاًء فمعنى هذا الكلام أن الضعيف لا يقبل في الأحكام. 

وكذلك العلامة اللکتوى رحمه الله فاه بحت فى اظقر الأمانى وألا جوبة 
الفاضلة»”" أن الضعيف لا يحتج فى الأحكام أما في الفضائل فيقبل إذا وجد فيه 
الشرائط الثلاثة. 

وكذلك الفرهاروي» فينقل في موضع قول ابن حزم» ثم بقول في مکان آخر: 
إنه لا يبوجد فى كتب الحنفيةء أما ملا على القاري فقد نقل قول ابن حزم في مجال 
الدقاع عن الحثفية» ويتساهل في باب المتاقب كما أسلفث. ٠‏ 

محسمل کلام ابن حزم: ولعل محمل كلام الحافظ ابن حزم هو أن كثيرا من 
الأحاديث التى هى ضعيفة عند الحافظ ابن حزم يستدل بها أئمة الحنفية في باب 
الأحكام» فظن الحافظ ابن حزم أن أئمة الحنفية مجمعون على أن الحديث 


(1) انظر: اللَكْسّوي: فر الأمانى ص ۲١٤-٠۸١‏ الأجوية الفاضلة ص 1١ء٦٥‏ . 
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الضعيف مقدم على القياس والرأي» ويستأنس -ولا أقول يستدل لهذا التأويل 
بقول الحافظ ابن وی اب فإنه قال: «ومن ظن بأبي حنيفة وغیره من اة 
المسلمين أنهم بتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليه 
وتكلم إما بظن أوبهوىء فهذا أبو حنيفة يعمل بخديث التوضۇ بالنبيذ في السفر 
مخالفة للقياس» وبحديث القهقهة مع مخالفته للقياس» لاعتقاده صحتهما وإن كان 
أئمة الحديث لم يصححوهما» . ) 

فكلام العلامة ابن تيمية صريح في أن الإمام أبي حنيفة إنما استدل بهذه 
اساد لأنها صحيحة عنده نعم المحدثون لا يصححونهاء فعدم تصحيح 
المحدثين لا يدل على أنه يستدل بالأخبار الضعيفة في باب الأحكام. 

رقطاالامر کے هاية لأست تیر من اعاس قر لرن ها اة ف 
الحافظ الفلاني مثلاً -ويذكر اسم أحد الحفاظ -» فكيف استدل به الإمام مالك أو 
أبو حنيفة أو الشافعي مثلاً ؟! فهذا الإيراد في غاية السقوط؛ فإن كون حديث ضعيفاً 
عند الحافظ الفلاني -مهما بلغ من الحفظ والإتقان -لا يستلزم أن يكون ضعيفاً عند 
مالك وأبي حنيفة والشافعي مثا فالتصحيح والتضعيف أمر اجتهادي» كما هو مقرر 
في موضعه. ‏ 

فحاصل كلام الحافظ ابن تيمية أن هذه الأحاديث صحيحة عند الإمام 
ا حنيفة فاستدل بهاء فعلى هذا ينبغي حمل کلام الحافظ ابن حزم وكذا کلام 
غيره من الحفاظ الذين نسبوا هذا الرأي إلى الإمام أبي حنيفةء والله أعلم. 


9 تيمية: مجموع الفتارى م+—-_0 
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مناقشة كلام الحافظ ابن تيمية وابن القيم: 

قول الحافظ ابن تيمية ليس فيه دليل على من يقول بأن الإمام أبا حنيفة يستدل 
بالضعيف في الأحكام كما يظهر من بادئ الرأي» بل هو دليل من يرى عدم الاستدلال 
نكما أسلفت اشا 

أما قول الحافظ ابن القيم -وهو: «أصحاب أبي حنيفة مجمعون على ...) - 
TT TE ERE‏ 

هذاما وصل إليه الباحث بعد البحث والإمعان» ولا ابت فيه برأي» وإنما هو 
بحث يقدم إلى الباحثين لينظروا فيه» ورحم الله امرأً هداني إلى الصواب. 

مار توس مالقا ال گی شی بد ارا 

١‏ -الحديث الضعيف بعمل به في باب الأحكام إذا كان فيه احتياط» كما يقوله 
خاتمة الفقهاء ابن عابدين» والعلامة المحدث عبد الحي اللكنوي» والعلامة 
المحقق شبير أحمد العثماني رحمهما الله . 

اذيك اعفد تقااتسهاء بال را بمدارله بس وداي 
باب الأحكام» والضعيف برتقي إلى الصحة بتلقيهم ‏ . 


(1) انظر؛ ابن عابدين: رد المحتار ١‏ :۲۹ء اللكُّوي: الأجوبة الفاضلة ص 0۲» شبير 
أحمد العثمانى: مقدمة فتح الملهم .٠١٤:١‏ 
(۲) انظر للبسط: عبدالفتاح أبو غُدة: التعليقات على الأجوبة الفاضلة ص ۲۲۸- ۲۳۸. 


YE 


الميحث الثالث 
أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ 
هذه المسألة قد اختلفت فيها الأنظارء وأصبحت معتركاً بين المحدثين 
والأصوليين والفقهاء قديماً وحديثاء وأشبعوا الكلام حولها في كتبهم بما لا مزيد 
عليه» فلنقتصر هنا على الكلام على رأي الحنفية بعد إيضاح يسير بمذاهب 
المخدن لت لبك متة لمر ف#الساة 
ولنوضح محل النزاع قبل الخوض في المسألة. 
ومحل الخلاف فيها الأحاديث التي لم يتكلم عليها أهل النقد من الحفاظ ولم 
يفع التعارض والتناقض بين مدلوليه. 
فالا حادیٹ التي تكلم عليها هل النقد من الحفاظ كالحافظ أبي الحسن 
الدارقطني(؛ ۳۷۰-١‏ هب لا تفيد القطع» فقد ضحف الدارقطني من أحاديثهما 
٠؛.‏ يختص البخاري بثمانين» ومسلم بمئة» واشت ركا في ثلاثين» فهذه الأحاديث 
الني تكلم عليها هو أو غيره من الحفاظ لا تفيد القطع عند الكل. 
رفاك الررآياث اني وقح العارض جين عدلوإيه سا في الصجبجين ريد 
القطع من غير حلاف بين الأئمة؛ لاستحالة أن بفيد المتعارضان والمتناقضان حة ةة 
الرس دک © ) 
فالحفاظ والمحدثون اختلفوا فى قطعية الصحيحين إلى مذهبين: 


Vo 

المذهب الأول: ما أخر جه الشيخان أو أحدهما مقطو ع بصحته» والعلم اليقيني 
النظري حاصلٌ لهء هذا رأي الحافظ ابن الصلاح "» واختاره جماعة من الحفاظ . 

وقد سبق ابن الصلاح إلى هذا الرأي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي 
المعروف بابن القَيْسراني (ت ٠۷‏ ه)» وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق 
البغدادی (ت 4ه °7 . 

التق اققا اموت ال يون ااك الغالية المي حالسل كد 
هو شأن عامة أخبارالآحاد» وهذا رأي الإمام النووي رحمه اللهء فقد قال: : «وذکر 
الشيخ -أي: ابن الصلاح -أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطو غ بصحتهء والعلم القطعي 


(1) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص 4۷. وقال أبن الصلاح في جزء له: 
«ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوغ بصدق مخبره» ثابت لتلقي الأمة ذلك بالقبولء 
وذلك يفيد العلم النظري». انظر: الررّكشي: النكت على ابن الصلاح ص٩۸‏ (تحقيق: محمد 
علي سمك» ط: الأولىء» دار الكتب العلمية بيروت» ١٤١١١‏ ه) الصنعاني: توضيح الأفكار .٠١١:١‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتارى ۱۸ : ١٤ء‏ البلقيني: محاسن الاصطلاح ص۲۲۲ 
(بهامش مقدمة ابن الصلاح» تحقيق عائشة عبد الرحمن بنت الشاطى» مطبعة دار الكتب مصرء 
4 هھ ابن كثير: اختصارعلوم الحديث ٠١١ :١‏ (تحقيق: علي بن حسن الأثريء ط: الأولىء 
مكتبة المعارف للدشر الریاض» ۱٤١۷‏ هب ابن حجر: نزهة النظر ص ٥١ ٤4‏ » النكت على أبن 
الصلاح :١‏ ۳۷۹4-۷ (تحقيق: بسيع بن هادي عميرء ط: الثانية» دار الراية الریاض ٠٤١۸»‏ ه)»- 
ويظهر لى أنه لم يوافق أبن الصلاح تماماء فإنه قال في ختام البحث: «وبعد تقرير هذا فقول ابن 
الصلاح: «والعلم اليقيني النظري حاصل به»» لو اقتصر على قوله «العلم النظري» لكان أليق بهذا 
المقام» أما اليقيني فمعناه القطعيء فلذلك أنكر عليه من أنكر» -» السيوطي: تدريب الراوي ص 
۷ 

(۳) انظر: ابن حجر: النکت على ابن الصلاح ۱: ۳۹۷- ۳۸۰ ابن أمير حاج: التقرير 
والتحبیر ۲۹۸:۲ الصنعانی: توضيح الأفکار .٠١١:١‏ 


۷ 

حاصل فيه» وخالفه المحفّقون والأكشرء فقالوا: يفيد الظن مالم يعواتر» ٠‏ 

وسبق النووي في الرة على ابن الصلاح عصريّه الإماح الفقيه الحافظ المجتهد 
عز الدين بن عبد السلام رحمه الله» وقسا بعض قسوةء واشتد إنكاره عليه» وذكر أن 
بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحتهء وقال: 
(اوهومذهب رديء) 2 
# رأي أثمة الحثفية في هذه المسألة: 

ما دک هو رأي ات المذاهب الاجر أما الحنفية فأكثرهم - وهو الذي 
يقتضيه أصول الحنفية وقواعدها - أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن الغالب 
الموجب للعمل كماهو شأن عامة أخبار الاحاد ولا يفيد القطع» فإنها حاف والاحاد 
شآنها أن تند القن رل فرق فية بين أجادي ت المسيهين ور هان كه الخدت 
ک«الموطاً» امام دارالهجرةء و«الاثار» امام بي حنيفة» ونحوهما. 

وممن احتارهذا الرأي الفارسي* والمحقّق ابن الهْمَام» وتلميذه الحافظ 


زوئ التقر فض ۲١٤‏ هل وأنظر: النووي: شرح مسلم 1 (تقدیم: 
حليل مأمون شيا ظ: التاسعةء دار المعرفة يروت ١٤١۳١‏ : 

ورجح رأي النووي وانتصر له: الز ركشي في «سلاسل الذهب» ص۳۲۱ » (تحقيق: محمد 
المختار الشنقيطي» ط: الثانيةء ٠٤١١١‏ ه)-» وراجع «نكته» أيضاً ص ۸4 4١‏ تجد فيه الفوائد» 
غير أن صنيعه في آخر الببحث ينبئ عن اختياره قول الحافظ ابن الصلاح» والله أعلم -. 

(۲) انظر: الزرگشی: سلاسل الذهب ص .٠۲۱‏ 

و8 قف : الفارسي: جواهر الأصول ص ۳۷ (تحقيق: أطهر المبازكفورى ط: الأولىء 
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قاسم بن فُطلوبُغا ٠‏ و ابن جيم » وابن الحنبلى ٠‏ والبهاري ٠‏ وبحرالعلوم » 
واش اجرد العثمانى و قك الت اا وعبد الفتاح أو غدة 
هؤلاء المحققون من أئمة الحنفية اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن: 
وهناك جمع من الحنفية رجحوا رأي الحافظ ابن الصلاح» كالعلامة الشمُليء 
والعلامة اللوي . 
أدلة قطعية أحاديث الصحيحين: 
كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جامع لأدلة من رى قطعيتهاء فأنقل كلامه 
بركته» ثم أذكر ما أجاب به عنها الحنفية . 


(1) انظر: قاسم بن قطلوبخا: القول المُبتكر ص .٤‏ 

(۲) انظر: أبن نجیم؛: فتح الغفار ۸۲:۲. 

(۳) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثز ص .٤۹‏ 

(£) انظر: الب ارئ: ملم الثبوث ۴: ٩٩‏ 

(0) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت .٠١٠:۲‏ 

(0) انظر: شبي رأحمد العثمانى: مقدمة فتح الملهم .۲۲٠:١‏ 

© اتشر مكف جت اترك العا اتقات عن تراسا ت اللببب جين المتندن 
ص ۳۱۰ ۳۱ء (ط: الأولی» مطبعة العرب کراتشی» ۱۹۵۷ ه). 

(۸) انظر: عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على الأجوبة الفاضلة ص .٠٠۶‏ 

(۹) انظر: الشمنی: العالی الرتبة ص ۱۲٤-۱۲۳‏ اللکنوی: ظ فرالامانی ص .٠۲۸-۱۲۷‏ 

ومال إلى هذا الرأي العلامة المحمّق محمد أكرم السّندي في «إمعان النظر» ص ۲۷ فقال 
فى آخر البحث: «وتقرير الأدلة الدالة على ثبوت الأمرين والكلام عليها وتحقيق أن الحق إلى 
الھور آز اة این الصلاح والمصنف - أي: أبن حجر - ومن رأی رأیهما لا پخلوعن نوع 
صحودة» والتزام طريق الأدب حصو صا فى أحاديث الصحيحين أولى وأسلم». 


A 

قال بعد ذكر التقسيم السباعي: «هذه أمهات أقسامه» وأعلاها الاوك وهو 
الذي بقول فيه أهل الحديث كثيراً: (صحيح متفق عليه»» يطلقون ذلك ويعنون به 
اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه» لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك 
وحاصل معه؛ لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول . 

وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به خلافاً لقول 
من نفى ذلك» محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأ 
يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد بخطى. 

وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويَا ثم بان لي أن المذهب الذى اخترناه ولا 
هوالصحیح؛ لان ظر من هو معصوم من الخطاً لا بخ طري والأمة في إجماعها 
معصومة من الخطأء ولهذا كان الإجماع المبتني على الاجتهاد حجة مقطوعاً بهاء 
وا اجاعات الماد دل“ 
حاصل كلامه الاستدل على قطعينها بدليلين: 

الأول: أن الأمة قد تلقتها بالقبولء وهو يفيد العلم . 

الثاني: أجمع الأمة على صحتهاء والأمة في إجماعها معصومة عن الخطا 
فأحاديثها مقطوعة بصدقها لإجماع الأمة (والدليلان واحد في الحقيقة والمآل). 

الجواب عن الأو ل على ساس قواعد الحنفية : يجيب الحنفية بأن التلقى 
الذي حصل للصحيحين والذي يدعيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله من أي جهة 


.٠۷ص ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث‎ )١( 

(5) انظر لتفصيل ما أجاب به أثمة المذاهب الأخرى ممن لا یری قطعیتها: الزرگشی: 
النكت على ابن الصلاح ص ۸4 - ۹١‏ الصنعاني: توضيح الأفكار ۹٤:١‏ ١ء‏ الجزائري: 
توجيه الشظر ۳۲۲-۳١۷: ١‏ » (اعتسناء : عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» 
a sh‏ 


أ 

كان لا عبرة له عند الحنفية؛ لأن العبرة للتلقي والاشتهار عندهم في القرون الثلائة 
ولاعبرة للتلقي الذي حصل بعدها تان عامة الأنبارقد ليت واشعهر ت بعذها. 

فإذا عرفت هذا: فلا معنى لتلقى الصحيحين عندهم فإن الصحيحين نفا بعد 
القرون الثلاثة المشهود لها بالخير والصلاح» فقد قال الإمام السرحسي:«فأما النوع 
الثاني -من الأخبار - فهو مشهو ر وليس مرا تر وکو الخ دده 
وبیان هذا النوع في کل حدیثٍ نقله عن رسول الله ا عد بتوهم اجتماعهم على 
الكذب» ولكن تلفَّنّه العلماء بالقبول والعمل بهء فباعتبار الأصل هو من الآحاد 
وباعتبار الفرع هو متواتر ... تجوز الزيادة على النص بهذا النوع من الأخبار؛ لأن 
الا نيا اف افر ر ب كان ارجا فان الإجعاع من اتمم ر الات 
والثالث دليل موجبةشرعا» . انتهى كلام السرخسي. 

وقال العلامة البخاري: «والاعتبار للاشتهار في القرن الثاني والثالثة ولا عبرة 
للاشتهار في القرون التي بعد القرون الثلاثة؛ فإن عامة أخبار الأحاد اشتهرت في هذه 
القرون E ET‏ 

وقال ملا علي القاري: «الاشتهار يكون في القرن الثاني والثالث» لا القرون التي 
بعدها؛ فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون ولا تسمى مشهورة .... ؛ لأن 
أتر اديت فداقات خابط ر بق الهو بل ريح الرات ك تاه هب . 

وهكذا صريح بهذا الأمر العلامة الباب ر تي والمحقق ابن نجير . 


(۱) السرخسي: أصول السرخحسي ۲۹۳-۲۹۲:۱. 

(۲) البخاري: كشف الأسرار ۲: 1۷٤‏ وانظر: البخاري: التحقيق ص ٠١١‏ . 
(۴) القاري: توضيح المباني وتلقيح المعاني ص .٠۷‏ 

.٠١۱-۱١٠:٤ البابرتي:التقریر‎ )٤( 


(9) اہن نجيم: فتح الغفار ۷۸:۲. 


فا س ی 


A+ 
ود نگ على هذا الجواب من أن التلقي الذي احتج به الحافظ ابن‎ 
الصلاح على قطعية الصحيحين لا بجري على قواعد الحنفية - الإمام الحافظ محمد‎ 
أنور شاه الكشميري فقال: «والسر فيه: أنهم اعتبروا في تقسيم الخبر القرون الثلاثة‎ 
المشهود لها بالخير فقطء فالتواطؤ وغيره إنما يعتبر فيها لا فيما بعدها؛ لأن كثيراً من‎ 
أخبار الآحاد قد اشتهرت في ما بعدهاء فلا عبرة باشتهارها؛ لأن ما هوظنو في الأصل‎ 
لاینقلب قاطعاً بالاشت هار فی ما بعد فإطباق الأمة على خبرهما لا يصلح دليلاً على‎ 
 »لصألا إفادة القطع لكونها آحاداً في‎ 
الجواب عن الدليل الثاني - وهو إجماع الأمة -: إن الأمة أجمعت على‎ 
وجوب العمل بما في «الجامع الصحيح» للإمام البخاري رحمه الل؛ لأن الأحاديث‎ 
المروية فيه من صحاح أخبار الآحادء وكل خبر صحيح يوجب العمل قطعاً إجماعاً‎ 
بین الفریقین -بین من یری قطعیتها وبين من يخالفها -» ولا يلزم من إجماعهم على‎ 
العمل بما فيه إجماعهم على أنه مقطو بأنه كلام النبي ب » فأنى يصح الاستدلال من‎ 
٠"! الإجماع على العمل الإجماع على القطعية‎ 


(1) الكشميري: فيض الباري ٤٦:١‏ . 

(۲) انظر: النووي: شرح مسلم ۱۳۷:۱ ابن اله مام: التحریر ص ۳۳۲ »ابن أمير حاج: 
التقریر والتحبیر ۲: ۲۷۰. وانظر: الصنعانی: توضیح الأفکار ۱ ١٠۲۷-۱۲۱:‏ فعنده جواب آخر. 
ملاحظتان هامتان 

| د رأي الإمام السرخسى: 

صرح كثير من الأئمة أن شمس الأثمة الرحسى رحمه الله من الحنفية يرى قطعية 
أحاديث الصحيحينء ولعل أول من قاله الحافظ ابن تيمية رحمه الله في «مقدمة في أصول التفسي 
ص ٠٤١‏ (مؤسسة الريانء ٠٤١١‏ ه)» فقال ما ملخحصه: إن جمهور أهل العلم من جميع الطوائف 
صرحوا بأن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به يوجب العلم وذكر ممن = 


A1 


= صرح بهذا الأصل من الحنفية الإمام السرخسي. فاستدل الحافظ ابن تيمية بهذا الأصل أن 
الإمام السرخسي يقول بقطعية أحاديث الصحيحين ؛ لأن الصحيحين مما تلقتهما الأمة بالقبول. 

يقول الباحث: فى استدلال الحافظ ابن تيمية رحمه الله نظر من وجهين: 

الأول: المراد من التلقي عند السرحسي - وهكذاعند الحنفية -هو التلقي في القرن الثاني 
والثالثء ولا اعتبار للتلقى بعد القرون الثلاثةء وقد سبق كلام الرحسي آتفاً في الجواب عن 
الإيراد الأولء والصحيحان إنما تفا بعد القرون الثلائةء فأنى يصح هذاالاستدلال. 

الاني: إن الحديث المتلمَى بالقبول في القرن الثاني والثالث أيضاً لا يفيد العلم عند 
السرخحسي وعامة الحنفية» بل بفيد الط مأنينة فقد قال في «أصوله» IT‏ بعد ترجيح قول 
عيسى بن أبان في المشهور: «أن الثابت به علم طّمأنينة القلب لاعلم اليقين». 
۲ - رأي الحافظ الكشميري في المسألة: 

نقل العلامة الميرتهى عن شيخه الحافظ اکر رحمه الله» أنه يرى قطعية أحاديث 
الصحيحين» غير أنه لما كان الدليل الذي أقامه الحافظ ابن الصلاح لا يجري على قواعد الحنفية 
٠‏ استدل من جهة أخحرى على قطعيتهاء فقال في «الفيض الباري» :٤٥ :١‏ «ومن ههنا تين أن إفادة 
القطع ليست من جهة إطباق الأمة على أخبارهاء بل من جهة ما قلناه من أن النظر في أحوال الرواة 
وتقتهم وضبطهم وعدالتهم وجلالتهم قد يقتضي إلى الجزم بخبرهم للمعاين العاني المثبصّر 
المعاني». 

فكلذم الإمام الكشميري بهذا يدل على إفادة أحاديث الصحيحين القطع كما يقوله ابن 
الصلاح» غير أنه أوضح رأيه في الصحيحين إيضاحا تاماً في مرضع أخر من هذا الكتاب» فقال في 
ختام بحث (الزيادة على كتاب الله بخبر الآحاد) :0١ :١‏ «بقي شىء» وهو أن خبر الصحيحين إذا 
أفاد القطع وإن كان نظرياً على ما حقَقناه سابقاً فهل تجوز به الزيادة أو لا؟ 

والڏذي عندي أنه .لا تجوز؛ لأنها أخبار آحادٍ بعد» لم ترق إلى مرتبة المتواتر والمشهورء 
وإفادة القطع شىء آخرء فإنه استفيد من تلقاء الإسنادء ثم هو مقتص ر على المطّلع المتيقَظ حتى لا 
يكاد يحصل لكثير من الناس ولذا أنكروهء والقطعى الذي يجوز منه الزيادة هوما أفاد القطع بدون 
النظر إلى حال الإسناد والفحص في أحوال الرجال وهو المتواتر والمشهوں فاعلمه». انتهى. = 


2 وقأل العلامة البَنوري في «معارف السنن» ۳: (۳۷١‏ باب ما جاء في ابتداء القبلة) : «قال 
الشيخ: ومن هناك أقول: إن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعى لأهله» غير أنه لا بحيث لايزول 
بعشکی كف المشکت: لا كما قول الخافظ اہی عمرو ابن الصلاح ...). 

فظهر من كلام الكشميري هذا أن رأيه في قطعية الصحيحين هونوع تيقن بحصل للعارف 
المطلع» ولا يترتب عليه القطعية والعلم المصطلح الذي يحصل من المتراث وليس معنى هذا 
الكلام إلا أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن عنده كما هو شأن عامة الأخبارء وما يقوله من 
القطعية هو نوع تين يحصل للعارف بأن الرواة لم يخطئواء فبين رأيه ورأي الحافظ ابن الصلاح 


بول بعيد . 


AY 


الباب الثاني 
شرائط راوي أخبار الآحاد 
الشرائط في الراوي لدى جمهور الحنفية أربعة: العقل» واللإسلام والضبطء 
والعدالةء فنقسم هذاالباب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: العقل. 
الفصل الثاني: الإسلام. 
الفصل الثالث: الضبط. 
الفصل الرابع: العدالة. 


AL 


الفصل الأول 
العقل 
وفيه ثلائة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف العقل. 
المبحث الثاني: البلوغ شرط الأداء لا التحمّل. 


ع 


المبحث الثالث: التحمُّل هل بُعتبر بسن دون سن أولا؟ 


1: 
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الميسث الأول 
تعريف العقل 
- ق مر الج واا ضد الحمق» وقيل: العلم. 
اصطلاحا: نور پُضاء به طريق يبتداً به من حيث ينتهي إليه درك الحواس» 
فيب تدئ المطلوب للقلب» فيدركه القلب بتأمله بتوفيق الله تعال ". 
تقسيم العقل: ) 
ثم العقل على قسمين: كامل وقاصرء.والشرط في الرواية الكامل منه» وهو 
البلوغ» وذلك أن العقل يحدث في الإنسان شيئاً فشيئاء ويتعذر الوقوف بنا إلى كماله 
حقيقة -وهو في علم الله تعالى -» ثم هو متفاوت لا يدرك تفاوته» فجعل الشرغ الح 
لمعرفة كمال العقل هو البلوغء إقامة للسبب الظاهر مقام المسبب» تيسيراً للأمر على 
الناس» وهو الشرط في الواقع؛ ولذا نجد في بعض كتب الحنفية اشتراط البلوغ دون 
العقل؛ لأنه هو المقصود فلایکون خبرالصبي حجة في پاب الروية . 


(1) انظر: ابن منظور: لسان العرب» الزبيدي: تاج العروس مادة (عقل). 

(۲) انظر: البزدوي: کنز الوصول ص ۱۹١‏ ءالسرخسي: أصول السرحسی ۳٤۷ ۳٤۹:۱‏ 
الخبّازي: شرح المغنی ۳۳۵:۱ »النسفی: كشف الأسرار .٠٠:۲‏ 

انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ۲ابن آمیرحاج: التقریر والتحبیر ۲۳۹:۲. 

)٤(‏ انظر لتفصيل تقسيم العقل إلى كامل وقاصر وإرادة الكامل منه في الرواية: الدبوسي: 
تقويم الأدلة ص ۱۸۵ البزدوي: كنز الوصول ص »١۹0‏ السرخسي: أصول الس رخسي 


۱A1 


المبحث الثاني 
البلوغ شرط الأداء لا التحمُل 

اتفقوا على أن البلوغ شرط الأداء لا الشحكُلء فلو تحمله الصبي المميّز قبل 
البلوغ» ثم أذاه حالة البلوغ يصح عند الأئمة كلهاء وذلك بدليلين: 

الدليل الأول: الإجماع: اتفق الصحابةء والتابعون» ومن بعدهم إلى يومنا 
افق واا ساق الا : 

١‏ = عبد الله بن عباس رضي الله عنه» المولود قبل الهجرة بثلاث سنين» فكان 
ابن ثلاث عشرة (۱۳) سنة يوم توفي رسول اللا . 

۲ - عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» المولود سنة ١‏ من الهجرة - وهو أول 
مولود للمهاجرين في المدينة -» فكان ابن ٠١‏ سنين يوم توفي ف . 

۳ - نعمان بن بشیر رضي الله عنه» ولد سنة ۲ من الهجرة » فکان ابن ثمان 


ا 
سنين يوم وفاة رسول الله مر . 


(1) انظر: ابن عبد البر:الاستيعاب ۲ (ط: الأولى» مطبعة السعادة مصر» ١۱۳۲۸‏ ه)ء 
ابن الأب اس الغأبة ۳ : ۲۹۲ » (تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود» ط: الثانيةه دار 
الكتب العلمية بيروت» ۲٠٠۳‏ م)ء الذهبي: تاريخ الإسلام ۲: 19۸ الذهبى: العبرا : ٦‏ » وفیاٹ 
سنة ۸ه ابن حجر: اللإصابة ۱١١ : ٤‏ (ط: الأولى» مطبعة السعادة مص ۳۲۸١ه).‏ 

0 فو این عبت البن الا یاب ۴ا الاين آ0 ۳ 8۴ ان جج: 
الإإصابة ٤‏ : ۷۸ ۷۹4. 

(۳) آنظر: ابن سعد: الطبقات الکبرى ٦‏ : ١1۱۲ء‏ (تحقيق: عبد القادر عطاء ط: الثانيةء دار 
الكتب العلميةء ٤1۸‏ ه) ابن عبد البر: الاستيعاب ٠١ :٤‏ ١ابن‏ حجر: الإصابة .۳٤١ :٦‏ 


AY 
فهؤلاء من أصاغر الصحابةء وقبلت الأمة أحاديثهم دون أي استفسار وتفرقة‎ 
بین ما تحمّلوه بعد البلوغ أو قبله» مع أن كثيراً من سماعاتهم وقعت في صباهم قبل‎ 
البلوغ» ثم أذوها بعده» فلو لم يجز التحمَّل في الصغر لما قبلت الأمة أحاديثهم من‎ 
. غير استفسار وتفرفة‎ 
الدليل الثاني: المعقول: وهو أن الشهادة بعد البلوغ مقبولة بالإجماع وإن‎ 


الشهادة أكثر منه في الروايةء وذلك يظهر من أمرين: ) 
الأول: احتلفوا في شهادة العبدء والأكثر على رذهاء ولم يختلفوا في قبول رواية 
ابل 


الثانى: إنهم اعتبروا العدد فون الشهادة بالإجماع» واختلفوا کی أعتباره ر 


اروا 


(1) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٠۳١۲‏ الآَمِدي: الإحكام في أصول الأٌحکام ۲: »۸٤‏ ابن 
تدامة: روضة الناظر وجةة المناظر .٠۹۳:۱‏ 

(۲) روى عبد الرزاق في «المصنف» ۸ ۷٤ء‏ (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء» ط: 
الأولىء منشورات المجلس العلميء ۰ ه)» عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنه قال: «تجوز 
شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك» وشهدوا بها بعد ما يُسلم الكافرء 
ويكبر الصبي» ويعتق العبد إذا انوا حين يشهدون بها غدولا. 

اققو الاک ا ی عار ١‏ برقم: ۴٠١‏ البيهقي: الشن الكبرى :٠١‏ 
۱۹۷-١‏ (نشر السنة ملتان» باكستان). 

(۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۸۵١‏ الآمِدي: الإحكام ۲: ٤۸ء‏ ابن الساعاتي: بديع 
النظام ص ١٠ء‏ البخاري: كشف الأسرار ۲ الکاكي: جامع الأسسرار ۳ .14٠:‏ 


AA 


المبحث الثالث 


التحمّل هل بعتبر بسن دون سن أو لا؟ ° 

جمهور الحفاظ والحنفية اتفقرا .على أن التحمل لا يتقدر بسن مخصوص لا 
يصح السماع قبلهء وإنما العبرة بالفهم والتمييزء فإن كان يفهم يصح سماعه وإن كان 
ابن أقل من خمس سنين» وإن كان لا يفهم لا يصح ستماعه وإن زاد على الخمسين. 

فقد قال العلامة عبد العزيز البخاري: «قيل: أقل مدة يصير الصبى فيها أهلا 
للتحمل أربع سنين E‏ والأصح أن ITE‏ 

قال المحمٌّق ابن الهُمام: « صح عدم التقديرء بل -المناط في الصحة -الفهم 
والجواب -فمتى كان يفهم الخطاب» و يرد الجواب كان سماعه صحيحاً وإن كان 
بن آقل س شس اة لم يكن تلت لم بسح وإت زاد عله وما لاك إ؟ 
للاختلاف؛ أي: اختلاف الصبيان بل أفراد الناس في فهم الخطاب وره الجواب» فلا 


وھ بتقبد في حقی الكافة سن محصو صس) 4 


(1) ذكر هذه المسألة الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» في كتاب العلم» باب متى 
يصح سماع الصغيرء وصحح عدم التقدير بسن مخصوص,» وقد وقع فيه الاختلاف بين أبن مَعين 
وأحمد ہن حنبلء انظر للبسط: ابن حجر: فتح البارې ۱: ۲۳۳-۲۳۰ (دار الفکر بیروت» ٠١١١‏ 
ه)» العيني: عمدة القأري ۲ : CATED ga OIE‏ الكٽکوهي: لامع 
الدراري :١‏ . (المكتبة اللإمدادية بمكة المكرمةء ۱۳۹۵ ه) الكشميري: فيض البأاري .٠۷٤:١‏ 

(۲) البخاري: كشف الأسرار .۷١١:۲‏ 

(۳) ابن الهمام: التحریر ۲: ۲۳۹ بشرحه التقرير. وانظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : ٠1۹۱‏ 
البابرتي: التقریر ٤‏ : ۲۱۹ الشمُّي: العالي الرتبة ص۳۲۱ » ابن نجيم: فتح الغفار ۲: ۸1ء أبن 
الحنبلي: قفو الأثر ص ٠١١‏ القَرحارزوي: كوثر النبي ص ٠1‏ (المكتبة القاسمية ملتان). 


A۸4۹ 


الفصل الثاني 
الإسلام 

شرت اقاي اې برل ر الراري الاما تیال غبر الکاقر زي ديت 
رسول اللهاء وهذامما لانزاع فیه. 

علة اشتراط الإسلام: اشتر اط الإسلام في باب الرواية ليس لتبوت الصدقء 
لأن الكفر لا ينافي الصدق» فكم من كافر مترهب يعتقد حرمة الكذب فتقع الثفة 
بخبره» بل لانتفاء تهمة زائدة في خبره تدل على كذبه؛ وهي المعاداة. 

وذلك أن الكلام في الأخبار التي يثبت به الدين وأحكام الشرع» والكفا 
بعاذوق المسلمین ق ني أصل الدين» فيحملهم ذلك على السعي في تقض دين الإسلام 
بإادخال ما ليس منه فيه» فيصير متهماً في باب الدين» بمنزلة الأب فيما يشهد لولده 
فإن شهاد ته لا تقبل لمعنى زائد يورث تهمة الكذب في شهادته» وهو الشف ةة 

ثم إن الشرط في قبول خبر الراوي الإسلام حين أداء الخبرء ولايشترط الإسلام 

وقت التحمّل» فلو تحمله كافرأتم أذاه في الإسلام قبل" بالدلائل الآتية: 

١‏ - روى إمام دار الهجرة مالك بن تس رحمه الله في «الموطأً»؟ عن جبير 


(1) انظر: السرخسي: أصول السرخسي ۳١٠:١‏ البخاري: كشف الأسرار ۲: -۷٤۸‏ 


۹ 


(۲) انظر: البخار ي: کشف الأسرار ۲: ۷۳۵ء ابن الهمام: التحریر ص ١۳١۳ء‏ ابن أمير 


حاج: التقریر والتحبیر ۲۳۹:۲ » أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳ البهاري: مسلم الثبوت 
بحر العلوم: فواتح الرحموت ۱۷۲:۲. ۰ ) 

7 دا ارف ر باجا اي الش را هاي باو لري AY: ١‏ برقم: ق 
بشار عواد ومحمود خليل» ط: الأولى» مؤسسة الرسالةء ١١٤١٠ه).‏ 


e 
ميم رضي الله عنه آنه قال: «سمعت رسول الهاو يقرا بالطور بالمغرب».‎ 
وجُبیر بن مطعم رضي الله عنه إنما تحمّله قبل إسلامه لما جاء في فداء سارى‎ 
بدر» وحلّث به بعد الإسلام» وقبل بلا نزاع'".‎ 

۲ - وروی الشيضان شى اهما ۰ حديٿ ابي سفيان قصة هرقل التي 
کانت قبل إسلامه» ثم أذاه بعده» وقبل بلانزاع. 

۴ - روى عبد الرزاق ”“ عن عمر بن الخحطاب» والخطيب ” عن عثمان 
رضي الله عنهما: أنهما جوزا شهادة الكافر إذا لم يقم بها في حال الكفر» وشهد بها 
بعد ما أسلم» فلوكان هذا جائزاً في الشهادةء فهو في الرواية أولى؛ لأن الرواية أوسع 
في الحكم من الشهادة ". ) 

٤‏ - استدل المحقق ابن الهمام على عدم اشتراط الإسلام في التحمل: بعدم 
استفسار الناس كلهم عن مروي الصحابة وغيره أنه تحمّله كافراً أو مسلماء ولو كان 


ETF FE GE a 
. شرطا لاستفسرء ولواستفسرلنقل‎ 


(1) انظر: ابن الهُمام: التحرير ص ١٠ء‏ اللخئوي: ظغفر الأماني ص .٠١١‏ 

(۲) البخاري في بدء الوحي ٠١ - ۷:١‏ برقم: ۷» مسلم في المغازي والسيرء باب 
کتاب النبي َة إلى هرقل» ۳۲۲:۹ - ۳۲۸ برقم: ٤0۸۳‏ » (ط: التاسعةء دار المعرفة بيروت» 
LETE‏ 

(۳) انظر: اللكنوي: ظفر الأماني ص .0٠*١‏ 

(6) انظر: عبد الرزاق: الم صف ۸ ۲٤۷:‏ (الشهاداتث). 

() انظر: الخطيب:الكفاية ۲9۹:۱ برقم: .۲٠۵‏ 

(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲: .۷١١‏ 

(۷) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۱۳ . 
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الفصل الثالث 
الضبط 
وفیه مبحٹان: 
المبيحث الأول: تعريف الضبط. 
المبحث الثاني: تقسيم الضبط إلى ظاهسر انی 
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الببحث الأول 
تعريف الضبط 
لغة: ضبط الشىء: حفظه بالحزم ورجل ضابط: شديد البَطْش والقوة 
والخىشم. 


واصطلاحاً: سّماع الکلام كما يحق سَّماعه» ثم فهم معناه على وجه أراد به 
المتکلم وحقظه بېڏذل مجهوده» مل ال أن يۇي ال ر 
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المبحث الثاني 
تقسيم الضبط وبيان ما هو الشرط في الراوي 
قم الشيوخ الثلاثة الضبط على نوعين” : 
١‏ - الظاهر: هو ضبط لفظ الحديث ومتنه من غير تحريف وتصحيف مح 
معرفة معناه اللغوي . 
- الباطن: هو أن ينضم إلى الضبط الظاهر ضبط معناه فقهاً وشريعة 


(1) انظر: الأزعري: تهذيب اللغة ٤۹:١١‏ 4٤ء‏ (تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
الدار المصرية للتأليف والترجمة» ۱۳۸۲١‏ ه)ء الجوهري: الصحاح ۳: ۱۱۳۹ ابن منظور: 
لسان العرب ۲ :٠۲۲۸ء‏ فيروزآبادي: القاموس المخيط ص 1٠۷‏ . 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ٠٠١‏ ء السرخسي: أصول السرخحسي ۳٤۸ : ١‏ › 
اماتا و س ١‏ ءالنسفي: المنار ۲۲:۲ صدر الشريعة: التوضصيح OEY‏ 

(۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۸۷ البَزدوي: كنز الوصول ص 1١‏ 
لسر خسي: أصول الس رحسي .۳٤۹ ۳٤۸:۱‏ 
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وحاصله أن يكون فقيهاًء والشرط في الراوي هو الضبط الظاهرء أما الباطن فليس 
بشرط نعم هو من باب الترجيح والكمال. 

قال الإمام البَزدوي - وهو يتحدث عن الضبط -: «وهو نوعان: ضبط المتن 
بصيغته ومعناه لغةء والثاني: أن ينضمٌ إلى هذه الجملة ضبط معناه فقهاً وشريعة. 

وهلا أي: النوع الثاني -أكملهماء والمطلق من الضبط يتناول الكامل - وهو 
النوغ الأول -» ولهذالم يكن خبر من اشتدت غفلته جلقةء أومساممحة راز 
حجة لعدم القسم الأول من الضبط. 

ولهذا قرت رواية من لم يعرف بالفقه عند معارضة من عرف بالفقه في باب 
الترجيح» وهو مذهبنا في الترجيح» ". انتهى كلام البزدوي. 

فكلام الإإمام التزدوي رحمه الله صريح في أن الشرط في الراوي هو النوع 
الأول دون الثانيء وإنما يعتبر الثاني في باب الترجيح . 

وقد صرح بنحو هذا -أي: أن الشرط في قبول الرواية هو النوع الأول فقط 
لا غير -الإمام السرحسي ‏ والعلامة الخبازي » والعلامة النسفي . 


(1) البزدوي: کذرالوصول ص .١١١ ۱۹٥‏ 

(۲)انظر: السرشسي: آضنول الرخسی ١‏ : ۳6۸ 4۹ 

() انظر: الخجازي: المغني ص e‏ 

(£) انظر: النسفى: كشف الأسرار ۴۳:٣‏ 
# فأاثدة: 

وإنما نبهت هنا على أن الشرط المعتبر في باب الروابة هو الضبط الظاهرء ولا يشترط 
اتشیا :اھ بور من مش اتمع رمن کیان الست ج أن الق رط شن اراو الفط بريه 
فقد قال القاضي الأبوسي في «تقويم الأدلة» ص 1۸۷: «ومطلق الضبط الذي هو شرط الراوي هو 
اأضْط ظاهراً وباطناً كالعدالة والعقل). چ 
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= فظاهر کلامه هذا أنه يشترط في كل راو أن يكون فقيهاً مجتهداً» وهذا حلاف ما أطبق 
عليه ورای لے اک قار ی کل عاط سرا کان کیبا ار 3 رار آ2 
بهذا الميزان لم يسلم لنا من حفاظ الأمة إلاعدد يسير من الرواة تقبل روايتهم. 

فالأئمة اختلفوا في فقاهة أصحاب الأصول الستة اختلافا شديدا والراجح أن أكثرهم ليسوا 
بمجتهدين. انظر لتفصيل مذاهبهه: «مجموع فتاوی» للحافظ ابن تيمية ۲۰: ٤١-۳۹‏ » وفيض 
الباري» للحافظ الكشميري ١‏ : ۵۸ ء و«الرمام ابن ماجَه» لشيخ شيوخنا المحدث محمد 
عبد الرشید النعماني ص ۱۳۱۰۱۲۲ -» بل هم حفاظٌ و محدثون» فينبغي أن لا تقبل روايتهم على 
هذا القول! ولا يُظن بالإمام الدبوسي رحمه الله تعالى أنه يرى هذا الرأي» ويؤيد هذا الظن قوله في 
آخر الببحث ص ۱۸۷ : «أما من حيث فقه الشرع فيوجب ضرب وهن يجب اعتياره إذا خالفه 
الفقيه» وهو القياس على مامر». ۰ 

ولمّا كان بعض نصوص الحنفية يوهم هذا المعتى رده المتأخرون» ولا بأس أن تي ببعض 
نصوصهم قال الأكمل البابر تي في «التقریر» ٤‏ : ۲۲۳_۲۲۲ : «أن الثاني من الضبط لوكان مراداً 
انااد رط ا اتيت واللازم باطل بالاتفاقء فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة: أن العلم بأن حكم هذا الحديث هو وجوب المساواة متعلق بالقدر والجنس 
لا يحصل إلا لبعض المجتهدين. 

والحق: أن النوع الأول ضبط كامل» والثاني أكمل» والمطلق ينصرف إلى الأول». انتهى. 

فجعل الضبط كامل وأكمل» والشرط هو الكامل فقط دون الأكمل» وهذاهو تعبير ابن جيم 
في «فتح الغقار» ۲ والخڳازي في «المُغْئي» ص 4۶ 
اختلاف التعبير في تقسيم 
الضبط وبيان أن المآل واحد: 

ولينتبه هنا أن الحنفية اتفقوا على أن الشرط فى قبول الرواية هو الضبط بالمعنى الأول» وهو 
الضبط ظاهر غير أنهم اختلفوا في التعبير إلى طائفتين: 

الطائفة الأولى: إن النوع الأول هو الضبط الكاملء والثاني أكمل» والشرط في الراوي هو 
الضبط الكامل» وهو ظاهر تعبير البزدوي والخبازي وأبن نجيم كما أسلفت. = 
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رأي آخر للحنفية في تقسيم الضبط: 

ما ذكرنا هو التقسيم المعروف للضبط لدى الحنفية» ونجد لهم تقسي ما آ خر 
صنعه بعض محققي الحنفيةء وهو أقرب إلى الذوق الحديثي» وهو أن الراوي ينقسم 
باعتبار الضبط إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - أن يكون غالب حاله الضبط و جَودة الحفظ. 

۲ - أو یتساوی حال ضبطه واختلال ضبطه. 

۳ ار اقلم سال المهر وتال الفط ` 


= الطائفة الثانية: إن القسم الأول ضبط قاصرء والثاني كامل» والشرط قي أصل الرواية 
هو القاصرء أما الثاني فهو شرط الكمال. 

وهذا تعبير العلامة الأصولي عبد العزيز البخاري» حيث قال في «التحقيق» ص :!٥۹‏ «أما 
الظاهر من الضبط فشرط لصحة أصل الرواية» حتى لم تقبل رواية من اشتدت غفلته ج لقة... 

والكامل منه شرط القبول على الإطلاق حتى فصر رواية من لم يعرف بالفقه» فلا يعارض 
روايته رواية الفقيه» بل يتر جح الثاني على الأول في الرواية» لكمال الضبط في الثاني دون الأول». 

وتبعه في هذا الرأي تلميذه العلامة محمد الكاكي الخجندي في «جامع الأسرار» ۳ :4۳ 
والمحققی الإتقاني في «الشامل» خ 0 FT‏ والفناري في «حاشية التلویح» ۲ ۲۵٦:‏ _ ۲۵۷ »> 
و«فصول البدائع» ا ٠١‏ وملا حرو في «مرآة الأصول» ۲ ۹ بسحاشية الإزميري. 

والغالب أن صدر الشريعة اختار هذا التعبير الثاني» حيث قال في «التوضیح» ۲ : ٠١‏ -بعد 
تعريف الضبط -: «وكماله أن ينضم إلى هذا ألوقوف على معانيه الشرعية). 

ولمًا كان كلامه هذا يوهم اشتراط النوع الثاني رده المحمًق الفتازاني » فقال في «التلويح» 
٠ ۲‏ ١1:«لا‏ يخفى أن الضبط بهذا المعنى لا يشترط في قبول الرواية؛ لأنهم كانوا يقبلون أخبار 
الأعراب الذين لا يتصور منهمالاتصاف بذلك» وشاع وذاع من غير نكير إلا أن هذا يفغيد الرجحان 
على ما ج به في سائر الكتب» وإليه أشار فخر الإسلام في «الكنن ص ۱١١‏ بقوله: «(وهو . 
مذهبنا في الترجيح ». انتهى كلام التفتازاني. 
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# فقي الوجه الأول: لا حلاف في قبول روايته إلا إذاعلم بالدلائل والقرائن 
القوية أنه سها في روايةء فلا تقبل تلك الرواية فقطء ولا يؤثر على مروياته الأخرى؛ 
کن لس تی ادنآ بسر سن العا راو ج از تر دی ےکی اا تی وراد 
لجاز ترك حديث كثير من المحدثين. ۰ 

# وفي الأخيرين: لا تقبل؛ لأنه لا يق وي الظن بصدقه لتعادل الأمرين. 

وأول من رأيته سلك هذا المنهج العلامة الفقيه علاء الدين رند 
والعلامة المحقق أبو الفتح الأسمَندي» ثم تبعهما العلامة ابن الساعاتي» ومحفق 
الحنفية الإمام ابن الهّماء . 

فالحاصل: الشرط لديهم رجحان ضبط الراوي على غفلته» فإن كان ضابطاً 
في أكثر أحواله فروايته مقبولة و إلافلاء سواء كانت الغفلة غالبة أو مساوية. 

ويظهر للباحث أن تعبيرهم ألطف من تعبير الشيوخ الثلاثة - الدبوسي 
والبردوي والمئرَخْسي -» مع عدم مخالفة تعبيرهم تقسيم الشيوخ الثلاثةء بل هو لب 
تقسيمهم ومخه؛ ولذا تراهم يقبلون خبر المغقل والمساهل إذا غلب ضبطّه على 
غفلته» ولا يقبلونه إذا غلبت غفلته» فعاد الأمر إلى رجحان الضبط وعدمه. والله أعلم. 


(1) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤١‏ - ١۳ء‏ الأسمندي: بذل النظر 
ص ٤۳٤‏ - ١٤ء‏ ابن الساعاتي؛ بديع النظام ص ٠٠١‏ ابن الهمام: التحریر ص »۴۱١‏ ابن 
أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲: ١۲٤۲ء‏ أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳ : ٤6ء‏ البهاري: مُسلّم 
الشبوت ۲: ١۵١٠ء‏ بحر العلوم: فوأتح الرحموت ؟: 1 المطيعى:سلم الوصول ۳ : 0۹ 
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# فائدتان: 

الأولى: ظهر بما ذكرنا حكم رواية المغملء فإنه إن كان أغلب أحواله التبمّظ 
فهو بمنزلة من لا غفلة له في الروايةء وقلما يخلو عنه رجل عدل ضابط فلا يصير 
الرجل مجرو حا بالغفلة اليسيرة» وإلا لزم ترك حديث كثير من الضابطين” . 

وإن تفاحش ما به الغفلة حتى غلبت على ضبطه وصارت أكثر أحواله» فلا تقبل 
روایته أصلاً لعدم وجود أصل الضبط المشروط في الروايةء وهذا حكم رواية 
المساهل والمجازف أبسا"“ 

الثانية: يعرف الضبط بأمرين: 

اد الش هرف بان رق مرا د الا القاة اضر ط وجو ةة الظ. 

-موآفقة الضابطين» بأن يكون حديثه مطابقاً لأحاديث الضابطين المعروفين 
بالضبط؛ وكذلك سيرته لسيرتهم '. 


(1) للحافظ ابن حجان التي رحمه الله تعالى كلام جيد حول هذا الموضوع قال رحمه 
لله في «الإحسان بترتیب صحیح ابن حبّان» ۱ : ۸۵ (ترتیب: ابن بلبان» تقدیم: كمال حوت» ط: 
الأولى» دار الباز بمكة» ۱٤١١‏ ه): «فإن قال: كان حماد ابن سلمة -يخطى ؟ يقال له: وفي الدنيا 
أحد بعد رسول الله َة يعرى عن الخطأً ؟! ولو جاز ترك حديث من أخطأاً لجاز ترك حديث 
الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم من المحدثين؛ لأنهم لم يكونوا بمعصومين. فإن قال: حماة قد 
کثرخحطۇه؟ قیل له: إن الكثرة اسم یشتمل على معان شتیء» ولا يستحق الإنسان ترك روایته حتی 
یکون منه من الخطأً ما غلب صوابهء فإذا فخش ذلك منه وغلب على صوابه استحق مجانبة 
روايته» وأما من كثر حطؤه» ولم يغلب على صوابه فهو مقبول الرواية فيما لم يخطى فيه» واستحق ‏ 
مجانبة ما أخطأاً فيه) . 

(۲) انظر:البزدوي: كنز الوصول ص ٠١١‏ السرحسي: أصول ال رحسي .۴۷۳:١‏ 

.٤4۷ اللكّتّوي: ظفر الأماني ص‎ ۳١١ انظر: ابن الهمام: التحرير ص‎ )١( 
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الفصل الرابع 
العدالة 

وفيه ستة مياحث: 

المببحث الأول: تعريف العدالة. 

الببحث الثاني: هل تقبل رواية ن غلم كذبه على النبي تا 
م تاب عنه وځسنت توبته؟ 

المبحث الثالث: رواية الرجل عن أحدٍ تعديل له أو لا ؟ 

المبحث الرابع: رواية المبتدع. 

المبحث الخامس: رواية المستور والمجهول. 

المبحث السادس: مخرقات العدالة. 
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المبحث الأول 
تعريف العدالة 
هي لغة: الاستقامة» وض الجور > وقيل: الأمر المتوسط بين الإفراط 
والتفربط . ) . 
واصطلاحا: على ما عرفه ابن الستاعاتي ٠‏ وجماعة من اتم الف هة 
تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
تقسسيم العدالةء وبيان ما هو 
المراد منها في باب الرواية: 
قسنم أكثر الأصوليين من الحنفية العدالة إلى نوعين: 


(1) انظز: الأژعري: تهذيب اللغة ۲٠۹ : ١‏ مادة (عدل) الدبوسي: تقويم الأدلة ن 
۵ ال زدوی: كر الوضول ض ٠١١‏ الس ر حسى: أضول السرخسى ٠5١:١‏ . 

(۲) انظر: الجوهري: الصحاح ۵٩‏ : ۱۷1۰ ابن منظور: لسان العسرب ۲ : ۲۵۳۰ » 
فيروزآبادي: القاموس المحيط ص ۲۷ء الزبيدي: تاج العروس ۸ :4ء مادة (عدل). 

)١(‏ انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١١٠١ء‏ وفيه «هيئة» بدل «ملكة). 

)٤(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار : ١٤۷-نقل‏ هذا التعريف عن حجة الإسلام الخَرالي 
وأقره -الباب ر تي: التقرير ٤‏ : ١٠ء‏ الكاكي الخجندي: جامع الأسرار 1۹٤:۳‏ القتاري: فصول 
البدائع ۲ ٤‏ ابن المام: التحریر ص٤۴۱»‏ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲: ١٤ء‏ أمير 
بادشاه: تيسير التحرير 6:۳ » ملا خسرو: مرآة الأصول ص ۲٠١‏ البهاري: مسلم البوت» 
٠٠١‏ . اللنوي: ظَفر الأماني ص ۸41٤ء‏ المُطيعي: سلّم الوصول ۳: ١١ء‏ المحلاوي: 
تسهيل الوصول ص ١١ء‏ شير أحمد العثماني: فتح الملهم ٠٠:١‏ . 


a 
عدالة ظاهرة :وهي ما ثبت بظاهر الإسلام» واعتدال العقل.‎ - ١ 
-عدالة باطنة " : وهي لا تدرك مَداها ولا يعرفها إلا الله » فاعتبر في ذلك‎ ۲ 
ما لا يودي إلى الحرج» وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق الهوى والشهوة.‎ 
فإذا وجدنا الرجل بعد النظر في باطن معاملاته لا يرتكب ما يعتقده و‎ 
بدينه وعقله كان عدلاً لاستقامته على سواء الحجة» وترجُح جهة صدقه على كذبه.‎ 
سے ااسروة ااا کی الما کر ونی زاوی‎ ٠ 
بنوعيهاء ولا يكفيه النوع الأول - وهو ما ثبت بظاهر الإسلام -» فقد قال الإمام‎ 
الديوسي: «العدالة أيضاً نوعان: عدالة ظاهرة وعدالة باطنة ...» يوقف عليها بالنظر في‎ 
باطن معاملاته ... > وبهذه العدالة - أى: العدالة الباطنة - يصير الخبر حجة ؛ لأن‎ 
"2 القاس اليل غارف ظا خلت ومو هو اقش‎ 
وقد حدد العدالة الباطنةء وفستر إجمالهاء وأوضح شروظها العلامة المحقق‎ 
الأصولى العلاء الأمنمَندي رحمه اله فذكر لها ثلاثة شروط:‎ 
الاجتناب عن الكبائر والتحرز عن الصغائء وترك الإصرار عليها؛ لأنه إذا‎ - ١ 
أقدم على كبيرة مع العلم بأنها كبيرة لا يؤمن بأن ا‎ 
€ ان لا یکذب فی حدیث الناس؛ لقوله تعالی: إن جاء سا فبا‎ - ۲ 


(1) هذا تعبير الد بُوسى والسرحسى» وعبّر عنه البزدوي بالعدالة القاصرة. 
خا تمر الوس وال ج وفرع إلزدزن ادال الكاملة. 
)۳( اشر رجو اکر لوسرل ص ٦٦ء‏ ا ا co: e‏ 


(0) انظر: i‏ بقل اق ف ا الاو کف دالا سرا ¥83 ¥410 


١ 

[ الحجرات : ١]ء‏ أمر بالتوقف, وإنه ينفي القبول» ولأنه لايؤمن بأن يكذب فيما 
برويه عن النبي ر 

۳ - أن لا يقدم على المستخفات من المعاصي كالتطفيف والمباحات كالبول 
على الطريق» وصحبة الأرذال» وإفراط المزاح . 

ثبت بما ذكرتا من آراء فقهاء الحنفية أن المراد من العدالة في هلأ الباب -أي: 
راگ لیے ۔ کرھ مها الکا رالگفي تاساب ف المعاصي 
والمباحات» فهذه النصوص ترد رأيين صدرا من كبار أهل العلم: 

| - إن المراد من العدالة فى باب الرواية التجنب عن تعمد الكذب 
وانحرافٍ في النقل فقط لا غيس» كما يقوله الإمام ولي الله الدهلوي» وأقره ابنه 
العلامة عبد العزيز الدخلويء» والعلامة عبد الحي اللكنوي”. 

۲ - نقل حافظ المشرق الخطيب البغدادي عن أهل العراق -ويريد به الحنفية 
- اكتفاءهم بظاهر الإسلام والعدالة . 

وتجد نحوه في الكتب الأخحرى أيضاًء فهذا الرأي لا يلتفت إليه بعد تصريح 

أئمة الحنفية الأصوليين كلهم بخلافه» نعم عند الحنفية عصران: 

١‏ - القرون الثلائة: فيقبل فيها ظاهر إسلام الراوي» وهو المراد بقبول رواية 
المستور لديهم فيهاء كما روي عن الإمام أبي حنيفة. 

۲ - بعد الفرون الثلاثة: فالمتفق لديهم عدم كفاية ظاهر الإسلام في العدالة 
ولعل الخطيب استدل بظاهر ما روي عن الإمام ا حنيفة من قبول رواية المستور 
مطلقاً وهو مقيد بالقرون الفلاثة كما سيأتي في (بحث المستور) مفصلا 


(۱) انظر: اللَحُسّوي: ظفُر الأمانی ص »٥٤١-٥٤١‏ 0۸۲. 
(۲) الخحطيب: الكفاية فى علم الروأية .۲۷٤:١‏ 


+ 


المبحث الثاني ٠‏ 
هل تقبل رواية من غلم كذبه على 
البي د ثم تاب عنه وحسنت توبته؟ 
اتفقوا على أن العدالة شرط الأداء لا التحمًّل» فإن تحمل كافراً أو فاسقاً ثم أذاه 
ساك اسا وعدالته قبل روایته» وهذا من غير حلاف لکنهم اختلفوا في قبول 
رواية من غلم كذبه على النبي َة متعمّداً “ _أي: وضع الحديث على رسول الله 
-ثم تاب عنه وصار عدلاًء فهل تقبل روايته ؟ فنجد رأيين فيه لدى الحنفية: 
الرأي الأول: لا تقبل وتە آبذاً زجراً له وعقوبة لما فعله؛ لأن لمن عقوبة 
الكذاب أن برد عليه صدقه»» كما قاله الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله" 
واحتار هذا الرأي من أئمة الحنفية: عبد العزيز البخاري”» وتلميذه الكاكي *» 


() هذا هو محل الثزاج أماإذالم يتعمد الكذب فعقبل روايعهء قال حافظ المشرق الطيب 
في «الکفايت» ۱ ٠۰:‏ «هدا هو الحگم فيه إذا تعد الكذب وأفر به ..» فأماإذا قال: كدت سات 
فما رويته ولم أتعمد الكذب فإن ذلك يقبل منه وتجوز روایته بعد ثبوته). 

ثم نقل نحو هذا الكلام عن القاضي أبي الطيب الطَبّري. 

وقال الحافشل الحازمي الهمذاني في (شروط الأئمة الخمسة)» ص ٩‏ : «آما إذا قال: كنت 
أخطأت فيما رويته ولم أتعمّد الكذب فإن ذلك يقبل منه». 

وهكذا قيّد محل النزاع بالتعمَد أئمة الحنفية أيضا انظر: البخاري: كشف الأسرار 
۲ الکاکي: جامع الأسرار ۷٠١:۳‏ »ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر .۲٤١:۲‏ 

(۲) انظر: الخطيب:الكفاية في علم الرواية .٠٠١:١‏ 

(۳) انظر: البخاري: كشف الاأسرار ۲ .۷٥٤:‏ 

.۷٠٠: ۳۴ انظر: الكاكى: جامع الأسرار‎ )٤( 


2 ا کا ونا ماي ا ال لوی“ 
وال اوھ ) 
وهو المروي عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبلء فإنه قال: «توبته فيما 
بینه وبین الله» ولا یکتب حدیثه أبدا». و تبعه الحازمي وابن الصلاح. 
الرأي الثاني: تقبل روايته بعد ثبوت توبته بشروطهاء واحتاره المحقق ابن 
الام ماين سا رادقا وان ی a E‏ 


واحتار هذا الرأي الإمام الّووي رحمه الله“ . 


(1)انظر: البابرتي: الشقریر .۲٤١-۲۳۹: ٤‏ 

(۲) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص 1٤١ ٦٤١‏ . 

(۳) انظر: ملا علي القاري: توضیح المباني ص ٠٠۶٤-۲۲۲‏ . 

)٤(‏ انظر: عبد الحق الخلوي: مقدمة في أصول الحديث ص ٦۳‏ . (تعليق: سلمان 
الحسيني الندوي» ط: الثانيةء دار النشر والتوزيع لكأو الهندء ۱هه). 

(۵)انظر:«تسهيل الوصول» ص .٠٥١‏ 

(1) انظر: الحطيب :الكفاية في علم الرواية ۳۵۷:۱ - .٠۸‏ 

(۷) انظر: الحازمى: شروط الأئمة الخمسة ص .٠١١‏ 

(۸) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۲. 

() انظر: ابن الهمام: التحرير ص ."٠٤‏ 

.۲٤۲:۲ انظر: ابن مير حاج: التقرير والتحبیر‎ )۱١( 

5 ۵ اتظم آم اداه ير القحرير ۳ 4 

(۱۲) انظر: ابن نجیم: فتح الغمًار .٠٠:۲‏ 

(۱۳) انظر: اللكنوي: ظفر الأمانى ص .٤٨۸‏ 

.۲۹:۱ انظر: النووي: شرح صحیح مسلم‎ )۱٤( 
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ونسب الإمام الفارسي ٠‏ والعلامة النابغة المَرّخاروي ” الرأى الأول إلى 


ڪ 


المتقدمين » والثاني إلى المتاخرين. 

ويظهر للباحث أن قول المحقق ابن الهُمام وإن كان قربا في ظاهر الأمر؛ لأن 
عدم قبول روایته بعد ثبوت توبته مما لا يفهم» وقد أجمعوا على قبول رواية مَن کان 
كافرًثم أسلم فهذا أولىء إلا أن الرأي الأول أحوط لما فيه من عظيم المفسدة ومن 
يجترئ على مثل هذا الفعل أولى به أن تترك أحاديثه كلها توبيخاً وزج را وهذامعنى 


قول الإمام أحمد: «توبته فیما بیسنه وبین الله» ولا یکتب حدیثه أبداً. 


(1) انظر: الفارسى: جواهرالأصول ص .۷١‏ 
(۲) انظر: الفرهاروي: كوثر النبى ص 0 
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المبحث الثالث 
رواية العدل عن رجل تعديل له أم لا ؟ 

قال الإمام المحقق أبوبكر الجصً سا ورور قن ارف خط واف 
RE REE lish i‏ 
منهم ل 

کی ہے ایکا کن ر ای اد 
بما يۇ دبه» كما ا اا الشهادة في هذا المعنى»ء وذلك فيمن شاهدناهء وأما من 
تقدم ممن لم نشاهده؛ فن نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم تعديل منهم» ٠‏ 

وقال الإمام القُدوري: «رواية الأئمة خا وچا في موضع آخر: « قد 
اخ اسای اة لري الجلد ن وماس ص اوی 
رن فة روي هذا العديك عت ررراة الات ندران © وقان آیغا ته ری 
أصحابنا عن الحجًاج - بن أرطأة -» وهذا تعديل منهم ». وقال أيضاً: «وطعنهم على 
الحجاح لا بُلتفت إليه؛ لأن من أصحابنا من روواعنهء والرواية عنه تعدیل» . 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول .۲١:۲‏ 

(۲)الجصاص: الفصول في الأصول .٠٠:۲‏ 

(۳) القدوري: التجريد ۱۸١:١‏ (مسألة: الوضوء من مس الذكر). 

)٤(‏ القدوري: التجريد ١:١١۳(مسألة:‏ أقل الحيض ثلاثة أبام ولياليها). 

(۵) القدوری: التجريد 0۷١‏ (مسألة: دية الخطا). 

() یرید به الإمام با يوسف» انظر: القدوري: التتجرید ۱۸۹1۱۹۹٤ :٤‏ . 
(۷) القدوري: التجريد 0٩٦٥ :١١‏ (مسألة: المقدار الذي يقطع فيه السارق) . 
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وقال الإمام اليخجاج القاضي الأبوسى: «رواية المشهور بالعدالة من غير رة 
عليه تعدیل إبا“ 

وقال الإمام البزدوي -وهو يتحدث عن معقل بن سنان رضي الله عنه -: «قد 
روی عنه التقات مثل عبد الله بن مسعود» وعلقمة» ومثروق» ونافع بن جُبيرء 
والحسن»› فثبت بروایتهم عدالته». 

وقال الإمام الكردري - وهو يجيب عن رواية الإمام ب و الله عن 
جابر الجخفي وقد ا «ونقل الخبر الكذب إنما لایصح بلا پيان أنه كذب؛ لان 
رواية العدل تعديل له» فيكون موهماً أما مع البيان فلامانع منه»"' 

فالذي يظهر من هذه النصوص أن رواية العدل عن رجل تعديل له لكن في 
القرون الثلاثة لا بعدهاء لأن الكلام في أكثر هذه التصوص عن القرون الثلائة نعم 
كلام الجصّاص صربح” في أن رواية الثقات في القرون الثلاثة تعديل للمروي عنهء أما 
ن بعدها فلا يسكون تعديلا إلا بالتزكية و النص الصربح. 

هذاء وهناك طائفة من محفّقي الحنفبة المتأخرين اختاروا رأياً خن وهو أنه إن 
غلم من عادته أنه لایروي إلاعن عدل فهو تعدی منه له وإلافلا. 

وأول من اختاره من الحنفيه ابن الساعاتي فإنه قال: «رواية العدل: قيل: تعدیل› 
ولیس» وفصّل ثالث: إن غلم من عادته آنه لا يروي إلاعن عدلٍ فتعديل» وإلافلا 
وهو المختار في «الإحكام» ؛ لأنه لولم یکن عدلاً عنده لم يرو عنه بدلیل عادقه». 


(1) الدبوسي: تق ويم الأدلة ص .۱۸١‏ ) 

() البزدوي: کر الوصول ص ٠١١‏ . وانظر: النسفی: کشف الأسرار ۲: ۲۹. 
FE‏ ي: مناقب الإمام أبي حنيفة ۱: ۷١-۷۵‏ (ط: إسلامی کتب خانه کویته). 
(6) انظر: الأمدي: الإحكام في أصول الأٌحکام ۲: ٠١٠_٠٠١‏ . 

() ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ۱۹۹ .٠۷١‏ 


¥ 

راتتاز هذا الرآی الفارسي "؛ والفاري ٠‏ ابن آلف اء وال هاري : 
وا دار 

فالحاصل: مذهب الجصًاص على أنه تعديل له في القرون الثلاثة لا بعدهاء 
ومذهب ابن الاعات على آنه تعديل له إن كان لا يروي إلاعن عدل وإلا فلا. 

ووصف العلامة المحلث ظةر أحمد الّهائوي القول الأول بأنه أقوى» وأوثق 
دليلاًء والقول الاني بأنه أعدل ) 

والذي يظهر لي أن القول الأول مع التقييد أقرب إلى روح المذهب الحنفي من 
تفريقهم بين القرون الثلاثة وغيرها كما في مسألة المرسل والمستور؛ فإنهم قبلو 
رواية المستور من القرون الثلاثةء لا بعدهاء كما قبلوا مرسل العدل من القرون الثلاثة 
ومن الإمام بعدها كما سيأتي بحهما في موضعه -: لأنه لا يخفى على الفطن اتصال 
هذا الباب بالمرسل» فإن من يقبل مرسل العدل من القرون الثلاثة ليس معناه إلا أنه 
اعتمد تعديل العدل عمن روى عنهء ولذا قال العلامة ابن الحنبلي : «والذي ينبغي أن 
يكون مذهبنا: قبوله وإن أبهم بغير لفظ التعديل» ولكن بمثل الشرط الذي اعتبرناه في 
المرسل»") فنظراً إلى هذا الاتصال القوي بينهما ينبغي التفريق بين القرون الثلاثة 
وبعدها في هذا الباب أيضا والله أعلم. 


(1) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص .۷٤-۷۳‏ 

(۲) انظر: الفناري: فصول البدائع .۲۸٤:۲‏ 

(۳) انظر: ابن الهمام: التحرير ص ۰ وانظر: ابن مير حاج: التقریر والتحبیر ۲: .۲٤۹‏ 
)٤(‏ انظر: البهاري: مسلم ابوت 1١١:۲‏ . وتبعه بحر العلوم: فواتح الرحموت 1۸1:۲. 
(۵) انظر: الكمشخانوي: لوامع العقّول .۲٠:۱‏ 

(1) التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص ۲٠١‏ . 


(۷) ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۸٩‏ . 
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المطلب الأول 
تعريف المبتدع 
البدعة لغة: ابتداء الشيءٍ وصنعه لاعن مثالء وكل من أنشأ ما لم سبق إليه 

قيل له: أبدعت» والبدعة: كل محدثة سواء كانت ت اشر ام فى الس ۽ 

واصطلاحاً: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعةء يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في السا 

والبدعة على نوعيسن: مكفرة» ومفسسقة. 

فالمكفرة: أن يعتقد ما يستلزم الكفرء - ومعنى استلزام الكفر هو أن يعتقد 
معتقد الإسلام وياتي بالشهادتين» غير أنه ارتكب بدعة يلزمها الكفر » ويقال له: 
الكافر المتأول. 

والمفشقة: أن يعتقد ما يستلزم الفسق» وش اقاس امال '. 


(1) انظر: الأزهري: تهذيب اللغة ۲٤۰:۲‏ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ۱: ۲٠۹‏ (ط: 
الأولىء دار إحياء التراث العربي» ٠١١١‏ ه)» فيروزآبادي: القاموس المحيط ص ٩۴۲‏ الزبيدي: 
تاج العروس 0 ۷1-۰ مادة (بدع). 

(۲) انظر: الشاطبي: الاعتصام ١‏ : ۳۷ء (ط: دار الفكر بيروت). ولشيخنا بالإجازة 
العلامة المحقق المحدث المعكّر محمد سرفراز خان صفدر رحمه اللهء كتاب قيّم حول البدعةء 
تعريفها وأقسامها وأحكامها بالبسطء سماها «راء سنت» بلغة الأردو -لغة الهند وباكستان -. 

(۳) انظر: اليجارف قق الأسرار ۴ ب ۵١‏ » البأبسرتي: الترقر 2 ۰ التفتازاني: 
التلویح ۲ :۲۱ ابن الهمام: التحریر ۲ : ۲۳۹ ۲٣١‏ رکه وال رور زاجیو: ابن الجا 
قفو الأثر ص ۸۷ . وليعلم أنه لا توجد تقسيم البدعة إلى المفسقة والمكفرة عند متقدمي 
الأصوليين من الحفية. ) 


۹١ 


المطلب الثاني 
حكم الرواية عن المبتدع 

الرواية عن المبتدع مسألة احتلفت فيها آراء الفقهاء والحفاظ والمحدثين» 
فمنهم من مشلاد في الأحذ عنه حتى لم يجوز الرواية عن صاحب البدعة كالإمام 
مالك بن نس رحمه الله» ومنهم من مسهل يجوز الرواية عنه بعد ما عرف ثقته» وقد 
اخحتلف أئمة الحنفيّة فيه اختلافاً لر وب مراجعة الكتب يمكن أن نلخص ‏ 
مذاهبهم --حسب تتبعي - في أربعة: 

المذهب الأول: لا تقبل روايتهم مطلقاً دون أي تفصيل. 

وهذا مذهب الإمام السرحسي رحمه الله تعالی» فإنه قال: «و أما صاحب الهرى؛ 
فقد بنا أن الصحيح أنه لا تعتمد روايته في أحكام الدين وإن كانت شهادتهم مقبولة 
إلا الخطاية.. 

فأما في أخبار الدين؛ قيتوكُم بهذا التعصب لإفساد طريق الحق على من هو 
شق حتى يجيبه إلى ما يدعو إليه من الباطلء فلهذا لا تختمد روايته» ولا تجعل 
حجة في باب الدينء والله أعلي . ) 

فلم يقبل الإمام الست رحسي رواية صاحب الهوى سواء كان داعياً أو لا؛ لأن هواه 
تجره إلى الدعوة, فلا يؤتمن عليه في باب الرواية أن يتقوّل» فلا تعتمد روايته أصلاً 

وقد اخحتلف الأصوليون من الحنفية في رأي الإمام البزدوي رحمه الله تعالىء 


(۱) الس ر حسی: أصول السرخسی ۳۷۳:۱ .۳۷٤‏ 


8 
والذي ترجح لدي بعد البحث: أن الإمام البردوي لا يجوز الرواية عن صاحب 
الط وا كان اما ولا كاعر رآ س الإماء الرس . 


)1( رأي الإمام البزدوي 
في الأخذ عن صاحب البدعة 

أنقل کلام برصّته ألا » ثم أُذکر اختلافهم» مع بيان الراجح منه إن شاء اله. 

قال رحمه الله تعالى في «كنز الوصول» ص ۹ و۳ :۵۰ بشر حه «کشف الأسرار» : «وأما 
صاحب الهوى؛ فإن أصحابنا رحمهم الله عملوا بشهادتهم إلا الخطابية ... 

وأمّا في باب السسّئن؛ فإن المذهب المختار عندنا: أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى 
والبدعة ودعى الئاس إليه» على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم؛ لأن المحاجّة والدعوة إلى الهوى 
سببة داع إلى التقول» فلا يؤتمن على حديث رسول الله يز وليس كذلك الشهادة في حقوق 
الناس؛ لأن ذلك لا يدعو إلى التروير في ذلك فلم ترد شهادتهء فإذا صح هذ! کان صاحب الهری 
بملزلة الفاسق في باب ال الحاو انتهی کلامه. 

وقد اختلفوا فی فهم مراده على رأیین: 

الأول: أن صاحب الهوى إمًا داع إلى بدعته أو لاء فالداعي لا تقبل روايته؛ لأن الدعوة سببا 
داع إل التقوء فلا یؤتمن على حديئه لاء فأما غير الداعي قبل روایته. 

وهلا المعنى کر ابن الساعاتي في «بدیع النظام» ص ۸ والېخاري في كشت 

السرار» ۳: ٠١-٠۲‏ والباب ر تي في «التقریر» ٠٠۳:٤‏ وابن الهمام في «التحرير» ص ۴۳ء وابن 
الحنبلي في (قفو الأثرا . ۸-_ ۰۷٩۹‏ ومحمد أكرم المشندئ في «إمعان النظر» ص ١۸1‏ 
والكرجاني في «حاشية التوضيح» ٥۵ :١‏ وهذا ما فهمه أكثر أئمة الأصول من جميع المذاهب» 
ا هذا الرأى إليهء واختاره أيضاً العلامة المحمًق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
جا في تعلیقاته علی «توضیح الأفکار» .۲٠٤:۲‏ 

الثاني: اف ووا ق سا جت هری لا ل ع الا طاق اعا گان ار لہ نکن اة الا ر 
إلى الدعوةء وهي إلى التقول فلا يعتمد على روايته أصلا. 

وهذا المعنى يوافق تمامالما ذهب إليه الإمام انر خسي رحمه الله تعالى. = 


TE 
دھے مو کیام ایک رلا ایخ ار اساب ارام‎ 
و صدر الشرء ا‎ ١ الحنفية او کي 6 وار وای‎ 


ت وفهم هذا المعنى من كلامه العلامة المحقّق الأصولي أبو حنيفة أمير كاتب الإنْقّائي في 
«الشامل» -مخطوط » وهو من أنفع شروح البزدوي» في عشرة مجلدات » فإنه قال فيه 4:0 
«بخلاف رواية الحديث» فإنها لا تقبل من أهل الهوى؛ لأن هواهم يدعوهم إلى التقوأل و التخرص 
وچا اد هبهم الباطل» فلا یؤتمن على حدیث رسول اله ل. 

وهكذا اختار هذا المعنى الثاني العلامة الأصولى بحر العلوم في «فواتح الرحموت» ٠۷۳١:۲‏ 
١۷۶ -‏ ومحمد بيت المُطيَعي مفتي الذيار المصريّة في «سلّم الوصول لشرح نهاية السُول» 
AYA‏ 

والذي يظهر لي أن الراجح هو المعنى الثاني والدليل على صخته قول الإمام البّزدوي 
رحمه الله في آخر البحث ص ۷1 : «فإذا صح هذا كان صاحب الهوى ہمنزلة الفاسق في باب 
اسر والأحاديث» فجعل حکمه حکم الفاسقى في رواية الحديث» والفاسق لا تقبل روايته 
صلا 

وصق على كلام السزدوي هذا الإتقاني في «الشًامل» ۰ آي فإذا صح قولنا أن الهوى 
سببة داع إلى التقولء كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق فى رة روايته». 

واد هذا المعنى بالدلائل العسلامة بحر العلوم في «فواتح» ١۷٤-۲‏ والفقيه المحقى 
المُطِيعي في «سلم الوصول» ٠۲۸ ٠١۷:۳‏ فراجعهمالزاماً 

(1) انظر: الأحسيكتي: المتتخب ص ٠١١‏ بشر حه «التحقيق». 

(۲) انظر: الحبازي: المغنى ص .۲٠۷‏ 

(۳) انظر:النسفي: كشف الأسر ار :1 ۷ 

.۲١: ۲ انظر: صدر الشريعة: التوضیح‎ )٤( 

(0) انظر: الکاکی: جامع الأسرار .۷١۲:۳‏ 

.1٠۳-۹۰۱:۱ التبیین‎ ۲۳۵ ۲۳١ : ۵ انظر:التقاني: الشامل ح‎ )١( 
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المذهب الثائي: بدعته إن أت إلى الكفر لا تقبل روايته عند أصحاب هذا 

وإن أت إلى الفست» فاتفقوا على قبول روايته بشرطء واختلفوا في تعپینه: 

-١‏ فقال بعضهم: إذا لم يكن ممن يستحل الكذب ووضع الحديث. 

۲ واشترط بعضهہ: أن لا يكون داعياًإلى بدعته. 

۳-وقال بعضهم: إذا لم یکن ما يرویه قوي بدعته. 

فاثفقت كلمة أصحاب هذا المذهب على عدم قبوله من الكافر المتأوّلء 
وقبوله من الفاسق المتأول باختلاف يسير فيما بينهم في شرط القبولء ولعل الشرط 
لأرل متفق فيما بينهمء وإثما تركه البعض لاشه رة ولأنه أمرّ مقر فإن من يستحل 
الكذب ووضع الحديث لا تقبل روايته» مبتدعاً كان أوغيره فالاختلاف يسير. 


EAs EÛ‏ و أ ا ا ر 


(۱) قال رحمه الله تعالی: «المبتدع إن کان ممن یکفر لایقبل خبره» وإِن کان ممن لایکفر؛ 
فإن کان ممن يعتقد وضع الحديث على رسول الل بار لا يقبل خبره أيضاًلتوهُم الكذب كالكرامية 
فإنهم يعتقدون جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب» وإن لم يكن ممن يعتقد الوضع» وكان 
عدلاً قبل خبره لرجحان صدقه على کذبه). 

نقل كلامه هذا برمته العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف الأسرار» ٠۵ :١‏ و«التحقيق» 
ص ۲١٠ء‏ ولم أجد هذا الكلام في أصول أبي اليسر المطبوع» وإنما فيه ص ۱۱۷ :«ومن كان عادته 
الكذب كالنحاس والجاني لايقبل خبره). 

)١(‏ انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص .١١۸‏ اشترط أن لايتدين بالكذب ولم يكن داعياً 

(۳) انظر: البخاری: كشف الأسرار ٠١ ٠۲ : ١‏ . حاصل الشرط لديه لقبول رواية الفاسق 
المتأوٌل أن لا يكون داعياً' ) 


(6) انظر: البابرتی: التقریر ٠١۲۳: ٤‏ . اشترط فيه أن لا يكون داعياً إلى يدعته. 


سسا ا و ی کک و وک ی 


E 
(0) (Oza f f4 7^ (0 e WE sa8 
» و القتاري د قَطلوبغًا > وابن الحنبلى‎ ٠ والفارسي‎ ٠ والتفتازاني‎ 
وارك وجرالعار م والکھ اوی ٭ ومسمدشا.‎ 
المذهب الغالتث: صاحب الهوی إن کان ممن یجب إکفاره کغالاة الروافض‎ 


والمجسمةء تقبل روايته إذا لم يتديّن بالكذب -وهو حكم صاحب البدع الجايّة - 


ويسمى الكافر المتأوّل. 
یک بککر وور الادی ال جیا الیل ویارد اکان رای 
وهو أختيار العلامة EN‏ اققاب ن المام و 


() انظر: التفتازاني: التلويح ۲٠:۲‏ حاصله: : قبول روایته إن لم یکن من يعتقد وضع 
الأحاديث» ولم يكن داعياً إلى هواه بذلك الحديث. 

() انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 9 حاصله: القبول من الفاسق إذالم يكن داعياً. 

(۴) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲: ۲٠١‏ . حاصله: القبول إن لم يكن داعي ولم يعتقد 
وضع الأحاديث. 

٠٠١١_۹۹ انظر: ابن قطلوبغا: القول المبتکر ص‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن الحنبلي: قفوالاأثر ص ۷۸ _ ۹ حاصل رأيه: القبول إن لم يكن داعية. 

)١‏ انظر: الإزميري: حاشية الإز ميري على المرآة ۲۲۱:۲ اشترط فيه أن لا يكون داعياً 


إلى بدعته. 


(۷) انظر: بحر العلوم: فواتح الرٌحموت ۲ :۱۷۲ .۱۷١‏ حاصله: القبول إن لم يكن داعياً 
(۸) انظر: الكمشخانوي: لوامع العقول ١: ١‏ حاص القبول إذالم يكن یکن داعياً. 
( ا ر :تدا عو ا اول م ا رآ الو ل إن لم يكن داعية 


إلى بدعته» ولم یکن مرويّه يقوي مذهبه. 


.٤١٤-٤۳۲ انظر: الأسمندي: بذل النظر ص‎ )٠١( 
. ٠٠۳ اتظر: ابن الهمام: التحریر ص‎ )۱( 
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ووافقهما العلامة البهارى" إلا أنه زاد شرطاً آخر لقبول رواية الفاسق 
المتأول» وهوأن لا يكون داعيا إلى بدعته. 

المذهب الرابع: إن البدعة إما أن تكون بمكفُر كأن يعتقد ما يستلزم 
التكفيرء أو بمفسشُق. 

فالمعتمد في الأول: أنه إن أنكر أمراً متواتراً من الشرعء» معلوماً من الدين 
ضرورة لا تقبل روايته» وأما من لم يكن بهذه الصفةء وانضم إلى ذلك ضبطه وورعه 
وتقواه فلا مانع من قبول روایته. 

والمعتمد فى الثاني: أن المبتدع إذا لم يكن داعياً إلى بدعته» وما يرويه 
لا یقوی بدعته» تقبل روایته» ما ذا کان داعياً أو ما یرویه يقوي بدعته فلا. 

هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني وسبقه إليه الحافظ المجتهد 
الإمام ابن دقيق العيد . ) 

واستخسن هذا الرأى کفر شن سأغرى أمة الفا ب اين أمر ساج 
وال ٠‏ وأمير بادشاه" » ومحمد أكرم السسندي وأبو الحسن الشندي 


5 ا واھ اریت ابراه ۲ - 10 

(۲) انظر: ابن حجر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر صص DTT‏ 

(۳) انظر: أبن دقيق العيد: الاقترأح في بيان الاصطلاح ص ۲۹۲ (تحقيق: عامر حسن 

صبريء» ط: الأولىء دار البشائر الإسلاميةء ١٤١١١‏ ه). 

.۲٤۱-۲۳۹ : ۲ انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر‎ )٤(- 

.۲٤-۲٤١١ انظر: الشمني: العالي الرتبة ص‎ )٥( 

0 اتو اس امشات اتسر 8۳ : 

(۷) انظر: محمد کرم السندي: إمعان النظر ص ۱۸۲-۱۷۸. 
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الصغير» والقرهاروي“ ومحمد بيت المطيعي » وظَفّر أحمد التهاتوى“ 
وعبد الفتاح أبو غدة '“. 

ويظهر لي أن المذهب الرابع الذي اختاره جمع من المتأحرين هو نفس 
المذهب الثاني الذي اختارته طائفة كبيرة من الحنفية قبل الحافظ ابن حجن فهما 
مذهب واحد في الواقع» ونفس الأمر. 

فالحاصل المذاهب ثلاثة: ١‏ -المنع مطلقاً وهو اختيارال رخسي و الب دوي» 
۲ والجواز مطلقاً إذا کان متحر جا وهو اختيار الأسمندي وابن الما ۳-رأي ابن 
دقيق» وهواختيار الأكثر من المتأخرين . 
3 الرأي الراجح: ) 

رالذي بظهر لي بعد الإمعان أن الراجح هو ما ذهب إليه الأسشمندي وابن الهُمام 
من قبول رواية المبتدع إذا كان معتقدأ حرمة الكذب متح رجا أن يكذب على رسول 
الله اء متحرياً للصواب؛ لموافقة هذا المذهب الواقع ونفس الأمر في الخارج. 


(1) انظر: أبو الحسن السندي الصغير: بهجة النظر ص ۱۸١‏ - ۸4 (تحقيق: غلام 

مصطفى القاسمي» أكاديمية الشاه ولي الله حيدر آباد السند). 
) () انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ۹۸ 

(۴) انظر: المطيعي: سم الوصول ۳: .٠۲۸‏ 

.٠۳١ انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص‎ )٤( 

(0) انظر: عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على الموقظة للذهبي ص ۸9 ۸1ء (ط: الثامنة 
دار البشائر الإسلاميةء ۱٤١١١‏ ه) التعليقات على الرفع والتکمیل للختّوی ص ١١ ٠٤٤‏ (ط: 
الثامنةء مكتيب المطبوعات الإسلامية حلب» ۱١١١‏ ه» التعليقات على جواب المنذري عن أسئلة 
في الجرح والتعديل ص ٠۸ ٦۷‏ (ط: الثانيةء مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ٠٤١١»‏ ه). 


¥ 

وذلت أن اة جارية على الع مم سب إلى اتر ن الحفاط إا کانیا 
متحرٌجين أن يكذبوا على رسول الله ية » فكم من الحفاظ المتقدمين من أصحاب 
الكتب الذين ليس لهم بد في العقائد والأصول والدراية تستلزم عقائدهم الكفرء لكن 
الأمة لم تترك ما رواه من الأحاديث بالشرط المذكور؛ لأن ما وقع لهم من الهوى 
بتأويل الشرع» واعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام على ما في باطنهم» وكتبهم 
مائ مام کل ڏی غبتين . 

وأما تقسيم المبتدع إلى.أن يكون داعياً أو لا في المفستقة ناش ف عد اة 
الكبار من الحفاظ» فانظر إلى شيخ حفاظ الأمة البخاري يروي عن A‏ بن حطان 
مع الاتفاق على كونه داعياء وترى المتأحرين يؤولونها بتأويلات بعيدة . 

والحقيقة أن الحفاظ من المتقدمين إذا وقح في قلوبهم صحة الحديث لما 
أعطاهم الله من المواهب في معرفة الحديث صحيحه وضعيفه بعد أن يكون راويه 
متحر جا معتقداً حرمة الكذب يأخذون عنه» وهم ليسوا بمتقيّدين بالقواعد التي بناها 
امرون وإ تما الق اعد عه الا عهى. 

هذا! أما من مَنَّع من الأحذ عن أهل الهوى فلا شك أنه أحوط وأولى وأحرى» 
وعليه ينبغي التعويل في زمانناء غير أن كلامنا في المتقدمين من الحفاظء وهم قد 
أخذوا عنهي» فتجد كتب السنة ملأى من روايتهم» وإنما أخذواعنهم؛ لأن ما وقع لهم 
من الهوى بتأويل الشرع معتقداً حرمة الكذب» هذا ما ظهر للعبد الضعيف غفا اله 


عنه» والله أعلم . 


1۸ 


المبحث الخامس 

رواية المستور والمجهول 
وهي تشتمل على تمهيد وأربعة مطالب: 
أما التمهيد: في بيان مراد أئمة الحنفية من المجهول. 
المطلب الأول: المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية. 
المطلب الثاني: حكم رواية المستور في القرون الثلائة. 
المطلب الثالث: حكم رواية المستور بعد القرون الثلاثة. 
المطلب الرابع: حاصل رأي الحنفية في المستور. 
وفي آخر المبحث تنبيهان وتتمة: 


r. 


ht 


تمهید: 
حبر الواحد يفيد الظن الغالب عند جمهور الأمةء فهو مقبول من جهة حسن 
الظن بالراوي» فإذا عارضه أمر قطعي» أوظن أكبر من الظن الذي يحصل من خبر 
الواحد, ي حذ بالقطعي ويتر ك الظني؛ لأن الظني يضمحل بالقطعيء وهذا الأصل مما 
ااافا ي اقفن خم المفاب طا ارق ارين اساي ماسلا 
تحت شرائط أخبارالأحاد وهذا العارض القطعي أو الظني يختلف باختلاف الرواة 
ومن ثمّة جعل الإمام القاضي عيسى بن أبان رحمه الله رواة الأخبار حسب 
ضبطه وفقهه على ثلاثة أقسام» ثم تكلم حول كل واحد من الثلاثة أن أي عارض أكبر 
منه فير الخبر بهء وإليك تفصيله: ۰ 
الأول: مارواه عدل معروفة بالرواية والحفظ والضبط والفقه» ولم يأت عن 
الا واتار 
فرواية نحو هذه الرواة المعروفين مقبولة إلا إذا عارض أمراً قطعياء والقطعي 
عند الحنفية: الكتاب» أو السنّة المتواترة والمشهورة» أو ما تعم به البلوى» و غيرها. 
الثاني: ما يرويه عدل» معروفة بالرواية والضبط غير معروف بالفقه والدراية» 
ولعدم معرفته التامة بالدراية أتى عن السّلف إنكار روايته. 
فرواية نحو هذه الرواة أيضا مقبولة إلا في آمرین: 
١‏ إذا عارض القطعى السالف ذكره» ۲ _أو القياس . 
الثالث: ما رواه مجهو ل ليس بمعروف بالرواية وحمل الناس العلم عنه» غير 
أن اتقات قك حملوا عنه ففيما حملواعنه أمره محمول على الأجتهاد قيجوز أنحذ ما 


رواه إذا لم برذ القياس . 


۲۰ 

هذا ما لخصه الإمام الجصَاص من كلام الإمام عيسى بن أبان رحمهما الله بعد 
iha‏ کا ا س 

ثم جاء بعد الإمام الجصاص الشيوح الثلاثة: البوسي» و انزد دوي» 
والسرحسي ٠”‏ فرتب وا هذه الأقسام أحسن ترتيبيٍ وإليك تهذيبهم وترتيبهم: 

أما القسم الأول: وهم الذين في الذروة العليا من الرواةء فروايتهم مقبولة إلا 
إذا خالف القطعى. ا 

والشيوخ الثلاثة فتحوا لهذا القسم باباً خاصاً بعنوان (باب الانقطاع)ء وتحدثوا 
عن هذا القسم فيه بكل البسطء وسموا كل حديث يخالف القطعي منقطعاً باطناً 
حيث جعلوا الانقطاع على قسمين : ١-الباطن‏ » ١-والظاهر.‏ 

فالظاهر هو الإرسال» والباطن ما عارض الكتاب أو السنةء أو ما تعم به البلوى» 
وغيرها. ۱ 

وسيأتي تفصيل هذا القسم في الباب الرابع تحت (الفصل الأول) إن شاء اله. 

أما القسم الثاثي: وهم الرواة المعروفون بالحفظ دون الفقهء فلا تقبل روايتهم 
إذا حالفت جميع الأقيسة. 

فهم تحدثوا عنه في باب تقديم القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيهء 
فعيسى بن أبان ومن تبعهم فى هذا الباب كالجصًاص والشيوخ الثلاثة على تقديم 
القياس على الخبر إذا كان الراوي غير فقيه» وخالفهم فيه أكثر محفقي مى أئمة الحفيّة. 

وسيأتي تفصيل هذه المسألة في (باب تعارض القياس والخبر 1 


(1) انظر: الجصاص: الفصول فی الأصول ۱:۲ ۲۹. 

(Y)‏ قي کتبهم التي صارت عمدة المتأخرينء وهي«( تقويم الأدلة» و(کنز الوصول اھ 
معرفة الأصول»» وااأضرل السر سىيء ویهذا تحرف أن عمدة هذه الثلائة هو «القصول في 
الأصول» فالجصاص هو الذي عليه مدار أصول الحنقية. 


E1 

أما القسم الثالث: فهو رواية المجهول» وهو من لم يكن معروفاً بالحفظ 
والضبط والفقه. 

وتفصيل هذه المسألة أمامك في هذا الباب (باب المستور). . 
المقصود من التمهيد: ) 

اا کک اک ج غم ماد أن اسف مو الچیر ل 
فإن الراوي المجهول فى هذا التقسيم مقابل وقسيم للراوي المعروف بحمل الناس 
العلم عنهء فالأشياء إنما تعرف بأضدادهاء فكل من لم يكن معروفاً فهو مجهول في 
اصطلاح الحنفية. 

وأسوق هنا نص الإمام البزدوي رحمه الله» فهو مع وجازته واختصاره صريح 
فما أريد قال -وهو يقسنم الراوي الذي جعل خبره حجة -: اوهو ضربان: معروف 
ومجهول» والمعروف نوعان: من عرف بالفقه والتقدم في الاجتهاد ومن عرف 
ال راموق الو الها راا جیوه رو ) 

فكلامه هذا صريح فى أن المجهول قسيم للمعروف» فلا فرق فيه بين أن يكون 
الراوي عنه واحداً أو اثنين أو ثلاثة فصاعداء ما لم يكن معروفاً بحمل الناس العلم 
عنه» فكن على بصيرة من تعریفه. 


(۱) البزدوي: كنز الوصول ۱۷۸:٤‏ بشرحه «التقرير» للبابرتى. 
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المطلب الأول 
المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية 

تعريف المجهول: تين من المقدمة التي سقنتها: أن المجهول عند الحنفية 
هو من لم يكن معروفاً بالروايةء وحمل الناس العلم عنه. 

فالمفهوم منه أن المجهول في اصطلاح الحنفية: كل راو غير معروف بالرواية 
سر ریه واعة ر قاق تاعا لأعبرة الدج د أف وگ 
معروفاً ومشهوراً بالرواية. 

ولصحة هذاالتعريف قرائن ومؤبدات: 

القرينة الأولى: ما عرفوا به المجهول» فإن المجهول عندهم: من لم يكن 


معروفاً بالروايةء وإنما غرف برواية حديث أوحديثين» ولم تعرف عدالته ولا 
e‏ 


(1) أرى من المفيد هنا أن أنقل بعض النصوص لكبار الحنفية في تعريف المجهول وإن 
كان فيه بعض طول؛ لأنه يستنتح منه - كما سيأتي - عدم الفرق بين المجهول والمستور عند 
الخنفية. 

فقال القاضي الدبوسي في «تقويم الأدلة» ص ۱۸١‏ : «الراوي إما أن يكون معروفاً بعلمه 
ونسبه» أو مجهولاً ما غرف إلا بحديث أو بحديثين». 

وجاء في «کنز الوصول» لفخر الإسلام البزدوي ص :٠٠١‏ «أما المجهول: فإنما نعني به 
المجهول في رواية الحديث بأن لم برف إلا بحديثٍ أو حديثين». 

و في «(أصول السرخحسي» ٤١ : ١‏ «فأما المجهول: فإنما نعلي بهذا من لم يشتهر بطول 


الصحبة مع رسول الله - ل -» إنما غرف بماروى من حديث أوحديثين». 


Sh 
فالعبرة والمناط عند الحنفية هو عدم كونه معروفا بالرواية عن رسول الله ا‎ 
وإنما غرف برواية حديث أو حديثين» ولا عبرة لمَّن روى عنه قليلاً كان أو كثيراً‎ 
واحداً كان أو اثنين أو ثلاثاً فصاعداً مالم يصل ح د الشهرةء وعن هذاعرّف العلامة‎ 
المحقق المتفنن رضي الدين ابن الحنبلي المجهول بقوله : «هو من لم يُعرف إلا‎ 


ب وقال ال ن کد فی «المنتخب» ص ۷0:«إن كان الراوى مجھولاً لا پُعرف إل بحدیثٍ 


رواه أو حدیثین». 
وجاء فى «المُغنى» للخبازي ص :١‏ « والمجهول: الذي لم عرف صحبته إلا بحديث 
رواه أو بحدیثین). 


وجاء في «بديع النظام» ص ٠١۷‏ :«المجهول: الذي لم يعرف إلا بحديث أو اثنين». 

وقال البخاري في «كشف الأسرار» ۷٠۸:۲‏ «المراد منه من لم يعرف ذاته إلا برواية حديث 
النبي وء ولم يعرف عدالته ولافسقه). 

وعرفه أبوحنيفة الإشقائي في «الشّامل» خ ١‏ : ۸۷ «إنما نعني بالمجهول: المجهول في 
الرواية لا المجهول في النسب» يعني أنه لا يكون مشتهرأ برواية الحديث» ولا يعرف إلا بحديثٍ أو 
حدیئین). ۰ 

وقال ابن أمير حاج في «التقرير والتحبیر» ۲: ۲١‏ «المراد بالمجهول عندهم من لم يعرف 
ذاته إلا برواية حدیث أو حدیثین» ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولاطول صحبته». 

ونحو هذه التعاريف تجدها في أكثر كتب الحنفية» منها: «جامع الأسرار» للكاكي ۳: ۸٨1۷ء‏ 
و«التقرير» للبابرتي ۱۹:٤‏ و«مرقاة الوصول» لملا حرو ۲: ۲٠١‏ بحاشية الإزميري» و«توضيح 
المباني» للقاري ص ۴۳۱۳ء و«قفو الأئرا ص ۸1 واتیسیر آلتحریر» 0۳:۴. 

فنقطة الاتفاق في جميع هذه التعاريف أن المجهول عندهم: هو من لم يكن مشهوراً 
بالرواية عنه ي _-وهذا القيد من تعريف الإتقاني» و هو قي أساسي» ومن أمعن النظر في صل هذا 
التقسيم الذي بناه عيسى بن أبان السالف ذكره في التمهيد علم أن هذا القيد هو لب الكلام» فراجع 
التمهيد لزاماً- وإنماغرف بحديث رواه أو بحديثين » ولم تعرف عدالته ولافسقه. 

ولو رجم الباحثون إلى «الفصول فی الأصول» ۲۷-۲۳:۲ لا يبقى إن شاء الله أي إيراد. 
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بحديث أو بحديثين مطلقا سواء انفرد بالرواية عنه واحد أم روى عنه اثنان 
فاع وا | ) 

القريشة الثانية: ويؤيّده أيضاً أن أئمة الحنفية يمثلون الراوي المجهول 
بقل بن سان الأشجعي» و وابصة بن معبدء وسلّمة بن المُحَبّق رضي الله عنهم» 
فقد روى عن كل واحد منهم أكثر من الثلاثة . 

قال الإمام البزدوي E E‏ صرح أنه 
ل في اصطلاح الحنفية -: «قد روى عنه الثقات» مثل عبد الله بن مسعود» 
وعلقمة» ومسروق» ونافع بن بی والحسن» . 

وأقرٌ كلام الإمام البزدوي هذا: الإمام النسفي”» والعلامة البخاري والعلامة 
پاراي وم ا ا ا 

فكلام الإمام الزدوي هذا صريح في أنه لا عبرة عند الحنفية بمّن روى عنه» 
قليلاً كان أوكثيرا» واحداً كان أو أكش وإثماالعبرة لذيهم عدم كونه معروقا بالرواية 
و الر سول تلف وإلا تناقض كلامه؛ فإنه يعد المعقل مجهولاً ثم يصرح بأنه 
روى عنه حمسة من كبار الصحابة والتابعین! فصنیعه يکاد يكون صريحاً في أنه لا 
عبرة للعدد عند الحنفية. 


(1) ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۸1. 

(۲) البزدوي: كنز الوصول ص .٠٠١‏ 

(۳) انظر: النسفی: کشف الأسرار ۲۹:۲. 
)٤(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار ۷۱۷:۲. 
(۵) انظر: البابرتي: القریر .۱۹۸:٤‏ 

(۲) انظر: ابن نجیه: فتح الغفار ۸۳:۲. 
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وقد تتبع الباحث الرواة عن هؤلاء الصحابة الذين نسبهم الحنفية إلى الجهالة 
وبعد البحث تحصتل لدي آنه روی عن وابصة ۱۸ رجلا وعن مَخقل بن سنان ۸ 
رجال» وعن سلمة بن المحبق ۵ رجال» وستأتي الرواة عنهم تحت (التشمة). 

فعلى هذا: لا يخرج الرجل عن الجهالة عند الحنفية برواية الخمسة أو أكثر 
عنه» وإنما يخرجه عنها الشهرة» وكونه معروفاً بالرواية لاغير. 

ولاه على عه الم يان روف جه عه اة اة السا ال 
الحبلي رسمد ال بت عرف موو ل قر ر من لي عرف إلا بحي ة ار 
حديثين مطلقاء سواء انفرد بالرواية عنه واح د أم روى عنه اثنان فصاعد)". ) 

كما نه عليه العلامة ظقر أحمد الته انوي فقد قال: «المجهول عندنا هو من لم 
يعرف إلا بحديثٍ أوحديثين» وجهلت عدالته» سواء انفرد بالرواية عنه واح ك أم روى 
اا ساد 
تعريق المستور وأنه 
هو المحهول عند الحنفة: 

سبق الكلام آنفاً أن المجهول هو من لم يكن معروفاً بالرواية عن رسول الله لا 
وان روی عنه واحٌ أو اثنان فصاعدا ولم تعرف عدالتّه ولافسقه» فحینلٍ لا فرق بین 
المجهول والمستورفي اصطلاح الحنفية ؛ لأنه ليس تعريف المستورعندهم إلاهذاء 
فقد قال العلامة ابن الحنبلي : «أما المستور: وهو عندنا من كان عدلاً فى الظاهر » ولم 
تعرف عدالته في الباطن» سواء انفرد بالرواية عنه واحدأم روی عنه اثتان فصاعد " 


(1) ابن الحنبلى: قفو الأثر ص .۸٦‏ 
(۲) ظفر أحمد التهانوی: إعلاء السنن ۱۶: ۳۳۹ . 
ابق ال لیے الائ ی ا 
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فقارن بين هذا التعريف» وا عرف الول ود دق راتا لا نجه نر 

نص العلامة البخاري: وقد صرح بعدم الفرق بينهما الإمام العلامة انار 
الغوأص في مسائل الأصول عبد العزيز البخاري - وهو من أعرف المتأخرين 
بمذهب الحنفيّة - فقال: «وفي الحميقة المجهول والمستور واحد إلا أن خير 
المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم» وخبر المجهول بعد القرون 
الغا دة المسى . 

نص المحقق ابن نجَيم: وقد صرح به العلامة الفقيه المحفٌق ابن نَجَيّم» 
فقال: «فلا يقبل خبر المستور في الظاهء وهو الذي لم تغرف عدالته ولافسقه» وهو 
لمر . 

نص الحافظ ابن المواق: وقد تنبّه على اصطلاح الحنفيّة هذا من عدم 
الفرق بينهما الحافظ اب" المراق» فقد قال: «المجاهيل على ضربين: لم يرو عنه إلا 
واحد» مجهول روی عنه اثنان فصاعداً وريما قيل في الأخير: مجهول الحال. 

فالأول لا حلاف أعلمه بين أئمة الحديث فى رد رواياتهم» إنما يبحكى خلاف 
الحنفيةء فإنهم لم يفصّلوا بين من روى عنه واحلء وبين من روی عنه أکثر من واحد 
بل قبلوا وا المج لعل الإطادق"“ . 

إبانة وتوضيح: عرفنا مما سبق أن المستور والمجهول واحد في اصطااح 
الحنفية» وهذا باعتبار الحقيقةء أما باعتبار الاستعمال: فيختلف» فالمستور من القرون 


(1) البخاری: كشف الأسرار .۷٤۷:١‏ 
(۳) انظر: الرر گشری: النکّت علی ابن الصلاح ص ۲۹۵ .۲٠۱‏ 
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الثلاثة وساقى عند اة مجه رلا وما بعذها يسم تور هذاه ى غالب استجمال 
أئمة الحنفية في كتب الأصول» وقد يستعملون أحدهما مكان الآخر باعتبار الحقيقة. 

ويتضح هذا الاستعمال تماماً من صنيع الحنفية فى كتب الأصول» وحاصله: 
أنهم يذ كرون المجهول من القرون الثلائة في باب خحاص مع ذكر أقسامه الخمسة 
راون وو ا ای میں فيه يأتي ذكره -» مع استثناء رواية المستور بعد القرون 
الثلاثةء فلا يقہلول خبره. ) ) . 

ثم إنهم يذكرون بحث عدم قبول رواية المستور تحت شرط (العدالة)؛ لأنه لا 
توجد فيه العدالة المشروطةء مع الاستشناء منه مجاهيل ومستوري الصدر الأول - 
أي: القرون الثلاثة -فلا يقبلون رواية المستور إلا من القرون الثلاثة. 

فترى أن صنيعهم دالة على تسمية مَّن كان من القرون الثلاثة بالمجهول» ومن 
بعدها بالمستور» والله أعلم. 
اصطلاح المحسد ثين: 

ويتضح بما ذكرنا اختلاف اصطلاح الحنفية مع المحدثين» فعند المحدثين: 
إن مشي الراوي» وانفرد بالرواية عنه راو واحاٍ فهو مجهول العین» وإن روی عنه 
اثنان فصاعدأ ولم يولق ولم بجرح فهو مجهول الحال» وهو المستور'. 

فاصطلاح الحنفية في هذا الباب يختلف كاملاً عن اصطلاح المحدثين» فلا 
عبرة عندهم بمن روى عنه» واحداً كان أو أكثرء بخلاف المحدثين. 


(1) انظر: ابن حجر: نخبة الفكر ص ۹4 الشمني: العالي الرتبة ص ۲١١ . ۲۳٤‏ » ابن 
ايلي قفو الات رصن ۸8ا۸ 
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المطلب الثاني 
حكم رواية المستور من القرون الشلائة 

تبيّن من الفصول السابقة: 

أ اسو الور لوا في الحقيقة ونفس الأمر. 

١‏ ى غالب الماك المجيرل تى الحقع تعن كاف من القررة الاجدة 
والمستور لمن کان بعدها. ) 

فليعلم أن المجهول من القرون الثلاثة على خمسة أقسام لدى الحنفية: 

الأول: اشتهر بين السلف؛ لقبول الفقهاء روايته والرواية عنه. 

الشاني: سكتواعن الطعن فيه بعد ما اشتهر . 

الفالث: اختلفوا فى روايته» فرذه البعض» كما قبله البعض . 

الرابع: طعنوا في روایته من غير خحلافٍ بينهم. 

الخامس: لم تظهر روايته في الستلف» فلم بعارضوه بالرة والقبول. 

فرواية الثلاثة الأول مقبولة بلا خلاف» ورواية الرابع مردودة بلا حلاف» ورواية 
الخامس هو محل النزا؟ فعند الحنفيًة: لا يجب العمل به» غير أنه يجوز العمل 
تالا افق الاس ٠‏ 


(1).انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۸١‏ » البزدوي: كنز الوصول ص ٠١١‏ › 
السرخسي: أصول الس رحسي "١۳-١‏ الأخسيكتي: المنتخب ص ۷1-۷١‏ الخبّازي: 
شرح لحني ۳۵۵-۱ النسفی: كشف الأسرار ۲۴:۲ »۲٤-‏ صدر الشريعة: التوضيح 
۱٤ ۲‏ الفناری: فصول البدائع ۲: ۲۵۲-۲۵۱ ابن الهُمام: التحریر ص ۲۱۹ ملا خسرو: 
ل ارو Aa‏ 
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قال الإمام السرحسي رحمه الله -وهو يتحدث عن القسم الخامس -: «أما مالم 
يشتهر عندهم ولم يعارضوه بالرة فإن العمل به لا يجب» ولكن يجوز العمل به إذا 
وافق القياس؛ لأن من كان في الصدر الأو ل فالعدالة ثابتة باعتبار الظاهر؛ لأنه في 
زمان الغالب في أهله الخدول على ما قال عليه السلام: «خير الناس قرني الذي أنا 
فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الدين يلونهم». ) 

فباعتبار الظاهر يتر جح جانب الصدق في خبره» وباعتبار أنه لم تشتهر روايته 
في الستلف تمكن تهمة الوهم فيه» فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن 
الظن به» ولكن لا يجب العمل به؛ لأن الوجوب شرعاً لا يثبت بمثل هذا الطريق 
الضعيف» ولهذا جوز أبوحنيفة القضاء بشهادة المستورء ولم يوجب على القاضي 
القضاء؛ لأنه كان في القرن الثالث» والغالب على أهله الصدق. 

فأما في زماننا روابة مثل هذا لا يكون مقبولاً ولا يصح العمل به ما لم يتأيّد 
بقبول الدول روايته؛ لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمانء ولهذا لم يجوز 
أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالتهم» . انتهى كلامه. 

وقال العلامة الحبّازي: «فإن كان لم يظهر حديثه في الستلف» فلم يقابل برد 
ولا قبولٍ لم يجب العمل به» لكن العمل به جائزء حتى أن رواية مثل هذا المجهول فى 
زماتا لا تقل لظهرر الفسى:"“ 

وهکذا صرح بجواز قبول رواية المجهول من القرون الثلائة إذا لم تخالف 


القياس جميع الأصو ليين من الحنفية منهم: القاضي أبو زيد الدبوسي” »> 


(1) رواه البخاري ۲ ببرقم: 9A‏ . 
سو ا FE F‏ 
(۳) الخبازي: شرح المغنى .٠٠٥:1‏ 


.۱۸۲ الدبوسي: تق ويم الأدلة ص‎ )٤( 


۰ 

والبزدوي الشاي رای الاعات واش اي وا آل ا ۱ 
والقتاري وابن امام وا و و 
الأمور المستنبطة من 
اللصوص السالفة: 

قط م فو الوص امور 

الأول: ا سو ایا اقا رسي دب لاان لاام انار ؛لأنهم 
قسموا المجهول من القرون الثلاثة -فقط لا غير -إلى خحمسة أقسام . 

الثاني: رواية المستور من القرون الثلاثة مقبولة» بمعنى أنه يجوز العمل بها إذا 
لم يخالف القياسء لكنه لا يجب العمل بها؛ لأن الوجوب شرعاً لايثبت یھ بل هدا 
الطريق الضعيف» كما يقوله الإمام السرخسي . 


(1) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ٠١١‏ . ووافقه الشراح» انظر: البخاري: كشف 
الأسرار ۲: ۷۱۹ الإتقانی: الشامل ۔خ ۹۹:۵-١٠٠ء‏ إلا ال رورغ ۲ ۴ 

(۲) انظر: الأحسيكتي: المتتخب ص .۷١- ۷١‏ 

(۳) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ١١۷‏ . 

6 اتو الک فی :کف السرا ۴ اقش راه او ای جام السرا ۴ 
٥۵‏ ابن الحنبلى والرّهاوي: حاشية شرح ابن مَلّك ص ۳۱ ابن تجیہ: فتح الغمٌار ۲: ۸۲ء 
الحصطكفي: إفاضة الأنوار ص ۸۲ء القاري: توضيح المباني ص .٠٠۱۷‏ 

(0) انظر: صدر الشريعة: التوضیح : .٠١ ٠١‏ 

(0) إنظر: الفناري: فصول البدأئع ۲: ٠١١‏ . 

(۷) انظر: اہن الهمام: التحریر ص ۱۹". 

ا نظ اا سر و راا ا صر صن :۲ 

انظ مجم دش امد الأول س 8 
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الثالث: علم أن رواية المستور بعد القرون الثلاثة لا تقبل» ففيه رذ بليغ على من 
نسب الحنفية إلى قبول رواية المستور مطلقاً من غير تفرقة بين القرون الثلاثة وغيرها. 
الرإبع: علم أيضاً أن المستور والمجهول واحد في نفس الأمر. 
وذلك أن الكلام في المجهول» ثم يفرعون عليه قبول أبي حنيفة شهادة المستور 
في القرون الثلاثةء وعدم قبول أبي يوسف ومحمد شهادته» وأنه اخحتلاف زمان 
ولوس من الاك إل أن لجرل وا عر ر اعدف تس الآ راق اعد 
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المطلب الثالث 
حكم رواية المستور بعد القرون الفلاثة ) 

تحدثنا في الفصل السابق عن المستور من القرون الثلائةء وأنه يجوز العمل 
بروايته إذا وافق القياس» أما بعد القرون الثلاثة فالحنفية مجمعون على .عدم قبول 
روایشه. 

قال فخر الإسلام البردوي: «أما خبر المستور: فقد قال - الإمام محمد - في 
«كتأاب لاسا ان مثل الفاسق فيما يخبر من نجاسة الماى وفي رواية الحسن: 
قو شل العدل :وهذهالروآية بثاء على ظاهر ألعذالة. 


(1) احتلف الشيخان البزدوي والسرحسي في ان روايتي الإمام محمد في .باب نجاسة 
الماءء أو في باب وواة اڈ رک 

فالإمام البزدوي يرى أن الاختلاف بين روايتي محمد والحسن بن زياد في إخباره عن 
نجاسة الماء لا غير» كماهو وأضح من نصه. 

ويرى الإمام السّرخحسي في «أصوله» ۳۷١ : ١‏ أن الاخحتلاف ثابت في باب الحديث أيضاً 
فرواية الحسن تدل على قبول روايته في باب الحديث» ورواية محمد على عدمه. 

وقد نه على هذا الاحتلاف العلامة البخاري في «كشف الأسرار» ۳: ٤١‏ والإتقانى في 
«الشامل» :١‏ ۲۹ء والبابرتي في «التقرير» :٤‏ ۲۸۹ ولم يرجحوا أحد الرأيين على الآخر. 

والڏي يظهر لى أن الراجح قول الإمام السرحسي رحمه الله في هذا الباب؛ لأن الإمام 
البزدوي رحمه الله نفسه قال في آخر كلامه: «كما قلنا في المجهول»» وفي باب المجهول الكلام 
على قبول روايته في باب الحديث لا في إخباره عن نجاسة الماءء وإليك نص الإمام البزدوي. 

قال رحمه الله في «كنز الوصول» ص ٠٠١‏ : «وأما المجهول فإنما نعني به المجهول في 
رواية الحديث بأن لم يعرف إلا بحديث أو بحديثين ... » وأما إذا لم يظهر حديثه في السّلف فلم 
يقابل برولا قول لم يترك به القياس ولم يجب العمل به» لكن العمل به جائز؛ لأن 
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والصحيح: ما حكاه محمد أن المستور كالفاسق لا يكون خبره حجة حتى تظهر 
عدالته» وهذا بلاحلافٍ في باب الحديث احتياطاً إلافي الصّدر الأول على ما قلنا في 
المجهول» 0 انتھی کلام رو 

وجميع أئمة الحنفيّة صححوا رواية محمد وصرحوا بعدم قبول رواية 
المستور وهو يطلق على مَّن كان بعد القرون الثلاثة إلا في الصّدر الأول فلم يقبلوا 
روايته إلا من القرون الثلاثةء فإذن لا حلاف بين الحنفية في عدم قبول رواية المستور 
بعد القرون الثلائة. 


= العدالة أصل فى ذلك الزمانء ولذلك جوز أبو حتيفة رحمه الله القضاء بظاهر العدالة من غير 
تعديل» حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تحل العمل به لظهور الفسق». والله أعلم. 

(1) البزدوي: كنز الوصول ص .٠۷۷‏ 

(۲) لم أر فيه خلافاً بين الحنفية فيما راجعته من الكتب» انظر: السرخسي: أصول 
السرخسي ۳۷١ : ١‏ » الأحسيكتي: المنتخحب ص ۰۷۱ الخبًازي: شرح المْغْنی ۱ : ۳۳١‏ ابن 
الستاعاتي: بديع النظام ص ٦۷‏ الفناري: فصول البدائع ۲: ٠٠٠١‏ ابن الهُمام: التحرير ص 
١‏ ملا حسشرو: مرآة الأصول ص ٠۲ء‏ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۸1ء القاري: شرح شرح 
التخبة ص ۵1۸ محمد أكرم السندي: إمعان الأظر ص 1۷۷ آل ر جاني: حاشية التوضيح 1۴۴ 

وأقره شراح اول البردوي» و«المنتخب الحسامي»» و«المتار». 
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المطلب الرايع 
حاصل رأی الحنفية فى باب المستور 

وحاصل الكلام في المستور والمجهول عند الحنفية: 

١‏ - المستور من القرون الثلاثة يسمى مجهولاً فى اصطلاحهم. 

۲ - المستور بعد القرون الثلاثة بسمّى مستوراً كما هو المشهور. 

۳ - رواية المجهول من القرون الثلاثة مقبولةء بمعنى جواز العمل به إذا لم 
يخالف القياس. 

٤‏ - رواية المستور بعد القرون الثلاثة غير مقبولة دون أي اختلاف فيما بينهم. 

تما تسه بعض الاثم کالشیرازی ٭ والآیدی ٠‏ ی ابق اللكي“ 
والأرزوي”“ من الشافعية » والكلوذاني وا بن قدامة" من الحنابلةء وابن 
الحاجب "» والقرافى "من المالكيةء إلى الحنفية أو أي حنيفة من إطلاق قبول خبر 
المستور - ولو كان بعد القرون الثلاثة - خحطأً منهم في النقلء لم يقل به أبوحنيفة 

(۱) انظر: الشیرازي: شرح المع ۲: 1۳۹. 

(۲) انظر: الآمِدي: الإحكام في أصول الأحکام ۲ : .٠١‏ 

() انظر: التاج السّبّكى: جمع الجوامح ۲ :۲۲۸. 

(6) انظر: الأرموي: التحصيل من المحصول ٠١١:۲‏ (تحقيق: عبد الحميد علي أبي زيد 
ا و ساسا ا خا 

(۵) انظر: الكلوذانى: التمهيد ۲ : .1٤‏ 

۷ انظر: ابن قدامة: روضه الناظر .۱۹٤:۱‏ 

(۷) انظ ر: ابن الحاجب: متتهى السول 1٤:۲‏ . 

(۸) انظر: القرافي: نفائس الأصول "١١ ١‏ (تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
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وأصحابه؛ لأن الحنفية إنما قبلوا روايته من القرون الثلاثة لابعدهاء وهكذا الإمام 
أبن فة رحمه أل إنماً قله سن آلقرون الفاذنةه لاأنة کانمن القرون الفلا المشهود 
لھا بالخیں والاختلاف بینه وبين صاحبّیه إنما هو اختلاف زمان فقط لا غيرء كما 
صرح به الجصًاص» فقال فيه: «ومن قا ل من الستلف بتعديل مَّن ظهر إسلامهء فإنما 
ای کااک رعا مزآل اقاس من شیو المد ادالاد رادا اې ران 
النبي ية قد شهد بالخير والصلاح للقرن الأول والثاني والثالث ... 

وأبو حنيفة كان في القرن الثالث الذين شهد لهم النبي َد بالخير والصلاح» 
تكلم على ما كانت الحال عليه» وأما لو شهد أحوال الناس بعد لقال بقول الآخرين 
في المسألة عن الشهودء ولَّمَّا حكم لأحد منهم بالعدالة إلا بعد المسألة . 

وقد صرح كثير من الأصوليين بأن الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه اختلاف 
عصر فقط لا غير منهم: صدر الإسلام أبو القُسئر البزدوي» وصدر الشريعة الأصغرء 
والقَتاريء وابن تُجيم» وملا علي القاري» والڪصکفيء وان غابكوة " 

وليست الحنفية بوحيدة في قبول رواية المستور» بل معهم سُليم الرازيء 
وابن الصّلاح» والنووي”"» وخلق من الحفاظ والمحدثين " 


ae +a‏ »م 
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(1) الجصاص: أحكام القرآن ٠٠۷:١‏ (ط دار الكتاب العربي). 

(۲) انظر: أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص ١٠١‏ ١١٠١ء‏ صدرالشريعة: التوضيح 
٤‏ القاري: توضیح المبانی ص ٤۳۱۸-۳۱۷‏ ابن عابدين: إفاضة الأنوار ص .1۸١‏ 

. ٠۷۷ النووي: التقريب ص‎ ۲۲١-۲۲۲ انظر: ابن الصلاح: مقدمة ابن الصلاح ص‎ (TT) 

.۲٤۸-۲۳۱ انظر: عبد الفتاح أبو غدة: التعلیقات على الرفع والتکمیل ص‎ )٤( 
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تبيهان هامان 

وهنا تنبيهان هامان» لهم صلة قوية ببحث المستور: 

التنبيه الأول: إن أئمة الحنفية وضعوا المسألة في الراوي مطلقاً سواء كان 
صحابياً أو تابعياً او مَن دونه» فالمجهول عندهم بجوز أن يكون صحابياً؛ لذا مثلوه 
دیاین موت وما ن الفح قر تقل بن ساف رغ ال عت 

هذا قوله» لكن أورد عليه بعض الأصوليين أن الصحابة كلهم عدول لا 
تضرهم الجهالة عند جماهير الأمةء فينبغي تقييد هذه القاعدة بغير الصنحابيء فقد قال 
العلامة المحقق ابن أمير حاح: «ومجهول العين والحال كوابصة بن معبد -والتمثيل 
به مشكل» فإن المراد بالمجهول المذكور عندهم: من لم يعرف ذاته إلا برواية حديثٍ 
أو حديثين» ولم عرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته» وقد عرفت عدالة الصحابة 
بالتصوص» واشتهر طول صحبتهم» فکیف یکون داخلاًفیه» . 

وقال المحمّق يحيى الرحاوي - وهو يعلق على تمثيل المصنف المجهول 
بمَغقل -: «فيه نظر؟ لأن كلامنا في الصحابةء ولايتأتى مثل ذلك فيهم» لاتفاق عامة 
السثلف وجماهير الخلق على عدالة الصحابة كلهم» لورود ما لا یخفی فی شأنهم من 
الكتاب والسئةء ولا اعثبار بمن الم 


(1) في هذا الإطلاق نظر ظاهر؛ لأنه لم يشتهر طول صحبة جميع الصحابة رضي الله عنهم» 
فإنه لو كان مشتهرألم يقع الخلاف فيه. 

(۲) ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر .۲٥۱:۲‏ 

(۳) الرهاوي: حاشية شرح ابن ملك ص 1۲۷ . 
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وقد صرح بنحو ما قالاه الكاكي الخُجندي ٠‏ وأمير بادشاه» وملا على 
القاري” وعبد الحليم اللوي . 

فهذه النصوص تدل على أمرين: 

١‏ لا يصح التمثيل للمجهول بالصحابة عند هؤلاء المحققين. 

۲ الاستدلال على هذا القول باتفاق جماهير السلف والخلف على عدالة 
الصحابة. ) 
بقول الباحث: هذا الاستدلال ليس بتا» ولا يى أمام الحتفية؛ لأنهم مع 
الجمهور في هذا الباب» فعندهم الصحابة كلهم عدول دون أي خلاف» وإنما 
الاخحتلاف بين الحنفية والمحدثين في تعريف الصحابيء لا فى عدالة الصحابى» فعند 
المحدثين: لا يشترط في تعريف الصحابي طول الصحبة» وعند أكثر الأصوليين من 
الحنفية وغيرهم: يشترط فيه طول الصحبة على طريق التتبع والأحذ عنه» فمن لم 
تطل صحبته لا یسمی صحابياً في اصطلاحهم» وظاه ر آنه لا يدخحل في هذا التعريف 
وابصةء وسلمة» ومَغقل رضي الله عنهم فلا يعون من الصحابة على رأي الحنفية 
فلا يدخلون تحت القاعدة المذكورة «الصحابة كلهم عدول»” . 


(1) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ :1۷1 1۷۸. 

( نةا وياد اة تمس لمرد ۴ :ف 

(۳) انظر: القاري: توضيح المعاني وتنقيح المعاني ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ إنظر: عبد الحليم اللكتوي: قمر الأقماز ص *۱۸ » (المكتبة الرشيدية كويتة 
ا ىرالاتا 

(۵) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۳۹1 البخاري: كشف الأسرار ۲: 
۲ ۷۱ء التفتازاني: التلویح ٠۳:۲‏ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲: ١۲ء‏ أمير بادشاه: 
تیسیر التحریر ٦1:۳‏ - 1۷ء بحر العلوم: فواتح الرٌحموت .٠۹٩:۲‏ 


TA 

وقد اختار بعض المتأخحرين من الحنفية أن الصحابة كلهم عدول سواء طالت 
صحبته أو لم تطلء اختياراً منهم تعريف المحدثين» منهم: العلامة المحلأث الفقيه 
محمد عبد الحى الأكنوي "و العلامة المحدث المولوى محمد شاه ”) وهذا الرأي 
أسلم. ) 

فعلى رأيهما لا يجوز تمثيل المجهول بوابصة بن معبد وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم» كما هو رأي المحقق ابن أمير حاج وغيرهم ممن أسلفت أسماؤهي 
أما على رأي أكثر الأصوليين من الحنفيةء فلا إيراد في التمشيل به. 

التنبسيه الثاني: إن المحمق ابن أمير حاج رحمه الله استدل على عدم صحة هذا 
التمثيل بدليل آخر فيه نظرء وهو أنه قد رُويت عن وابصة رضي الله عنه حمسة 
یٹ تین ر عل ا کا ر ر و 

والنظر فيه: أن المجهول عند أثمة الحنفية ليس هو مجهول المحدثين حتى 
بخرج عن الجهالة برواية حمسة أحاديث؛ لأن المجهول عند الحنفية - كما أسلفته - 
هو من لم يكن معروفاً بالرواية وأخل الناس العلم عنه» فما لم يكن معروفاً لا يخرج 
Pee‏ 


(۱) انظر: اللکنوي: ظفر الأمانی ص ٠٤١_0۳۹‏ . 
(۲) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص ۸. 
(۳) انظر: ابن أمیر حاج: التقرير والتحبیر .۲٠۱:۲‏ 
8 تتمة 
حول روايات المستسورين 
كنت ذكرت أني آتي بالرواة عن مَخقل بن سنان الأشجعي» وسلمة بن المُحبق؛ 
ووابصة بن معبد رضي الله عنهم» الذين سماهم الحنفية المجاهيل. 


1 8 


= وإنما آتیٹ بھذا الببحٹ حیث عددت أصحابھم مع بیان مرو باتهم باختصار وإن کان فيه 
بعض خروج عن المقصود؛ لأن فيه دليلا واضحاً غل ما فل شا شف من الیل 9 خرچ 
فن الجا عدن الد برواية واحد أو اثنين فصاعداء إن لم يكن معروفاً برواية الحديث عن 
رسول الله وأخذٍ الناس العلم عنهء وإليك تفصيله: 

أما وابصّة بن عبد الأسدي رضي الله عنه: فقد أحذ عنه اثناعشر رجلاً: 

الأول: زياد بن أبي الجغد رافع الأشجعي. 

روی عن وابصة حديث صلاته حلف الصف وحده وأمره با بإعادة الضلاة أخرجه 
عبد الرزاق ۲: ۵۹ برقم: ۲٤۸۲‏ وابن أب شيبة :٤‏ ۲0۸-۲۵۷ برقم: 04۳۷ء (تحقيق: محمد عوامة 
ط: الثانيةء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» ۱٤۲۸‏ ه) وأحمد ٤‏ : ۲۲۸ (ط: الخامسة 
المكتب الإسلامي بيروت» ٠١١١‏ ه) والدارمي في «سننه) ۱ ٠‏ ۰۵ (تحقیق: سید إبراهیم 
وعلي محمد ط: الأولى» دار الحديث القاهرة» ٠٤١١‏ ه) والترمذي ۱ : ۲۱۹ برقم: ١۳٠ء‏ 
(تحقيق: بشار عواد معروف» ط: الثانيةء دار الغرب السلامی» ۱۹۹۸ م). 

الفاني: هلال بن يَسَاف الأشجعيء» أبو الحسن الكوفي. 

ززی عن واا ديت صلا عاف السف.. .ار جد الحما اة ۲۳۸ والطر انی قن 
«الكبير» ۲۲: ٠٤١‏ (تحقيق: -حمدي عبد المجيد السلفي»› ط: الثانية» دون تاريخ). 

الفالث: عمرو بن راشد الأشجعي. 

روى عن وابصة حديث صلاته حلف الصف» أخرجه ابن أبي شيبة ۲94-4 برقم: 
۱ وأحمد :۲۲۸-۲۲۷ وأبوداود ٤٦٤:١‏ برقم: 1 (تحقيق محمد عوامة ط: الثانيةء 
دار القبلة ومؤسسة الریان» ۱٤١۵‏ ه» والترمذي ۱: ۲۷۰ برقم: والطحاوي في «شرح 
معانی الاآثار» ۳۹۳:۱ وابن حِبّان في «صحیحه» ۳ : ۳۱۱ برقم: ۲۱۹1۰۳۱۹۵ . 

الرابع: حش بن المُغتمر الكناني الكوفي. 

روى عن وابصة حديث صلاته خلف الصف رواه الطّبّراني في «الکبیر» ٠٤١:۲۲‏ . 

الخامس: راشد بن أبي راشد. 


روى عن وابصة ثلاثة أحاديث: 
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= ۱) حدیٹ: «رأیت رسول الله قو إذا رکم في صلاته صب على طهر مام لأسققن . 
أ حر جه ابن ماجهة ١٤۷:۲‏ برقم: ۲ (تحقیق: بشار عواد معروف»› ط: الأولىء دار الجيل 
بیروت» ۱٤۱۸‏ ه» واللفظ له» والطّبراني في «الکبیر» ۱٤١:۲۲‏ برقه: .٠٠١‏ 

) حديث: «ليبغ الشاهد الغائب». أخرجه الطّبراني في «الکبیں» ۱٤۷:۲۲‏ برقم: .٤١١‏ 

۳) حدیث : «دع ما بريبك إلى ما لا بُريبك». أخرجه الطّبرانی ۱٤۷:۲۲‏ برقم:۳۹۹. 

السادس: أبو عبد الله محمد الأسدي. 

روى عن وابصة حديث:«الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس» أخرجه الطَبراني 
في «الکبیر» ۱٤۸:۲۲‏ برقم: .٤١١‏ | 

السايع: أيوب بن عبد الله بن مر ز القْرّشي العامري. 

روى عن وابصة حديث: «الإثم ما حاك في صدرك ...» أحرجه أحمد ۲۲۸:٤‏ والدارمي 
في ((سننه» ۱۱٤:۲‏ برقم: ۲۵۲۲. 

الثامن: عامر بن شراج یل الشغبی (۱۹-١۳١٠ه).‏ 

روی عن وابصة حدیث صلاته خلف الصف ... » آخرجه الطّبّراني في «الکبیں» ٠٤١:۲۲‏ 
والبيهقي في «الستن الکہری» ۳ : ۵, (ط: نشر السنة ملتانن بأكستان» دون تاريخ). 

التاسسع: أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب رَبَيَعَة السّلمي» مقرئ الكوفة (.. - ٤۷ه).‏ 

روى عن وابصة حديث: «الإئم ما حاك في صدرك)» خر جه أحمد .۲۲۷:٤‏ 

العاشر: ابنه سالم بن وابصة بن معبد. 

روی عن اة وابصة حديث ححة الوداعء خر جه أبو يعلى في (مسنكده) ۲ : إ٢‏ 
برقم: ۱0۸۷. 

الحادي عشسر: شداد مولی عِيَاض بن عامر بن الأمشلع العامري. 

روى عن وابصة حديث حجة الوداع» حر جه أو يعلى في «المسند» ۲: ۲٤۵‏ برقم: .۱٥۸١‏ 

الثاني عشر: سالم بن أبي الجغد الأشجعي أخحو زياد ETT‏ 

روى عن وابصة ثلاثة أحاديث: 

= .1٤٤:۲١ حديث صلاته خلف الصف وحده. أحرجه الطّبّراني في «الكبير»‎ )١ 


ت ۲) حديث: «لاتنخذوا الدواب منابر». أخرجه الطبراني في «الکبیر» .٠٤٤:۲۲‏ 

۳) حدیث: «(إن قير حل الباع الله رسي القلي» خر جه الطَبّراني EY‏ 

القالت :عفر عمرو بن وابصة بن معد الا دي: 

روى عن أبيه وابصة» عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه حديثاً واحداً في الفشن» فيه: 
«قتلاها کلهم فی النار»» خر جه أبوداود في الفتن ۱۸-۱۷:۵ برقم: ٤۲۸‏ . 

يقول الباحث: هذا ما وجدته ممن روى عن وابصة في نظرتي الخاطفةء وقد ذكر الحافظ 
اليزي في «تهذيب الكمال» 01:1 في ترجمته حمسة رجال أخرين ممن روی عنه غیر ما 
ذکرتء فالمجموع ۱۸ رجلا. 

أما مشقل بن سستان الأشجعي رضي الله عنه (ت ٠۳‏ ه) . 

فقد روی عنه سبعة رجال: 

الأول: عَلقمة بن فيس الحعى (ت ١ه)‏ . 

روی عن معتل حدیٹ ب روع ہنت واشت أن لھا مهر نسائها لا وگس ولا شَططء آخرجه 
عبد الرزاق 7 برقه: ۱۰۸۹۸ وأحمد ۳ : ٤۸۰‏ ؛ وأبو داود ۳ : ۳٤‏ برقسم: ۲۱۰۸ . 

الثاني: روق بن الأجدع اله مداني الوداعي (ت ۳ ه). 

روی عن معقل حدیث بروع أخرجه ابوداود ۳: ۳٤‏ برقم: ۷١۲۱ء‏ والنسائي ٠١۲:١‏ 
برقم: وابن ماجه ۳: ۳۳۵ برقم: ۱۸۹۱ء وابن بان ۱۵۹:1 برق م: LAT‏ . 

الغالث: عبد الله بن عة بن مسعود رضي الله عنه. 

روی عن معقل حدیث بَروع» کما في «سنن ابي داود» ۳: ۳۵ برقم: ۲۰۱۰۹ . 

الرابع : الحسن بن يسار البصري ( ۲۱ -١٠١ه).‏ 

روى عن معقل حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»» أخرجه أبن أبي شيبة :۲٠۷-۲۰٦:٦‏ 
وا ۰ والطلحاوي 4۸:۲ والطبرانی ۲۳۳:۲۰ . 

الخامس: نافع بن جُبير بن مُطعم. 


روی عن معقل حدیٽ: «غقارء وأسلم» وجخهينة» وشزينة موالي الله عز وجل ورسوله).= 


EA SNAILS ANA ONAN EOIN 
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= اجر البخاري في «لتاریخ الکبیر» ۳۹۱:۷ برقم: ٠۷٠١‏ » (ط: الأولى» داثرة 
المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن» الهند» ١۳١١‏ ه) والطبر ای ۳ 

السادس: عامر بن شراحيل الشغبي ( ٠١۳-۱۹‏ ه). 

روی عن معقِّل حدیث بروع» أخرجه عبد الرزاق 1۹9-1 برقم: ۱۰۸4٩‏ . 

السابع: الأسود بن يزيد الحعي. ۰ 

روی عنه حدیث بَروع» آخرجه النسائي ٦‏ :۱۲۱ برقم: ۳٥٤‏ 

فهذه سبعة رجال رووا عنه» وذكر الحافظ اليزي في «تهذيب الكمال» ۸و لاام 
وهو سالم بن عبد الله بن عمر. 

أما أبوسنان سلّمة بن المُحَبّق رضي الله عنه : 

فروی عنه أربعة رجال: 

الأول :وذ بن قنادة فقد روق عن سلمةاحذرشين: 

١‏ ذكاة الأدیم دټاغه » أخ رجه أحمد ۵ : -٦‏ ۰۷ وأبوداود ٤٣١ :٤‏ ١١١٤ء‏ والتسائى 
۱۷6-۷ » والطبرانی في «الکبیر» ۷ : e ٤٦‏ ۰ 

۳ حديث مواقعة الرجل جارية امرأته» أخرجه الطّبراني قي «الكبير» ۷: ٤۵‏ » والبيهقى 
في «السنن آلکبری» .۲٤١:۸‏ ۰ 

الثاني: قَبيْصة بن خُريّث. 

روى عن سَلّمة قوله بيو في من يفجر مع جارية امرأته» أحرجه أحمد 1:0 وأبو داود :٠‏ 
۱ برقم: ٤٤٥٥‏ والنسائي 1 : ۱۲۵-۱۲۶ برقم: ۳۳٣۳‏ والطبراني في «الکبير» ٤۵:۷‏ 
برقم: NT‏ 

الثالث: الحسن البصري. 

روئ عر تة خد شی 

|) حدیث: «ذکاة لدي دباغه». اا اعت في االفستد 120 . 

٠٠١:۵ حديث مواقعة الرجل جارية امرأته» أخرجه أحمد في «المسند» 1:۵ وأبو داود‎ ١ 
= ۲۵٥۲ وابن ماج :۱۱۷-۱۹1 برقم:‎ ۳۳٤۹ والنسائي 1: ۱۲۵ برقم:‎ ٤٤۵٩ برقم:‎ 


FET 


کے 


= الرابع: ابنه ينان بن سلّمة بن المح بق اله لي. روى عن أبيه ثلاثة أحاديث: 

۱) حديث: «من أدركه رمضان له حمولة يأوي إلى شبع فليصم قاق یغه اد رگ 
أخرجه أحمد في «المسند» ۷:۵. 

) حدیث: «أنه او بعث ببدنتين مع رجل» وقال: إن عرض لهما فانحرهما واغمس النعل 
فی دمائهماء ثم اضرب به صفح يْهما». حر جه أحمد Es‏ 

۳) حدیث مرو رہ یوم خحیبر بقدور فیها لحوم من حمر الناس» فأمر بها فأكفئت» أخرجه 
الطّبَراني في «الكبير» ۷ :ا ېرقم: 4 

فهذه أربعة رجال رووا عنهء وزاد الحافظ اليزي في «تهذیب الکمال ۳۲۸٠ ٤‏ حامس 


وهي أم عاصم جَدّة المعلى ين راشد. 
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المبحث السادس 
معرفات العدالة 
العدالة تثبت بأربعة أمور: 
الأول: بحكم القاضي العدل» فإذا حكم بشهادة أحد فهو تعديل إياه. ) 
الشاثي: وبعمل المجتهد العدل بشرطين: أن يعلم أن لا مستند للمجتهد في 
العمل سوى روايته» وأن عمله ليس من الاحتياط في الدين» فإذا ثبت هذان الأمران 
فعمله تعدیل إیاه وإلافلا. 
الثالث: الشزكيةء فإذا زكى المجتهد أحداً فهو تعديل إياه". 
الرابع: اتفقت الأئمة من المذاهب كلها على أن الشهرة والاستفاضة من طرق 
ثبوت العدالةء فمن ثبتت عدالته وأذعنت إلأمةٌ لإمامته» وشاع الثناء عليه بالثقة فاد 
يقبل فيه جرح جارح ولو كان مفسراً» لاسيّما إذاعلم أنه لجهالةء أو عداوة أو حسد. 
واستدلوا لے مسا هذه القاعدة بقولي إمامين جليلين من أكبر حفاظ الأمةء 
وهما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل» وإمام الجرح والتعديل يحيى بن معين: 
أما الأول: روى الحافظ ابن أبي حاتم والخطيب» وابن عساكر © 


(1) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۱۷ ابن أمير حاج: التقریر والتحبیر ٤4-۲٤۷:‏ 
البهاري: مسلم الثبوت ۲ - ۱۱۹ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲۸۵-۲۸۳:۲. 
۰ قي ا ات حاتم: الجرح والتعدیل ۲: ۲۰۹ -۲۱۰ > (ط: الارن دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن» ١۳۷٠ه).‏ 

)۳( انظر: الخطيب: تاريخ بغداد ۳1۸:۷ الكفاية ص ۸۷ء (ط: الدكن). 


۱۳۰-۱۲۹ : ۸ انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق‎ )٤( 


E0 

واللفظ لابن أبي حاتم» عن صالح ابن أحمد بن حنبل» قال : سمعت آبي -وشئل 
عن إسخاق ہن زاهویه ؟ -فقال؟ مثل إسحاق بأل غته؟ إسحاق علدنا من أثمة 
المسلمين». ولفظ الخطيب: «(إماخ من أثمة الما 

أما الثاني: فروئ آلافظ الحطيب البغدادى ١‏ والحافظ ابن عساكر عن 
حمدان بن سښل» قال: سألت یخیی بن مَعين عن الكتابة عن أبى غبيد والسّماع 
منه ؟ فتبستم» وقال: مثلي بأل عن ابي عبيد؟ أبوعبيد يأل عن الناس)». ) 

استدل بهاتين الروايتين حافظ المَشرق الخطيب على صحة هذه القاعدةء وعقد 
حافظ المغرب ابن عبد البر النّمَري المالكي باباً في «جامع بيان العلم وفضله» حول 
قول العلماء بخضهم بعضا» وقال: «والصحيح في هذا الباب آن من صحّث عدالته» 
وثبتت في العلم إمامته» وبانت ثقتّه» وبالعلم عنايته» لم بلتفت إلى قول أحد إلا أن 
يأتي في جرحته ببينة عالة يصح بها جرحته على طريق الشهادات» والعمل فيها 
بالمشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله براءته من الغل والحسد 
والعداوة والمناقستة وسلامته من ذلك كلهء فذلك کله وجب قبول قوله من جهة 
الفقه والنظر: 9 


(۱) وانظر: ابن خَلّکان: وقَيّات الأعيان ۱: ۲٠٠‏ الذهبي: سير أعلام الشبلاء .۲۷۳١:۱١‏ 

(۲) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد :1٤‏ ١٥٠٤ء‏ الكفاية ص ۸۷ء (ط: الد كن). 

(۳) انظر: ابن عساکز: تاریخ دمشق 1۸:٤٩‏ . وانظر: ابن منظور: مختصر تاريخ دمشق 
۱ : ۰۱۷ (ط: الأولی» دار الفکر ٠٤١٤‏ ه) النووي: تهذیب الأسماء واللغات ۲۸:۱ : 
(الطباعة المنيرية مصر) الذهبى: سير أعلام الشبلاء ٠‏ : التاج الشُبكي: الطبقات الكبرى 
١ : ۲‏ (تحقيق: مبحمود الطناحي وعبد الفتاح الحلوء عيسى البابي الحلبي مصرء دون تاريخ). 

. ٤١١ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص‎ )٤( 


اسب اھ کہ ت ی و 


E7 
وقال الإمام الفقيه» كبير الشافعيّة في عصره» أبو إسحاق الشيرازي: «وجملته أن‎ 
الراوي لا يخلو: | -إما أن يكون معلوم العدالةء ۲-أو معلوم الفسق» ۳-أو مجهول‎ 
الحال» لايُدرى أنه عدل أو غير عدل.‎ 
›... فإن كان معلوم العدالة كالصحابة والتابعين: مثل الحسن البصري و‎ 


وأجلاة الفقهاء كمالك وسفبان» وأبي حليفة» والشاشي ويا ین حنبل» ¢ 


ومن يجري مجراهم» والكبار من أصحاب الحديث كالبخاري ... » ومن يجري 
iia a AA‏ 
ثبتت عدالتهم» فلا نحتاج إلى تعرف حالهم ثانياگ “ 
وصح هذه القاعدة: ابن الصلاح الشهرزوري “» والنووي › وابن 
2 وشمس الدين الذهبى”) وابن کثیر ٠‏ والزرگشي) والحافظ ابن 


(1) الشيرازي: شرح اللمع MEET‏ (باب القول فى الجرح والتعديل). 

(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحدیث ص .۲٠۳‏ 

() انظر: النووي: التقریب ص .۲٣١‏ 

)٤(‏ انظر: ابن جماعة: المنهل الروي ص ۷١‏ »(تحقيق كمال يوسف الحوت» ط: الأول 
دار الكثب العلمية بيروت» ٣۹‏ ه). 
انیا ففه ا ا هذه اا وقد اتك به على صحة هذه القاعلة: ا 4 
أحمد العثماني في «قواعد علوم الحديث» ص ١١١‏ » والعلامة عبد الرشيد النعماني في «مكانة 
الإمام ا حنيفة فی الحد سث» صں 90 « راتخا عل الفتاحج أبوغدة ط: الخامسة» مخت 
المطبوعات الإإسلامية حلب» ۹٤۲۸‏ ه). 

(1) انظر: ابن كشير: اختصار علوم الحديث NA IMS‏ 

(۷) انظر: الزركشي: الكت على ابن الصلاح .۲٠۲:۱‏ 


TEY 
والس وظی کیا عقد الإمام تاج الدين بكي رحمه الله باباً حول هذه‎ ١ جر‎ 
القاعدة في «طبقات الشافعيّة»"» فأطال الكلام وأجاد.‎ 
٠ تصحبح هذه القاعدة من الحنفية:‎ 
> و الجرجاني‎ ٠ وقد صح هله القاعدة أثمة الحفية منهم: القارسي‎ 


وابن امام" وابن أمیر حاج وأمیر بادشاه» و ابن جيم »و اهاري 


(1) وذلك في جواب سؤال رفعوه إليه عن تضعيف النسائ ي أبا حنيفة» فقال: «ترك الخوض 
في مثل هذا أولى» فإن الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة» فما صار يؤر في أحد منهم قول أحد» بل 
هم في الدرجة التي رفعهم اله تعالى إلبها من كونهم متبوعین بُقتدى بهم» فليعتمد هذاء والله ولي 
التوفيق». ) 

انظر: السحاوي: الجواهر والدأرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر ۹٤۷ - ٩٤1:۱‏ » 
(تحقيق: إبراهيم باجس» ط: الأولى» دار ابن حزم» بيروت» ٤١۹‏ ه)» محمد عبد الرشيد النعماني: 
مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث ص ١‏ محمد عوآمة: أثر الحديث الشريف في اختلاف 
الأنمة ص ١۷‏ 

(۲) انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص ٠٠٦‏ . 

(۳) انظر: السبكي: الطبقات الكبرى :١‏ 1۸۷ أبو غكة: قاعدة في الجرح والتعديل ص ٠۹‏ 
- 10 (ط: الخامسةء مكتب المطبوعات الإسلاميةء ٠٤٠١‏ ه). طبع ضمن أربع رسائل. 

.۷۳ انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص‎ )٤( 

(۵) انظر: الجر جاني: المختصر بشرحه ظفر الأماني ص .٤۹۷-٤۹٩‏ 

() انظر: ابن الهمام؛: التحرير ص ۲۱۷. 

(۷) انظر: أبن أمير حاج: التقرير والتحبیر .۲٤۷:۲‏ 
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.٩ ٠۱۱۹:۲ انظر: ابن نجیم: فتح الغفار‎ )٩( 

5 ری ساوت ا2 
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YEA 
٣ ر و فاد رار کازری يالل شر 2 اها‎ 
قر الباق إتہااطلت بعض إطالة في بيان هذه القاعدة» وتوتثيقها من الأئمة؛‎ 
لأنها في غاية الأهمَية؛ إذ لولاها لم تلم كثير سن مجتهدى هذه الأمة وحقًاظها غر‎ 
السقوط؛ لأنه لا يخفى على من طالع كتب الرجال أنه ما من إمام من أئمة المسلمين‎ 
-سواء كان في الحديث أو في الفقه -إلا وقد طعن بسبب ماء وإليك ثلائة أمثلة:‎ 
الأو ل: فهذا شيخ حفَاظ الأمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري و ثلاثة‎ 
من كبار الحفاظ:‎ 
الإمام الثقةء حافظ نيسابور أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله‎ - ١ 
ه) رحمه الله تعالى.‎ ۲6۸-1۷١ الذهلی ولا(‎ 
.)ه۲٣٤-۲۰۰( حافظ العصر عبید الله بن عبد الکریم بن یزید الرازي‎ - ۲ 
.)۲۷۷ ۳-الإمام الحافظ أبوحاتم محمد بن إدریس الحَنظلي الرازي (۱۹۵۔‎ 
. فهذه الثلاثة من كبار الحفاظ تركوا الأحذ عن الإمام البخاري رحمه الله‎ 


(۱) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲۸۳:۲. 

(۲) انظر: محمد شاه: غمدة الأول ص 1£ 

() انظر: الفرهاروي: كوثر التبي ص ١إ‏ 

.٤4۷-٤۹٩ انظر: اللکنوي: ظَفر الأمانی ص‎ )٤( 

(0) انظر: التهانوې: قواعد في علوم الحدیث ص ۱۹٦-۱۹۵‏ . 

0) قال عه ابن بی حاتم في «الجرح والتعدیل» ۷: ۱۹۱: «سمع منه اٻيء وأبو زرعة» ثم 
تركا حديثه عند ما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن 
مخلوق»» وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٤٦۳:۱١‏ وعلق عليه: «قلت: إن ترکا حدیثه أو لم 
يتركاه» البخاري ثقة a‏ محتج به في العالم». 

وعلق عليه السُبْكي في «قاعدة في الجرح والتعديل» ص *۳: «فيا اة اة 1 
لأحار أن يقول: البخاري متروك ؟! وهو حامل لواء الصناعةء وهو مقكام أهل السنة والجماعة. 
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الثاني: وهذا الإمام المجتهد المطلبي أحد الأئمة الأربعة محمد بن إدريس 


الشافعى» ا إمام الجرح والتعديل پحیی بن معين YTT_190A)‏ ھ)۔ 


)١(‏ قال حافظ المغرب اب عبد البر اللّْمَري الأندلّسى فى «جامع بيان العلم وفضلة» ص 
۷ :«ومما قم على ابن مَعين وعِيب به قوله في الشافعي: أنه ليس بثقة. 

وقيل لأحمد بن حنبل: أن بحيى بن معين يتكلم في الشافعيء فقال أحمد: ومن أين يعرف 
بحيى الشافعى ؟! هو لا يعرف الشافعي! ولا يعرف ما يقول الشافعي!. انتهى. 

ثم قال: «صدق أحمد بن حنبل رحمه الله أن ابن مين كان لا يعرف ما يقول الشافعي». 
الكلام في ثبوت هذا القول عن ابن معسين: 

ثم اختلفوا في أنه هل صح هذا القول عن ابن معين؟ فيظهر من نص التاج السّبّكي في 
«(قاعدة الجرح والتعدیل» ص ۱۸-۱۷ ایا عدم صحته» حيث قال: «قلت: وقد قيل: إن 
بن معين لم يرد الشافعي» وإنما أراد ابن عمّه كما سنحكيه إن شاء الله تعالى في ترجمة الأستاذ 
أبي منصورء» وبتقدير إرادته الشافعي فلا يلتفت إليه ». 

ويرى حافظ المغرب أنه صح عنه هذا القول» فقد قال في «جامع بيان العلم» ص ٤٤١‏ بعد 
ذكر ما قيل أن ابن معين لم يكب الشافعي الإمام» إنما كذب إبراهيم بن محمد الشافعي: «هذا كله 
عندي تخرص وتكلم على الهوى؛ وقد صح عن ابن مَعين من طرق أنه كان يتكلم في 
الشافعى على ماق دمت لك حتى نهاه أحمد بن حنبل). 

وذكر الذهبي قول ابن عبد البر هذا وأقره فى مقدمة كتابه «معرفة الرواة المتكلّم فيهم بما لا 
وجب الرد» ص ٩‏ (تحقيق: إبراهيم سعيدء ط: الأولىء دار المعرفة بیروت» ٠١١١‏ ه) ثم قال: 
«قد آذى إن مَعين نفسه بذلك» ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي» ولا إلى كلامه في 
جماعة من الثقات». ۰ ۰ 

فهذا القول من الذهب ي أيضا بۇ يد ثبوته عن ابن مَعين. 

وكذلك یو بده ایشا فا روأه الحافضل الصَيْمَّرئ فى «أحبار أبى حييفة وأصحابه» ص ۰ عن 


أبى يوسف؟ قال: أما الشافعى فلا أحب حديثه !). 


gi 

الثالث: وهذا إمام دار الهجرةء أحد الأئمة الأر بعة مالك بن أنس الأصْبَحيء» 
طعنه"" الإمام الثبت» الحافظ الزاهد الفقيه أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة القرشي العامري المدنی (۸۰ -۱۵۸ أو ٠۵۹‏ ه) رحمه الله تعالى. 

فلو ذهبنا هذا المذهب لم يسلم لنا أحد فهؤلاء وأمثالهم من الأئمة كما قال 
ابن حجر ممن قفزوا القنطرة» وسارت بذكرهم الأمم وتعبّدوا الله بأقوالهم 
واحتياراتهم» فما صار يؤثر في أحدٍ منهم قول أحد بل هم في الدرجة التي رفعهم 
الله من كونهم متبوعين» فلا قبل قول الهليء» ولا ابن َعين ولا غيرهم - مع 
جلالتهم وإمامتهم في هذه الصّنّاعة -» والله أعلم. 


(۱) قال عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ۲۱۷:۱ ۲۱۸ برقم: ۹۳١٠ء‏ 
تحقيق: طلعت قوج بيكيت وإسماعيل جراح أوغلي» المكتبة الإسلامية إستانبول» ٠۹۸۷‏ ه): 
لاسمعته tal‏ اڈ -يقول: قالوا! لابن ا ذئب: إن مالکاً يقول: ليس البيعان بالخيار . فقال ابن 
ا ذب: هذا حبر مُوّطَو في المدينةء قال أبي: و كان مالك يقول: ليس البيّعان بالخيار. سمعت أبي 
يقول: قال ابن أبي ذِئّب: يستتاب مالك فإِن تاب و إلا ضربت عنقه». 

وقد ذكر هذه الجَفوة بين هذين الإمامين أبن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» ص 
۷ والتاج السّبكي في «قاعدة في الجرح والتعديل» ص ٤۲ء‏ ولم يقبا قول ابن أبي ذئب. 
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الباب الثالث 
تعارض الخبر والقياس 

مسألة تعارض الخبر مع اياعر سسالة ات أهمية بالق عبد الأضر »وقد 
أوضحت في هذا الباب أن مذهب الإمام أبي حنيفة تقديم الخبر على القياس مطلقا 
كما ناقشت ما نسب إليه من تقديم القياس على الخبرء وأثبت أنه مجرد افتراء عليه لم 
يصح نقلّه عنه» بل ثبتت عنه روايات كثيرة دالة على تقديمه الخبر من غير تفصيل. 

و قد قالت طائفة من أئمة الحنفية بتقديم القياس على الخبر إذا تعارضا E‏ 
وجه»ء والراوي غير فقيه كما سياتي تفصيله إن شاء الله» ولكن كثير من محققي الحنفية 
ردوا هذا الرأي أبلغ رة وحكموا عليه بالاستحداث» وصرّحوا بعدم ثبوته عن الإمام 
أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. 

هذاء» و قسمت الباب إلى أربعة فصول: 

الأول: نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقديم الخبر. 

الثاني: نصوص متقدمي الحنفية في تفديم الخبر» وذكر من تابعهم من 
السا ریت 

الغالث: ذكر أئمة الحنفية الذين قلأموا القياس على الخبر. 

الرابع: الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقية مجتهك 

وفي آخر الباب تنبيهان. 
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الفصل الأول 
نصوص الإمام أبي حنيفة في تقديم الخبر 

نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب في كثرة كاثرةء ولا نجازف لو 
قلنا: إن الروايات التي نقلت عنه فى هذا الباب وصلت إلى تواتر القدر المشترك كما 
أف ولت إلى رار الطعد س عة الأهة لن كل مذقة م اة الح اموا 
تلاميذهم بأن المذهب الحنفي مبني على تقديم الخبر إلى أن وصل إليناء وأسوق 
إلبك هنا بعض الروايات الدالة على تقديمه الخبر على آلقياس: 

١‏ دروی ابن معين " واللفظ له وابن أب العوام ٠"‏ والصَيْمَري ٠‏ وابن 
عبد البر لمر اة وایای ۳ وار او چچ ف 4 
تاچ سم بجی بن شیر قو «شهدت سفيان وأتاه رجل» فقال: ما تنقم 
على أبي حنيفة؟ قال: وماله؟ قال: سمعته يقول: آحذ بكتاب الله» فما لم أجد فسنة 
رسول اله بد > فإن لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسوله آخذ بقول أصحابه» آخحذ 


بقول من شئتا منهم» وأدع قول من شئت» ولا أحرج من قولهم إلى قول غيرهم. 


(۱) انظر: أبن معين: تاريخ أبن معين برواية الدأوري ۲: .1٠۸‏ 

9 الراب ن ایی الام اق ای اح س ا 

(۳) انظر: الصيمري: أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص .١‏ 

.٠٠٠- ۲۱٤ انظر: ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص‎ )٤( 

(۵) اتظر: البيهقي: المدخحل إلى السنن الکبری ص ٠٠١ ۲١۳۲‏ برقم: ۲٤۵‏ » (تحقيق: 
محمد ضياء الرحمن الأعظميء» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي كويت» دون تاريخ). 

(1) انظر: الخطيب: تاريخ بغداد 0:0 

(۷) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة 1: ۸۸ -۸۹. . 


oY 


فإذا انتهى الأمر -أو جاء الأمر-إلى إبراهيم والشخبيء» وابن سيرينء» والحسنء» 
و عطاء» وسعید بن المسَيّب -وعدد رجالا -فقو م اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا» . 

۲ س وروی أبونعیم والبيهسقي واللفظ له» والموفق > عن ابن 
المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: «إذا جاء عن النبي اة فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن أصحاب النبى يا نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم» . 

وروى هذا الخبر ستة من أصحابه - حسب تتبعنا - بألفاظ متقاربة: ١‏ _ ابن 


اا کے کیا ا و ا AIT OT‏ 


(1) وذكر هذا الخبر غير واحد من حفًاظ المتأخحرين» انظر: اليرّي: تهذيب الكمال :٠١‏ 
١ء‏ الذهبي: مناقب أبي حنيفة ص »۲١ - ۲١‏ (تحقيق: الكوثري والأفغاني» ايج أيم سعيد 
قراتشي £١١‏ اش اليوط جضن التسبفةاس 1١١‏ ینسحم غاشق آله البرن؛ 
أدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشى» ٠٤١١‏ ه)ء الصسالحى اللا تق عقوو الجْمَان ص 
,۲١‏ (مكتبة الإإيمان بالمدينة المنورة» دون تاريخ). 

(۲) أبو نعيم: مسند أبي حنيفة ص ۱۷۳ ء (تحقيق: عبد الشهيد النعماني» ط: الأولى. 

(۳) البيهقى: المدخل إلى السنن الكبرى ص .١١١‏ 

.۷۷:١ انظر: الموفق المكي: مناقب أيي حنيفة‎ )١( 

(0) وانظر: السيؤطي: تبييض الصحيفة ص ١١۷‏ الدمَشقي: عقود الجُمان ص ۷۳ء 
الهیتمی: الخیرات الحسان ص 1۹ء (تعلیق: عاشق إلھی البرنی» ایج ایم سعید کراتشیء ٠٤١٤‏ ه). 

(0) انظر: الصكَيْمَرى: أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص .۲٤‏ 

(۷) انظر: ابن أبى العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ٠٦۳‏ ابن عبد البر؛ الانتقاء ص ۲٣١‏ - 
۷ء المُوفق المكى: المناقب .۷۷:١‏ 

وذكره القَرشي في «الجواهر المضيّة) ٠۹ : ٤‏ والسّيُوطي في «تبييض الصحيفة» ص ١١٠١ء‏ 
وال مشقی فی «عقود الجمان» ص ۱۷۲۔-۷۳١.‏ 


Y0 
فة الكرم‎ ١ _وأبوعصمة نوح الجامع "» قو اتسين زاة اللولوق‎ ٤ 
. انر هاو‎ 
بقول الباحث: استدل بهذين النصين العلامة البخاري» والكاكيء وابن جيم‎ 
على أن الإمام أباحنيفة رحمه الله كان يقم الخبر على القياس مطلقا سواء كان‎ 
الراوى فقيهاً أو لا من غير تفصيل؛ لأن النص مطلقء لا يفرق بين أن يكون الراوي‎ 
| فقيهاً أو لاء ولم يثبت عله التفرقة بينهما في أي نص.‎ 
` سروت اوی وی ہن مان ت ۷۷ وع اک ران على‎ 


واللفظ له» وابن أبي العوام السعدي کر وی ادرالا نای ۰ 


(£) 


(1) انظر: ابن أبي الحوام: المناقب خ ص »۲١‏ ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲٠١‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام ۳: ٤4۹؛‏ سير أعلام النبلاء ٩۱ :٤‏ مناقب أبي حنيفة ص ۲۰ . ) 

# فائدة: اتهم أبوعصمة هذا بالوضع» إلا أن العلامة عبد الفتاح رحمه الله حمق أنه لا 
تصح هذه التهمة. انظر: ظفر الأماني ص .٥۷۳‏ 

(۲) انظر: الصالحي: عقود الجمان ص ۷١‏ الهيتمي: الخيرات الحسان ص1۹ . 

(۳) انظر: الموفق المكي:المناقب ۸٠:1‏ . ) 

)٤(‏ انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲ الکاکی: جامع الأسرار ۳ : »1۷٤‏ أبن نجيم: 
فتح الغقار ۸۳-۸۲:۲ ٠‏ ) 1 
) (ه) انظر: الفسوى: المعرفة والتاريخ ١‏ ۷ (تحقيق: أكرم ضياء العمري» ط: الأولى: 
مک الد او الم ال رة ° 5ه 

() ابن عدي: الكامل في ضعفاء الر جال ۷ »۲٤۷1:‏ (تحقيق: يوسف البقاعيء» المكتبة 
الأثريةء باکستان» دون تاريخ). 

(۷) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص .٠۴‏ 

(۸) انظر: الصيمري: أخباز أبي حنيفة وأصحابه ص ٠١‏ . 

.۷۲ انظر: ابن حزه: الإحكام في أصول الأحكام اة مخض إبطال القیاس صن‎ )٩( 


00۵ 

والبيهقى ۳ ال 0 واي ۳ والمو ى 0 فن وای خن ا 
حني فة أنه قال: «البول في المسجد أحسن من بعض القياس). 

وفسّره الخطيب بأنه يريد بهذا القول القياس المخالف للنص» فقال قبل سوق 
هذه الرواية: «قد قال أبو حنيفة في عيب القياس قولاً حمل على أنه أراد به القياس 
المخالف لص واله أعلم». 

٤‏ سود رصل ها الین - وهو القياس أمام النص -إلى أبي حنيفة نفسه 
فرةه أبلغ رد في ما رواه الحافظ ابن أبي العوام ‏ والموفق المكي » بسندهماعن 
بي حنيفة» قال: «عجباً للتاس يقولون: فی پالراي مأ أفتي إلا lL‏ 


(1) انظر: البيهقي: المدخل إلى السنن الکبری ص .٠٠۳‏ 

(1) انظر: الحطيب: الفقيه والمتفقه 0٠۹:١‏ برقم: 004-00۸ ء (تحقيق: عادل الفرازيء 
ط: الأولىء» دار ابن الجوزي» ٠٤١١‏ ه). 

(۳) انظر؛ الجوزقاني: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ص ۷١‏ برقم: ١١٠١ء‏ 
ق مس جو اغا طا وای وا الک اة رو ۲2١‏ دا 

(5)انظر: الموفق المكى:المناقب .4١ ۲١‏ ) 

وقد کان الإمام الحافظ وکیع بن الجراح رحمه الله تعالی (۹۷-۱۲۹١ه)‏ ينصح بهذا القول 
الآخحرین» فقد روی أبو زرعة الدممشقی في «تاریخه» ۵٩۷:۱‏ برقم: ۱۳۳۷ (تحقيق: د الله 
قوجاني» مطبوعات مجمح اللغة العربية دمشق» دون تاريخ)ء واللفظ له والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» ۵٠١ 0٠۹:١‏ »عن يزيد بن عبد ربه» قال: سمعت وكيع أبن الجراح يقول ليحيى بن 
صالح الوْحَاظي: «يا أبا زكريا ! احذر الرأي » فإني سمعت أبا حنيفة يقول: لأْبول في المسجد 
أحسن من بعض قياسهم». 

(0) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص .0٤‏ 

(0) انظر: الموفق: المناقب .۷۸-۷۷:١‏ ونقل هذا الخبر السيوطي في «تبييض الصحيفة» 
ص ۸١ء‏ والدمَشقى في «عقود الجُمَان» ص ١۷٤١‏ والهَ ينمي في «الخيرات الحسان» ص .1٩‏ 
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TO 
وقال الإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني - وهو يتحدّث عن‎ - ۵ 
حديث الأكل والشرب ناسياً فى رمضان -:«قال أبو حنيفة: لولا ما جاء في هذا من‎ 
الأتار لامر نت القشا‎ 
س وقال الحافظ ابن حزم الألدلسي: «قال أو حنيفة: الخبر المرسَلء‎ ٦ 
(Y2) 8 ^ اال‎ 
. والضعيف عن رسول اله ية أولى من القياس» ولايحل القياس مع وجوده»‎ 
فهذه النصوص عن الإمام رحمه الله تنادي بأعلى صوتٍ أنه كان يقم الخبر‎ 
على القياس.‎ 
شهادة الأئمة في تقديم أبي حنيفة الخبر على القياس:‎ 
() ۶ 4 £ . 
٠ وقد شهدت بذلك الائمةء وأثنوا عليه خيراء فقد روى أبن عبد البر‎ 
والحافظ الموئى > عن الفضيل ابن عياض أنه قال -وهو بصف‎  بيطعلاو‎ 
أبا حنيفة -: «وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه وإن كان عن‎ 
الصحاية والتابعين»› وإلا فقاس قا سق الاي‎ 
وقال الإمام زفر: «لاتلتفوا إلى كلام المخالفين» فإن أباحنيفة وأصحابنا لم يقولوا‎ 
إلا من الكتاب والسنةء والأقاويل الصحيحةء ثم قاسوا بعد عليهما»".‎ E 


(1) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة .٠١٠۱:١‏ 

(۲) ابن حزم: الإحکام في أصول الأحکام ۷ : 4۲۹ » الباب الثامن والغلاثون. 

() انظر: ابن عبد البر: الاتتقاء ص VEY‏ 

. ٤11:1١ انظر: الخطيب: تاريخ بغدآد‎ )٤( 

(0) انظر: الموفق المكى: مناقب أبي حنيفة ۷١:١‏ . 

)٩(‏ وذكر هذا الخبر الستمعائي في «الأنساب» ۳: ٤١‏ والدمشقي في «عقود الجمان» ص 
AYY‏ والهيْتمي في «الخيرات الحسان» ص 1۹ . 

(۷) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ۸۳:١‏ . 


To¥ 


فهذه شهادة رجل حالطه وتَلْمذ عليه» فهو أعلم به من غيره» و قد قال العلامة 
این تمي ة: ابو وسفن بوا وزفر أعلم لقان بأبي e‏ 

وقال الحافظ ابن حزم: «الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف 
ألحدذيث أولى عه من القياس والرأى». 

وقال إمام المتناعة في العصور المتأخرةء الحافظ الذهبي ٠‏ «عمل أبو حنيفة 
والشافعي وغیر هما بحدیثه 8 اپ هريرة -:«آن ا کل اسیا فلیته صمهة» مع 
أن القباس عند أبي حنيفة أنه يفطرء فتر ك القياس لخبر أبي هريرة .... 

بل قد ترك أبو حنيفة القياس لما هو دون حديث أبي هريرة في مسألة القهقهة. 
تاك الجر المرسلة . 


(1) ابن تيمية: مجموع فتاوى أبن تيمية .٠١ :٤‏ 

اپ حزم: ملخص إبطال الاج ع 14 

ونقل كلام ابن حزم هذا الذهبي' في «تاريخ الإسلام» ۴ : ۹٩٤‏ » و«مناقبه» ص ١١‏ 
والصالحي الدمَشقي في «عقود الجُمان» ص ٠۷۷‏ والهَيتمي في «الخيرات» ص ۷۹ 

ونقله أيضاً غير واحد من أئمة الحنفيةء وكلام الحافظ ابن حزم رحمه الله هذا غير مسلم 
عند الباحث» راجع الفصل الثالث من الباب الأو ل» المطلب الثالث من المبحث الثاني. 

(۳) الذهبی: سیر اعلام النبلاء ۲ : 1۲١-٠۲١‏ . 

E‏ سیر اچ ما روأه امام اف يو سف في «الائار» صں A‏ برقم: A8‏ ( تحفیق: الأفغانيء 
ط: الأولى: إحياء المعارف النعمانيةء حيدر آباد الدكن» ۱۳١١‏ ه)ء ومحمد فى «الاآثار؛ یرم ۱۹ 
برقم: EY‏ (تقديم: محمل یل الرشيد النعمانى: ص الثانية» الرحيم اکیدمی› E۹‏ ھ): والأفظ 
لا سفت عن مد زضی الله عنه عن الى کا أنه بينما هو فى الصلاة إذ أقبل أعمى بريد 
الصلاةء فوقع في زثية» فاستضحك بعض القوم حتى قهقهء فلما انصرف النبي م قال: من منكم 
قهقه فليعد الو ضوء والصلاة). 


ا ا کم ف یی 
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0A۸ 
الفصل الثاني‎ 
نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر‎ 
تبيّن من المبحث السابق أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يقدأم الخبر على القياس‎ 
مطلقاً من غير تفصيلء فيعلم أن أصحابه الثلائة: فر بن الذيل» وأبا يوسف»‎ 
مداو ی ا انی راک ت شی فاا رآ‎ 
نص الإمام زفر بن الهُذيل: روى الخطيب بسنده عن زف أنه قال: «إنما‎ 


نأخذ بالرأي مالم الا ج ار ر کار“ 


.0١١ برقم:‎ 0٠١ :١ الخطيب: الفقيه والمتفقه‎ )١( 

وذكر هذا الخبر الحافظ تقو اللي التميمي في «الطبقات السنية» 01:۳ وملا علي 
القاري في «ذیل اجار الكفب ةه ص ٥۳٤‏ » (ط: مير محمد کتب خانه کراتشي)» ولاشرح مسند 
أبي حنيفة للحصنكفي» ص 1٤ء‏ (تحقيق: خليل الميس» ط: الأولىء» دار الكتب العلمية بيروت» 
۵ هھ واللكُتّوي في «الفوائد البهِيّة» ص ۷1 والرركلى في «الأعلام» EOE‏ 

# فائدة: قال الحافظ ابن حجان البسشتي رحمه ال فم اسر جت ااناس 1¥ 
برقسم: 4٤‏ : «زفرين الهذيل القاس: من متورعة الفقهاءء م يسلك سبيل صاحبيه في 
الروايات» وكان إذا لاح له الحق يرجع إليه من غير أن يتمادى في باطله». 

وقال في «الثقات» ٩ :٦‏ «كان افيس أصحابه» وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح له». 

وكنت أشعر من أقوال الحافظ ابن حِبّان هذه في زفرء كأنه شیر إلى اقا تذل على 
رجوعه إلى الحق من غير تماد ثم رأيت أنه قال عبد الواحد بن زياد: «قلت لرفر: إنكم تقولون: إنا 
ندرا الحدود بالشبهات» وإنكم جئتم إلى أعظم الحدود فأقدمتم علیها !؟ قال: وما هو؟ قلت: 
المسلم يقتل بالكافر قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا. 

روى هذه الحكاية الإمام أبوغبيد قاسم بن سَلاّم في «غريب الحديث» ۲: ٠٠١‏ » (دار 
الكتاب العربي بيروٽت» ۱۳۹١‏ هھ والځقيلي في «الضعفاء الكبير» :١‏ ۹۸ء (تحقيق: عبد المعطى = 
= قلعجي» دار الكتب العلمية بيروت» دون تاريخ)» وابن أبي العوام في «المناقب» خ ص ٩1‏ من 


۲04 
نص الإمام ا يوسف: الإمام أبويوسف يقم آثار الها عا الاش : 
فتقديمه الحديث عليه أظهر الظاهرينء قال الجصاص الرازي: «كان أبو الحسن -أي: 
الكرخي -يقول: كثيراً ما أرى لأبي يوسف في أضعاف مسألة بقول: القياس كذا إلا 
أني تر كته للأثر» وذلك الأثر قول صحابي ESET ITEP‏ 


طريق الإمام الطحاوي » والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص ۳۹ء (تحقيق: السيد معظم 
حخسين» دار الكتب المديرية القاهخرة ١۹۳۷‏ ه), 

كما ذكرها ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» ۲: ۳٠۹‏ » (تحقيق: مسعد 
السعدني» ط: الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» ١١١‏ ه) والذهبي في «تاريخ الإسلام) 0:4 
وسر أعلام النبلاء» ٤١:۸‏ . 

فهذه الرواية صريحة في رجوع زفر من قتل المسلم بالذمي» ويؤيده أيضاً أن الحافظ العيني 
ذكر مذهب زفر موافقاً لمذهب الشافعي في «البناية» ۷۹:١‏ » (تحقيق: أيمن صالح شعبانء ط: 
الأولى» دار الكثب العلمية بيروت» ٠٤١١‏ ه). 

وقال العلامة المحدث التهاتوي رحمه الله في «إعلاء السسنن» ۱۸: ٠٠٤-۱١۳‏ بعد ذكر هذه 
الرواية: «قال العبد الضعيف: قصة زفر هذه رواها البيهقي في «سننه» من وجهين» فالظاهر ألصحة 
ووجه رجوع زفر عن مذهبه أنه ظن النهي عن قتل المؤمن بالكافر شبهة ولم يطمثن بتأويله 
بالحربي نظراً إلى عموم اللفظ) . 

والذي يظهر لي أن الإيراد الذي أورده عبدالواحد بن زياد لا يرد على الحنفية؛ لأن المراد من 
الشبهة الواردة في الحديث الشبهة في السبب لا الشبهة التي n‏ ورودها في الخبر المت 
للحكم الشرعي. وسيأتي تفصيل هذه المسألة في (تتمة الباب الرابع). ۰ 

(1) انظر: أبويوسف: كتاب الخراح ص ۱١١‏ فصل فيما يخرج من البحر. 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول ۱۷۲:۲» .٠١١-۱۳۱‏ 


1 
نص الإمام محمد: قال الإمام محمد -وهو يتحدث عن الوضوء بالقهقهة . 
iii r‏ 
ولیس ينبغي إلا أن ینقاد للآئار» " 
وقال أيضاً: «قال محمد: والاآثار فى هذا رة وجلا اف امش ل 
لا احتلاف بين الفقهاء فيه إلامن قال برأیه» لی الا ار ياق ظهرة». 
ومن طالع «كتاب الحجة على أهل المدينة» عرف TENET‏ 


-بالائار» وذمه القياس أمام النص . 


. ٠٤١ :! محمد: كتاب ألحجة‎ )١( 

وعلق عليه العلامة المحفّق المحدث السيّد مهدي حسن الكيلاني رحمه الله: «فيه رذ بليغ 
على من تفوّه بأن الأحناف يتركون الأثار ويعملون بالقياس» تأمل في قول الإمام محمد كيف يرد 
على من يقيس ويعمل به ويترك الأئرء فإن القياس في مقابلة النص مردود والانقياد للآثار واجب». 

( خمد کاب الحجذ ٩‏ . 


(۳) قال فيه ۲١١ :١‏ : «قال محمد بن الحسن: السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة) 


لا بحتاج معها إلى نظر و قياس». 
وفيه ۱١ :١‏ «قد جاء ت في عدم جواز بيع الحيوان نسيئة آثارٌ كثيرة لايحتاج معها إلى نظر 
زا 


وقکر اتر وھ ای ا کی بعض المواضع» حيث ظهر له أنه خلاف ما ورد في 
الأثرء فقد قال فى صلاة الاستسقاء :١‏ ۲۱۷: «ولكن قول أهل المدينة الآحر أحب إلينا من قولهم 
الأول ومن قول إبراهيم يم النحعى وأبي حنيفة؛ لأنه أمر قد جاء فيه الآثار». 

أما وجه القول به عند إبراهيم الى وأبى حنيفة فالكلام فيه طويل . 

وفیه ۲٠۳:۲‏ «هذا مما ينبغي أن لا يتكلم مع ما جاء في ذلك من الآثار الكثيرة المعروفة). 

وفیه ۲۳۸:۲ «قال محمد : وقد جاءت الآثار بخلاف ما قال أهل المدينة». = 


ذکر من تابعهم من الحنلفية: 

واختار تقديم الخبر على القياس مطلقاً من غير تفرقة بين الراوي الفقيه وغيره 
الإمام آبوالحسن الكرخحی رحمه الله(ت ۳٤١‏ ه) . ) 

ولعل الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله (ت ۳۲١‏ ه) يميل إليهء وذلك أنه 
عقد باباً حول حديث المصراةء ولم يذكر الجواب المعروف من تفرقة الراوي الفقيه 
وغيره» ولم يشر إليه مح استيعابه البحث» ولو كان يرى تقديم القياس على خبر غير 
الفقيه لأجاب به؛ لأنه محل الببحث» والسكوت في موضع الحاجة بيان" . 

واحتاره أيضاً صدر الإسلام أبو اثر البزدوي رحمه الله» وقال: «وإليه مال أكثر 
العلماء؛ لأن التغییر من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم والظاهر أنه یروی 
كما سمع» ولو عير لَعَْيّر على وجه لا يتغير المعنى» هذا هو الظاهر من أحوال 


ت وفیه ۲۳۸:۲ «والاثار في ذلك أكثر من أن يحتاج فيها إلى رأي» ولا أعلمكم تروون في 
ذلك أثراعن رسول الله ا ولا عن أصحابه». 

وكم يذم الإمام محمد أهل المدينة إذا قالوا بالرأي أمام او ۹ «فهذه 
آثارهم التي رووها وحملوهاثم نقضوها برأيهم». 

ے۱ روو ادارائ کو می اا ا رر چا 

وفيه ١ : ١‏ «وأهل المدينة هم الذين رووه ذ فکیف تر كوه ؟). 

E E E e 1 

وفيه ۲ ۰ انتم تیجعلون ما د شئنم وقتا وتبطلون الوقت إذا شئتم بغير أثر وستة؟). 

وفیه ۲۵۲:۲ -وهو يتحدّث عن قولهم: إن المرأة تحمل أربع سنين -: «كيف يقبلون أربع 
تین باو از ولا ستقو و انظ ر لل IYRETYY E ê Ê J A‏ 

() انظ : البخاري: كشف الأسرار ۷٠۷:۲‏ الكاكي: جامع الاسراد ۴ 3 WT‏ البابرتي: 
Ê‏ 

(۲) انظر: الطلحاوي: شرح معاني الأثار :۲۷۸ باب بيع المصراة. 


E 

الصحابة والرّواة العدول؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم» فعلمهم باللسان يمنع من 
غفلتهم من المعنى وعدم وقوفهم عليه» وعدالتهم وتقواهم تدفع تهمة التزايد عليه 
وا ا عن ۰ 

وقال العلامة عبد العزيز البخاري: ولم بقل هذا القول من أصحابنا أيضا بل 
المنقول عنهم أن خبر الواحد مقدّم على القياس» ولم ينقل هذا التفصيل؛ آلا رق 
نهم عملوا: 

١‏ - بخبر أبي هريرة رضي الله عنه في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً"" وإن كان 
مخالفاً للقياس» حتى قال أبوحنيفة: «لولا الرواية للت بالقياس»”" 

۲ -وتقل عن بي بو سف رحمه الله في بعض «أمالیه» أنه اوذ باوكالا 


وا ت الخيار للمشتري» وقد ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: «ماجاءنا عن الله 


وعن رسوله فعلى الرأس والعين». 
ولم بُنقل عن أحد من السّلف اشتراط الفقه فى الراوي» فثبت أن هذا القول 
CRE sees‏ 


(۱) انظر: البخاری: کشف الاسرار ۷٠۷:۲‏ البابرتي : التقرير 1۹٠ + ٤‏ الكاكي: جامح 
اس 

(۲) يشير إلى ما رواه البخاري في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ۲:۲ برقم: 
ومسلم في الصیام» باب أكل الناسي وششربة ويجماغه الا بطر ۸ : ¥ برق ة4 1۷ 
وأبوداود في الصيام» باب من أكل ناسياً ٠۹١:۳‏ برقم: ٠‏ ؛ والترمذي في أبواب الصوم باب 
ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ۲ برقم: ۷۲ء واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة رضي اله 
عنه عن النبي بل قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 

(۳) أنظر: مبحمد بن الحسن: كتاب الحجة ۲١١:1‏ . 


)£( البخاری: شف الاسرار :۷۰۸ 


ii 

ومال إلى هذا الرأي العلامة ابن الساعاتي» واستدل له بقوله: «إن الخبر أقوى 

في غابة الظن؛ لأنه مجتهد فيه في العدالة والدلالة والقياس مجتهد فيه في ثبوت 

حكم الأصل وکونه معلل وصلاحية الوصف للتعليل» ونفي المعارض في الأصل» ٠‏ 
وفي وجوده في الفرع» ونفي المعارض فيه فاحتمال الخطأً في الخبر أقل» . 

واختار هذا الرأي -أي: تقديم الخبر على القياس من غير تقييد - كثير من أدمة 

الحنفية المحفّقين» وهنا أكتفي بذكر أسمائهم دون نقل نصوصهم: الحافظ الموفق 

المکي والخوارڙمي" والكاكي الخجندي » والحافظ عبد القادر القرشي "> 

وسعد الدين لزاني" 'ء وای کلت ٤‏ وان جيم ا ا والتميمي 

الغرّي) والإميري' »وملا علي القاري”""» والمحدث عبد الحق الدخكوي ”> 


(1) ابن الساعاتي: بديع النظام ص .٠۷۸‏ 

(۲) انظر: الموفق المكي: مناقب الإمام بى حنيفة .4١:١‏ 

(۳) انظر: الخوارزمي: جامع المسانيد 0۳:١‏ » (المكتبة الإسلامية لائل بور باكستان). 

.1۷0 ٦۷۳:۳ انظر: الكاكي: جامع الأسرار‎ )٤( 

(0) انظر: القرشي: الجواهر المضية ۶: 0۳۸ 0۳۹. 

(0) انظر: التفتازاني: التلسويح Ebi‏ 

(۷) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص .1۲١‏ 

(۸) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ۸:۲ . 

(4) انظر: التميمي: الطبقات السنية ۱ .٠١١-٠۲۶:‏ 

.۲۱۳:۲ انظ الإزميري: حاشية الإز ميري غلى يرآةالأصول‎ )١١( 

)١(‏ انظر: القاري: مرقاة المفاتيح ٤١:١‏ فتح باب العناية ١۲ :١‏ (تحقيق: محمد نزار 
تمیم وهیثم» ایج ایم سعید کراتشي» ۱٤٩١‏ ه)» توضیح المباني ص ۳۱۳. 

(۱) انظر: عبد الحق الدهلوي: فتح الرحمن في إثبات مذهب النعمان ۲۳:۱ » 
(إشراف: نظام الدين الأعظمي »عتیق اکیدمي باکستان). 


FE 
۲ وألا الخسكفي ' واو الحسن الگ یاک وواتشامولى الد ار‎ 
وابنه عبد الحي‎ ١ الم یا قى : وآبن عابدين وغد الحليم اللكتوي‎ 
( الک « وال ا ( انوا شاه اکا » و محمد بحت ال“‎ 
(E) ا‎ A) د أ اا‎ (1Y) | (11) 8 | 
والتهانوي »ومهدي‎ ٢ والمحلاوي »و شپيرأحمد العثماني‎ ٠“ والکوثری‎ 


الا ٠‏ وعبد السار وة الشرة ‏ . 


(1) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص .٠۸١‏ 

(۲)انظر: أبوالحسن السندى الكبير: حاشية سئن النسائي ۷ .۲٠٤:‏ 

(۳) انظر: الشاه ولي الله الله لوي: حجة اله البالغة ١‏ (ط: الأولىء المطبعة الخيريةء . 
۲ه 

. ۷:١ انظر: الزبيدى: عقود الجواهر المنيفة‎ )٤( 

(0) انظر: ابن عابدين: نسمات الأسحار ص *1۸. 

(1) انظر: عبد الحليم اللكنوي: قمر الأقمار ص ۱۷۹ (المكتبة الرشيدية كويتهء باكستان 
دون تاریسخ). 

(۷) انظر: اللكنوي: ظ فرالأماني ص ٦۷‏ ١۳٤0ء‏ الأجوبة الفاضلة ص ۲۱۷. 

(۸) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ١‏ : 0_0 

ET Fa ARS 

.٠٠٤ : ۳ انظر: المطيعي: سم الوصول لشرح نهاية الول‎ )٠١( 

.)٠٤١١ (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية‎ ۲١۲ انظر: الكوثري: الكت الطريفة ص‎ )١( 

(۱۲) انظر: الَحلّاوي: تسهيل الوصول ص .٠٤١‏ 

(۱۳) انظر: شبيرأحمد العثماني: فتح الملهم ۳۷:۱ -۳۸. 

.۸1-۸۵ :1٤ انظر: ظفر أحمد التهانوي: إعلاء السّنن‎ )٤( 

.٠٤١ :1 انظر: مهدي حسن الكيلائي: التعليقات على كتاب الحجّة‎ )٠١( 

- 1٤ انظر: عبد الغفار عيون السود: دفع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام ص‎ )٠١( 
.)ه٠٤١١ (باعتناء سائد بكداش» ط: الأولى» دار البشائر الإسلامية»‎ ٥ 


1۵ 


الفصل الثالث 
ذكر من قم القياس على الخبر من أئمة الحنفية 
أول من قم القياس على الخبر -بشروط لديه -من أثمة الحنفية» وفرق بين 
الراوي الفقيه وغيره - فيما نعلم - هو الإمام عيسى بن أبان تلميذ الإمام محمد 
رحمهماالله» وحاصل رأيه هو أنه قدم القياس على الخبر بشرطين: 
الأول: أن يكون الراوي غير فقيهء أما إذا كان فقيهاً فالخبر بقدم مطافاً 
الثاني: أن يخالف ما رواه من الحديث جميع الأقيسةء فإذا خالف قياساً دون 
قياس لا بقلم القياس على الخبرء بل يقم الخبر عليه" . 
قال الإمام اکر ا اد «قال عیسىی پر تان رسمه ال ويقبل من 
حديث أب هريرة مالم يتم وهمُه فیه؛ لأنه كان عدا 
وقال -أي: ابن أبان -أيضاً في موضع آخر: ويّقبل من حديث أبي هريرة مالم 
بوه القیانی رلم شاف اطاتی من اک انہر آلا آن پکرتا کے ن کت 
قبل الا و ارارق را 


وقال: ولم ينزل حديث أبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفين 


بحمل الحديث والحفظ؛ لكثرة ما نكر الناس من حديثه» وشكهم في أشياء من 
و 


a 


(1) انظر: البَزذوي: كنز الوصول ص ۹4١۱ء‏ السرحسي: أصول السرخحسي :١‏ ١١٤۴ء‏ 
الق كف السرا 4 


(۲) الجصساص: الفصول في الأصول .٠۷:۲‏ 


11 
: ۲ أ 


فغبت بتص الإمام الجصاص هذا أن الإمام عیسى بن أبان هو أول من وضع هذه 
)1( 1 


القاعدة من الحنفية وفرق بين رواية الفقيه وغيره 


الكلام في ثبوت هذا الرأى 


عن الإمام دی بن أبان 
لقد شك فى نسبة هذا القول إلى عيسى بن أبان الحافظ الكشميري في «فيض الباري» ۳ 


۹ و«العرف الشذي» والشق الكوثري في «الکت الطريفة» ص ٩۲‏ »۰ والعلامة 
المحدث ظفر أحمد العثماني في «إعلاء السُنن» ۸۷-۸١:١١‏ وأستاذنا العلامة الفقيه محمد 
تقى العثماني في «تكملة فتح المُلّهم» ۱ (ط: الأولیء» دار القلم دمشق» ١٤١۷‏ ه). 
وداعي الشك لديهم أمر ان: 
الأول: أن الإمام الحافظ الطحاوي أجاب عن حديث المُصَراة بأجوبة مختلفة في «(شرح 
معاني الآثار» ۳: ۲۸۱-۰ ونقل عن ابن أبان أنه حمله على اللسخ» ولم ينقل عنه هذا الجواب 
المشهور» وهي التفرقة بين الفقيه وغيره» ونقل جواب ابن أبان هذا عن الطلحاوي العيني في فى اعمدة 


القاری» ۸ : ٥ء‏ والإتقانی فى «الشامل» خ 0: AIA‏ 
فعدم قا الطحا ر هذا آلجواب المشهور عن غيسى بن أبان يذل عند هؤلاء الاعلا 
۴ : ںی ن جي م 


(1) 


عدم صحة نسبته إلى عیسی بن أبان رحمه اله 
الثاني: قال الحافظ الكشميري في «العرف الشذي» ۲: 1۸۳ : «وأيضا أن هذه الضابطة لم 


تر عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد, ولكنها منسوبة إلى عيسى بن أبان» وذلك صف كتاباً في 

بيع الخصراة» فذكر فيه كلاماً وزعمه الاس ضابطة فلا يقبل نسبتها إلى عيسى بن أبان أيضاً. 

فا داقر جو الد این على عدو وكهدا الثقل عن عيسى بن أبان» ولأجل 

هاتين القرينتين تردد هؤلاء الأعلام في نسبته إلى ابن آبان» ولکن الذي يظهر لي بعد طول مکثٍ 
عند هذه المسألة أن التردد فى نسبتها إليه لا مجال له هنا 


وذلك أن الأصوليين من الحنفية تطابقوا على هذا النقل» وأول من نسب إليه الإمام الأاصولي 
الجصاص الرازي (۳۰۵- ۳۷۰ ه)» وهو مث متشت جداً مع تقدمه» وكتابه «الفصول» من أجل كتب 


الأصتو ل مطلقة وخر ملو باقوال أبن أبان المنقول عن «-حججه الكبير» و«الصغير» وغيرهماء 


1Y 


= ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبته في (التمهيد المبحث الرابع من الفصل الأول). 

وقد نقل الجصًاص هذه القاعدة عن كتاب ابن أبان فى صفحات كثيرة منتشرة» بحيث لا 
يدع لأحاٍ مَظنّة للرد والتشكيكء» وقد سبق بعض النصوص في المتن مما يدل على أنه بقل من 
کتاب عیسی بن أبان أصالةء کقوله: «قال عیسى بن أبان رحمه الله» وقوله: «وقال أيضاً في موضع 
آخرا» وقوله: «وقال لم نل حدیث ا هريرة)» الثلاثة ذكرتها في المتن» ولا يمكن .عند ذلك 
الإنكار عن صحة نسبته إلى ابن أبانء وإلا يرتفع الأمان عن الجصًاص ونقول ! 

ولو را- جع أهل العلم إلى «فصوله» ۲ :4 »لا يبق أي ريب والله أعلم. 
الجواب عن القربنتين الدالتين على عدم ثبوت هذا النقل: 

أما الأول: فعدم الذكر لا يدل على عدم الوجود ومن الممکن جداً أن ابن أبان أجاب عن 
الحديث بجوابين» فذكر الطحاوي أحدهما دون الآحر؛ لأنه لم يعجبه» ويجب المصير إلى هذا 
التأويل بعد ثبوت نص ابن أبان بنقل الجصاص المتثبّت» فنصه ناطق» وكلام الطحاوي ساكت» 
والناطق مقدم على الساكت. 

أما الثاني: ما قاله الإمام الكشميري لو ثبت لطيفة جداً؛ لأن الأصوليين من أثمة الحنفية لا 
بتگلم رة عن سك القاعدة |3 تحت سا الحد وغه غر أن إتباتهذا الأفر عة ردك أنه كان 
يمكن لنا أن نتخيل به إذا لم يكن لدينا نص عنه» فنصوصه المنقولة عن كتابه صريح في کونه 
قاعدة» فمثلاً قوله: «ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس» ولم يخالف نظائره من السنة 

المعروفة»» صريح فيه» على أنه يلرم منه تخطئة الجصاص والأصوليين أجمعين في فهم كلام ابن 

أبان» وفيه بُعد ظاهرء والله أعلم. 

وما قيل من أنه أجل أن يصدر عنه مثل هذا الكلام فليس بدليلء > كيف وإبراهیم يم النخعي 
أجل مه وقد تبك ته هذ االق رل بأساتة ية 

ی 
ا وو ا س و ا ا 
وکتبهم بأیدینا لا یمکن إنكاره. 5 


A 

مأ خد الإمام عيسى بن ابان في تاصيل هذه القاعدة: 

ولعل مأخل الإمام عيسى بن أبان رحمه الله في تأصيل هذه القاعدة ما روي عن 
فقيه العرافق صيرفي ” الحديث ا إبراهيم يم النخعي رحمة الله فقد E‏ قفد روی الإمام 
احم واف اھ سك ا گے والافظ له» عن الأعمشء» قال: «كان إبراهيم 
صیرفيًاء فقل ما أتبته حدتّت إلا انتبه وزاد فيه» وكان أبو صالح يحدنا عن أبى هريرة 
«قال رسول الله ق »» فكنت آتي إبراهيم فأحدثه بهاء فلمًا أكثرتة عليهء قال لي: ما 
کانوا يأخذون بكل حديث أبي هريرة». 

ژردی الآجُري» عن الأشجعيء» ۽ عڻ سفيان» عن منصورء عن إبراهيم قال 
«کانوا يرون أن كثيرآمن حديث أبى هريرة منسوخ» 8 

وروى الحافظ العجلی ‏ » غن محمد بن عبيد» قال؛ حدثنا سفيان» عر 


منصورء عن إبراهیم» قال: «کانوا لاياأًخذون من حديث أبى هريرة إلاما کان فى ذكر 


ثم لا لوم على ابن أبان والجصاص وغيرهما من أئمة الحنفيةء لأنهم قالوا هذا القول 

اجتهاداً منهم» والمجتهد بخطی ویصیب» ولم یکن يريدون به إلا صيانة الدين» فعلى سبيل تسليم 
الحطاً منهم لا يحرمون من الأجر على ما جاء في الحديث» وهذا ابن الحاجب» والآمديء وابن 
الهْمَام محمقو المذاهب الثلاثة لم يقدموا الخبر على القياس مطلقاء بل عندهم تفصيل آخر. 

(1) انظر: أحمد بن حنبل: العلل ومعرفة الرجال ٠١۷-١١١ :١‏ برقم: ۸١١‏ . 

(۲) ابن عساکر: تاریخ دمَشق 1۷ : ۳۵۹- .۳٠١‏ وذكر هذا الخبر الذهبي فى «سير أعلام 
النبلاء» 1٠۸:١‏ وابن كثير في «البداية واللهاية» OA‏ 

(۳) الآجري: سؤالات الآجري عن أبي داود في الجرح والتعدیل ص ٠۷١-۱۹۹‏ برقم: 
۽ (قواسة محمد على قأسم الحعمري» ط: الثانية» مكتبة ابن تيميةء ٠٤١١‏ ه). وذكر هذا 
الخبر الحافظ الذهبي في «السسّيَّر» ٥۲۸:۲‏ وعلق عليه:« قلت: وكان كثير من حديثه ناسخاً. 

)٤(‏ العجلي: تاريخ الثقات ص ۵٠١‏ برقم: ۲٠٠١‏ (تعليق: عبد المعطي قلعجيء دار 
الكمب اللي روت الأزل اساي - 


۳4 
جنة أو ا 

و ر الحافظ ابن عساكر ”" بطرق كثيرة نحو هذا الكلام عن إبراهيم 
الخَعي رحمه الله بحيث لا يمكن إنكاره لأحد كما نقل أكثر هذه الأخبار الإمام 
أ9 بكر الجصاص في ((فصوله) نقلاعن این أبان ۳ وفصرل الجصاص أو 
مصدر وأقدمه لنقل أقوال أئمة الحنفية. 


(۱) وانظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق :٦۷‏ ١ء‏ الذهبي: سير أعلام:النبلاء 4:۲ 
أبن كثير: البداية والئهاية ۸: 1۵۹ . 

قال الجلى بعد الرواية: «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا محمد بن غبيد وحده». 

وعلق عليه الهيثمى: «هذا قول الزنادقةء ولم يصح عن إبراهيم» فإن محمد بن عبيد هذا 
الراوي عن سفيان: هو محمد بن عبيد القرشي -وقع فيه «الوسي»» وهو خطأ والصحيح ما أثبّه 
کما فی«المیزان» ۳: ۸ و«اللسان» ۲۷١:۵‏ عن مالك فإنها طبقته» وهو مذ کور في («(الميزإن» 
بخب ركذب لديه على مالك» . 

ويظهر للباحث الخطأ في قول الحافظ اليجلي؛ إذ مثل هذا الكلام روي بطرق كثيرة برواة 
قات لا یوجد فیها محمد بن عبید ولا ضعیف مثله» وقد ذکرت في المتن روایتین منهاء ولهذا ل 
يستطع الحافظ ابن عساکر أن يطعن في e‏ وقال في «تاريخ دمشق» ۳٣۹:۷‏ «قول 
ابراهيم النخعي هذا غير مقبول منه» ولا مرضي عند من ځکی له عنه» فقد قدمنا ذکر من أثنی عليه 
E‏ وأقيرة الحافظ ابن كثير في «البداية والنهابة» ۱۵۹:۸ . 

وقال الحافؤظ الذهبي في ((سيّره» ۲: ٥٠۹‏ بعد ذكر هذه الروأيات: «قلت: هذا لاشيء» بل 
احتج المسلمون قدیماً وحدیثاً بحدیثه لحفظه وجلالته وإتقانه وفقهه». 

وقد ذكر النحعي الذهبي فى «ميزان الاعتدال» ۷١-۷١ :١‏ لطعنه في أبي هريرة رضي اله 
عنه» فقال: «ونقموا عليه قوله :لم يكن أبوهريرة فقيهاً . 

أما قول الهيئمي؛ فهو مبن يعلى قول العجليء وقد الل شاه 

(۲) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق ۳۵۸:۹۷۔ ۳۱۱ . 

(۴) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول .٠۷:۲‏ 


Ve 

فكان الإمام إبراهيم يم النخعي رحمه الله يأخذ من أحاديث أبى هريرة رضي الله 
عنه ويترك» تبعاً لما كان يفعله الصحابة من عائشة » وان عمر» وابن عباس رضي الله 
عنهم » وبهم تأثر الإمام إبراهيم يم النخعي رحمه الله. | 

ثم جاء الإمام القاضي الحافظ عيسى بن أبان رحمه الله فأخذ كلام الْخعي , 
وجعله قاعدة أساسيّةء وهي أن الراوي -سواء كان صحابياً أو غيره - يشترط أن يكون 
فقيهاً إذا حالف حديثه جميع الأقيسة. ) 
*# ذكر من اختار قول الإمام ابن أبان: 

واختار رأي ابن أبان هذا الإمام الجصاص ” والقاضي الدبوسي ”> 
القزةوق > والس رخسي والشاشي » والاحسيکتي ٠‏ والخبازی »وس بط 
ا زی“ اھ 0 د رالشر 8 فاه الحتبلي 2 وات ۱ 


(1) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول .٠٤-٠:۲‏ 

(۲) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلةص .٠۸١‏ 

() انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱9۹ . وتبعه من شراحه السُغناقي في «الكافي» ۳ : 
۳ والاتقاني في «الشامل» خ ۷۲-1۸:٥‏ و«التبیین» .1۰٤- ٦۰۳:۱‏ 

.٠٤١- ۳۳۹:۱ انظر: السرخسي: أصول السرخسي‎ )٤( 

(0) انظر: الشاشي: أصول الشاشي ص .۷1١-۷١‏ 

ار الأحسيكتي: المتشخب ص .۷٥-۷٤‏ 

(۷) انظر: الخبازي: شرح المغني AEN‏ 

(۸) انظر: سبط ابن الجوزي: إيثار الإنضاف في مسائل الخلاف ص ۳۱۱ .٠٠٠‏ 

اطا کف السار ب 

.٠١-١١:۲ انظر: صدر الشريعة: التوضیح‎ )٠١( 

. ۸ انظر: ابن الحنبلي: قفو الأئر ص‎ )١( 

() انظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص .٠١‏ 


4 

فهذا ما ذهب إليه جمع من الحنفيةء غير أنه ليس بمذهب أبي حنيفة ولا 
أصحابه الثلاثةء ولا هو بمرضي عند محققيهم من المتأخرين» و يظهر لي بعض 
: نظرات على هذه القاعدة: 

الأول: لم أجد حسب تتبعي لهذا الأصل -الذي بنوه وجعلوه قاعدة أساسية من 
أصول الحنفية حيث استغرق كثير من صفحات الأصول في إثباتها -إلا مثالا واحدأ 
وهو حديث المُصراة ثم في صحة التمثيل به نظر قوي جداً: ) 

وهو أن الصحابي الجليل» شيخ الفقه بمدرسة الحنفية عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنه قد أفتى بمقتضى هذا الخبرء فقد روى الإمام البخاري في «(صحيحه» عن 
ابن مسعوه قال «من أشترى شأة سحملة فر ها فليرة معهاصاغا من تمرا. 

فان هرد رقي ال ههه من قيا الاباالاى الكل درذا لاوح الل 
بهذا الحديث على هذه القاعدة بعد تبوته من ابن مسعود فقد قال العلامة 
العثماني حفظه الله: «وقد أفتى به أفقه الصحابة عبد اله بن مسعود رضي الله عنه 
فالعذر بعدم فقه الراوي لر ساف لاه أ 

فالحاصل أنه لم يكن تحت هذا الأصل إلا مثالاً واحداً حسب التتبع» وقد ثبت 
بما قررنا عدم صحة التمثيل به» فلم يبق تحت القاعدة ولامثالاً!. 

انبا آنهم يرون أنه رأي بي حنيفة» وهو خطأء وقد ثبتت أحاديث رواها 
أبو هريرة رضي الله عنه ونحوه ممن ليس بفقيه على رأيهم» ثم عمل بها الإمام 
أبوحنيفة رحمه الله» فهو دليل واضح على أن هذه القاعدة ليست بمأثورة عن الإمام 


(1) البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر ... .)۲۱٤۹(‏ 
(۲) محمد تقي العثماني: تكملة فتح الملهم ۲۲۲:۱. 


۷Y 
عالقا س فی راه بين الرأاوي الفقيه وغيره:‎ 

١‏ - أخذ الإمام أبو حنيفة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً بحديث أبى هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي َا قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الل 
ونا ۲ مع أن القياس بخالڵف الحديث من کل الوجوه؛ ویو جب الإفطارء فترك 
یاس پیر آي رر و ا «لولا ما جاء في هذامن 

ای ی یوی د 
المسألةء لكنه لم يت ركه» بل عمل بمقتضاه» فثبت أنه لا يأخذ بهذا الأصل. 

۲ - أخذ الإمام أبو حنيفة في انتقاض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة بحديث 
مَخبد رضي الله عنه عن النبي مد » أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلات 
فوقع في زبيةء فاستضصحك بعض القوم حتى قهقه» فلما انصرف النبي مو قال: 
امن منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة» 

وهذا الحديث مخالف للقياس من كل الوجوه» وراويه معبد الجهنى» وهو دون 
أبي هريرة في الفقه و الاجتهاد فأخذ أبي حنيفة بحديثه لدليل واضح على أنه لا 
تصح نسبة هذه القاعدة إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله . 


(1) رواه البخاري في الصوم» باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً ۲: ۲ برقم: 1۸11 . 
(1) انظر: محمد بن الحسن: كتاب الحجة على أهل المدينة ۲١۱:۱‏ . 


(۳) رواہ بو یوسف فی «الآثار» ص ۲۸ واللفظ له ومحمد فی «الآثار» ص .۱۹٩‏ 


TYE 


الفصل الراإبع 
الصحابي الجليل أبو هريرة 
رضي الله تعالی عنه فقي مجته 

سبق قول بعض أثمة الحنفية في أبي هريرة رضي الله عنه» وكلامهم فى.حديث 
المصَراة تبعاً له» إلا أن الرأي الصحيح المحفَّق عند المحققين من الحنفية أنه فقيه 
مجتهد بلا ريب» كيف لا! وقد أقر بفقهه ومعرفته بالإفتاء إمام المفسرين عبد الله بن 
عباس» والصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

١‏ - فقد روى الإمام مالك " والإمام الشافحي ق اب ال رشعل عن رجل 
لان اھا یالرل ہے لی ای رور رین اس رکااجد غاا ری اا 
عنها وعنهم» فقال ابن عباس لأبي هريرة: «أفته يا أبا هريرة! قد اقا وش 2 
فقال: الوأحدة تبينهاء زالثلاثة تخر مها 

فأمره ابن عباس بالإفتاء» وما كان يجهل مكانة الإفتاء وخطره العظيم» ولو لم 
یکن لبي هريرة رضي الله عنه يد ومعرفة في الفقه والإفتاء لما أمره به» وهو من فقهاء 
الصحابةء فقد قال الإمام اللحجة محمد -بعد ذكر حديث ابن عباس أن النبى عد نهى 
عن بيع الطعام حتى يقبض» وقول ابن عباس: لا أحسب كل شيء إلا مثل ذلك -: 
«فهل عندکم في هذا رجل مثل أبن عباس في فضله وفقهه أنه رخص في ذلك» » 


(1) مالك: الموطأ برواية اللیٹی ص ۳۹۰ برقم:۱۹۸٠.‏ 

9 ا ااا طابر سیف یی رسف 
على البزواوي الحسنى وعزت عطار الحسينى» دأر الكتب العلميةء ۰ه 

(۴) محمد: كتاب الحجة .٠ ١‏ وانظر: كتأب الحجة :١‏ ۹٩۷٤ء‏ باب نكاح المحرم. 


YE 


فما ظنك برجل يعتمد عليه ابن عباس في الفقه والإفتاء. 

و اعد راطا رسد وی سا میا 
عمر رضي الله عنهما أنه قال حطاباً لأبي.هريرة لا حدته عن الرسول: (من شهد 
جنازة فله قيراط)» -:«أنت أعلمتا يا أبا هريرة برسول الله ية » وأحفظنا لحديثه». 

فقد وصفه أبن عمر بالعلم» وهو الفقه لتقابله بالحفظء وابن عمر من الفقهاء 


فقد قال الإمام محمد: «ابن عمر من فقهاء أهل المدينةء والمقتدى بهم» 0 
کہ فرت اھ سا چن یھ پے مآ الد کک ا أل اله 


الاين صارت الفتوى و ابن عباس» وابن عمسر؛ واو عك الخدري» 


TT ET 
أبو هريرة من الفقهاء لدى الأعلام:‎ 

وكان عداده من فقهاء الصحابة عند كثير من الأعلام الحفاظ والفقهاء متهم: 
ابن سعد وابن حزم» وأبو إسحق الشيرازي» والصلاح العلائي » وابن القيم . 


(۱) انظر: ابن سعد: الطہقات الکبری ۲ :۲۷۷ ۳۹۳:۲ ط دار صادر. 

(۲)انظر: أحمد بن حنبل:المسند .۲۰٠:۲‏ 

(۴) انظر: ابن عساکر: تاريخ دمشق 1۷: .۳٠١-۳٤۷‏ وانظر: الذهبي: السيّر ۲: FT‏ 

)٤(‏ محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ۷۷:١‏ »باب القنوت في الفجر. 

(۵) ابن سعد: الطبقات الکبری: ۲ : ۴۷۲ ط دار صادر. وانظر: الذهبي: شیر أعلام 
النبلاء ٠١۷-1٠1:‏ تاريخ الإسلام ۲: 01٥‏ . 

() انظر:ابن سعد: الطبقات الکبری ۲ : ۲۸۹ - ۲۸۷ » اين حزم: الإحكام في أصول 
الأحكام 1٦1:0‏ أبو إسحق الشيرازي: طبقات الفقهاء ص ١١‏ (المكتبة العربية بغدادء ١۳١١١‏ ه) 
العلائي: إجمال الإصابة ص ۹٤‏ › (تحقيق: محمد سليمان الأشق ط: الأولى» منشورات مركز 


المخطوطات والتراثء ٠٤١١‏ ه)» ابن الفيم: إعلام الموقعين ANA‏ 


Y6 
ووصفه الحافظ الذهبى فى «السير»" بالإمام الفقيه المجتهد الحافظء وفي‎ 
«التذ کر ت“ بالفقیه صاحب رسول الله کف وقال فی «الشول»”": «كان إماماء حافظاً‎ 
مفشياً كسير القدر».‎ 


رگا لے ےا ااا بجی کی ل قول اما الرچال ھی . 


من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال على لسان الحافظ ابن حجر . 


(۱) الذهبی: سير أعلام النبلاء ۲: 0۷۸. 

(۲) الذهبي: تذكرة الحفاظ .٠۲:١‏ 

(۳) الذهبي: دول الإسلام :١‏ ۲۷ - ۲۸ء (ط: الثانيةء دائر المعارف العثمانية بالدكنء 
4 ه). كنت أشعر مما وصفه الحافظ الذهبي بالفقيه» والمجتهد والمفتي» كأنه يرد الحنفية 
حتى أراني شقيقي الأكبر الفاضل عبد الحميد حفظه الله ونفع به» قوله في ترجمة الإمام الحافظ 
پحیی ہن صالح الوؤخاظي .ابه من لاسير أعلام التبلاء) :٠١‏ 0۵ : «كثير من ذوي الرأي 
يردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتي المجتهد أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله يا ويزعمون 
أنه ما كان فقيهاًء ويأتو ننا بأحاديث ساقطة أو لا يعرف لها إسناد أصلا محتجين بها». 

ثم رأيت في «تاريخ الإسلام» ۲: »0٦۵‏ ذكر فيه الحافظ الذهبي مناظرة بين شافعي وحنفي 
٠‏ في مسألة المصراة فاحتج الشافعي بحديث أبي هريرة رضي الله عنه» فقال الحنفي: أبو هريرة غير 
مقبول بالحديث» فلم يستتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة» إلى آخر القصة. 

وقد ذكر هذه القصة الحافظ ابن العربي في «عارضة الالحوذي» ۳٦۷ -۳١۹:١‏ (ط: الاولىء 
مطبعة الصاوي مص ٠١١١‏ ه)ء والحافظ الكشميري في «العرف الشذي» ۲ : ۲۸4 وفيض 
الباري» ۲۳۳:۲ وعلق عليه: «قلت: ولا أصل لها عنديء» وإنما تفوح منها رائحة التعصب». 

(6 یآ جج وة النظر مر ۹ 

ونقله عنه تلميذه الحافظ السخاوي فی «المتکلمون في الرجال» ص ۱۳۹ » (اعتناء: 
عبد الفتاح أبوغدة» ط: الخامسةء مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» ٠٤١١١‏ ه). 


7 

أبو هريرة من الفقهاء عند محققي الحنفية: 

هذا ما قاله غير الحنفيةء وكذلك أقر بفقاهته كثير من فقهاء الحنفيةء فقد قال 
الملامة الم ولي عبد العرير البخاري:لاعلى تالأ تلم أن أبا هري ر قزق الشاعفه ل 
یکن فقیھاء بل کان فقیھاً ولم یعدم شيئاً من أسباب الاجتهادء وقد کان يفتي في زمان 
الصحابة» وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد» وكان من علية أصحاب 
رسول الها .... فلا وجه إلى رة حدیثه بالقیاس» . ) 

وقال محقق الحنفية أبن الهْمَام: لقأبو شبريرة فقیه» . 

وعلق عليه المحقق ابن أمير حاج: «لم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهادء وقد أفتى 
في زمن الصحابةء ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهدء وروى عنه أكثر من ثمانمئة 
رجل بين صحابي وتابعيء» منهم: ابن عباس» وجابر» وأنس» وهذا هو الصحيح» . 

وقد صرح بفقاهته غير واحد من أئمة الحنفيةء وأكتفي هنا بذكر أسمائهم: 

العلامة الكاكي الخجندي ٠‏ والحافظ القُرشي والعلامة ابن ملك 
وابن جيم“ وملا علي القاري ٠‏ والعلاء الخصكفي وابن عابدين» وأبو الحسن 


(1) البخاري: کشف الأسرار ۲: ۷۰۸. وانظر: البخاری: التحقیق ص ٠٠۹‏ 
(۲) ابن الهمام: التحریر ص .۳٠۹‏ 

(۳) ابن مير حاج: التقرير والتحبیر .۲١۱:۲‏ 

.٠۷٥:۳ انظر: الكاكي: جامع الأسرار‎ )٤( 

(۵) انظر: القرشي: الجواهر المضيئة ۳ .0٤١:‏ 

1 انظر: ابن ملك: شرح المنار ص .٠۲١‏ 

(۷) انظر: ابن نجیم: فتح الڅفار ۸۲:۲ -۸۳. 

(A)‏ انظر:«توضيح المباني وتنقیح المعاني» کر ا ا 

(۹) انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار بشرحه نسمات الأُسحار ص .٠۷۹‏ 


TY 
وعبد الحليم اللَحتّوي ) وابنه محمد عبد الحي‎ ٠ السشندي الكبير» وبحر العلوم‎ 
وأنور شاه‎ ٠ اللوي وشهاب الدين المَرجاني ”> ومحمد بيت المُطيعي‎ 
٣ ومحمد زاهد الکرا‎ ٠ وبتر اجا الجا‎ ٣ رھ‎ 
والمحلاوي” » وظّفر أحمد نانوی"‎ 


۲6٤:۷ الظر: السندى الكبير: خاشية النسائى‎ )١( 

(۲) انظر: بحر العلوم اللكنوي: فواتح الرحموت EIST‏ 

(۳) انظر: عبد الحليم اللكنوي: قمر الأقمار ص ۱۷۹ .1۸١‏ 

. 1۷ انظر: عبد الحى اللكنوي: ظَفر الأماني ص‎ )٤( 

. 0۵:١ انظر: المرجاني: حاشسية التوضصيح‎ )٥( 

(0) انظر: المطيعي: لم الوصول لشرح نهاية السول ۴: 0¥ 

(۷) انظر: الکشمیری: العرف الشذي ٤۸۳:۲‏ » فيض الباری ۲۳۱۲۲۹:۳۴ . 

أرى من المفيد هنا أن أنقل نصهء.فقال في «الفيض الباري» بعد ذكر ما قاله بعض الحنفية 
في أبي هريرة رضي الله عنه بأنه غير فقيه: «هذا الجواب باطل لا يلتفت إليه» ولم یزل مطعناً 
للخصوم منذ زمن قديم» ولمثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدمون الرأي على الحديثء وحاشاهم أن 
يقولوا بمثله ... » وبالجملة هذا الجواب أولى أن لا يذكر في الكتب ‏ وإن ذكره بعضهم» ومن 
یجترئ على أبي هريرة فیقول: إنه کان غیر فقیه!». انتهی كلامه. 

(۸) انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم .٠۷:١‏ 

(۹)انظر: الكوٹري: النكت الطريفة ص ٩۲‏ 

.٠۷٤ انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص‎ )٠١( 

. ۸۸-۸۷:١٤ انظر: ظفر أحمد التهانوي: إعلاء السنن‎ )۱١( 


YA 


îz > دإ‎ 
2 2 


تنبيهان 

التنبيه الأول: تقدم أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه الفلاثة - زف وأبا يوسف» 
ومحمد رحمهم الله يقلمون الخبر على القياس من غير تفصيل» وهو رأي كثير من 
أئمة الحنفية المحققين» كما أسلفت أسماءهم قريباً ۰ 

والأسف أن كثيراً من كبار أثمة المذاهب الأخرى رحمهم الله ينسبون القول 
بتقديم القياس على الخبر إلى الإمام أبي حنيفة نفسه - ولو كانوا نسبوه إلى الحنفية 
أكان للإغماض عنه وجه -ثم يشنع عليه بعض منهم» ومن هؤلاء الأعلاء: 

الإمام القاضي عياض اليص بي المالكي " والإمام القرافي ”» والمحقق 
الآمِدي ‏ والإمام الرازي > والشاج السشبكى ”. 

التنبيه الثاني: لا شك أن بعض أئمة الحنفية كالإمام عيسى بن أبان 

والجصاص» ومن تبعه ذهبوا إلى تقديم القياس على الخبر بشرطيه» لكنهم لم يذهبوا 
إليه لهواهم بل لصون الشريعةء والأحاديث النبوية من الخطأً - ومما لا نزاع فيه أن 
الراوي إذا كان غير فقيه قد لا يفهم المرادء فيقع منه الخطأً دون قصد - فهم مجتهدون 


مأجورون؛ أجران إن أصابواء وأجر إن أخطؤوا. 


(1) انظر: القاصي عياض: ترتيب المدارك :١‏ ١۹ء‏ (تحقيق: أحمد بكير محمود» دار مكثبة 
الحیاة بیروت» ۱۳۸۷ ه). 

(۲) القرافي: نفائس الأصول .٠٠١١:۷‏ 

الامِدي: الإحكام في أصول الأحکام .٠٠٦:۲‏ 

)٤(‏ الرازي: المخضسول ا:4 بر حه الكافة. 

(0) السّبّکي: جمع الجوامع ۲۲٣:۲‏ ۲۰: ۱۳۸. 


1⁄4 
وقد ذهب إلى رأيهم هذا الحافظ ابن حجان التي رحمه الله فى مقدمة 
«كتاب المجروحين» عند ذكر أحادبث الثقات التي لا يجوز الاحتجاج بهاء فقال: 
«الجنس الرابع: الثقة الحافظ إذا حدأث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي 
الاحتجاج بخبره؛ لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا بحفظون الطرق والأسانيد 
دون المتون» 0 
فكما لا ينسب الحافظ ابن بان رحمه الله إلى الأخذ بالرأي أمام النص» كذا 


أولثك الأعلام نعم لا نتبعهم في رأيهم. 


ارخ خلية اا هة 

وقد نقل كلام ابن حبان الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» :١‏ ١ة‏ ورذ لکن 
ردعالم منصفيء فقال: «وفيما ذكره نظرء وما أظنه سبق إليه» ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث 
انفرد به عامة المحدثين كالأعمش وغيره» ولا قائل بذلك, اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه لا يقيم 
عرق الا خاد ہف فقا د فبا ارده قاما سجر 5ا اظن اقم طهر حف و اداد 
یکفی فی ر حدیثه). 


الباب الرابع 
الانتقطاع 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الانقطاع الباطن. 

الفصل الثاني: الانقطاع الظاهرء وهو المرسل. 


A۱ 


الفصل الأول 

الانقطاع الباطن 
وفيه تمهيد. والشرائط العشرة المشهورة» وتتمة: 
التمهيد: كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد. 
الشرط الأول: أن لا يخالف كتاب الله. 
الشرط الفاني: أن لا يخالف السنن الثابتة. 
الشرط الغالث: أن لا يخالف القواعد الكلية. 
الشرط الرابع : أن لا يخالف الإجماع. 
الشرط الخامس: أن لا يخالف موجبات العقول. 
الشرط السادس: أن لا يرد فيما تعم به البلوى. 
الشرط السابع: استمرار حفظ الراوي لمروبّه آن التحمّل إلى الأداء. 
الشرط النامن: أن لا يخالف الراوى مرويُه. 
الشرط التاسع: أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة. 
الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به. 
تتمة هذا الفصل. 


اا ا س چ سو ی 


و 


NLS EEN NANSENDELLNL LLNS NEA AAAS NEES? u> es o م او ا ا یا ولىد ئ‎ NDA AN NILES APNEA Se EEE کی‎ 
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TAY 


التمهيد 
كلمة عن شرائط قبول أخبار الآحاد 

للأخبار المروبة عن رسول الله ي علل قادحة لا يعرفها إلا الخداق من أهل 
الفنء والحديث لا يبلغ رتبة الصحة مع تلك العلل فإن من شرط صحة الحديث 
خلوه عن العلل القادحة. 

والعلل القادحة في حديث الرسول يكر على قسمين: 

١-العلل‏ في الإسناد» ١-العلل‏ في المتن. 

أما العلل فى الإسنادء فقد استوفاه أتمة النقد وحقاظ الأمة الذين سهروا 
الليالي وسافروا البلاد أحسن استيفاءء وأحسن كتاب ألف في هذا الباب وأجمعه 
للعلل الوأردة في آحادی الرسول ب هو كتاب «العلل» امام الحافظ ا الخحسن 
علي بن عمر الدارقطني (۲۰۰ ۳۷۰ ه.). 

أما العلل في المتن؛ فهي غامضة جد لا يدركها إلا من وقف طيلة حياته لفهم 
علوم الشريعةء فأتقن أ صولها وفروعهاء وهم الفقهاء والأصوليون. 

وفي الواقع الحفاظ والفقهاء تقاسموا فيما بينهم وجوه نقد الحديث» فقد قال 
المحقق الكوثري: «والواقع أن المحدثين اقتصروا في الغالب على نقد الحديث من 
جهة السندء فلا يعنون بالاضطراب في متن الحديث قدر عنايتهم باضطراب 
السند والنقد الذي يسميه أصحاب غولدزيهير نقداً داخحلياً يقوم به أهل الفقه 
ولاس اعارا ران تفاس ا وروي ادك * 


(1) الكؤثري: مقالات الكوثري ص .٥۷‏ 


YAY 
فللفقهاء أصول في نقد أخبار الآحاد غير أصول الحفاظء وليس في الفقهاء‎ 

والأصوليين من يقلد أصول المحدثين» فقد قال الإمام المحقق الجصاص الرازي - 
وهو يتحدث عن حديث «تيحت كل شعرة جنابة» -: «وهذا الحديث وإن كان 
أصحابنا من أهل الحديث يتكلمون فيه من جهة أنهم يضعفون الحارث بن وة 
..» فإن طريق الفقهاء في قبول الأحبار غيرطريق هؤلاء» . 

زل اشا وهو پتحدث عن حدیث لا نکاح إلا بشاهدين) -: «(وهذه قاد 
كلها عند أهل الحديث ضعيفة ...» وهي عندنا صحيحة من أكثر الوجوه التي رويت 
فيه» وليست طريقة الفقهاء في قبول الأخبار طريقة أصحاب الحديثء ولا نعلم أحدا 
من الفقهاء رجع إليهم فى قبول الأخبار ورذهاء واعتبر أصولهم فيها) . 

وقال أيضاً -وهو يتحدث عن عدم حل التزوج بأم المرأة الغير المدخول بها 
«وهذا الذى ذكرناه طريقة أصحاب الحديثء والفقهاء لا يعتبرون ذلك في قبول 
الأحبار ورذهاء وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه» دون اعتباره والعمل 
.0 


وقد بدأ إحراج علل المتن من الأحاديث النبوية -وهو الذي نبحث عنه في 
هذا الباب - من عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» فكانوا إذا سمعوا خبراً واحدا 
يحالف بظاهره القرآن» أو يخالف القواعد الكلية في الشريعة المطهرة لايقبلونه» 
علماًمنهم أن هذا القول لا يصدر عن صاحب الرسالة مَعر. 


(1) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي FETE‏ 
(۳) الجصاص: أحكام القرآن ۲: ٠١١‏ . 


YAL 

فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رذت أحاديث رواها أصحاب رسول 
الله به الحقًاظ الثقات العدول المأمونون؛ كحديث تعذيب المبّت ببكاء أهله عليه 
وحديث رؤية النبى بيار ربه» وغيرهما من الأحاديث". 

وهذا كان صنيع عمر وأبن عباس وغيرهما من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم 
1 )¥( 

وإنما فعلوا ذلك؛ لأن أخبار الأحاد ا اا Lal ste‏ 
والسهو من الراوي» أما أصول الشريعة والقطعيات» ونصوص الكتاب» والسنة الثابتة 
المعلومة المحفوظة لديهم لا يحتمل السهو والغلط فمخالفة الأحبار تلك الأمور 
القطعية دليل للسئهو والنسيان » وقد بيّنت ذلك عائشة رضي الله عنها لما رذت 
حدیث عمرو ابن عمر رضي الله عنهم فقالت: «إنکم لتحا ثونی عن غير کاذبین» 
ولا مكذبين » ولكن السمع بخ طى». 
الأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل 
بالأخبار شروطاً بعد ما صح السند: 

فإخحراج علل متن الأحاديث النبوية إنما هو من وظيفة الفقهاء والأصوليين» 
فالفقهاء والأصوليون من جميع المذاهب أذوا هذا الواجب» حيث ذكروا شرائط 


(1) انظر: الزركشي: الإجابة لإإيراد ما | ستد ر كته عائشة على الصحابة. 

(1) انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة ص ٤۷۷١‏ ٠۸ء‏ محمد عبد الرشيد 
النعماني: الإمام أبن ماجة وكتابه السّنن ص ٤٠-۳۸‏ »(اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة ط: السادسسةء 
مکتب المطبوعات الإسلامیة حلب» ٠٤١١۹‏ ه). 

() انظر: عبد الفتاح أبوغىدة: لمحات من تاريخ السنّة وعلوم الحدیث ص ۴۲ »٤١‏ 
(ط: الثانيةء مكتبة العلمية لاهوں ٤١٤١ه).‏ 

.۲۱۶٦:مقرب‎ ٤۷۱:۳ رواه مسلم في الجنائزء باب المیت یعدب ببکاء أهله عليه‎ )٤( 


YAD 

للعمل بأخبار الآحاد في باب خاص» فإذا استوفت الأخبار تلك الشرائط يخرج 
ET TT O‏ 

ولمس هتاك أجدسن أنة اله والاع اد من قي اسا الا ريرق شروطا 
للعمل بأخبار الآحاد بعد ما صح سندها؛ ولذا تراهم يبوبون بابا لشرائط العمل 
تا تار لااد 

العو ونا كه با ساصا من اة الت اق اظ السبرق الاس 
البغدادي (۳۹۲- ٤٩۳‏ هے» والإمام الفقيه بو إسحاق [براهیم بن على الشیرازي (۳۹۳ 
٤۷1 -‏ ه)ء وحجة الإسلام العزالي ٠٠۵  ٤٥١(‏ ه)» والإمام فخرالدين الرازي 
( ۰-0 ولاش توي (1۹6- ۷16 ه) والحافظ ابن حجر العسشلانی (۷۷۳ 
.{aAA0YT-‏ 

ومن أثمة الحنابلة: أبو يعلى ابن الفراء ٤۵۸ -۳۸١(‏ ه)ء وأبو الخطاب 
الكلوذاني ٤۳۲(‏ -١٠١۵ه)»‏ وآل تيمية. 

و من أئمة المالكية : القرافي (.. - ۸٤‏ ه)» و الجزائري (۱۳۳۸-۱۲۷۸ه). 

فهؤلاء الأئمة كلهم تفقوا على أن خبر الواحد إذا خالف أصلا قطعياًء وما 
يوجب العلم لا يؤخذ به» وستأتي نصوصهم وآراؤهم تحت الشروط الاآتي ذكرها 
وقد عبر عن هذا الأصل الإمام الجصّاص بقوله: «الأصل في جميع ذلك: أن كل ما 
ثبت من وجه وجب العلم لم یجز ترک إلا بما بوجب العلم» وغیر جائز تركه بما 
لايوجب العلي»” . ۰ 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول ٠٠١:١‏ . 


TAT 

وقال الإمام الفقيه الأصو لي علاء الدين الكاساني: «العمل بخبر الواحد إنما 
يجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع بى 

وقال العلامة الإسنوي رحمه الله: «وحاصله: أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به 
إذا عارضه دليل قاطع» أي: دليل لا يحتمل التأويل بوجه ماء سواء كان نقلياً أو عقليا 
لانعقاد الإجماع على تقديم المقطوع به على المظنون» ”. 
السبب الرئيسي في اختلافهم 
حول شرائط أخبار الآحاد: ) 

فبعد اتفاقهم على هذا الأصلء اختلفوا في تطبيقه على الجزئيات» فطائفة 
ترى قطعية أمرء فتشترط عدم مخالفة الخبر إياهء وطائفة أخرى لا ترى قطعية ذلك 
الاس فلا تشترط عدم مخالفة الخبر إياه» فهذا هو السبب الرئيسي في اختلافهم 
حول شروط العمل بأخبار الآحاد. 

فقد قال العلامة المحقق شيخ فقهاء عصره محمد بَخيّت المُطيعي: «معارضة 
خبر الآحاد للقاطع تسمى انقطاعاً باطنياًء وقد اتفقوا على أن خبر الآحاد إذاعارضه 
قاطح لا يقبل التأويل لا يقبل ذلك الخبرء وإن اخثلفوا في تطبيق هذه القاعدة على 


الحنفية والشافعية؛ متى اتفقوا على أن المعارض لخبر الآحاد قطعى الدلالة ‏ 


المعارض» فهوخلافة فى تطبيق القاعدة كما قلا ". 


)1( الكاساني: بدائع الصنائع :١‏ ۳۳۸ . وانظر: E‏ الصنائع .٠۲۸ :١‏ 
(۳) محمد بخيت المطيعي: سلم الوصول ۳: .۷۷٥‏ 


TAY 

تنبيه هام حول هذه الشرائط: 

ومما يجب التنبيه عليه هنا هو أن الشرائط في العمل بأخبار الآحاد عند الحنفية 
التي سيأتي ذكرها إنما تجري في الفرائض والواجبات والأمور المحتمةء ولا تجري 
في الفضائل والاأمور المستحبة والمباحات» فإن أخبار الآحاد تقبل في هذه الأمورمن 
غير اشتراط الأمور الآتي ذكرها. 

وهذا القيد هام جد به الإمام القاضي العفيف عيسى بن أبان فى 
«الحجج الصغين»» فقال: «لا قبل خب حاص في رة شي ء من القرآن ظانهر المعنى 
أن يصير خحاصاً أو منسوخاً حتى يجي ء ذلك مجيئاً ظاهراً بعرفه الناس» ويعملون به... 

وأما إذا روي عن رسول الله ل حدیث حاص وکان ظاهر معناه بيان السنن 
والأحكام » أو كان ينقض سنة مجمعاً عليهاء أو الف شا من اهر الفرآن و کان 
للحديث وجه خاصر" ومعنى يحمل عليه لا يخالف ذلك حمل معناه على أحسن 
وجوهه...). ) 

ومحل الاستشهاد هو قوله: «ظاهر معناه بيان السنن والأحكام...). 

وقد أوضح ما قاله عيسى بن أبان أتمٌ إيضاح الإماح المحقق أبو بكر الرازي 
الجصاص رحمه الله» فقال: «قال أبو بکر رحمه کیت اا اک ی 
في هذا المعنى» وهو عندى مذهب أصحابناء وعليه تدل أصولهم» و إنما قصد 
عيسی رحمه الله فيما ذكره إلى بيان حكم الأخبار الواردة في الحظر, أو الإيجابب» أو 


الواحد. ) 


(۲) فى المطبوعة «فكان»» وهو خحطأً كما هو ظاهر. 


TAA 

في الإباحة ما قد ثبت حظره بالأصول التي ذكرهاء أو حظر ما ثبت إٍباحيّه مما كان هذا 
وہ اماب ارط دیا ووراد تی بین آړاراد 

وأما الأحبار الواردة فى : تبقية الشيء على إباحة الأصلء » أو تفي حكم لم يكن 
واجباً في الأصلء ف اسای أو تفضيل بعض القرب على بعض, فإن هذا 
خارج عن الاعتبار الذي قدمناء وذلك؛ لایس عى ال مي الاد بیان کل 
شيءٍ مباح» ولا ثوقیف الناس بنتص یذکره بل جائز له ترك الناس فيه على ما کان 
عليه حال الشى. من الإباحة قبل ورود الشرع . 

وكذلك ليس عليه تبيين منازل القُرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها 
فُرباً > كما أنه ليس عليه أن يبن لنا مقادير ثواب الأعمال .... 

ومن نظائر ما ذكرناه في الأمور المستحبة » وتفضيل الأعمال بعضها على 
بعض مما لا تعلق فیه بحظر ولا إیجاب: مارو عن الشبي د في المشي خلف 
الجنازة وأمامهاء وفي المغلس بصلاة الفجر والإسفار بهاء وفي عدد تكبير العيدينء 
ومقدار تكبير التشريق ... فهذا كلها قرب ونوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضلء فلیس على النبی گلا توقیف 
الجميع على الأفضل وإن كان فعله مستفيضاً في الكافة» وليس يمنع أن يكون 
النبي ت قد فعل هذا تارةء وهذا تارة على وجه التخيي وليعلّمَهم جواز الجميع وإن 
كان بعضها أفضل من بعض؛ فعلى هذه المعاني التي ذكرنا يجب إعتبار أخبار الآحاد 
في قبولها ورڌها» 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: -٤‏ ١۱ء‏ باب القول في شرائط قبول أخبار 
الخاد 


الشرظط الأول 
أن لا پخالف كتاب اله 

لا حلاف بين الأثمة من المذاهب الأربعة على أن أخبار الآحاد إذا وردت 
مخالفة لنص كتاب الله العزيز مخالفة باتة بحيث لم يمكن الجمع بينهماء لا تقبل 
أخبار الأحاد. 

وهذا الاتفاق حصل عن اتفاق آخر» سبق ذكره آنفاً في كلام العلامة 
المُطيعى رحمه الله وهو أنهم اتفقوا على أن أخبار الآحاد إذا جاءت معارضة للنص 
القطعي دلالة وثبوتاً اتفقوا على عدم قبوله وعدم العمل به» ونص القرآن الكريم 
قطعي اللبوت» وخبر الواحد ظني الثبوت, و الظني يضمحل أمام القطعي. 

وهذا أمرٌ صرح به الأئمة من المذاهب كلهاء فقد قال الحافظ الخطيب 
البغدادي فيما ير به الأخبار : «أن بخالف نص الكتاب » أو السنة المتواترة فيعلم أنه 
لاأصل له أو منسوخ) . 

وممن صرح به من أثمة الشافعية: الإمام الشيرازي» وحجة الإسلام 
الشرالي ۳ 1 ا ا ت و ا ع 


(1) الحطيب: الفقيه والمتفقه .٠٤:١‏ 
(۲) انظر: الشيرازي: اللّمَع ص ۲١‏ » باب بيان ما يرة به حبر الواحدء (تخريج: 
الڭُماري» تعلیق: بوسف المرعشلی» ط: الأولی» عالم الکتب» ۱٤١١‏ ه) شرح المع .10٤:۲‏ 
(۳)انظر:الغزالي -أبو حامد -:النستصفى .٩۱:1‏ 
(٤)انظر:‏ الرازي: المحصول ۲: ۱۹۱-۱۹۰. 
(0) انظر: الإسنوي: نهاية الول ۳ : .٠٠١‏ 
0) انظر: الرركشي: البحر المحيط :١‏ ۳۹۸ (تحقيق: تامرء دار الكتب العلمية» ٠٤١۸‏ ه). 


ا ا ا 


۹۰ 

وممن صرح به من أثمة الحنابلة: القاضي أ و شل ' لاماي 
والعلامة ابن تيميّة "ومن أئمة المالكية: الإمام القرافي “و العلامة الجز اشر ۰ 
تأبيد هذا الأصل من جانب المحدثين: 

وقد وافق الحفاظ ما قرزه الأصوليون؛: فجعلوا من أمارة وضع الحديث 
كونه مخالفاً لنص“ كتاب الله فقد قال العلامة ابن القَيّم" في ذكر ضوابط معرفة 
الحديث الموضوع : «منها: مخالفة الحديث صريح القرآن.. 

وقال العلامة الزركشي: «وجعلوا من دلائل الوضع أيضاً أن يحالف نص 
الکتاب) " 

وممن صرح به: الحافظ ابن حجر و الشمتي ٠"‏ و السيوطي و ابن 


e 
۰. أ‎ 


(0 انظر: أبويعانى ابن القراء: العتتا فى أضرل الفقه MHA;‏ 

(۲) انظر: الکلوذانی: التمهید ۳: .٤۸‏ 

انط أب ت ا 34 

.۲۷۷ انظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول ص‎ )٤( 

(0) انظر: الجزائری: توجیه النظر ۱: .۲۰۷-۲۰١‏ 

) ابن القيم: المنار المنيف ص ۸١‏ (اعتناء: عبد الفتاح أبوغدة» ط: الحادية عشرة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية حلب» ٠٤١١‏ ه). 

(۷) الزرکشي: النکت على ابن الصلاح ص .۲٠١‏ 

(۸) انظر: ابن حسجر: الكت على ابن الصلاح ۲: ۸٤١‏ نزهة النظر ص۸۷. 

(۹) انظر: الشمني:العالي الرتبة ص 14-1. 

.۲٤١ انظر: السيوطي: تدريب الراوي ص‎ )٠١( 

)٠1(‏ انظر: ابن عراق: تثزيه الشريعة ٠١‏ 1ء (تحقيق: عبد الوهاب عبد الاطيف وعبداك 
الخماري» ط: الأولى» مكتبة القاهرة). 


۹1 

# محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى: 

سبتق أن قلنا: إن أخبار الآحاد إذا حالف نص القرآن الكريم لا تقبل من غير أي 
حلاف بين الأئمة من المذاهب كلهاء فحينئذ لا احتلاف بينهم في هذا الأمر» ومحل 
الخلاف بين الحنفية والمذاهب الأحرى هو في المواضع التالية: ` 

اقا إطالدافب شر الواسد ميم اقرا مل باوخ وال بر أما خر 
ار ووش م سر متأم وز خاو اقاب نمه ل ا وسل باي 
ولا يضره مخالفته عموم الكتاب» بل يخصص عمومه بخبر الواحد أما عند الحنفية: 
فيؤخذ بعموم القرآن» ويحمل الخبر على محمل حسن لا يخالف عمومه» ولا 
سعط چ تی سرجه اكاب خاد بحل فر اكاب خلى ارقت الیو جلى ) 
الوجوب» كما فعلوا في قراءة الفاتحة» حتى قالوا: إن مطلق القراءة فرض بحكم 
الكتاب» وقراءة القاتحة واجب بحكم الخبر. ) 

ااا قاري غر الى اذ ظاس ر الق ر آنه فد لاسا الا حرق بل غلى 
غير ظاهره» ويعمل بالخبس وعند الحنفية: يؤخذ بظاهر القرآن» ويحمل الخبر على 
معنى لا يعترض على الكتاب» ولا يعتد به في مرتبة الكتاب. 

کے وف أا خالف جم آل اجه الان مق تع س آل ات الائ 
الأحرى: بيد مطلقه بخبر الآحادء أما عند الحنفية: لا يقيد مطلقه بخبر الآحاد. 

فالحاصل: أن الحنفية لا يجرزون الزيادة على كتاب الله تعالى بأخبار الآحاد 
سواء كان عاماً أو ظاهراً أو مطلقاء -والزيادة على كتاب الله تعالى بأخباأر الآحاد يسمى 
اا یی بو لظم افر از روموت رسالق ای مو شیر انر لحد گني رظني 
يضمحل بالقطعي» فقد قال فخرالإسلام البَزذوي رحمه الله : «الكتاب ثبت بيقينء 
فلا يترك بما فيه شبهة» ويستوي في ذلك الخاص والعام والنص والظاهر» حتى رن 
العام من الكتاب لا بخص بخبر الواحد عندنا حلافاً للشافعي رحمه الله ولا يزاد على 


۹7 

الكتاب بخبر الواحد عندناء ولا يترك الظاهر من الكتاب» ولا ينسخ بخبر الواحد وإن 
کان 
التنبيه على نكتة هامة: 

تبيّن مما سبق أن الحنفية لا يرذون الخبر ردا باتاً إذا حالف ظاهر كتاب الله أو 
عمومه أومطلقه» وإنما يحملونه على محمسل e‏ کأن يثبت به الوجوب أو 
اندب ربت اكاب ارت رافعا ارد آشی اتیل کیم پروو نه گیا پس 
إليه» وكذا لا يجعلونه في مرتبة الكتاب» كما هو رأي الأئمة الآحرين حتى تبت به 
الفرضيةء فهم يراعون مراتب الأدلةء فللقطعي الثبوت والدلالة مكانة ليس للظنيء بل 
هم يسلكون المسلاك الوسط بين الإفراط والتفريطء ومن أثبت بخبر الواحد الفرض 
القاطع فلم يراع مراتب الأدلة قوة وضعفاً 

قال إمام العصر الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله: «واعلم أنه قد 
وقع في كتب الأصول في هذا البحث لفظ «الرد» أن نأخذ ونرة الخبر» وأرادوا به 
عدم اعتداده في مرتبة الكتاب» وصدقو إلا أنهم أساءوا في التعبيرء فينبغي أن 
بُحترز عن هذا التعبير الوه . | 

وقال الإمام المحقق محمد زاهد الكوثري رحمه الله: «ومن قواعدهم أيضاً 
مراعاة مراتب الأدلة في الشبوت والدلالة» فللق طعي ثبوتاً أو دلالة مرتبته» وللظني 
كذلك حكمه عندهم» فلا يقبلون خبر الآحاد إذا حالف الكتاب». 


(1) البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۳. 
. () الكشميري: فيض الباري 8 ۵١‏ وانظر: فيض الباري ENS‏ و انون 
() الكوثري: مقدمة نصب الراية ٠٤١:١‏ (ط: الثانيةء دار الكتب العلميةء ١١٤١ه). ٠‏ 


A 
أمور ظّن أنها موضع‎ # 
خلاف بينهم وليس كذلك‎ 

هذا هو محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى» وهناك أمو ر بُظن أنها 
محل الخلافء» وليس الأمر كماظنء وإليك تلك الأمور: 

١‏ - إذا كان الكتاب مجملاً فلحقه البيان بخبر الواحد لا بأس به عند الحنفية؛ 
لأنه يجوز عندهم أن يكون خبر الواحد مبيّناً لما أجمله الكتاب» وإنما لم يجوزوا 
تخصيص عمومه أو ترك ظاهره بالخبر. 

ته على هذا الأمر الإمام الفقيه المتقن المحدث الأصولي علي بن أبي بكر 
الكرغيناني ۵۹١ - ٠۳١(‏ ه) » فقال: «المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية 
وهو ربع الرأس؛ لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي مَيةٌ أتى سباطة ر فبال 
وتوضاً ومسح على ناصیته وخفیه» والکتاب مجمل» فالتحق بیاناً به . 

و قال العلامة الباإبرتي -وهو يعلق على قول المرغيناني «الكتاب مجمل» -: 
«جواب عما يقال: i‏ المغيرة حبر واحد» لا يزاد به على الكتاب» IT‏ 
ليس من باب الزيادة على الكتاب» بل الكتاب مجملء فالتحق الخبر بياناً به» ويجوز 
ا يقع خبر الواحد پائا جما الكتاب» . 

وقد صرح كثيرون من الحئفية بجواز وقوع خبر الواحد بياناً وتفسيراً لمجمل 
كتاب الله العزيزء منهم: الحافظ بدر الدين العيني» وفقيه الشام ابن عابدين » 


(1) المرغيناني:الهداية ۱۸:١‏ (مكتبة رحمانية لاهو دون تاريسخ). 

(۲) البابرتي: العناية 1 .ء. (ط: الأولى» دار الكتب العلمية بیروت» ۸١٤١ه).‏ 
(۳) اظر: العيني: البستاية في شرح الهداية .٠۱۹:۱‏ 

)٤(‏ انظر: أبن عابدين: رد المحتار ٤۵١:١‏ (ط: ايج ايم سعيد بكراتشي). 


ماس ا کا ا ی کو ی شی ا 


۰ 
ل 
۰ 
ا 
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وتلميذه العلامة الُنيمي الميداني” والمحقق الكوثري. 
- الفرض على نوعين لدى الحنفيةء الفرض الاعتقادي القطعي» والثاني 
n‏ 
أما الأول: فهو ما فطع بلزومه» حتى بُكفر جاحده» و يثبت من دليل قطعي 
الثبوت و الدلالةء ولا يجوز إثباته بخبر الواحد و القياس. 
أما الشاني: وهو ما ثبت بدليل ظنيء یرت الیل لی قر عند الجن 
ورسخ لدیه حتی صار قریباً من القطعي» والفرض بهذا المعنى الثاني قد يثبت 
بخبرالواحد و لا يكفر جاحده أيضاء كالمق در في مسح الرأس بالربع» وهو ثابت 
بخبر الواحد الذي رواه مغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
فقد قال ملا علي القاري: «بقي الكلام على أن مسح الربع فرض عملي ل 
اعتقادی؛ لن أخخبار الخاد ظني في نفسه مع قطع النظر عن صسحة دلالته» . 
وقال فقيه الشام ابن عابدين: «إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني ختی 
يصير قريباً عنده من القطعي»فما ثبت به يسميه فرضاً عملياً؛ لأنه يعامل معاملة 
الفرض في وجوب العمل» ويسمى واجباً نظراً إلى ظنية دليله»فهو أقوى نوعي 
الواجب وأضعف نوعي الفرض؛ بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي» ٠‏ 
وقال الحافظ الكشميري: «من زعم أن الفرض لا يثبت بالخبر الواحد فقد 
سهاء»فانه یثبت بالخبر أیضاً إلا أنه لا یکون قطعیاً ولا یجب کون کل فرض قطعياً 


(1) انظر: الميداني: اللباب في شرح الكتاب :١‏ ۲ء (تعليق: عبد الرزاق المهدي» قديمي 
کتب انه کراتشي» دون تاریخ). 

(۲) انظر: الكوثري: تأنيب الحطيب ص .٠٠١١‏ 

(۳) ملاعلي القاري: فح باب العناية .٤٤:١‏ 

. ۱۸١٦:١ أين عابدين: رد المحتار‎ )٤( 


4۵ 

نعم ماثہت بالکتاب یکون ا یا 

۳ - الحنفية لايجوزون الزيادة على الكتاب بخبر الواحد في مرتبة الركن 
والشرطء أما في مرتبة الوجوب والندب والكراهة فيجوز الزيادة عندهم بخبر 
الواحد نه عليه الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله» فقال: «(خحبر 
الواحد تجوز منه الزيادةء لكن في مرتبة الظنء فلا يزاد به على القاطع ركنا أو شرطا 
ق ار ارو واا ستاب ااا الى 84 116اك 
عندهم في مرتبة الركنية والشرطية هي التي تسمى زياد ة اصطلا حأ وأما في مرتبة 
الو جوب والاستحباب فا س او 

وقال أيضاً : «يجوز الزيادة بخبر الواحد عندناء لكن لا في مرتبة الركن 
والشرط فيثبت الور والسنية بالخبر الواحد» ولا نهمل خبر الواحد عن 
الأصل كما زعمه بعض من لا حظ له في العلم» وتصدى إلى الاعتراض علينا 
كالنواب المعزول» وليعلم أن الثابت بالظني يجوز إثبات ركنه وشرطه بالظني وخبر 
الواحد والكلام فيما ثبت بالقاطع». 

وكذلك نبّه على هذا الأمر العلامة المفشر شبير أحمد العثماني رحمه الله » 


ااا جت د اا ر رش رکا ۰ 


. ۲٥۰:۱ الكشميري: فيض الباري‎ )١( 

#االک فا ارم ت ب فا 

(۳) الكشميري: العرف الشذي :١‏ ٥٤باب‏ ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. 
)٤(‏ انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم .٠١-٠٠ :١‏ 

(0) انظر: البنوري: معارف السنن ۱: .٠١۹‏ 


سم م ر ر و م ی 


دبک کر 5بد م د ولت ذ مد ەدى 


E 
يكون الحكم الثابت بخبر الآحاد مخالفاً للحكم المنصوص من القرآن.‎ e 

اما إ5 کا المتس ر س ساأكاععا أعه شخي ال اتام جر ركد الس إقات اك 
الحكم بخبر الواحد. 

وصرح بهذا الشرط المحقق الإمام ابن الهمام» فقا ولجم ته 
عدم وجوب الضمان مع القطع -ليس من الزيادة بخبر الواحد على النص المطلق 
الذي هو القطم؛ لان القطع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته» فيكونان» أي: نفي 
الضمان وإثباته» من ما صدقات المطلق» بل هو -أي: نفي الضمان -حكم آخر 
غير مندرج تحت القطع»”. 

وقال العلامة الفقيه الأصولى ابن ن نجيم: «والحق أنه لا ورود لها أصلاً ؛ لأنه 
لن من باب الرباةة على اتنس لن لت ملم لا يصدق على نفي الضمان وإثباته 
فیکونان من ما صدقات المطلق» بل هو حکم آخر» " 

وقد أقر كلام المحقق ابن اله مام غير واحد من الأصوليين» منهم: العلامة 
۳ بادشاه» والعلاء الحصكفي» وخاتمة الفقهساء ابن عابدين» والعلامة شبير 
أحمد العشمات ”" 


5© اظن أيرياتهاة تيسير الفعرور. كا ان ابد ين سات اجان ١آ‏ : 
شبيرأحمد العشماني: فتح الملهم .1١:١‏ 


4 


نص الإمام آہی حنبسفة: 

قال الإمام أبوحنيفة رحمه اله : «إذا قال الرجل: أنا ممن بكل شي ۽ تكلّم به 
النبى بلا غير أن النبى با لم يتكلم بالج ور ولم يخالف القرآن» فإن هذا القول منه هو 
التصديق بالنبي وبالقرآنء وتنزية له من الخلاف على القرآن. 

ولوخالف النبي ب القرآن وتقول على الله غير الحق لم يده آل جي 
يأخذه باليمين» ويقطع منه الوتين ...» وهذا الذي رووه خلاف القرآن؛ لأن الله تعالى 
قال في القرآن : [ ألرَنية لاني 14 النور : ۲] » ولم يَف عنهما اسم الإيمانء وقال الله 


ا 


تعالی: ل وآادان انها ونم ) [الساء : ]۱١‏ فقوله: يڪم ) لم يعن به 
اهر دو التسار رإضسا عش بە ساق 

فرة كل رجل يحداث عن النبى يد بخلاف القرآن ليس رذ على النبي مير ولا 
تكذيباًله» ولكن رة على من بحاث عن النبي للا بالباطل» والتهمة دلت عليه ليس 
على نبي الله ار. 

وكذلك کل شيء تکلم به نبي الله عليه السلام سمعناه أو لم نسمعه فعلى 
الرأس والعینین» قد آمنًا به» ونشهد أنه كما قال نبي الله» ونشهد أنه كان موافقا لله في 
جمیع الأمورء لم يبتدع ولم يتقول على الله غير ما قال تعالى» ولا كان من المتكلفينء 


ر رر و2 
“ | 


ولذا قال الله تعالى: [ من يطع أَلرَسول دااع ه14 النساء: ٠ »]۸٠‏ 


(1) أبوحنيفة: العالم والمتعلم ص .٠٠۲٤‏ 


۹۸ 

نص الإمام أبي يوسف: 

وقد صرح بهذا الشرط في نقد أخبار الآحاد الإمامٌ الحافظ المجتهد أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم القاضي» صاحب الإمام أبي حنيفة» فقال وهو يخاطب الإمام 
الأوزاعي رحمه الله -: «الرواية تزداد كثرة» وراچ نا ما لا ُغرف» ولا يعرفه أهل 
الفقه» ولا يوافق الكتاب ولا السكّةء فإِيّاك وشا الحديث» وعليك بما عليه الجماعة 
من الحديث» وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنةء فقس الأشياء على 
ذلك فما حالف القرآن فليس عن رسول الله مد وإن جاءت به الرواية». 

فاشسترط أن لا بخالف خبر الواحد المروي عن رسول الله باد كتاب الله وسنة 
رسسوله الثابتةء فإن خالف فهو مردوذ 
نص الإمام محمد: 

روى الحافظ أبو تعيم الأصجهاني - وعنه حافظ الشام ابن عساكر" _ 
مناظرة وقعت بين الإمامين الشَيّباني والشافعيء وفيها أن الإمام محمداً طعن على 
أهل المدينةء فسأله الإمام الشافعي أنه ماذا يريد بطعنه : الطعن على البلد» أو أهله؟ 

فقال محمد: «معاذ الله أن أطعن على أحلٍ منهم أو على بلدته» وإنما أطعن على 
حكم من أحكامه. فقلت -القائل الشافعي -: ما هو؟ فقال : اليمين مع الشاهد! فقلتة 
له: ول طعنت؟ قال: فإنه مخالفة لكتاب الله ». 

ثم ذكرا المناظرة بطولها حول الحديث المذكورء وحديث «لاوصية لوارث» 
حيث إنهما مخالفان للقرآن» فيظهر من هذه المناظرة أن الإمام محمداً رحمه الله 


(1) أبویوسف: الرد على سیر الأوزاعي ص ۳۱. وانظر أيضاًص ۲۶. 
(۲) انظر: أبونعيم الأصبهانى: حلية الأولياء ۷١:۷‏ . 
(۳) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمَشق ۵۱ :۲۹۱. 


4۹ 


بأحة بهذا الغ ط فى قول شار الاحاد“ 


(1) فى سند المناظرة مجهولء كما فيها أشياء يستبعد المنصف وقوعها بين الإمامينء 
وأسوق إليك سندهاء ثم أحوال رواتهاء والسند: «حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا عبد الرحمن بن 
داود بن منصورء ثنا عبيد بن حاف البزاز أبو محمد حدثني إسحاق بن عبد الرحمن» قال: 
سمعت حسيناً الكرابيسي يقول: سمعت الشافعي ٠...‏ . 

فعبداله بن جعفر: هو الإمام الحافظ الثقة أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأصبهاني -۲۷٤(‏ ۴۹۹ ه) صاحب «طبقات المحدتين بأصبهان» . 

وعبد الرحمن: هو الحافظ الفقيه عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي» قال عنه 
أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» ٤‏ : ١٠١٠ء‏ (تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسن» ط: الأولىء دار الكتب العلميةء ٠٤١۹‏ ه) : «عنده حديث الشام ومصرء أكثر 
الناس حديثاعنهم» كان من الفقهاى صاتعب مول ثقةمامون. 

وعبيد: هو عبيد بن محمد البغدادي البَراز الفقيه المتوفى سنة ۲۹۳ه» قال عنه ابن 
المُنادی: «كتب الناس عنه» ورضوا به»» وون قه الخطیب في «تاریخ بغداد» ۱۲: .۳۹٤‏ 

والكّرابيسي: أبو على الحسين بن علي بن يزيد البغدادي» صاحب الإمام الشافعي» كان 
فهماً متفناًء فقيهاء فصيحاء توفي سنة ۲٤۸‏ ه. 

وقع شیء بینه وبين الإمام أحمد رحمه الله في مسألة اللفظء فبدعه الإمام أحمد فكان 
الكرابيسي يتكلم في أحمد لتبديعه إياه ثم لما وصل هذا الخبر إلى ابن معين لعنه» فهجره 
الممحدثون لهذاالأمرء أما في ذاته فهو ثقة فقيه . 

انظر: ابن عدي: الكامل ۲: ۷۷۷ ابن عبد البر: الانتقاء ص ٥‏ , الخحطيب: تاريخ بغداد 
٩۱٩-۸‏ الذهبي: تاریخ الإسلام .۱١١-۱۱۲۳:۵‏ 

وإسحاق بن عبد الرحمن: لم أجد له ترجمة فيما لدي من المراجع» قال المحقق 
الكوثري في «إحقاق الحق» ص ۸١‏ - ۸۷ - وهو يتحدث عن هذه الرواية -: «في سندها 


أبو الشيخ» وشيخه وشيخ عبيد بن خلف مجهولان ». ے 


ا ا و 


NEES DEA SE SEAR ARE RRL E RÊS ID VAD AL ND eA AAA‏ ی 


٠ 
نصوص عیسی بن أبان:‎ 

وقد أوضح هذا الشرط أ تج اغا قلعو الإمام ماه واجسو اص اي 
الإمام القاضي ای کوس کھ ‏ اا وسا الله في کتابه الماتع «الحجج الكبيرة 
فقال : «كل أمر منصوص في القرآن فجاء خبر يرده» أو يجعله خاصاًء وهو عام بعد 
اف رة طا المي لايس تفسير المعاني» فإن ذلك الخبر إن لم يكن ظاهر“ 
قد عرفه الناس و عملوا به حتى لايش منهم إلاالشاذ فهو متروك. ٠‏ 


= يقول الباحث: تجهيل المحقق الكوثري شيخ أبي الشيخ لا معنى له» وقد عرفه الآحرون 
كما سبق الكلام عنهء اللهم إلا أن يريد بالجهالة غير ماهو المصطلح المعروف لدى القوم وال 
أعل. 

والحاصصل: أن في السند جهالةء وفي متنه أشياء يستبعد المنصف وقوعها بين الأستاذ 
والتلميذ المحبين» وخاصة بعد ما تو اتر ثناء الإمام الشافعي على أستاذه الإمام محمد رحمهما الله 
بقوله : «ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن»» وقوله: «ما جالست فقيهاً قط أفقه 
منه»» كما في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَيْمَری ص ٠۲١‏ . 

ومن الممكن جدا أن يكون للواقعة أصل؛ غير أنه لا يخفى ما فيه من الرواية بالمعنى من 
جانب الرواة الشافعيةء والقرينة على صحة أصل المناظرة ما جاء في «الأم»» و«الرسالة» - وسيأتي 
ما فيهما - حيث تكلم فيهما الإمام الشافعي عن هذه القاعدة ورد قول أهل العراق» وهو يقصد به 
سا وش انه تحرج لديه وأحذ فقة أهل العراق؛ وأورد فيهما حديت « لا وصة 
لوارث» وغيره» وأسهب في البحث» وكل هذا مما يقوي الظن بأن للمناظرة أصاد والله أعلم. 

وقد استدل بهذه المناظرة الإمام الشاه ولي اله اللوي رحمه الله في «حجةالله البالغة) 
٠ 1‏ ۷ على أن محمداً يقم عموم الكتاب على أخبار الآحادء وهذا أيضاً مما يدل على أن لها" 


> یی ل۱ سید ف الشاد ری امہ الرد ری رعہ اہی کقیی عی آی لازصہے ان‎ ٠پ‎ Ew 


() يريد به المتوأتر والمشهور» كما يؤيّده نصه الاتى من «-شج جه الصغين). 
() انظر: الجصاص : الفصول فى الأصول .۷٠:١‏ 


4) 

وقال في «الحجج الصغير»: «لا قبل خبر حاص في رذ شي ء من القرآن ظاهر 
المعنى أن یں تایا ار ملسا ي يجيء ذلك مجيئاً ظاهراً يعرفه الناس» 
ویعملون به" 

ثل ما جاء عن لني گا فلا سیه لرارٹ»» والاتنکع المرآةعلی ممه فإذا 
جاء هذا المجي ءَفهو مقبول؛ لأن مثله لا يكون وهماً 

وما إذا روي عن رسول الله بو حدیث خاص» وكان ظاهر معنا بيان السنن 
والأحكا» وكان ينقض سنة مجع عليهاء أو بخالف شيئاً من ظاهر القرآن» و كان 
للحديث وجه خاص ومعنى يحمل عليه لا بخالف ذلك حمل معناه على أحسن 
وجوهه» وأشبهه بالسنن وأوفقه لظاهر القرآنء فإن لم يكن معنى يبحمل ذلك فهو 
شا 
راي المتأخرين من الحنفية: 

هذه نصوص المتقدمين من الحنفية» منهم صاحب المذهب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبيه اللذين هما العمدة في تدوين المذهب» وقد أوضح مذهبهم أتم إيضاح 
الإمام عيسى بن أبان الذي له أثر كبير في تقعيد الفواعد, وتأصيل أصول الحنفيةء وقد 
وافقهم الأصوليون من الحنفية أصحاب الكتب» فلم يجوزوا ترك ظاهر القرآن أو 


الف تمر مة ارك ملا ا 


( € شاو رخا بهذا الکلام إلى أن خبر الواحد لا قبل أمام ظاهر القرآنء ولا جوز 
تخحصيصه بخبر الآحاد إلا إذا كان متوارثاً علماً وعملا 

أما علماً فأشار إليه بقوله: «ظاهراً يعرفه الناس». وأما عملا فأشار إلیه بقوله: «ویعملون به». 

() انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول .۷٤ :١‏ 

2 انظر: الجصاص الرازي: الفصول فى الأصول ۲ء اللبوسي: تق ويم الأدلة ص ٩۱۹٠ء‏ 
ار فرق تو الوسر هن ۱۷9-۳ السرخسي: أصول السرخسي 1-۳٦٤‏ = 


ت 


e 


= السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤۳١‏ » اللامشي: كتاب في أصول الفقه ص ٠۳۳‏ » 
الأخسیگتي: المنتخب ص ٠۷١‏ الخجازي: شرح المُغني ۳۲۸:١‏ ابن الستاعاتي: بديع النظام 
سیا : الک کے کف اراز ۴ ۹ صدر الشريعة: التوضیح ۲: ۱۹ - ١١ء‏ الفَتّاري: 
فصول البدائع ۲ : ۲٣۰‏ ۔ ۲٣۱‏ » الأخستائي. اللفظ المعقول ص ۱۷ء شبير أحمد العثماني: 
مقدمة فتح المُلّهم ٠٠:١‏ السجلازي تسهیل الوصول ص ٠١۳-۱٥۲‏ ف 
قواعد في علوم الحدیث ص ۱۲١۸‏ . 

وأقرٌ هذا الرأي شراح أصول البزدوي: انظر: الس غناقي: الكافي ۳: ١۲۸٠ء‏ البخاري: 
كشف الأسرار ٠١-۱۹:۳‏ الإتقًاني: الشامل خ 9 »۲۰٤--‏ اتی فيه بأشیاء لا تجدها فی غیره 

من الكتب» البابرتي:التقریر .۲۷٤ ۲۵۷:٤‏ 

وكذلك أقره ڈ شراح «المنار»: انظر: الکاکي: جامع لاسرال * : .ابن ملّك: : شرح 
المنار ص 1٤۷‏ » اله لوي: إفاضة الآنوار ص ۳۱۳ ۰۳۱٤‏ ابن تُجَیم: فتح الغْمًار ۲: ١٩ء‏ 
الخصكفي: إفاضة الآئواز عن ۱۸١‏ » ابن عابدین: نسمات الأسجاز صن ۱۸١‏ ابن فط ارغ 
خلاصة الأفكار ص ملا علي القاري: توضیح المباني ص ۳۲۹. 

وكذلك عده من شرائط أخبار الأحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي اللاشقى فى «عقوذ 
الجمان» ۲ ص ۲۹۷ والرمام الكوثري في ات الخطيب» ص ۱٥۴‏ و«فقه أهل العراق»ص ١‏ 
والعلامة المحلأث محمد زكريا الكانهلوي في «أوجز المسالك» ۱۹١ : ١‏ تحت الفائدة 
التاسعةء (تحقيق: أيمن صالح شعبان» ط: الأولى» دار الكتب العلميةء» ٠١٠١‏ ه)» والأستاذ الدكتور 
مصطفى السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ۵ 

وفي «أحكام القرآن» امام الجصاص أمنلة رة کثرة ل لهذه القاعدة» فهو يرذ خبر 
الود ك ا ارا وات ادر بی اتی أضع منها: 

المجلد الأول : ۰۱۰۸ ۲۹۹ .۳۹٤‏ 

المجلد الثانی (ط: دار التب العلمیت ٤۲١‏ ۱ه : ۱0۷ ۰۱۵۸ ۲۲۳۔٤۲۲‏ ۲۲۸. 

المجاد اثالث : ۳۸۹۸ء ١١٤ء11٤‏ . 


وکذا فی «(شرح مخحتصر الطحاوی»» انظر : ۵: ۱١۲۹ء AYCAT:A‏ ت 


هل أثمة الحنفية منفقون على اعتبار هذا الشرط؟ 
فليعلم أن إمام الهدى با منصور الماتریدي (ت ۳۳۳ ه) ومن تبعه من مشايخ 
سمَر قد لا يرون قطعية العام كما هو مذهب الشافعية وعامة الأصوليين» وإنمايفيد 


N 


4 a 


أو ظاهره تخي الراجك خی أ محفقي اا ريخ کاللامشي - و هو من اعرف 
الناس برأي الماتريدي -» والبخاريء والكاكيء والبإبرتي» و ابن الهْمام » وابن أمير 
حاج" يرون أنه لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند إمام الهدى 
الماتّريدي ومن تبعه أيضا. 

واستدلوا على رأيهم هذا: بان الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام 
والظاهرمن الكتاب؛ لأنه لا شبهة في ثبوته وإنما دخلت الشبهة في العام والظاهر في 


= هكذا رة أحبار الآحاد لمخالفتها ظاهر الفرآن: الإمام أبوالحسين القدوري رحمه الله في 
(الگح ية ات eW Te 2 gOS OF e1 ¥ £ E F7‏ 
ومشى على هذا الأصل العلا مة الفقيه علاء الدين الكاساني فى «بدائع الصنائح» انظر: 

LAV FTA CTTAcYOTEIA1:1 

كما مشى على هذه القاعدة العلامة سبط ابن الجوزي في «إيثار الإنصاف في مسائل 
الخلاف»» (تحقيق: ناصر الخليفي»› المكتبة الغفورية العاصميةء كراتشي) انظر: ص 41 ٠۷‏ 
TA TVITI TTTYIAVYI AATATE NY AA‏ 

(1) انظر: اللامشي: كتاب في أصول اله ۵۳۳ الہشاری: شف الاسرار 2۳ ١١‏ : 
الكاكي: جامع الأسرار ۷1١:۳‏ -۷١۷ء‏ البابرتي: التقرير »۲٥۹4-۲0۸ : ٤‏ ابن الهمام: التحرير 
ص ۳۰۰ »ابن امیر حاح: التقریر ۲۱۹۰:۲. 
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الدلالةء وأما في خبر الواحد فالشبهة دخحلت في الثبوت والدلالة معا أما في الثبوت 
فواضح» أما في الدلالة؛ فإن کان ظاهراً أو عاماً فهذا أيضاً واضب وأما إذا كان نصا في 
معناه فكذلك؛ لأن المعنى مود في اللفظ وتاب عله في الثبوت» فالمتن أصل والمعنى 
فرع له» فلا بد من أن يؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ فى ثبوت معناه ضرورة؛ 

يقول الباحث: هذا رأي المحققين من المتأخرين» لكن بعد تسليم هذا القول 
يبقى مع ذلك أناس من أئمة الحتفية لا يعتبرون هذا الشرط في نقد أخبار الحا 
منهم الإمام أبواليسر البزدويء فإنه قال: «وبعض أصحابنا قالوا: من شرط قبول خبر 
الواحد أن لا يكون مخالفاً لكتاب الله ولا مخالفاً للخبر المتواتى ولا الأصول المميدة 
... والصحيح أن الخبر لا يجوز رده ويجب العمل به ما أمکن» ومتی خالف کكتاب الل 
تعالى أو الخبر المتواتر حمل على وجه لا يخالف كتاب الله تعالى ولا الخبر 
المتواتري“. 

كما وافقه في هذا الأمر العلامة المحقق الأصولي النظار علاء الدين 
ادف فقال: «باب في الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه خلاف ما اقتضاه خبر 
الواحد ...> ذهب معظم الفقهاء إلى جواز ذلك على كل حال .... والدلالة على جوازه 
بكل حال: أن خر الواحد بوجب الظن» والعقل اقتضى وجوب العمل بالظن في 
ساتم ر امار کی ما کرپ الا چ راط کسی شی اهاي 2 


(1 ) أبو اليسر: أصول شيخ الإسلام ص 2 
(۲) الأسمتدئ:بذل النظر ص ٤٦١‏ -ا). 


۳۵ 
2 
أدلة الحنفية على عدم جواز 
تنخصيص عموم القرآن بخبرالواحد 

استدل أئمة الحنفية على رأيهم هذا بثلائة دلائل: ١-الخبر ١»‏ صنيع 
مف الصسابك وف أكر دل الف يت ۴ القي اس 
# الدليل الأول: الخبر 

روی الإمام بو يوسف القاضي» عن خالد بن أبي كريمة» عن بي جعفرء عن 
رسول الله م أنه دعا البه ود فسألهم فح ثوه حتى كذبوا على عيسى عليه الصلاة 
والسلام فصعد النبر قلا » فخطب الناسء» فقال: «إن الحديث سيفشو علي فما 
يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم على يحالف القرآن فليس عنّي» . 

رها الخ رفيا ج وهر عة عك الحقية إ3 كان شرميله إماما س الأنمة 
وسيأتي الكلام على هذه الرواية بكل البسط تحت (الفائدة الأولى). 

وحاصل الكلام فيه: أن الخبر بمجموع طرقه يرتقي إلى الحجَيّة إن شاء الله 
والحكم عليه بالوضع -كماهو رأي غير واحد من الحفاظ -غير سائغ» والله أعلم. 
# الدليل الثاني: سیم الصحابة 

وكذا استدل أئمة الحنفية على رأيهم بصنيع بعض أجلاء الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» وهذا الدليل من أقوى أدلة الحفية في عدم جواز تخصيص كتاب اله 
بخبر الواحد فإنه رويت عنهم مسائل .كثيرة تدل دلالة واضحة على أنهم ما كانوا 
بجوزون تخصيص عموم القرآن بخبرالواحد» وكان مذهبهم عدم جوازه» وفي علية 


(۱) أبویوسف: الرد على سیر الأوزاعی ص .۲٠-۲٤‏ 


۳٦ 

من يرى هذا الرأي مایا فقيهان جليلان: أحدهما: أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء انيهما: أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها. 
صشيع عمر رضي الله عنه: 

روى الإمام مسلم رحمه الله في «صحيحه»'" أن عمر بن الخطاب رضي الله 
لما وصل إليه ما روته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي َا أنه قال لها: «لا 
نفقة لها ولا سکُنی»» قال: «لا نترك کتاب ربناء ولا سنة نبینا کا" لقول امرأة لاندری 
لعلا حفظت أو نسيت" ٠‏ لها السكنى والنفقةء قال الله عر وجا ل لا تخرجوهن 
من يهى لا رت إلا أن أن َة م4 [الطلاق:١]‏ 

فظاهر كلامه رضي الله عنه يدل على صحة ما ذهب إليه الحنفية من تقديم 
ظاهر القرآن على آغار اد فقد قال الإمام الحافظ القاضي عياض الخ صبي 
المالكي:«في قول عمر هذا إشارة إلى ترك تخصيص القرآن بأخبار الآحاد» “. 


(1) كتاب الطلاق» باب المطلفة ٹلا لا نفقة لها .)۳1۹٤( ۳٤۳:۵‏ 

(۲) المراد منها السنة المروية عن رسول اله م كما بقوله الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
٤‏ : ۳۲ فانه قد روی عن عمر رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله قل يقول : «لها السشُكنى 
والنفقة). واختار رأيه الكشميري في «فيض الباري» ۲۲۰:٤‏ . 

(۳) انظر الكلام على كلمة عمر هذه» وما روي في بعض الطرق «أكذبت أم حفظت» تحت 
(الفائدة الثانية) . 

)٤(‏ القاضي عياض: إكمال المعلم بفوائد مسلم ۵ : ٤‏ » (تحقيق: يحيى إسماعيل» ط: 
آل ار که 1 مل وقان اا ۵ ۽ ووا روق وشوا ج 
لمن رأى من الأصوليين أن العموم في القرآن لا يبخصتص بخبر الواحد. 

وعلق على كلام عمر رضي الله عنه شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العشماني حفظه الله 
في «تكملة فتح المُلّهم» 1٤١:١‏ «وحاصله: أن خبرها ظني لا تقوم به حجة حلاف كتاب الله = 


ny 

صنيع عائشة رضي الله عنها: 

وكان صنيع عائشة رضي الله عنها يوافق صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في هذا الباب» فكانت تأخذ من أخبار الآحاد ما وافق القرآن وترذ ما خالفه» وما كانت 
وو ای ا بأخبار الآحادء ومذهب عائشة رضي الله عنها في هذا 
الباب يتين واضحاً من ثلاث روايات أسوقها: 

| - فقد روى الشيخان في «صحيحيهما» واللفظ للبخاري » عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال -بعد ذكر رواية عمر رضي الله عنه : «إن الميت ليعذب ببعض 
بكاء أهله عليه» -: «فلمًا مات عمر رضي الله عنه ذكرتة ذلك لعائشة رضي الله عنهاء 


> ولطااف الستن المشهر رة فقول مر رض اله عنه من أكبر دلائل الحنفية على أن خبر الواحد 
لا يجوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا الزيادة عليه». 

وقد أورد الحافظ ابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي» ٥‏ والقاضي الشوكاني 
ف «(إرشاد الفحول» |; TA‏ (لحقيق: اش عزو عنابة صل ألثائيةء دار الكتاب العربى ببروت» 
ه) أن عمر رضي الله عنه إنما رد حديثها لتردده فى صحة الحديث» وتشبيتاً للناس في 
حدیث رسو ل اله بء لا لكونه مخالفاً لظاهر القرآن ؟ 


والذي يظهر للباحث أنه لو كان الأمر كما قال لَمّا كان لقراءة الآية: «[ لا تخر خوخ م 


لے ب و س ام 2 س ہے رر “ E ERT Û a‏ 0 
وهن ولا رجت | أن يأتين بففحسَة ية 4 [ الطلاق : ]١‏ معنى؛ لان قراءة الاية مشعرة 


بالعليةء فهو رضي الله عنه ترد في صحة الحديث ثم رده كما قاله الحافظ ابن العربي والقاضي 
الشوكانيء لكنه لماذا جد هذا الترذد؟ فأوضحه بقراءة هذه الآيةء فمخالفة الحديث هذه الأية 
هى العلّة التي أوجدت التردد عند عمر رضي الله عنه. 

وللعلامة شبّير أحمد العثماني كلام متين في الجواب عنه» انظر: فتح الملهم .0٠:١‏ 

(1) البخاري في الجنائز باب قوله ل یعڈب المیت بہعض بکائه عليه ۱: ٤٣۳ - ٤۳۲‏ 
رو ومسلم فی الجنائز باب المیت یعڈب بہکاء أهله عليه ۳: ٤1٩‏ . 


۳۰A 
فقالت: رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله با إن الله ليعدب المؤمن ببكاءأهله‎ 
عليه» ولکن رسول الله بر قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه وقالت:‎ 


رو س ر مر وور £ : 
حسبكم القرآن: ۾ وا ا رر وازرة ود أخرى)» [ الأنعام : ١١]ء‏ وفي رواية النسائيء 
والطحاوی" :«وإن لكم في القرآن لما بشفيكم». 
فرذت رواية عمر رضي الله عنه لمخالفتها عموم القرآن» فقد قال الإمام ‏ 
الأصولي إبراهيم بن موسى الشاطبي: «وللمسألة -أى: عرض الحديث على القرآن - 
أصسل في السلف الصالح» فقد ردت عائشة رضي الله عنها حديث «إن الميت ليعدّب 


ر ر 


بمکاء آهله عليه» بهذا الأصل نفسه» لقوله تعالی: ألا رر وز ود رى ل( وأن 


اش لاسن إل ماس 4[ الب : 4_۸[ 


() النسائي في الجنائزء باب النياحة على المیت ۱۹-۱۸:٤‏ برقم: ۸ الطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» ٠١١ ۱۰۵ :£٤‏ برقم: .1۸۲١‏ 

() الشاطبي: الموافقات ص ٤١۸‏ . قال العلامة الأصولي محمد بن بهاذر الزر كشي في 
«الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» ص ١١١٠ء‏ (تحقيق: سعيد الأفغانيء ط: الثانية 
المكتب الإسلامي بیروت» ٠۳۹۰‏ ه) بعد ذكر هذه الرواية : «واعلم أن تعذيب الميت ببكاء أهله 
عليه رواه عن النبى بد جماعة من الصحابة» منهم عمر و أبن عمرء وأنكرنه عليهما عائشة. 

وحديثهاموافق لظاهر القرآن. وهو قوله سبحانه: ولا رر واه وذ ى4 
[الأنعام: + وموافق للأحاديث الأخر في بكاء النبى قا على جماعة من الموتىء وإقراره على 
البكاء عليه وكان فل رحمة للعالمين فمحال أن يفعل ما یکون سبباً لعذابهم أو يقر عليهم» 
وهذامر جح آخر لرواية عائشة وعاثشة جزمت بالوهم. 

واللائق لا في هذا المقام: التأويل وحمل الأحاديث المخالفة لها إما على من أوصى 
بذلك فعليه إثم الوصية؛ لأنه تسبب إلى وجوده وإماغير ذلك مما ذكره العلماء فى كتبهم» . انتهى 
کللامه. 


۳۰۹ 
۲ - روى الشيخان» واللفظ للبخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (وقف 
ابی ب على قلیب بد فقال: هل وَجَدتّم ما وعدكم ربكم حقاً ثم قال: إنهم الآن 
PE n PRS‏ 
الذي كنت أقول لهم هو الحقء ثم قرأت: ل إنك لا شيع لمو 4" »[ النمل : ۸٠‏ 
۳ د روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت 3 ق د د ک أن 


ےد ك کہ س و 2 


محمداً ب رأی ربه فقد کذبء ثم قرأت: ‏ لا تڌرڪه الابصر وهو يدر 


N E E 

فهذه الأمثلة الثلاثة حير دليل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت 
تقدم عموم القرآن وظاهره على أخبار الآحاد» كما هو رأي الحنفيةء والله أعلم. 
٭ الدليل الثالث: الفياس. 

استدل أئمة الحنفية على رأيهم ال ول ایشا ونو أ اکا اة 
بيقين» وفي الخبر شبسهة» فلا ترك بما فيه الشبهة؛ لأن فيه ترك العمل بالدليل الأقوئ 
ا ا ا ا 

وتفصيل هذا الإجمال يرجع إلى مسالة أصولية: وهو أن العام والظاهر من 
كتاب الله قطعي عند الحنفية» وخبر الواحد ظنيء» والقطعي يتر جح على الظني. 


(1) البخاري في المغازي» باب قتل أبى جهل ٠٤١١١ :٤‏ برقم: »۴۷١١‏ ومسلم في 
ای ات الست ماف کار اعا ع ۳ برقم: .۲٠۵١‏ وانظر: الجصاص: الفصول 
في الأصول ٠٠:١‏ . 

(۲) البخاري في التفسيرء باب تفسير سورة «والنجم» ۱۸٤١ :٤‏ برقم: ٤0۷٤ء‏ ومسلم في ) 


الإيمانء باب eh‏ : وقد ارک ای 4 [النجم: ۱۳] ۹:۲ برقہ: .٤۳۸‏ 


(۳) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول ۲ ,, الشاطبی: الموافقات ص ٤۷۸‏ . 


۳1٠ 

والدليل على هذا: أن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام والظاهر 
فن الاب لان الشيعة خا من جيت الست ومو .أسقمال إرادة ابض س 
العموم» وإرادة المجاز من الظاهرء ولا شبهة في ثبوت متنهما. 

والشبهة في خبر الواحد فى ثبوت متنه ومعناه جميعا؛ لأنه إن كان من الظواهر 
فظاهرء وإن كان نصا في معناه فكذلك؛ لأن المعنى مودغ في اللفظء وتاب له في 
راا بد أن ؤر الشبهة المسگ ةق اللفظ قى قوج مناه ضرورة: 

ولهذا لا يكفر منكر لفظ خبر الواحد ولا منكر معناهء بخلاف منكر الظاهر 
والعام من الكتاب» فإنه يكفر ”". 


(۱) انظر: البخاری: کشف الأسرار ۲۱:۳ البابرتی: التقریر .۲٥۹-۲۵۸:۶‏ 
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الفائدة الأولى 
الكلام حول حديث الإمام أبي يوسف 
كثر الكلام حول هذا الحديث» وحكموا عليه بالوضع» والعبد الضعيف قد 
جمع طرقه وشواهده في صعیدٍ واحلې وتکلم عليه حدیثاً حدیثاً بإنصاف - إن 
۳ ال حت يفير مت أن السك عله بال ركم غير ساف دإلبلف فلك الردايات 
مع الكلام على رواتها: 
# الرواية الأولى: روى القاضي أبو يوسف »عن خالد بن أبي گريمة 


( آبویومف :الد علی سیر الأوزاغی صن .!١-۲٤‏ 
ونقل عنه الإمام الشافعي في «الاأم) O0‏ ناسود حسول» ط: الأولىء دار قتبرة»› 
4 ه)» والبيه قى فى«معرفة السنن والاثار) ۱---_ ۱۸ء (تحقیق: عبد المعطی قلعجی» ط: 
الأولی»١١١٤٠ه).‏ 
وكذلك رواء الحافظ البيهقي في «المدخل إلى الستنن الكبرى» كما نقل عنه السيوطي في 
«مفتاح الجنة في الاحتجاج بألسنة) صسںس ٤‏ (ط: اللاولى» المنيرية معصسر› دول تاریخ). 
ı‏ : 
وقد بحشت عن هذه الروأية فى «المدخل إلى السّنن الكبرى» فطالعته بكامله فلم أجد فيه 
هذه الرواية» وقد صرح محفّق الكتاب الد كتور الأعظمي في المقدمة ص ۷١‏ أن الجزء الأول من 
الكتاب - وهو فى أصول الحديث -مفقود فأكبر الظن أنها فى الجزء المفقود» والله أعلم. 
(۲) هو خالد بن مَيْسرة أبي كريمة الأصبهاني الإسكاف» نزيل الكوفة. روى عن معاوية 
ابن فرة» وعكرمة» وأبي جعفر. وعنه شعبة» وسفيانان» ووكيع» وجماعة. ) 
وثقه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ۱ء وابن معین فی رواية الوری ۲: ٠٤١‏ 
( وفی «تاریخ بغداد ۹ عن ابن معین قال: تبت )» وابن المديشى (کما فی «تاریخ بغداد» ۹ 
(YY‏ والیجلي في «تاریخ إلثقات» ص Af!‏ (اتعليق: تعد المعطي قلعجي» طل: الأرلىء دار 
الکتب العلمية بیروت» ۱٤١۵١‏ ه)» وأبوداود (کما رواه الخطیب فی «تاریخه» ۲۲۷:۹)» 


FY 
عن ابي جعفر'"» عن رسول الله ا أنه دعا اليه ود فسأله» فح ثوه حتى كذبوا‎ 
على عيسى عليه الصلاة والسلام» فصعد النبي م فخطب الناس» فقال: «إن‎ 
الحديث سيفشو عنى» فما يوافق القرآن فهو عني» وما أتاكم عى يخالف القرآن‎ 
. فليس عني»‎ 


ت وابن شاهين في «تاريخ أسماء الثقات» ص 1٠١‏ (تحقيق: عبد المعطي قلعجي» ط: الأولى» دار 
الكتب العلمية بیروت» ۱٤١١‏ ه)» وابن بان في «ثقاته» ۲۹۲:۰. 
وذکره البخاري في «التاريخ الکبير» ۳: ١۵٤‏ فقال: «قال أحمد: كوفي» عنده مراسیل). 

وقال اتو حاتم كما في «الجرح والتعد »:2۹ شيخ کوفي؛ ليس بالقوي». 

وقال القوي في «المعرفة والتاریخ» ٥۵ : ٠‏ لا بأس به »» وذكره أو الشيخ في «طبقات 
المحدثین بأصبهان» 1: ۱۵۲-۱١١‏ برقم: ۷1 

ونقل الحافظ اليزي فى «تهذيب الكمال» ۸ ٠۵١:‏ (ط: مؤسسة الرسالة) عن ابن مَعين 
تضعيفه» وعلق عليه العلامة المحقق الدكتور بشار عواد حفظه الله بأنه وه 

فالرجل اق ای رای اکر النقادء ولا حاجة إلى الأخحذ بقول الحافظ أبي حاتم مع 
توثيق ابن معين وأحمد وابن المديني وأمثالهم. 

(1) هو السيد الإمام الحافظ الشقة الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
(۵- ٤ه‏ 

قال عنه ابن سعد في «الطبقات الکبری» ۲٠:۵‏ «كان ثقةء كثير العلم والحديث». 

وعده من الفقهاء النسائي في «تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم» ص ۲۳› 
(تحقيق: نصر أو عطايا ومصطفى الندوي» ط: الأولىء دار الكتب العلميةء ٠١١١‏ ه). 

وقد عده من الحفاظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :١‏ ۱۷١۱ء‏ والسيوطي في ((طبقات 
الحفاظ» ص 01>(ط: الثانيةء دار الكتب العلمية بیروت ٤١٤١ه).‏ 

وقال الذهبي في «سير أعلام التبلاء» ٤١١:٤‏ «اتفى الحفاظ على الاحتجاح بابي جعفر). 


i 

فالحديث مرسل» أرسله أبو جعفر الإمام الثقة المتفق على الاحتجاج بهء 
والمرسل إذا كان من الأثمة يقبل إرساله عند الحنفية من غير أي اخحتلاف بينهم -كما 
سيأتي في موضعه إن شاء الله - فالحديث يحتج به على رأي الحنفية. 

وهذه الرواية أورد عليها غير واحد من الأئمة إيرادين هامين: 
١‏ - اننقاد الإمام الشافعي 
على الرواية المذكورة: 

تكلم الحفاظ على الرواية المذكورةء وأول من تكلم عليها وانتقدها -فيما أعلم 
الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله» فقال فيه بعد ذكر هذه الرواية: 
«ما روی هذا حا یثبت حديث في شيءٍ صر ولا کبر. 

فی قال لنا: قد تتم حدیث من روی هذا فی شیء؟ 

وهذه أيضأ رواية منقطعة عن رجل مجهولء ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 


W0, 
1 سی ء)‎ 


وقد أوضح مراد ارمام الشافعى بالمجهول الحافظ البيهقى فقال: ((هكه الروأية 
منقطغة كما قال الشافعی فى كتاب «الرسالة» ركأنه راد بالمجهول [خذيڭ] خالد 


ابن ابي كريمة »و[لم] پُعرف من حاله ما یثبت به خبره» ۰ 


الأول: أن الحديث منقطع -أي: مرسل -» ونحن لا نقبل المنقطع. 


)آل افعىةالرسالة صن 0۴٤‏ (تحقیق: جمد شاط الأولی »طف آلبابی الحلی 
تبسر > DA‏ ھا)۔ 


(۲) البيهقى: معرفة السنن والائار .٠١١١١‏ 


EE 

الثاني: فيه رجل مجهول -يريد به خالد بن أبي كريمة كما صرح به البيهقي - 
ونحن لا نقبل رواية المجهول. 

فهذان ساس رد الإمام الشافعي رواية الإمام أبي يوسف رحمهما الله وقد 
نوقش في کلاالامسرین: 

أما الأول: فهو مبثي على أصله من عدم قبول المرسل» أما عند الحنفية 
فالمرسل إذا كان ثقة إماماً يقبل إرساله» وهنا كذلك. 

أما الفاني: فخالد بن أبي كريمة رجل مشهورء عرفه الناس ووتّقوه كما 
سبق آنفاًء ومن العجب هنا تجاهل الحافظ البيهقي رحمه الله كيف يخفى عنه مثل 
هذا الرجل المشهور مع اطلاعه الواسع! وكتب الرجال مشحونة بذكره. 
-الانتقاد على الراوي أبي جعفر: 

فإن قيل: خالد بن أبي كريمة يأخذ عن شيخين كنيتهما أبوجعفرء أحدهما 
لباقر» وثانيهما المدائنيء والأول حجة إمام» والثاني فتفق على ضعفه» فالرواية خجة 
إذا كانت عن مرويات الباقر» ولم يثبت» فكيف تعيُن أن ما في النند هو الباقر لاغير 
ومع الاحتمال بكونه مدائنياً لا يبقى الخبرحجة؟ 

ويجاب عنه: بأن أبا يوسف رحمه الله ذكره في موضع الاحتجاج» واستدلال 
المجتهد تصحيح للحديث» وأبويوسف أعرف بشيوخه من غيره» فلا يستدل برجل 
ضعيف وهو الحافظ الثقة -» صاحب المكانة السامية بين الحفاظ ويو بده أمر ان 

الأول: أن هذه الرواية من رواية أهل البيت» كما سيأتي بعد قليل في الشواهد 
التي أسوقها تحت الحديث الثاني» فالأولى أن يكون هو الباقر لاالمدائئي. 

الثانى: أن الإمام الشافعي ثم الحافظ البيهقي ذكرا هذه الروايةء و رذاها أبلغ رد 
وتکلما علیھا مثنا وسئدا لگتھم لم تو موا آبا پوسق بالتدلیس والأحذ في 


1۵ 

الرواية المذكورة عن أبي جعفر المدائني . 

# الرواية الثانية: روى الطَبَراني بسنده عن قتادة بن الفضل» عن أبي حاضرء 
عن الوضين» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمرء عن النبي مار قال: «سشئلت 
البهود عن موسى» فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى كفرواء وسُئلت النصارى عن عيسى» 
فأکثروا فيه وزادوا ونقصوا حتی کفرواء ونه سیفشو عن أحادیث» فما آتاكم من 
حدیشي فاقرؤوا کتاب الله اشرو قا ران کاب آل اھات بوالی کاب 
لله فلم أقفُله». 

وقال الحافظ الهَيثمي بعد ذكر هذه الرواية: لارفية أبر خاضر عبد الملك ين 
عبد ره» وهو منكر الحديث» . ) 

هكذا قالء وقد أخذه عن الحافظ الذهبى رحمه اللهء فإنه قال: «عبد الملك بن 
عبد ربّه الطائي: عن حَلف بن خليفة وغيره» منكر الحديث. وله عن الوليد بن مسلم 
خب موضوع. وله عن شعیب بن صفوان» ۰ 

وللباحث نظر في كلام الحافظ الهيشمي» بظهر من التفصيل الاأتي: 

البااحث يجد رجلين في كتب الرجال يمسميان بعبد الملك بن عبد ربّه: 


أ تابو جاضر عبد املق بن بكر دأبو إسخاق غد الملڭ ين عب 


(1) انظر: الأفغاني: تعليقات الرد على سير الأوزاعي ص -۲١‏ ۲۸ء وعبد الفتاح أبوغدة: 
التعليقات على ظَفر الأماني ص .٤٤۳‏ | 
(۲) الطبرانی: المعجم الکبیر ۱۲: ۳۱۹ برقم: .٠١۲۲١‏ 
(۳) الهیشمی: مجمع الروائد ۰۱۷۰:۱ (دار الفکر بیروت» ۸١١٤٠ه).‏ 
(6) الذهبي: ميزان الاعتدال ۲ : 10۸ . وانظر: الذهبي: المُغني في الضعفاء ۲: ٤٠٦‏ ء 
(تحقیق: نور الدین عترء ط: الأولی» دار المعارف حلب» ٠۳۹۱‏ ه) ابن عراق: تنزيه الشريعة 
۸١ :١‏ (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله الغماري» ط: الأولى» مكتبة القاهرة). ٠‏ 
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أما الآرل ىجاق عد الاك بن خبد ر 

ترچ له ابن أبی خائې فقال: «عبدالملك بن عبد ریه آبن زیتون آبو حاضر: 
روى عن رجل عن ابن عباس» روی عنه عيسی بن ڀونس» سمعتا ابي پقول 
ذلك». انتهی کلامه. 

ولم أجد له ترجمة في كتاب آخر» وترى أن ابن أبي حاتم لم يضعفه بل 
سكت عنه» فهو توثيق ضمني له» وخاصة أنه من المستورين من القرون الثلاثةء فهو 

وما في الرواية المذكورة للطْبراني هو هذا -أي: أبي حاضر عبد الملك بن 
عبد ربه -» وقد عه الحافظ اليزي "من أصحاب الوضين -وهو كذلك في سند 
الطبراني -» وكذلك ذكره في عداد شيوخ قتادة ابن الفضل " كما هو كذلك في 
سند الطبراني المذكور -» وفي كلاالموضعين سمًّاه أبا حاضر. 
اما آبواسحاق غبدالمل بن خد ربه: 

فقد ذكره ابن بان فقال: «عبد الملك بن عبد ربه الطائي» أبو إسحاق» يروي 
عن شريك» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» قال: سمعت علياً على المنبر يقول: إن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيّها: أبوبكر» وبعد أبي بكر عمر. حدنا محمد ابن إسحاق 
الثقفي» ثنا عبد الملك بن عبد ربه» عن شريك» . 

وذکره ضا الخطيب البغدادى» فقال: «عبد الملك بن ر أبر اا 


وقيل: أبو علي - الطّائي. كان يسكن ببغداد في جوار إسحاق بن أبي إسرائيل. 


( )اين ابي حاتم: الجرح والتعدیل ۵ : ٠۵۹‏ برقم: ۱1۹۵ . 
(۲) المزي: تهذيب الكمال ٠۲۵٠:٠١‏ . 

(۴)المزي: تهذیب الکمال ۳۳۳:۸. 

۰۳۹۱-۳۹۰ : ۸ ابن حبان: ثقات ابن ان‎ )٤( 
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وحداث عن: موسى بن عُمَّير» ومعاوية. بن عجار الدهنىء وسعيد بن سماك 
ابن حرب» وعْثر بن القاسم» وخشيم بن بشير» وخلف بن خليفةء وأبي المحياة 
التيمي» ومنصور بن حمزة الأنصاري . 

روی عنه: ابنه علي» وأبو بكر بن أبي الدنياء وأحمد بن القاسم البرتي ...». 
انتهى كلام الخطيب. 

قل وکر السا یآ ر کا تراه» ولخص الذهب ي ما قاله ET‏ 
«تاریخ الإسلام" ولم یذ کر فيه أ ج نم ترجم له في ميزان الاعتدال» 
وحکم عليه بأنه منكر الحدیث وسبق کلامه . ) 

فبعد التأمل يظهر أن المترجَم في «ميزان الاعتدال»» و«تاريخ الإسلام» و«تاريخ 
بغداد» رجل واحد» حیث اتفقوا على آن من شيوخه خلف بن خليفة» ٿم هل هو نفس 
المترجم له في «ثقات ابن حبان» أم رجل آخر ؟ 

فيظهر من اختلاف شيوخهما وأصحابهما انحتلافاً تاماً أنهما رجلان وليسا 
بواحل وقد ته على هذا الحافظ أبن حجر فقال في ترجمة (عبد الملك) بعد ذكر 
كلام الذهبي: «ذكره ابن.-حبان في «الثقات»» والظاهر آنه غير الذي يروي عنه الوليد 
بن مسلم» فان ابن بان قال فيه: يروي عن شريك» وعنه السراج» ۰ 

خلاصة القول: فبعد اللتيا واللتي سواء قلنا بوحدة ما في «ثقات ابن حًا ن» 
والكتب الثلاثة ‏ «الميزان»: و«تاریخ الإسلام)» و«تارپخ قدا او لم نقل» فهو 
أبو إسحاق عبد الملك بن عبد ربه» وهو منكر الحديث عند الحافظ الذهبيء» أما في 


(1) الحطیب: تاریخ بغداد ۱۷۳:۱۲. 
(Y)‏ الذهبي: تاريخ الإسلام ۵ بپرقم: ۲۸۷. 
الذهني: ميزان الاعتدال ۲ :10۸ برقم: 0۲۲. ,. . 
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سند الطّبراني هو رجل آخرء وهو أبو حاضر عبد الملك» وقد ذكره ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل»» كما سلف. 

فإلصاق الحافظ الهيشمي ما قاله الحافظ الذهبي في أبي إسحاق عبد الملك 
ابن عبد ربه إلى أبى حاضر عبد الملك المذكور في سند الطْبراني لا يخفى بُعده 
بعد هذا التفصيلء والله أعلم بالصواب. 

# الرواية الثالثة: روى الدارقطنى ‏ والجوزقاني' یک اکا 
بن المْعَلّس» قال: نا أبو بكر بن عيّاش» عن عاصم ابن أبي الود عن زر بن 
حُبيْش» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله بل : «إنها تكون بعدي رواة 
يروون عني الحديث» فاعرضوا حديثهم على القرآن» فما وافق القرآن فخذوا به» وما 
لم يوافق القرآن فلا تأحذوا به». 

قال الدارفطني بعد هذه الرواية: sis‏ عن عاصم» عن زيدء 
عن علي بن الحسين مرساا. 

وقال الجوزقاني: «هذا حديث منكر» وفي إسناده وهم» والصواب :عن زيد 
عن علي بن الحسين مرسلا منقطعاً عن النبي ياء والمرسل عندنا لا تقوم به الحجة) . 
ثم ذكر الجُبارة رات ف ذب 

يقول الباحث: القول بالوهم فيه نظر؟ لأن الحديث قد روي من غير طريق 
جبارة بن المُعَلس» وهو الموصوف بالوهم كما يشير إليه كلام الجوزقاني 

وذلك أن الحافظ ابن عساكر رواه في «تاریخه»» فقال: «أخحبرنا بو ن 
الأكقّانيء ثنا الشيخ أبوعبد اله محمد بن آبي نصر الحُميدي من لفظه بايكشق فی قال 


(۲) الجوزقانی: الأباطیل والمناکیز ص ۱۹۳ بزقم:۲۸۹. 


۳1۹ 

أخحبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المَرُوزبًةء قالت: أنبأنا أبو على زاهر بن 
أحمد الفقيه بسَرخس» أنبنا أبو بيد محمد بن إدريس السامي» ثنا أبو كَرّبب» ثنا 
آبو بکر» عن عاصم» عن زرٌ» عن علي قال: قال وسول اله و : «ستکون علي رواة 
يروون الحديث» فاعرضوا على القرآنء فإن وافقت القرآن فخذوها وإلافدعوها. 

أخبرناه عالياً أبو محمد بن الأكفاني» أخبرننا كريمة إجازة » قالت: أنبأنا 
ای لی اھر ہی کک و ) 

ولا يوجد في هذا السند الجبارةء وإليك تفصيل رجا ) 

أما ابن الأكفاني: فهو الإما» حافظ الشّام» أبو محمد هبة الله بن أحمد بن 
محمد الأنصاری ٥۲٤- ٤٤٤(‏ ه)» قال عنه تلميذه حافظ الدنيا اب عساكر: «كان ثقة 
ثبتاً متبمَظاٌ معتياً بالحديث وجمعه» غير أنه كان عبرا في التحديث»" 

وقال عنه تلميذه الحافظ السلفي: «أبو محمد هذا مكثر ثقة حافظ» كتب مالم 
بکتبه أحد من أبناء جنسه بالشام» وفي شيوخه كثرة . . 

ما الحمسيدي : فهو صاحب «الجمع : بين الصحيخين» فهو أشهر من أن يعرف 

ما كريمة: فهي كاتبةء فاضلةء عالمةء لها فهم ومعرفة حدنت لامع 
الصحيح للإمام البخاري مرات كثيرة. قال أبو بكر محمد بن منصور السمعاني: 
سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول : «هل رأى إنسان مثل كريمة!»”. 


(1) ابن عساکر: تاريخ دمشنق ۵١‏ : ۷۷. وانظر: ابن منظؤر: المختصر ٠١١:۲۳‏ ترجمة 
الحافظ الحميدي الأندلسي -. 
()انظر: الذهبي: سیر أعلام النبلاء 1۹: 0۷۷ تاريخ الإسلام .٤۲٤:١١‏ 
(۳) السشلفي: معجم السفر ص ۳۹۵ برقم: ۱۳۹۱ء (تحقيق: شير محمد زمان»مجمع 
البحوث الإسلامية إسلام آبادء باکستان). j‏ : 
)٤(‏ الذهبي: تاریخ الإسلام ۲۲۳:۱۰ برقم: .٠٤٤‏ 


Ê 
أما زاهر: فهو الإمام العلامةء شيخ القُراء والمحدثينء فقيه خراسان» أبو علي‎ 
ه). قال ف «هو أبو علي‎ ۳۸۹ - ۲۹٤( زاهر بن أحمد بن محمد السرخسي‎ 
السرحسي الشافعي» شيخ عصره بخراسان»‎ 
ایو لاعت یق قر‎ e أما أبو ایر د المحدث الصادق‎ 


ا ۳ 


e 
: ونفته)‎ 
أما أبو كرّيب: فهو الإمام الحافظ الثقةء شيخ المحدثين محمد بن العلاء بن‎ 
. ک یبای ات اکر 4غا اعد عة اة‎ 
أما أبو بكر: فهو شيخ الإسلام بقية الأعلام الفقيه المحدث المقرئ أبوبكر‎ 
Fa. ابن عياش بن سالم الأسديء» قال عنه أبن معين: «ثقة»» غير اتسا فة ما‎ 


کارا ا 
اما عاصم: : فهو الحافظ الكبيرء او سرا بپ بي اللجود 
الأسدي» قال عنه أحمد: رجل ضالح حير ثقة . 


اما و :فهو زر بن بیش أبومريم الاسدي» الإمام الفدوة» مفرئ الكوفة 


وتقه غير واد 


(1) انظر: ابن الجوزي: المتعظم ٠١:٠١‏ برقم: ۲۹0١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام .1٤0:1١‏ 

(۲) انظر: الذهبي: سير اعلام النبلاء :۱٤‏ ٤٩٦٤ء‏ تاریخ الإسلام ۷ .۲۷١-۲۹۹:‏ 

(۳) انظر: الذهبی: سیر اعلام النبلاء ۱۱: -۳۹۲٤‏ ۳۹۸ برقم:۸1. 

)٤(‏ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء ۸ : »0٠۸.- ٤۹0‏ ابن حجر: تقريب التهذيب ص 
٤‏ برقم: ۷۹۸0 » (تحقيق: محمد عوامة» ط: الرابعةء دار الرشید حلب» ٠٤١۸‏ ه). 

(0) انظر: الذهبی: سیر أعلام النبلاء ۵ : ۲۵۷-۲۵٦‏ تاریخ الإسلام ۳ : .٤١۷ ٤۳۵‏ 

(1) انظر: الذهبی: سیر اعلام النبلاء ١۷١-١١١ : ٤‏ برقم: .٠٠‏ 
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فهذا الحديث رجاله ثفات» فهو ميد قوي لرواية أبي يوسف. 

# الرواية الرابعة: روى ابن عدي“ والدارفطني والحطيب › 
والجوزقاني » واللفظ لابن عدي» عن صالح بن موسى الطَلحي» قال: ثنا عبد 
العزيز بن رقّيع» عن أبى صالح» عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسؤل ا لميا: 
«إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفةء فما أتاكم موافقاً لكتاب الله وستي فهو مني 
وما أتاكم مخالفاً لتاب الله ولسنتي فليس مني». ) 

قال الدارقطني بعد هذه الرواية: «صالح بن موسی ضعیفا لا یحتج بحدیثه). 

يقول الباحث: صالح بن موسى هذا ليس بوضًاع ولا كاب وإنماهو ضعيف» 
کمايقوله الدارقُطني» فیکفي حديدٌه تضاف ` ) 

# الرواية الخامسة: روى الحافظ ابن حزم عن ابن وهب قال: حدثني 
سليمان بن بلالء عن عمرو بن ابي عنمروء عمن لا هې عن الحسنء أن رسول الله 
ید قال: «وإني لا أدري لعلكم أن تقولا علي بعدي مالم اقل ما څدثتم عن مما 
يوافق القرآن فصدقوا به وما دتم عن مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به . 

ثم قال ابن حزم: «هذا مرسل» وفيه عمرو بن ا عمرو» وهو ضعیف» وفیه 
ہا چو ل 


(۱) انظر: ابن عدی: الکامل ۱۳۸٩ : ٤‏ . 

' , , برقلا‎ ٣١٢: انظ الدازقطي: السنن‎ )١( 

() انظر: الخطيب: الكفاية 00۳:١‏ الفقيه والمثففه .۴٥۳:١‏ _ 
)٤(‏ الجوزقانی: الأباطیل ص ۱۹۳ ۱۹۶ برقم: ۲۹۰. 

(8) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحکام ۲ : ۹۸ء . 


TT 
فالحديث مرسل» غير أنه لا بأس به عند الحنفية إذا كان عن ثقةء واختّلف‎ -- 

اختلااً شديداً في مرسلات الحسن» فمنهم من يصححه» ومنهم من يضعفه 
وسيأتي طرف منه في بحث المرسل. 

ما قوله في عمرو بأنه ضعیف: ففي غير محلّه» کف ! فقد روی عنه إمام 
Pg hE‏ 
البخاري ومسلم» كما ونقه أبو زرعة » والعجلي » وابن جبان". 

نعم لیّنه ابن معین " ای با ا ال 

اما وله بان فيه مجهولاً فنعم» غير أنه مجهول القرون الثلاثةء وروأيته 
مقبولة عند الحنفية إذا لم يخالف القياس كما سبق البجث عنه في باب المستور 
وخحاصة بعد قول تلميذه عمرو: «(عمْن لا يتهم)» فهو توثيق منه» ورؤاية العدل 
تعدیل للمروی عنه عند الحنفية إذا كان من القرون الثلاثة. 

وصفوة القول: إن مثل هذه الرواية تكفي للاستشهاد والاعتضاد. 

*# الرواية السادسة: روى الطبراني عن يزيد أبن ربيعة» عن أبي الأشعث» 
عن ثوبان» أن رسول اله ع قال: «أله إن رحى الإسلام دائرةء قال: فكيف نصنع يا 


رسول الله؟ قال:اعرضوا حديشي على الكتاب» فما وافقه فهو مي وأنا قلقٌه» . 


قال الحافظ الهيتمى: «فيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك» نک الد ت“ 


ی یه ی نت ا 
() انظر: العجلي: تاريخ آسماء الثقات ص ۳٣۷‏ برقم: 4 
(۳) انظر: ابن حبان: ثقات ابن نحبان ۵: ۱۸0. 

.٤۵٥١ :۲١ انظر: تاريخ ابن معين برواية الدوري‎ )٤( 
.۱٤۲۹:مقرب‎ ۹۷:۲ (6)الظرائى المعجم الکبیر‎ 

(0) الهيشمي: مجمع الزوائد .٠۷١:١‏ 


٠ r 
قوله: «منكر الحديث»» فلم أرة لاح‎ ie فقوله: «متروك» قد قاله النسائي‎ 
وکم فرقاً بینھما!‎ RE قبلهء نعم قال البخاري في «تاریخه الکبیر»:(أحادیثه‎ 
وقد حسسّن أمره بلديّه أبو نهر فقال: «يزيد بن ربيعة كان قديماغيز متهم‎ 
۰ 2 اتر ملآ أدر ك أا اتر اش خلة سو عالساظ والرس‎ 
ويقول عنه ابن عدي: «يزید بن ربيعة هذاء أبو هر أعلم به؛ لأنه من بلده»‎ 
ولا أعرف له شيئاً منكراً قد جاوز الحد فأذكره» وأرجو أنه لا بأس به في الشاميين..‎ 
يقول العبد الضعيف: وعلى كل حال فأحادیثه لا تلو عن نوع ضعف فیهاء لا‎ 
- أنها موضوعةء فتكفي للتأبيد والاعتضاد, والله أعلم.‎ 
فهذه الروايات والشواهد تيد رواية الإمام ا پوسف رحمه لله وله‎ 


شواهد أخرى غير ما ذكرتها ضعيفة جد أو موضوعة, أمسكت عن ذكرها. . 


(1) انظر: النسائي: الضعفاء والمتروكون ص ۳۲ء (ط: أنوار أحمدي بإله آباد الهند 
9ھ). 

(۲) البخساري: التاریخ الکبیر ۸ :۲۲۲ برقم: 1 

(۳) انظر: ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال ۷ .۲۷۱٤:‏ 
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2 ê ê 
الاعتراضات الواردة‎ 
على رواية الإمام أبي يوسف المذكورة‎ 

أورد على الأحاديث المذكورة كثير من الأعلام الفقهاء والحفًاظ اعتراضات 
جمة» يمكن لناآن نلخصها في ثلاثة اعتراضات: 
* الإيراد الأول: معأرضتها بالكتاب والسنسة المشهورة 

ارك من ناقش هذه الرواية ورذها - فيما أعلم - الإما المجتهد المطلبي 
و دز الشافعي rT‏ فقد ردها لمعارضتها الحديث المشهور عن 
رسول اله با : «لا ألفين أحدكم متكئًاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرتة 
به أو نهیت عنه» فیقول: لا أدري» ما وجدنا فی کتاب الله اتٌبعنا). 


جد ر د 


كما عارض كثيرون من الناقدين هذه الرواية بقوله تعالی: « وما اتک رسوا 
دوه وما تک نه أنهو 4 [ الحشر : ۷]» وقالوا: إن الآبة توجب الأخذ بكل ما 
جاء عن الرسول ييي وتخالفها هذه الروايةء فترد هذه الرواية لمخالفتها الابةء كماهو 
راغالجتفي . 

وقد جاب عنه: كثيرون من الحنفية بأجوبة يرتضي منها الباحث» وحاصل 
كلامهم هو: أنه لا منافاة بينهماء وذلك أن الآية والحديث المذكور يدلان على وجوب 


(1) انظر: الشافعي: الرسالة ص ۲۲٢‏ الام ٠‏ . وانظر: ابن حزم: الإحكام في أصول 
الأحکام ۲۰۲:۲ البغوي: شرح السنة ۲۰۱:۱ (ط: الأولی» المکتب الاسلامی ۳۹۰٠ه)‏ ' 
السّمعاني: قواطع الأدلة :١‏ ۳۸ء الرركشي: البحر المحيط 60۸:۳ ٠‏ 


T0 

لقبول فیما ثبت وتحقّق أنه من عند الرسول یلا سواء کان بالماع منهء أو بالتواتر 
أو بالشهرة, أو بتلمّيه الأمة بالقبول» ولا حلاف فيه لأحدء ووجوب العرض الذي 
يقول به الحنفية إنما هو فیما تردد ثبوته من رسول اله گلا بأن يكن خبراً واحداً 
ا ص افر آن أوظامر»فلاسافا ينيا" ) 
9 الإيراد ٣‏ الحنفية يناقضون أصولهم 

وذلك أنهم أ | بالأخبار التي جات ا کا ۳ i‏ شالك عموؤمة 
أو ظاهره وأصلهم هذا كان يقتضي عدم الأحذ بهاء لكنهم ناقضوا أصلهم ولم ا 
و أحذو | بتلك الأخبار مع مخالفتها الابةء وهذا الإيراد أيضاً ج المجتهد المطلبي 
مسین براقي رجا را عل تر تاف الأمغلة: 

١‏ - إن الحنفية أحذت بخبر «لا يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المراة 


E4 


e‏ عموم کتاب الله تعالی» وهو قوله تعالی: وال بم | وراه 


ڌِڪم آن يتوا توا يامو لم حصني ر ی اا ا 
۲ - إنهم أخذوا بالمسح على الخفين» وهو مخالف لقوله تعالى: ‏ ماما 


وسر کے e‏ ج ره ت سے 


الت ١امَنوا‏ ا ال اا ایا یک وايیکم إلى المرافق 4 
[المائدة: 4 1 »> فقد ذلت الآية على ان فرص الین الخسل» فحاءث الانجار بالمسح 
على المتخفّف فخص وا الآية بها. 


(۱) انظر: الجصاص: أحکام القرآن ۳: ۲۸ - ۲۹ » السشغناقي: الکافي ۳ : ۱۲۸۸ › 
البخاری: كف الأرار ۳2۳ لای المقریر ۳۹۲:٤‏ اللنوي: ظ فر الأمانى ص 4١۳‏ 
لأفغاني: التعليقات على الرد على سير الأوزاعي ص ۲۸. 

(۲) انظر: الشافعی: الرسالة ص ۲۳٤۲-۲۲۶‏ الام ۱۰: »۲١١-۲٣۰‏ ابن حزم: الإحكام 
T_T‏ 


e 
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FI 
لقولہ تعالی: فل لا جد فی ما اوی إل حرم عل طَاعِر يمه إل أن بكرت‎ 


عم ی ن ا ی 


م ووا سوا أو لحم جنر 14 الأنعام : ٥‏ لأن الاَبة تقتضي تحليله مع 


ww 


ذلك أخذوابالخبر وحرموه» فنقضوابذلك أصولهم. 

وقد أجاب: عن هذه الإيرادات التي أوردها الاما الشافضعي ف الإمام 
یس بن أبان في «(حججه الف بت يقنع منها الباحث المنصف› وحاصل 
كاوه أن اة ال بأخده ن بالخبر المخالف للاية إذا كان خبر ج اذا ا إذا كان 
تقواترا أو مشهور أو مجم عأعليهء أو تلقاه الناس بالقبول» في يجوز تميس 
عموم الكتاب أو ظاهره به» والأخبار التي أوردها الإمام الشافعي رحمه الله كلها إما 
متواثرةٌ أو مشهورة» أو مجمع عليهاء أو تلقًاها الاس بالق بول" . 

فالخبر الأول: فقد قال عنه الجصتّاص: «قد تلقًاها الاس بالقبول مع تواترها 
واستفاضتهاء وهو من الأخبار الموجبة للغلم» فوجب امسنتعمال حكمها مع الآية» "' 

وقال الإمام الكشميري: «وأورد عليه ابن القيّم في «إعلام الموفعين» قال: 
وهي زيادة على الكتاب من خبر الواحد وهو ساقط عندي -أي: الکشمیری ؛ 
لأن هذا مجمع عليه فلم يق خبراً واحدا» 0 

اما خبر المسح على الخقين: فمتواترء فليس في محل النزاع. 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول .۷٤:١‏ 
٠‏ () انظر: الجصتاص: أحكام القرآن : ٠۹۹‏ (ط: دار الكتب العلمية)» الفصول في الأصول 
١۸ء‏ المرجائي: حاشية التو ضيح ۴: ٠١‏ الكشميري: فيض الباري ٤‏ : ۲۸۱. 
(الجضاص: سکام اران ۲ ١‏ 
)٤(‏ الكشميري: فيض الباري ١ : ٤‏ وانظر: الكشميرى: نيل الفرقدين ٠٠٤١:١‏ . 


TY 7 1.‏ 
أما الخبر الثالث: فقد أجاب الجصاص بأربعة أجوبةء منها: أن تخصپص 
عموم الكتاب بخبر الواحد لا يجوز في أول الأمرء أما إذا حصت الاية بدليل قطعيء 

فيجوز خصيصها بخبر الواحد والقياس بعده ".. | 
ويحسن الرجوع هنا إلى ما كتبه الإمام المحقق المحدث الفقيه الأصولي 
الجصتاص ”"» فإنة أسهب في البحث» ولم يدع إيراداً إلا أجاب عنها. 

# الإيراد الثالث: الحكم عليها بالوضع 
أكبر إيراد على الرواية المذكورة من جانب ناقديها هو الحكم عايها بالوضع» ‏ 
وممن حكم بوضع الحديث المدكور الحقيلي' أبن الجوزي > و الفيّروز 

کے والذ ر قا ۷ والقَتّني © والعخلو e‏ اا س 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۸۸:1 ۸٩-‏ . 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول .٠٠١- ۷٤:١‏ 

(۳) انظر: العقيلي: الضعفاء الکبیر ٠- ٠۲:١‏ > (تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية بيروت» دون تأريخ). 

() انظر: ابن الجوزي: الموضوعات 1 _ ۲۵۸ (تحقيق: عبد الرحمن عثمانء ط: 

الثائيةء دار الفکر بیروت»١١٤٠١ه).‏ ) 

(0) انظر: الفيروزآبادي: س فر السعادة ص ۲٠١‏ (المكتبة العصريةء ١١٤١ه).‏ 

() انظر: الذهبی: تاريخ الإسلام .٠٠١: ٤‏ ) 

(۷) انظر: ابن الديبغ: تمييز الطيب من الخبيث ص ۲١‏ » (ط: الثالئةء دار الكتب العلمية 
تیرو 120۹ا 

(۸) انظر: الفّني: تذكرةالموضوعات ص ل تة ص 4۳ ا 

(4) انظر: العجلونى: كشف الخفا :١‏ » (مكتبة القدسي» القاهرة» ۱ .a‏ 

)٠١(‏ انظر: العُماري: الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ٠٤‏ ١٠١٠ء‏ (ط: الأولىء عالم 
الکتب بیروت» ٠٤١۵‏ ه). ) 


A 
» كما حكم بوضعها من أئمة الحنفية المتأخرين المحفُق الكَرجاني‎ 

ere‏ بیت الا 2 والمخلاوی" 

وقد ينقلون وضع هذا الحديث عن إمام الجرح والتعديل أبن مَعين» أنه قال: 
إن هذا الحديث وضعته الزنادقة. 

الإجواب: وللباحث نظر في الحكم بالوضع عليه: 

وذلك أن الحافظ الځقيلي روى الحديث المذكور بلفظ: «إذا حاتم عش 
حدیثاً يوافق الحق فخذوا به» حدثت به أو لم أحدث ث»» تم قال: اليس لهذا اللفظ عر 
النبی سا إسناد يصح» وللاأشحَث هذا غير حدیث منکر» . 

كما رواه ابن الجوزي بلفظ: «إذا څدثتم عني بحدیث يوافق الحق فخذوا به 
حدثت أو لم أحدأث» »ثم حكم بوضعه. 

فقارن بين لفظي القيلي وابن الجوزي وبين ما رواه أبوبوسف وما ذكرئه من 
شواهده» تجد بوناً شاسعاً بین لفظیهماء لا ترادف بينهما أصلاً 

فلفظ الغقيلي وابن الجوزي وهي «حدثت به أو لم أحدث» _ يحلل الكذب 
قلى ررك آالق رر مرو سد اسف فا أ بالف لديك اد 
«من كذب علي متعمّدا فليتبواً مقعده من النار» وأخبار الآحاد المخالفة للمتواتر غير 
فقول قنك الجشة اس اپ ا هذا اللفظ. ا النكارة في رواية الإمام 


ت یوسف» وشواهدها التی سقتها 


(1) انظر: المسرجاني: حاشسية التوضيح ۷۷:۳ _ 

() انظر: المطيعي: لم الوصول لشرح نهاية السول ۳: .٠۷١‏ 

(۴) انظر: المحلاري: تسهیل الوصول ص ۱۹. 

)٤(‏ العقيلى: الضعفاء الكبير ۳۴-۱ » ترجمة «أشحَث بن براز الهْجَيْمي». 


۳۳۹ 
فمتن رواية ا یو سف ورجالها پختلفان تماما من رجال ومتن ما رواه الځقيلي 
وابن الجوزي» فكيف بُلصق حكم روایتهما على رواية أبى يوسف مع تباین 
رجالهما ومتنهماء واختلاف معانيهما.احتلافاً بيّناً ظاهرأً والعجب من كثير من 

المتأخرين أنهم لا يفرقون بين الروايتين!. 

م رأيت أنه ته على هذا الفرق العلامة المحدت الأستاذ عبد الفاح 
أو غدة رحمة ا حيث قال د وهو يشخدث عن هذه الرواية ٠‏ فورة الحكم 
بالوضع على الثاني» مستنداً إلى حديث أبى هريرة عند الحقيلي» وإلى الشواهد 
التي ساقها السيوطي له» وقد علمت أنها كلها ضعيفة واهية لا يصح الالتفات إليهاء 
سوى أن حديث أبي جعفر - وهو الباقر -المتقدم مرسل لا بأس به سنداً» ومُفاده 
صحيح» بخلاف الروايات الأخرى التي االو ی 

أما' قول ابن معين؛ فقد رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» بعد الرواية 
المذكورة بسنده عن الخ طابي» عن الساجي» عن ابن مَعين» أنه قال : «هذا الحديث 
وضعته الزنادقةء ثم قال الخحطًابي: هو باطل لا أصل له». 

فقول ابن معين والح طابي لا غبار فيه» ولا علاقة له برواية أبي وس لانم 
رواه ابن الجوزي يحلل الكذب على رسول الله ل كما ذكر آنفا. 

لكن يبقى هنا قول ابن بطةء وابن عبد البرء أما ابن بطة» فقال: «قال الساجي: 
قال أبي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي ب قال: وبلغخني عن علي بن 
الاي أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل» الزنادقة وضعت هذا الحديث» . وكان 


.٤٦٦ عبد الفتاح أبوغدة: التعليقات على ظَقَر الأماني ص‎ )١( 
ه).‎ ٠٤١۹ الریاض»‎ 


r 

أا ا عبد البر» فقال: «قال عبد الرحمن .بن مهدي: الزنادقة والخوارج 
رقر فارشا ام کار نس روایة آي يوسف. 

وأكبر الظن أنه رواية بالمعنى من ابن بطة وابن عبد البرء وي بده أنهما ما أت 
بالسند المتصل إلى الإمامين -أي: ابن المديني وابن مهدي ولاغرو في أن بكون 
قولهما في الروايات لأخرى التي تحلل الكذب كماهو محمل كلام ابن معين. 

ومن البعيد جداً أن يقال: إن قول ابن المديني وابن مدي يتعلقان برواية 
ا بوسف» فروایته وشواهده التي سردتها ليست بمثابة أن يقال عنه: إنه ضعيفة 
فضلاً عن الموضوع» فمكانة أبي يوسف لا تخفى على أحلب فقد قال عنه ابن معير: 
مأ رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا اة ظط ولا صح رواية من 
أبي يوسفب»» وانظر التمهيد المبحث الثاني من ألفصل الأول. 
التأبيد من بعض الحفاظ: 

فهذا ما وصلت إليه بعد البحث عن شواهده وطرقه وما إليه والله أعلم 
اسراب ررقت ا٥‏ ی1اظ مق استآریے سرا اعدا دریت ہی 
بموضوع» منهم: الحافظ السشيوطي ”) وابن همات تت وعبد الحي 


a الکو‎ 


(1) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص LAO‏ . 
)( انظر: السيوطى: اللاليع المصنوعة :١‏ 1۹۵ (تحقيق: صلاح عويضة» دار الكتب 
العلمية بیروت» ١١٤١٠ه).‏ 


() انظر: ابن همات الدمشقى: التنكيت والإفادة ص ۱۹۳-٠۹۲‏ (تحقيق: أحمد 
البزرةء ط: الأول دار الاسر اف 
)٤(‏ انظر: اللكنوي: ظفر الأمانى ص .٤11_ ٤١٤‏ 


3 

وهكذا لم يحكم بوضعه الحافظ ابن حجر حيث قال: «إنه جاء من طرق لا 
لو ع هال ` 
تبیه هام e‏ الرواية المذكورة: 

ولينتبه هنا إلى أن بعض الزائغين من منكري أحاديث رسول الله ق وسننه 
بحاولون الاستدلال برواية الإمام أبي يوسف المذكورة على رأيهم الباطلى وزعمهم 
الفاسد» فاستدلالهم هذا باطل لا تنهض به الحجة؛ وذلك لأمرين: | 

١‏ - أن هذا الحديْث جاء في رواية ابن عدي» والدارقطني» والخطيب» 
والجوزقاني بف ظ: «سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاء کم موافقاً لکتاب الله 
ولسنتي فهو مني واا مخالفاً لکتاب الله ولسنتي فليس مني فاتی بافظ 
«السنة» بعد الكتاب. 

۲ - كما تؤتده الروايات الأحرى فيها «إذا خدثتم عنى ... » حيث أتى بصيغة 
ا 

ته الوت ا تمن إنكار السذة شيا وإنما فيها الرد على الأحاديث 
المنسوبة الموضوعة إلى رسول الله ب وليس هي في الواقع قوله ولا حديثه . 


)١(‏ انظر: السخاوي: المقاصد الحستة ص ٥١‏ » (تعليق: عبد الله محمد الصديق» ط: 
الأولی» دار الكتب العلمية بیروت» ۲٠٠۳‏ م). 
(۲) ذكرت هذه الرواية فى المؤيّدات لرواية أبى يوسف تحت (الحديث الثالث) . 


الفائدة الثانية 
بحث حول كلمة عمر رضي الله عنه على فاطمة بنت قيس 
روی الإمام مسلىم رحمه الله في اصحيحه» عن ھی فو الا رضي الله 
عنه أنه قال لما وصل إليه ماروله فاطمة بنت قيس رضي الله عضها عن البي ملا أن 
قال: «لا نفقة لها ولا سُکنى» اا فوك کاب ربا رلا مته تیا غ لرن ایرآ 
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» لها السكنى والنفقةء قال الله عر وجا للك 


: ر کے * 
ر ”و چ و غ ر e‏ 


تخر جو هنين وهن ولا نر إل أن بان َك ف 4 [ الطلاق : ]١‏ 
هذا ما جاء في رواية الإمام مسلم» وقد جاءت هذه الرواية في أكثر كتب 
أصضول ية بافظ: فرك کاب ار ت بين لا لقول امرأة لا ندري 
أصدقت أم كذبت». 
فظاهر هذا انمي دال على أنه كان من الصحابة من یکذب» كما هو صریح في 
تكذيب بعضهم بعضاًء وهذا خلاف إجماع المسلمينء > فإنهم أجمعوا على عدالة 
الصحابة» فالسؤال هنا هو أنه هل ثبتت لبتت هذه الرواية» وصحت من حيث السند أم لا؟ 
وإذا صح سنده» فهل معناه ما هو المتبادر من نسبة الكذب إليهاء أم هو بمعنى 
الخطاء فاخحتلفت آراء الباحثين فيه» فنجد رأيين: 
الرأي الأول: ) 
إن هذه الرواية لم يوجد لها سند في كتب الحديث فضلاً عن أن تصي 
وإنما ذكرها بعض الأصوليين في كتب «أصول الفقه»» وتساهلهم معروف» فقد 


() كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ۳۶۳:۵ برقم .۹۹٤‏ 


() انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ١۷۴‏ السرخسي: أصول السرخسي ا 


TE 

قال العلامة أبن القتم رحمه الله: «(ما يرویه بعض الأصوليين: رلا ندع کا ت رتا 
وس اط قل ار اة لاندري أصدقت أم كذبت» غلطء ليس في الحديث» وإنما 
في الحديث: حفظت أم نسيٽ)»ء هدا لف ظط مسلم) 0 انتھی کلام ابن القسيم. ) 

وهكذا قال العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة والعلامة الدكتور مصطفى 
السباعي رحمهما الل وشيخنا العلامة الفقيه القاضي محمد تقي العثمانيء و والاأستاذ 
ادکمور رر الین ور نیا ٤‏ 
السرأى الثاني: 

اطا به الجر راجا اا ا خف ع قاق مرا 
هذا الرأي: إن الصحابة كان يكذب بعضهم بعضاً وهذا رأي الباحث أحمد أمين 
المضسري". 

والذي يظهر لي أن الصواب بمعزل عن الرأيينء» والواقع أن هذه الرواية ثبتت 
في كتب الحديث بسنل فيهم الأعلام غير أن هذا من باب الرواية بالمعني 
والكذب بمعنى الخطأً شاع في محاورة ذلك العصرء فقد روى الإمام أبو يوسف 


() ابن القيم: تهديب السئن والائار ١٠٤۹ء‏ (تحقيق: أحمذ شاكر ومحمد حامد الفقيء 
فطبعة أنضاز السنة المخمدية ۷ ۳١هف.‏ 

() انظر: عبد الفتاح أبوغدة: لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث ص ۸1ء (ط: 
الثانيةء المكتبة العلمية لاهوں ١ ٤‏ ه)» مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامى ص ٤‏ سید تی امعانی: تکل م المد NIV‏ نور الدين عتر: 
أصول الجرح والتعديل ص ٤١-٤٠١‏ (ط: الثالثةء دار الفرفور واليمامة ٠١١۲‏ ه) 

(۳) انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام ص ۲۱۹ - ۲۱۷ (دار الکتاب العرہي بيروت» ط: 
العاشرةء ۱۹٩۹٩‏ م). 


RSS E EYER BRON ERR RR A o a e u 


TT 

كان يجعل للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقةء فقالت فاطمة ابنة قيس: طقني زوجي ثلااً 
فلم يجعل لى رسول الله مو سكنى ولا نفقةء فقال عمر: «لا نأخذ بقول امرأة لا 
ندری صدقت ام کت وندع ا ا 

وهذا من مرسلات إبرا هيم النخعي»ومرسلاته آقوی من مسنداته كما سيأتي 
في (بحث المرسل). 

وروى الإمام الطحاوي رحمه اللهء عن الشعبي قال : حدثتني فاطمة بنت 
قيس أن رسول الله فة قال لها: « لا سكنى لك و لا نفقة»» قال: فرماه السود 
بحصاة» قال: ويلك أتحدث بمثل هذاء قد رفع ذلك إلى عمر بن الخظاب, فقال: 
لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا م بقول امرأة» لا ندري لعلها کذبت» قال الله 
تعالى: ا تخرجوهن من وهن ولا رى 4[ الطلاق : .]١‏ 

فبعد هذه الروايات لامعنى لإنكارهاء كما أنكره بعض الأئمة 

أما الكلام مع أحمد أمين المصرىء» فقد أحسن الرد إليه الأستاذ الدكتور 
مصطفى السباعي رحمه الله فليرجع إليه من أراد الب ط. 

وملخص جوابنا عن شبهته: هو أن الكذب بمعنى الخحطأً شائع في محاورة 


آهل اللحجازء وهنا كذلك. 


5 ویو سف تاب !لاز ضس ۲ برقم:1۰۸. 

وذكر هذا الخبر الخصلكفي في «مسند أبي حنيفة» ص ۸٥‏ » (تقديم: خليل الميس» 
ط: الأولى دار الكتب العلميةء ١١١٠ه»‏ والخوارزمي في «جامع المسانيده ٠١١:۲‏ _ 
والزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» .٠۷١:١‏ 

(۲) الطحاوي: شرح معاني الآثار .٠٠۲:۲‏ وانظر: الجصناص: أحكام القرآن ۳ : .٤٠١‏ 

() انظر: السباعي: السنة ومكانتها في التشریع الإسلامی ص .۲۹٦-۲۹۳‏ 


وقد استعملت العرب الكذب بمعنى الخطأء فقد قال الأخحطل ": 

كذبتك عينك أم رأيت بواسطر علس الظلام من الرباب خحيالا 

وقال اوا 

وقد توجس رکُزاشقفر ندس بنبأة الصوت» مافي سمعه كذب 

و رع از اندر راا وا السو 
سسا اكاب بسن الط 
الحجاز قال الحافظ ابن حجر ۵ «المر اد شرل ااعئیت أت انمطات ن أهل 
الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطا.. ) 

وقال فى موضع آخر: «أهل الحجاز يطلقون الكذب على ما يذكر على حلاف 
الواقع». 


(1) الأحطل -غياث بن غوث التغلبي -: ديوان الأخحطل ص ٠١‏ مطلع قصيدة في هجو 
جریں (تحقيق: إيمان البقاعي» ط: الأولى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» ٠٤١١‏ ه). 

کر الا خاد ین ت ارف رر اااي الو ص 5۴ا ر اسا ن 
بسج» ط: الأولى» دار الكتب العلميةء ٠١١١‏ ه). 

(۳) انظر: الأزخري: تهذيب اللغة .٠۷٠:٠١‏ 

)٤(‏ انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ص ۷۸۳ مادة «(كذب». 

(۵) ابن حجر: فتح الباري ٠‏ ,+ كتاب فضائل القرآنء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

(0) ابن حجر: فتح الباري ۷: ۷٤ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي مء باب مناقب الزبير ابن 


العوام رضي الله عنه. 
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الشرط الثاني 
أن لا يبخالف السُّنة الثابتة 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لايكون حبر 
الواحد مخالفاً للسنة المعروفة الثابتة - وهي عامة تشمل الأخبار المتواترة 
رالمشيررة -» نوا شالف مرها وره ن لك إلأبار سيد الم 
الما وعلى كل فهو فوق خبر الواحد بلا ريب» فإن خبر الواحد تفيد الظن 
الغالب الموجب للعمل» فلا يقاوم مافوقها . 

ويستأنس لهذا الشرط بما قاله الإمام القاضي الحافظ المجتهد أبويوسف 
رحمه الله: «الرواية تزداد كثرة فإياك وشا الحديث» وعليك بماعليه الجماعة... 

فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماماً قاد وقس عليه ما يرد عليك 
محالم بوضح لك في القرآن والسنة» . 

وقد نص على هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من متقدمي أئمة الحنفية 
الإمام عيسى بن أبان التلميذ الأجل للإمام محمد فقد قال الإمام الجصّاص : «من 


(1) ليعلم أن الاخحتلاف فى هذا الشرط بين الحنفية والمذاهب الأحرى كما فى الشرط 
السابق» فعند الشافعية والحنابلة يرة الخبر إذا خالف .نص الخبر المتواتر أو المشهوں أما إذا 
خالف عمومهما أو ظاهرهما فلاء وعند الحنفية لا يقبل أخبار الأحاد إذا حالف الأخبار المتواترة 
والمشهورة» سواء خالف عمومهما أو ظاهرهما أونصهماء والدليل العقلى الذي استدل به الحنفية 
على صحة أصلهم في الشرط السابق يجري فى هذا الشرط أيضاً. 

وحاصل الاختلاف في هذا الشرط أيضاً يرجع إلى قطعية العموم . 

() أبويوسف : الردعلى سير الأوزاعي ص .٠١‏ 


ت 
العلل التي برد ها أنسار آلآ ساة عند ابا ماقاله عیسسی بن بان ذگر أن شبر 
الر لحد 5لغار ةالسةالاغة إباك . 

كما أحذ بهذا الشرط الإمام الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله حيث قال 
- بعد ذكر الأحاديث المتواترة في توقيت المسح على الخفين» وحديث أي بن 
عمارة المخالف لها -: «فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله ب بالتوقيت في 
المسح على الخفين للمسافر ثلائة أيام ولياليهاء وللمقيم بوم وليلةء فليس ينبغي لأحد 
أن برك مل هذه الأا ر الت ر آترة إلى مل ديت ابی بن ق مارة : 

زق الق رطا قق علي تة اة الأصر لون “. 


() قول الإمام أبي يوسف رحمه الله السابق ذكره «السنة المعروفة»ء وكذلك «السنة الثابتة» 
في تعبير الجصناص هذا كلمة شاملة لكل من المتواتر والمشهورء ولا بحتاج عند ذلك إلى 
ذكرهما صراحةء وعلى هذا مشى المتأخرون من الحنفيةء فلم يفرقوا بينهما في هذا الباب. 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول »٦٠۳:۲‏ «باب القول في قبول شرائط أخبار الأحاد. 

(۳) الطحاوي: شرح معاني الأثار .٠٠۷:١‏ 

(£) انظر: القُدوري: التجريد ١١‏ : ۶٠٠1ء‏ الدبوسي: تقويم الأدلة ص ١۹ء‏ البزدوي: 
كثز الوصول ص ۱۷١‏ السرخسي: أصول السرخسي »۳٠١:١‏ الىشمرقندي: ميزان الأصول ص 
۳ء الأخسيكتي: المنتخب ص ٠۷١‏ الشّاشي: أصول الشاشي ص ۷۷-۷١‏ الخّازي: شرح 
المغني ۱: ۳۲۸ النسفي: كشف الأسرار ۲ : ٥١ - ۵١‏ » صدر الشريعة: التوضیح ›٠١:۲‏ 
القناري: فصول البدائع ۲۹۲:۲۰ ابن الهمام: التحریر ۳ : ٠١١‏ بشرحه التيسير. 

وأقرّه شراح أصول البزدوي» انظر: البخاري: كشف الأسرار ۲۹:۳ الإتقاني: الشامل خ 
-٥‏ ٩۲ء‏ البابرتي: التقرير .۲۷٤ :٤‏ 

كما أقره ازا المنتحب: انظر: البخاري: التحقيق ص ۱۵١۷‏ الإتقاني: التبيين 0۸۸:1.» 

وأقره أیضاً شرح «المنار»: انظر: الکاکی: جامع الأسرار ۳ : ٠۷۲۰‏ ابن مَلّك: شرح المنار 
ص 4۷٤1ء‏ الدخلوي: إفاضة الأنوار ص ٤٠ء‏ ابن نجيم: فتح الغقار .٠٦:۲‏ > 


مثال هذا الشرط: 
روى مالك عن سعد بن أبي وقٌاص رضي الله عنه» قال: «سمعت رسول اله گلا 
شان تن اتی انسر بال رشب ققالم ققد اارب إ8 پیس؟ قالر اتی فی 
عنه) . ۰ 
فهذا الخبر يخالف الحديث المشهور عن رسول الله ع أنه قال: «الذهب 
بالذهب وزناً بوزن» يداً بيد والفضل ربا والشعير بالشعير کیلا بکيل» والفضل ربا 
الما الملم کیا یکیل رالتغل ربا ۰ 


٠ =‏ وهكذا جعله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظ الصالحي اللامشقي في 
اعقود الجمان» ص ۲۹۷ - ۰۳۹۸ والمحقق الكوثري في «تأئيب الخطيب» ص ١٠ء‏ والعلامة 
الكانٍ لوي في «أو جز المسالك» 1۹١ : ١‏ » الفائدة التاسعة » والأستاذ الدكتور السباعي 
رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص ۰ 

.ومشى على هذا الشرط الإمام الفقيه علاء الدين الكاساني في «بدائع الصنائع» » فقال فيه 
١ :١‏ «قال الشافعي: بول الصبي بطهر بالنضح من غير عصرء واحتج بما روي عن النبي مَل أنه ' 
قال: «يُنضصح بول الصبي» ويُغسل بول الجارية». 

ولنا: ما روي من حديٽ عمار من غير فصل بین بول وبول وما رواه غریب فلا قبل 
خصوصاًإذا حالف المشهور». انتهى كلامه. وانظر: بدائع الصنائم SEI ES‏ 

كما جعله الإمام سبط ابن الجوزي إحدى وجوه ترجيح مذهب الحنفية على سائر 
المذاهب في «الانتصار والترجيح» ص ۹۷ء (ط: الأولىء دار الكتب العلميةء ٠٤١١‏ ه). 

(1) الموطاً برواية محمد ۱۹۳:۳ برقم: ٤‏ بشرحه «التعليق الممجد» (تحقيق: تفي 
الدين الندوى» ط: الأولىء» دار السنة والسيرة بومبائي ودار القلم دمشق» ٠٤١١‏ ه)» واللفظ له 
YY :1‏ برقم: ۲۵٠۷‏ برواية الرهري» وكذا روا أبوداود في البيوع» باب التمر بالتمر ٠۲۵:٤‏ 
٩‏ برقم: ۲۳۵۲ و الترمذي في البيوعء باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ۲ : ۵٩۰‏ 
ET‏ 
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وهذا الخبر رواه كثير من الصحابةء منهم: أبو سعيد الخدري » وعمر بن 
الخطاب 2 EE TTT‏ وأو TT‏ وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ا ) 
وحه المخالفة بين الحديثين: 

ووجه المخالفة بين الروايثين على ما يقوله الحتفية هو: أن خبر سعد بن 
الحنفية هذا لاإيج وز تخصيص عموم الحديث المشهور أو المتواتر بخبر الواحد. 


(© روئ سا الخبرالاأتمة الأربعة: 

أما أبو حنيفة: فرواه أبويوسف عنه في «الآئار» ص ۱۸ء واللفظ له» ومحمد في «الأثار 
ضر 5۷ ۸ وأبو نیم في( مسننده) صص ۹ 

اما مالك: فر واه عنه محمد في «الموطأ) ۳ : ۷ بشر حه «التعليق المُمَجد». ۱ 

وأما الشافعي: ففي «المسند» -بترتيب السشندي .٠۵١۷-۱١١:۲‏ 

وأما أحمد: ففي «المسند» ۳: ٤‏ وكذا رواه الشيخان: البخاري في البيوع» باب بيع الفضة 
بالفضة ۲: ۷١١‏ برقم: ۱ ومسلم في البيوع » باب الربا ۱۳-۹ برقم: ٤۰۲۰‏ . 

(۲) رواه مالك ۲۸٦۹:۳‏ - ۲۸۹۷ بشرحه «التعلیق اجك والبخاري ۲: +۷0- ¥01› 
ومسلم ۱٤:٦‏ . 

(۳) رواه محمد في «ركتاب الحجة») 1 : 1۸0 - 1۸۷ > والشافعي في «المسند» ۲ : ۱۵۷ 
۸ وأحمد ۳۱٤:۵‏ ومسلم 1 : ۱۵ ١۱ء‏ وأبوداود ٤‏ :۱۲۲-۱۲۱ والترمذی ۲ :۰۵۲۰ 
والنسائي ۷ ›۷٤:‏ واہن ماج 0۸:۲ . 

. ٤٠٤٣ ٤٤٤١ رواه مسلم 1 برقم:‎ )٤( 

(0) قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد ذكر رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 0۲۲:۲ : 
«وفي الباب عن أبي بكر »و عمر» وعثمان» و أبي هريرة» و هشام بن عامر» و البراء» و زيد بن 
أرقم » وفضالة بن غبيد» وأبي بكرة » وابن عمرء وأبي الدرداء» وبلال. 


0 
وتفصيل هذا الإجمال هو: أن الحديث المشهور يقتضي اث شتراط المماثلة في 
الكيل مطلقاً لجواز العقدء حتى لو وأجدت المساواة في: 
١-حال‏ يبوسسة البدلين. 
١‏ -أو في حال رطوبتهما. 
۴ أي في حال يبوسة الحدهما ورطنوي الألير جار لتقد إلطاقا ن غير اه 
ارس ھی ہیا رای رای ااج ای سے بیدا یی 
بقيّد عمومه» حيث يقنضي اشتراط المماثلة في أعدل حال م حال 
پہوستهما -» ولا يجوز تخصیص عموم اديت الور بكر الاسر 
2 
فائدتان 
لهما صلة بهذا الشزط 
# الفائدة الأولى: هذا الوجه هي إحدى العلل التي رذبها الإمام أبو حنيفة 
هذا الحديث» ولت ركه علل أحرىء» منها: أن في السند زيداً أبا عيّاش» وهو مجهول عند 
الإمام أبي حنيفةء كما سيأتي الكلام عنه مفصتلاً إن شاء الله في (تتمة الباب السابع) . 
# الفائدة الثانبة: إن الأصوليين من الحنفية ذكروا لهذا الشرط مثالا آخں 
وهو حدیث قضائه ع بالشاهد والیمین» فإنه ب ا اا ر رالتاي 
الساغي واليمين على من أنكره ٠‏ | | 


(1) انظر: البخاری: كشف الأسرار ۳ البابرتي: التقرير .Y Im: ٤‏ 

(۲) انظر: الكوثري: الكت الطريفة ص HL‏ اشامجهانفوري التعليقات على 
كتاب الحجة ۷٠0 - ۷١1:١‏ التهانوي: إعلاء النن ٠ ٤٤ -۳۳٠:١٤‏ 

(۴) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۸ البزدوي: كنز الوصول ضس ۱۷١‏ ت 


1 
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وهذا التمثيل إنما يصح إذا ثبت كون حديث الشاهد واليمين خبراً واحدأ وقد 
حقق شيخنا العلامة الفقيه محمد تقي العثماني اطا اھ قاو ےآ ديك 
اقتاد واليمن مهوي سرام اتا تم ريقة فد الس كين أي الارن خن 
الحفية فاته رر دبك الشامة والییین أوعمل بها آکتر من عقرين تابا كما 
تایه تتا سط ال فالظاهر أ ها اعدد الک جل اذهك هووا عن 
اصطلاح الحنفية أيضاً. ) ) 

لكن ليلاحظ هنا أن أئمة الحنفية الذين مثلوا به يعرفون أن له طرقاء وأنه رواه 
عدة من الصحابة رضي الله عنهم» غير آنهم لم بجدوا دا منها خالياً عن العلل 
القاد-حة حسب أصولهم في الأحذ بالأخبا وأثبتوا أن كلها ضعيفة واهية» وصحة 
الحديث فرع خلوه عن العلل القادحة» والله أعلم. 

فقد قال الإمام أبو بكر الجصاص :«وزعم هذا القائل آنا لا نقبل خبر الشاهد 
واليمين» وقد رواه - زعم - بضعة عشر من الصحابة» وليس بمخالف للقرآن؛ 
لأن الله تعالى إنما ذكر كيف نتوئّق» وهذه قضِيّة قضى بها النبى فلا . 

فأما قوله: «قد رواه بضعة عشرء فإنّه قد حدثني رجل من كبار أهل المعرفة 

بالحديث أنه اجتهد فى أن يجد في الشاهد واليمين حديثاً واحداً صحيحا فلم 
سات قك ا في «شرح المختصر» علل الأحاديث المروبّة E‏ 


= انظر رأي الحنفية في القضاء بشاهد ويمين» في الكتب الثلاثة للجصاص: الفصول 
۵ شرح مختصر الطحاوي ۸ : ۸٩4-1٩‏ » أحكام القرآن ۱: ۷۰١‏ ۷۰۹ (ط: دار الكتب 
( 6ار رد کی افش ای انرا لے 301855۴ 
(۲) الجصاص: الفصول في الأصول 4٤ :١‏ ونقل كلام الجصساص هذا العلامة المحمق 
المحدث أمير كاتب الإتقاني انظر: الشامل خ ۲٠٠:١‏ وأقره. 


0Y 

وال بشما ورات لار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفة 
لفساد طرقها على مذهب أهل النقل» وسمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول: 
ات أن .اد حديثاً في الشاهد واليمين» فلم أجده» ولو استقام سندها واتصل 
نقلهالم يجز الاعتراض بها على القرآن على أصلنه . 

هذاء ولعل الأوجه في الجواب عن حديث الشاهد واليمين لدى الحنفية: هو 
أنه قضية قضى بها النبي بلا وحكاية فعل منه بي ليس بغموم لفظ في إيجاب 
الحكم بشاهد ویمین حتى يصح استدلال المخالف به في إثبات أصل کبير من 
أصول الأحكام وتقعيد قاعدة كبيرةء كما يقوله الجصاص في مواضع من كتبه". 


(1) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ATA AY FA‏ 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۹١ :١‏ ونقل كلامه وأقرّه العلامة أميركاتب 
الإتقاني في«الشامل» ۲٠۳ : ٩‏ -» شرح مختصر الطحاوي ۸ : ۸۷ء أحكام القرآن ۷٠۷:١‏ » 
(ط: دار الكتب العلمية). 


FE 


الشرط الثالث 
أن لا بخالف القواعد الكلية 

والشرط الثالث في قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند أثمة الحنفية: هو أن 
لا يخالف أخبار الآحاد التشريع العام» والأصول القطعية المجمع عليهاء والقواعد 
الكليّة المستنبطة من الكتاب والسنة بعد الاستقراء التام» فخبر الواحد إذا خالف 
تلك القواعد لا يؤخذ به لديهم. 

وقد ذكر هذا الشرط الإمام المحقق أبوبكر الجصّاص الرازي فقال - وهو 
يعلق على حديث ا هريرة رضي الله عنه: امن اطلع في دار قوم بغير إذنهم 
ففقؤوا عینه فقد هدرت عينه» -: «قال أبو بكر: الفقهاء على خلاف فرتلا 
يقولون: إنه ضامن إذا فعل ذلك. 

وهذا من أحاديث أبى هريرة رضي الله عنه التي ترد لمخالفتها الأصول» مثل 
ما روى: «إن ولد الزنا او الثلائة»» و«إن ولد الزنا لا يدخحل الا ده كلها أا“ 
شاذة قد اتفق الفقهاء على حلاف ظاهرها» . 

وکال ا اعبار الد لاض ها على الأصرلة : 

وقال الإمام الفقيه المحدث أبي الحسين القُدوري: «من أصلنا أن خبر الواحد 
إذا كان مخالفاً للأصول لم يجب العمل بهء ووجب حمله على وجه يوافقها؛ لأن 
الأصول مقطوع بهاء فلا تمرك أحكاما معلومة بالظن» 


(1) الجصاص: أحکام القرآن ۲۳ ."٠١:‏ 
(۲) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۸ : ۲۲۲ وانظر: شرح المختصر Ee‏ 
(۳) القدروی: التجرید .!٤٤١:۵‏ 
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وقال أيضاً - وهو يتحدث عن عدم جواز وضع خحشبة على حائط الجار 
دون إذنه» وبجيب عما يرد عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الدال على 
جوازه -:«ولانه خبر واحد ورد مخالفاً للأصول» فلا یجوز قبوله علی ظاهره» ”° 

وقال في موضع آخحر منه: امن ااان چ الاب ذا روي عن النبي ا 
وخالف اول لم تفل" 

وفي «إبثار الإنصاف في مسائل الخلاف» للعلأمة المحدث المۇرخ سبط ابن 
الجوزي في (مسألة بيع اللحم بالشاة): «ولو سلما كان من الأخبار انشا 
الختا وال ال عر ره راا سرف التقرر ق“ 

وقال الحافظ مُغْلطاي بن قليج البكجري: ااال أ ق *: کان مذهبه -أي: 
أبا حنيفة - في أخبار الآحاد العدول ... : أن لا يبل منهم ما خالف الأصول 
المجمع عليهاء فأنكر ذلك آهل المدينة وذموه فأفرطوا 0 
نص الإمام اللوي والكنكوهي 
في صنيع الحنفيه في الأخذ بالأخبار: 

ولمحدث الهند الإمام البحر الشاه عبد العزيز الدلوي رحمه الله ببحث 
قيْم حول القواعد الكليّة ومكانتها عند السادة الحنفيةء فأنقل كلامه برمُته. 


۰ القدروی: التجرید _.۲۹٦۸:7‏ 

(۲) القدروي: التجريد :۱١‏ 0۷۲۲, وانظر للمزيد من الأمثلة: التتجرید :۷۳> ۱۳١۳‏ 
MATE: <0¥40:11 TAAL: A‏ 

(۳) سبط ابن الجوزي: إيثار الإنصاف في مسال القاذف س ۹ 

` ۷١ انظر: ابن عبد البر:الانتقاء ص‎ )٤( 

(۵) مغلطاي بن قليج: إكمال تهذيب الكمال 0۷:١١‏ (تحقيق: عادل بن محمد وأسامة 
ابن إبراهيم» ط: الأولى» الفاروق الحديثة للطباعة والتشر» ٠٤١١‏ ه). 
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قال رحمه الله: «أما الذى اختاره أبو حنيفة رحمه الله وتابعوه هو أمر بين جداً. 

وبيانه: أنا إذا تنب عنا فو جدنا في الشريعة صنفين من الأحكام: 
صنف هي القواعد الكلية المنعكسةء كقولنا: «لا تزر وازرةٌ وزر أخرى» 
وقولنا: «الغنم بالغُرم» وقولنا: «البيع يَيّم بالإيجاب والقبول» وقولنا: «البيّنة على 
المدعيء» واليمين على مَن أنكر» » ونحو ذلك مما لا إُحصن. 

وصنفة وردٽ في حوادث قرسا ا و ا 
من تلك الكليّات. 

فالواجب على المجتهد أن بحافظ على تلك الكأبّات ويشرك ما وراتهاء لأن 
الشريعة في الحقيقة عبارة عن تلك الكَلَبّات» وأما الأحكام المخالفة لتلك الكليات 
فلا ندري أسبابها ومخصتصاتها على اليقين» فلا يفت إليها. 

مشسال ذلك: أن البيع يبطل بالشروط الفاسدة قاعدة كلية» وما ورد من 

قصة حأ بر" أنه اشترط الخمسلان إلى المدينة في , بيع الجمل قصة شخصية جزئية 
کاڈ کون مارا ا50 2 ۰ 

وقد قال نحو كلام اللوي في صنيع الحنفية حول القواعد الكلية الإمامُ 
المحدث الفقيه الكبير الأصولي رشيد أحمد الكنكوهي في فاتخة كتابه 
«الك وكب الدري» والإمام الكنكوهي هذا من أعرف المثأحرين بفقه الحنفية 


() يشير إلى حديث طويل رواه البخاري في الشروطء باب إذا 2 البائع ظهر 
الدابة إلى مکان مسمی» جاز TARA -AY‏ 

(© سيك الع الشلوی: فتاوى ل بل لیر ل | : ۷۲ (ط: المطبع 
الخجتبائی الهند. ١١١١ه).‏ 

(۳) انظر: رشید أحمد الكنكوهي: الكوكب الدري ۱ ۷ » (تعلیق: محمد زكريا 
الكاندهلويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» ١١٤٠١ه).‏ 
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وأصوله» وهو فقيه التفس» كما يقوله إمام العصر الكشميري . 
تصريح جهابذة المتأخرين 
من الحنفية بهذا الشسرط: 

وقد صرح بهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد أكثر المحققين من الحنفية في 
العصور المتأخحرة» منهم: الحافظ محمد أنور شاه الكشميري ٠”‏ والمحفٌّق المتكلم 
الكوثري والعلامة الأصولي شير أحمد العثماني) والعلامة المحذك 
اوري والعلامة المحدث الفقيه التّهائوي والعلامة المحدث بدر عالم 
الرس ' والعلامة المفتي مهدي حسن الكيلاني”» والعلامة المحدث محمد 


(1) وصفه به في قصيد ته التي أنشدها في مناقب الكنكوهيء» انظر: نفحة العنبر ص ٠.۱۸٤‏ 

(۲) قال تلميذه العلامة المحدث محمد يوسف البنوري في «معارف السنن» ٤۸٤:۳‏ - 
٥۵‏ : «فائدة: قال الشيخ: إن أبا حنيفة يأخحذ بالقواعد الكلية والتشريع القولي فى الباب» ويحمل 

ل قائع على محامل خاصةء كما مسك في مسألة الاستقبال والاستدبار عند الخلاء بالحديث 
القولي العام» وأخرج للوقائم محامل» وكذلك صرح الحافظ به في «الفتح» وإن لم يرض به» فأقول: 
إا اك اع طرق العر ك اماد یت مالا می عل ر الاخ 
ونحوه في «العرف الشذي» :١‏ ۲۷۹ » باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين .... 

(۳) انظر: الكوثري: تأنيب الخطيب ص ٠٥۳‏ إحقاق الحق ص ٤١‏ » عبد الفاح أبو غكة: 
التعلیقات على فقه هل العراق ص .٠٤ ۳۹١‏ 

.٠١١:١ انظر: شبير أحمد العثماني: فتح الملهم‎ )٤( 

(0) انظر: الَنوري: معارف السشنن ..0٤۳ 0٤۲:۳ ۱٩۷:۲‏ 

() انظر: التهانوي: إعلاء السنن .1٥:1٤‏ 

۷ انظر: الميرتهي: البدر الساري ۳ : .۲۳١- ۲۳١‏ وله فيه ببحث قيّم ومفيد للغايةء ولولا 
طوله لنقلته برمّته» فراجعه لزاماً. 

(۸) انظر: الكيلاني: قلائد الأزهار على كتاب الآثار :١‏ ١٠ء‏ (مكتبة نعمانية ديوبند). ‏ 
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زكريا الكاند هلوي" والمحدث الناقد محمد عبد الرشيد النخماني" رحمهم الل. 
تصوص الأئمة الآخرين الدالة 
على اعشبار الحنفية هذا الشرط: 

وقد نه على شرط الحنفية هذا حافظ المغرب ابن عبد البر الّمَري الأندلسىء 
فقال: «كثير من أصحاب الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة لرذه كثيراً من 
أخبار الآحاد العدول؛ لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما ا من 
الأخادنة ومعاني القرآن» فما شذ من ذلك رده وسماه شا ” 

وقال اشا - وهو يتحدث عن حديث البيعان بالخيار -: «وقد روي عن 
أبي حنيفة أنه كان يرد هذا الخبر باعتباره إياه على أصوله كسائر فعله في .أخبار 
الآحادء كان يعرضها على الأصول المجتع عليها عنده ويجتهد في قبولها أورذهاء ‏ 
فهذا أصله في أخبار الآحاد»“ 

وقال الحافظ الفقيه أبو بكر ابن العربي: «إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من 
قواعد الشرع هل يجوز العمل به آم لا؟ 

فقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل به وقال الشافعي: يجوز (العمل به)» وتردد 
مالك في المسألة ومشهور قوله والذى عليه المعول: إن الحديث إن عضدته قاعدة 


انعرش قان وات کان وجك ترک“ 


(1) انظر: الكاندهلوي: آوجرز المسالك ٠۹۲:۱‏ الفائدة التاسعة فيما بني عليه مذهبه. 

(۲) انظر: عبد الرشيد النعماني: الإمام ابن ماه وکتابه الشنن ص ۲۸. 

( ابن عبد البر: الانسقا2ص٣۲۷.‏ 

(6) ابن عبد البر: التمهید .٠۲٤:۵‏ 

(۵) ابن العربي: القَبَس في شرح موطا ابن انس ۲۲۸:۲ ۲۲۹ (تحقيق: ا 
الأزهريينء ط: الأولىء» دار الكتب العلمية» ٠١١۸‏ ه). وانظر: الشاطبي:الموافقات ص ۰ . 


فواتد 
لها صلة بهذا الشرط . 

# الفائدة الأولى: بعض الحنفية عبّروا عن هذا الشرط - أي: القواعد 
الكلية المستنبطة من الكتاب والسنة - ب «قياس الأصول» وهم يريدون به القواعد 
الكليةء قال العلامة ظَفَّر أحمد العثماني: «المراد بقياس الأصول ههنا: القواعد الكأة 
المجمع غليها المستندة إلى النصوص القطعية» والسنن الور“ 

# الفائدة الائية: هنا اصطلاحان للحنفية يجب التنبه لهما: 

الأو ل: حبر الواحد إذا خالف القياس الذي هو رابع الأدلة الشرعية. 

فائمة الحنفية الثلاثة وزفر رحمهم الله بقدمون الخبر على القياس من غير أي 
تفصيل» كما سبق الكلام عنه مفصلا في تعارض القياس والخبر. 


(1) ظفر أحمد العثماني: إعلاء السنن .٠1:1٤‏ 

ثم بعلم أ تعبير «القواعد الكلية» ب «قياس الأصول» في غاية من الغموض» لا ڀتنبّه له 
کثيرون فينبغي أن يحترز من مثل هذا التعبير الموهم. 

وقد كان الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله يوصي أصحابه أن يحثرزوا عن مثل 
هده التعابير الموهمةء فقد قال في «فيض الباري» :۵١ :١‏ «واعلم أنه قد وقع في كتب الأصول 
في هذا البحت لفظ «الرد» أن نأحذ ونرة الخبرء وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب» وصدقو! 
إلا أنهم أساؤوافي التعبيرء فينبغي أن ترز عن هذا التعبير الشرجم. 

وهدا كما في کتبنا في کثير من المواضع : (جاز» واصح» مع أن المقام يشتثمل على كراهة 
التحريم عندنا أيضاء وظاهر كلامهم بنفيها؛ اد رار جن اما لصوم :یخی آن برجي اط ایر 
مکانه» ویْتقی من مواد ضع الريب والريبة». ) 

وهکذا أشار إلى هذاالأمر فيه ۱ و١٤۲‏ وانظر: «أنوار الباري» .۳۱۸:٦‏ 
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والفاني: خبر الواحد إذا خالف أصول الشريعةء والقواعد الكلية» وهي 

مسألتنا هذه. 
- فالإمام أبو حنيفة وأصحابه يقد مون القواعد الكليّة على خبر الواحد» فيشترط 

في قبول أخبار الآحاد عندهم عدم مخالفته للقواعد الكلية . 

يقول الباحث: وبهذا ظهر الجواب عمًا أورده الإمام الخطابي”» والحافظ ابن 
العربي "من أن الحنفية يناقضون قواعدهم وضوابطهم وذلك أنهم أخذوا بخبر 
الوضوء بالنبيذ والقهقهةء مع مخاتهمالأصرل وأصلهم مذايتضي عدم لأدز 
بهما كما لم يأخذوا بحديث المصراة ؟ 

والجواب عنه واضح؛ لأن الحنفية أخذوا بحديث القهقهة والنبيذ؛ لأنهما 
مخالفان للقياس (رابع الأدلة)» ورأي الحنفية تقديم الخبر على القياس» ولم يأخذوا 
حاتت الة له مخالف للقاعدة الكلَيّة والأصول المجمع عليهاء والقواعد 
الكلية تقدم على الخبر عندهم. 

وأضع هنا نصاً هاماً نادراً للإمام الجصاص» يتحدث فيه عن هذين ‏ 
الاصطلاحين» قال رحمه ال: «وأما دعواهم مخالفته للأصول من جهة اتفاق 
العلماء على امتناع جواز الوضوء بسائر المائعات التي لا يتناولها اسم الماء على 
الإطلاقء فإن ذلك على خلاف ما ظنوا؛ لأن خبر الوضوء بالنبيذ إنما يعترض على 
قياس الأصول التي ذكروهاء ولم يعترض على الأصول أنفسهاء وقد بنا فيما سلف 
أن أتعار الأعاد إذا وردت من الجهات التي تقتضي قبولها والعمل بها - لو لم 


(1) انظر: الخطابي: معالم السشنن 0 AV:‏ 


(۲) انظر: ابن العربى: عارضة الأحوذي FN ٠‏ 


0 
بعارضها القياس -» فهي إذا وردت معارضة للقياس: كانت مقدمة عليه» وكان القياس 
مترو کا لها. 

وهذا نظير ما نقسوله في أكل الناسيء أنه لا يوجب الإفطار؛ للأثر الوارد عن النبي 
فيه» والقياس يو جب الإفطارء فتر كنا القياس للأثر. 

وكما قلنا في إيجاب الوضوء من القهقهة في الصلاة ة للأثرء والقياس يمنع منه 
فت ركنا القياس للأثرء وكان عندنا أولى منه» ونظائر ذلك كثيرة ي اا 
الآحاد بقياس الأصولء لکن لا نقبلها في مخالفة الأصول أنفسها....»” 

# الفائدة الثالثة: يجرى هذا الأصل في الترجيح بين الحديثين المتعارضين 
انض فإذا تعارض حديثان: وفي أحدهما قاعدة وأمرُ منه م وفي الآخحر حكاية 
حال وفعلء فيقم ما فيه القاعدة والأمر على الآخحر؛ لأنه لاعموم للفعل. 

١‏ قال الإمام المحقق أبو بكر الجصتّاص الرازي -وهو يتحدث عن حديث قضائه 
اد باليمين مع الشاهد -: «على أنه لؤ ثبت الرواية لما لزم العمل به لو انفرد عن 
مخالفته القرآن» وذلك لأن أكثر ما فيه أن الي ب قضى باليمين مع الشاهدء فهذه 
حكاية قضيّة منه عليه السلام لا يُعلم كيفيّتها ولا معناهاء وقد نقضي نحن بالشاهد 


() الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۱: ۲٠۰‏ - ٠۲ء‏ وقد أسهب في البجثء وأتى 
بالأمثالة للأخبار المخالفة للأصول» فراجع هذا الموضع لزاماً 

وقد صرح بنحو هذا الفرق بين الاصطلاحين العلامة الكوثري رحمه الله في «إحقاق 
الحق » ص ١٤ء‏ فقال: «وأما رة خبر الآحاد الصحيح إذا حالف القياس فافتراء على أبى حنيفة أن 
يکون هذامن أصوله. ..» نعم إن أباحنيفة درس موارد الشرع حتى اجتمع عشده أصول» فيعرض 
خبر الآحاد على تلك الأصولء فإذا خالفها يعكه شاذاً خحارجاً على نظائره ذ في الشرع» فيضاعف 
النظر ليحكم حكمه في الخبرء وهذا شيء غير مخالفة القياسء يفهمه من درس كتب الطحاوي 
كما ينبغي» فيكون هذا عملا بأقوى الدليلينء لا ردا للحديث بمخالفة القياس». 
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واليمين في وجوي فالاحتجاج به ساقط؛ إذ ليس هو عموم لفظ منه فيعتبر ما انتظمه 
م ) ۰ 

وقال رحمه الله وهو يجيب عما روي عن َو أنه جمع بين الصلاتين: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء -: «قيل له: لم يبيّن في أخبار هؤلاء كيفية الجمع» فلا 
تعلق فيها للمخالف؛ إذ ليس هوعموم لفظ, فينتظم سائر وجوه الجمع» وإنما هو 
حكاية فعل كان من النبي سد » ۰ ) 

زل لرل مداالأر [ ماق الخ را اة البر مد قرو کشر آي 


وهو ما يلي: 
باقن فل انکر ق تهاب قبرن 
خذ بالاصول و من نصو ص تبيه ورسوله 


تا عل سے اکى ٻالسشاكت المجهوله 
وخذ الكلام بغوره لا قر فة وط له 
ليس الوقائع في شرا ٠‏ ئعه كمثل أصوله . 
طرق الأعذار في ٠‏ فعل خلاف مقوله". 
# القائدة ال 8 نجد بعد التتبع الجزئنات الفقهية ٠‏ والحديثية أن 
المذاهب الأخرى قد يضطرون إلى الأخحذ بهذا الشرط الذي قال به الحنفية في قبول 
أخبار الآحادء وإنهم من أشد المنكرين على الحنفية إذا استعملوا هذا الشرط لنقد 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول 1 . ونقل کلامه وأقره العلامة مير اتب الإتقاني 

انظر : الشامل -مخطوط -۲۰۳:۵. 

وانظر: الجصاص: شرح مختصر الطحاري ۸۷:۸. 

(۲) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي ۲ :١١٠٠ء‏ وانظر: شرح المختصر .0۲٤ 0۱۷:١‏ 
(۳) الميرتهي: فيض الباري ۲١7:١‏ البَنوري: معارف السّئن .٠١١ :١‏ 


hi 

الأخبارء كحديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» فإن الحنفية أوّلوه على غير ظاهره؛ 
لأنه مخالف للأصول المستنبطة من الكتاب والستةء فاشتد إنكارهم على الحنفية 
مع نهم قد بأخذون به في مواضع» وأسوق إليك هتا مثالا واحداً: 

روى الإمام البخاري رحمه الله فى «صحيحه» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبى يا أنه كان يقول:«الرهن يركب بنفقته» ‏ فاتفق الفقهاء على رذ هذا الحديث؛ 
لاف الاسر ل المتفقة الثابتةء قال حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر -وهو يعلق 
على هدا الحديث ت «(هذا الحديث عند جمهور الفقهاء رده اول ي عليهاء 
واتار تابا ل بب في صحتها»" » ثم ذكر تلك الأصول من تحريم المجهول 
والغرر وبيع ما ليس عندك وبيع مالم يخلق. 

Cı Ê 

ويقول العلامة المحدث التهانّوى بعد ذكر حديث الانتفاع بالمرهون وترك 
الجمنهور العمل به بلمخالفة الأصول -: «فماذا على أبى حنيغة لو ترك حديث 
المصراة بمثل ما تركوا به هذا الحديث؟ مع أنه لم يترك هذا ولا ذاك ولم يرد شيئاً 
منھماء بل حمل كلامنھىماعلى ینیل جن لا يخالف الأضر ل 

وبعد التنبع في.-شروح الحديث وكتب الفقه نجد أمثلة كثيرة لتركهم 
آلا ادي اأ ج لمخالفته الأصو ل الجنتفقة . 


۰ (۱) تاب الرهنء باب الرهن مركؤب ومحلوب» رقم: ۲۵۱۱.' 
(1) ابن عبد البر: التمهيد ٤٠١ : ١‏ . وقد أقر قوله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
0 | 
العهانري: إغاذء المشن 4۴:14 ' | 
)٤(‏ انظر: محمد تقي العثماني: تكملة فتخ الملهم ۴۲۲۲ ' 


AN 


الشرط ا لرابسع 
آن لا يخالف الإجماع 
ومن شرائط قبول أحبارالآحاد والعمل عليها ع: 
مخالقًا للإجماع والعمل المتوارث بين الفقهاء كأ 
پستدل به علی أنه منسوح أو أنه لا أصل له؛ لأنه لا يجوز أن بكون ص 
مښسوخ» و تجمع الأمة علي حلافه؛ لن الإجماع پو جب العلم ويقطع العدر. 
ay‏ 


جصتاص - وهو بعك شروط العمل بأجبار الآحاد -: «قمن العلل 
التی تر ہھا ہار الآجاد عند اصحاہنا: ما قالہ عیسی ہن أہان. ذکر أن ... پكون 


شاا قد رواه الناس و عمل 
وقال في موضع آخجر مڼه: الس أجد من أهل العلم يري حبر الواجد مقدما على 
الإجماع» پل الإجماع ار لي من خر الواحد عند الجميع» ويد 
الواحد برد بالإجماع» ولايُرة الإجماع بخبر الواحد» ` 
هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم: 
وهذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم كما أشار إله الج 


ب 
يیاص» صر ج په 


(1) الجصاص: الفصول فى الأصول .١:۲‏ 
(۲) الجصاص: الفصول في الأصرل ۸٩ :١‏ . وانظب: الجصاص: أحكام القرآن ٠۲٠:١‏ 
باب ذكر الاحتلاف فى الطلاق بالرجال. ) 


o 

الأصولي علاء الدين الكمرقندى والعلامة المحقق الإتقاني) والعلامة 
المحدث محمد يوسف البنوري” . 

وممن صرح به من الشافعية: حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادى“) 
والإمام الفقيه أبو إسحاق الشيرازي» وحجة الإسلام العرالي”» والإمام 
الور * 

كما نه عليه من الحنابلة والمالكية: القاضي أبو لى ابن الفراء» و تلميذه 
الإمام الكلوذاني"» والحافظ ابن تيمية” "» والعلامة الجزائري'. 
مثال هذا الشرط: 

| - روى الإمام أحمد ٠"‏ عن الحسن البصري» عن سَلّمة بن المحبّق 
رضي الله عنه: أن رجلا وقع على جارية امرأته فرفع ذلك إلى النبى ق » فقال: «إن 
کانت طاوعته فهي له وعلیه مثلهاء وان استکرهها فهی حرة» وعليه مثلها لها. 


(1) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص .٤٤۳‏ 

() انظر: الإتقاني: الشامل خ .۲٠١ ۲۱١:۰‏ نقل كلام الجصاص وأقره. 
() انظر: البنوري: معارف السنن 4:۲ 

_ . ۳۵٤:1 انظر: البغدادي: الفقيه والمتفقّه‎ )٤( 

(۵) انظر: الشيرازي: اللَمَع ص ۲۳١‏ شرح اللمع 10٤:۲‏ 
(1) انظر: الغزالي: المستصفى .4٠:١‏ 

(۷) انظر: الزرکشی: البحر المحیط ۳۹۸:۳. 

() انظر: ابن الفراء: الخدة في أصول الفقه .٠۲۸:۲‏ 

(4) انظر: الكلوذاني: التمهيد ٠٠١:۳‏ . 

. ۲۹۸ انظر: ابن تيمية: المسودة ص‎ )١( 

(۱۱) انظر: الجزائری: توجیه النظر .۲٠۷_۲۰۹:۱‏ 

() رواه أحمد في «المسند» ۵¬ 


۳۵0 

قال الإمام الجصت اص الرازي:«اتفق أهل العلم على حلاف" 

وقال الإمام الحافظ أبو سليمان حَمد بن محمد التي الخ طابي : لا أعلم 
ادا من آلفقهاة برل به وقي امور تساف الا سول > 

فاك الحاظ البرش وهي بعلن على مدا الاي : صر الجاع بن 
قلی اتا مسار وہت اہین ھل تر داقر ل مدال عا آلا زا ابت سار مت 
ورد من الأخبار في الحدود . 

۲ - روى الإمام البخاري فى (صحيحه)“ آق ان ای کی اف ااا 
قال: «صلى رسول الله با الظهر والعصر جميعاء والمغرب والعشاء جميعاً من غير 
خوف ولا مسفر)» وفي رواية الترمذي :«من غير خحوف ولا مطر». 

فهذا ارك بظاهره يخالف الإجماع؛ لأنه لا حلاف بین الفقهاء أن لا چو 
الجمع في الإقامة من غير عذرء فقد جاء في «شرح مختصر الطحاوي»: (لا حلاف بين 
الفقهاء أن الجمع لا يجوز في الإقامة من غير عذر»”“ 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول .٠١:١‏ 

)۲( الخطابي: معالم السنن TY: ٠‏ 

(۳) البيهقى: السنن الكبري ۸ : .۲١١‏ نقل كلام البيهقي هذاء وكلام الخطًابي السالف الذكرء 
الحافظٌ المُنذري في «مختصر سنن أبي داود» ۲۷١:١‏ (تحقيق: أحمد شاكرومحمد حامد 
الفقيء أنصار السنة المحمديةء ۱۳١۷‏ ه)ء والسيوطي والسشندي في «حاشيتيهما على النسائي» 
0 

. 0۱۸ برقم:‎ ۲١٠:1 البخاري في مواقت الصلاة باب تأحير الظهر إلى العصر‎ )٤( 

(۵) باب ما جاء ذ یایب لبالا ۲ : ۲۹ ا ۷ 


E! 


الشرط الخامس 
أن لا يخالف مُوحَبات العقول 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل عليها لدى الحنفية: أن لا يكون منافياً 
ET‏ العقل حجة من جح الله تعالى» فإن كان الخبر منافياً للعقل 
وأمکن تأويلّه بغیر تعسَفٍ يؤو» وإن لم يمكن تأويله إلا بتعسُفٍ لم يقبل الخبر. 

قال امام الجصاص الرازي : (ومما يرد به أخبار الآّحاد من العلل أن ينافي 
موجبات أحكام العقول؛ لأن العقول حجة لله تعالى» وغير جائز انقلاب ما دلت 
عليه وأوجبته» وكل خبر بضاذه حجَة العقل فهو فاس غير مقبول» وحجة العقل 
اة تة ألا أن کون الخبر محتملاً لوجه لا يخالف چ العقل» فيكون 
محمولا على ذلك الوجه»”. 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: «أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل 
کونه» فان روی الراوي ما بُحیله العقلء ولم یحتمل تأویلاً صحیحاً فخبره مردود» ". 
هذا الشرط موضح اتفاق بين الأئمة كلهم: 

وهذا الشرط موضع اتفاق بين جميع المذاهب؛ صرح به من الحنفية: 
ایر قدي والاسندى: واللامشي» والبخاري» والإقاني» والمُطيعي ”. 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول۲: .٠٤‏ 

(۲) عبد القاهر البغدادي: أصول الدين ص ۲۳ء «شرائط قبول أخبار الآحاد. ' 

(۴) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ١۳١٤ء‏ الأسمندي: بذل النظر ص ١٤١1ء‏ 
اللامشي: أصول الفقه ص ١٤۸‏ البخاري: كشف الأسرار ٠١-٠۹ : ٣‏ الإتقاني: الشامل خ 0 
المطيعي: لم الوصول .٩١ : ١‏ وانظر: الأحسائي: اللفظ المعقول ص ٠.1۳۷‏ 


oY 

كما صرح به من الشافعية: إمام الحرمين الجُوريني» والخطيب البغداديء 
واچ رازی؛ والغزالي» والرازي» والإاشنوي» الو ى : 

ونبّه عليه من الحئابلة والمالكية: القاضي أبو يعلى ابن الفراء» وتلميذه 
الكَلوذانيء وابن تيمية الحرانيء والقرافي . 

ولاتفاق الأئمة على هذه القاعدة قال العلامة المحدث طاهر الجَزائري -بعد 
ذكر هذه القاعدة -: «وهي قاعدة متفق عليهاء ولم قل المخالفة فيها إلا عن أناس 
من الحث وب رهم قرقةلا غا بها" 
قاعدة للحفاظ تؤبد هذا الأتفاق: 

هذا ما قاله أئمة الأصول والفقه» وقد وافقهم في هذا الأصل الحفاظً 
والمحدثون فصنعوا قاعدة أخرى -هي نفس ما قاله الأصوليون -بتعبير آخر» وهو ٠‏ 
نهم جعلوا من علامات وضع الحديث كونه مخالفا للدليل العقلي» فقالوا: كل خبر 
يخالف العقل مخالفة باتة بحيث لا يقبل التأويل» فهو موضوع. 

فقال الحافظ ابن الجوزي : «كل حديث رأيته يخالف المعقول» أو يناقض 
الأصول فاعلم أنه موضوخ؛ فلا تتكلف اعتباره». 


)١(‏ انظر: الجوينى: التلخيص ۲: ٠١‏ (ط: الأولىء مكتبة دار البازء ٠١١١‏ ه)» الخطيب 
البغدادى: الفقيه والمتفقّه :١‏ ١۳ء‏ الشيرازي: شرح اللَمَع 10۳:۲ الغزالي: المستصفى ٩١:1‏ 
الرازي: المحصول ۲: ۱۹١‏ الإسلنوي: نهاية الول ۳ : ٠٠١‏ الزركشي: البحر المحیط ۲ : 1۹۸. 

(۲) انظر: أبو يعلى ابن الفراء: الڅدة في أصول الفقه ۲ : ۲۸ء الكلوذاني: التمهيد في 
أصول الفقه ۳: ١٤ء‏ ابن تيمية: المُسوّدة ص ۲۹۸ القرافی: نفائس الأصول ۳٠۲١:۷‏ . 

(۳) الجزائري: تو جيه النظر 1: ۱۹1 . 

() اين الجوزي: الموضوعات *. 


oA 

وقال الحافظ ابن حجر: «دلائل الوضع: منها: جعل الأصوليون من دلائل 
الوضع أن يخالف العقل» ولا يقبل تأويلاً ؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي 
مقتضصى العقا". 

وكذا نص لهذه القاعدة لمعرفة الحديث الموضوء: العلامة الرركشىء 
والىشخاوي» والسيوطي» وابن عراق . 

یسن ن ایوا من اسای العلامة الشمُئي» وابن الاب یب د أكرم 
السنديء» واللځتوي“ 


مثال هذا الشرط: 
مثلوا له بما رواه أبي المهزم: «إن الله خلق الفرس» فأجراها فعرقت» ثم خحلق 
نفسه اا فانه موضوع. 


(۱) ابن حجر: النكت ۲: ۸٤١‏ » وانظر: ابن حجر: نزهة النظر ص .۸٤‏ 

() انظر: الزرركشي: النكت على ابن الصلاح :١‏ ١٠ء‏ السيوطي: لای 
أبن عرأق: تنزيه الشريعة !: 1. 

(۳) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ۹١‏ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۷۳ء محمد أكرم 
السندي: إمعان النظر ص ٠۲١ - ٠١١‏ اللكنوي: ظَقَّر الأماني ص ٤٤١‏ . وانظر: لمحات من 
تاريخ السنة وعلوم الحديث ص ۸۷. 

ا في «الكامل» 1 FT:‏ ۲۲۹۳ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 
E DEBA‏ ق: الكوثري» مطبعة السعادة مصر) وابن الجوزي في «الموضوعات» ص 
اوو 

تلبسيه: ولينتبه هنا أن الحافظ ابن عدي رحمه الله جعل الآفة في هذا الحديث من الَلجي 
(محمد بن شجاع) تلميٍ الحسن بن زياد رحمهما الله» فشنع عليه وقد أجاب عنه المحفّق 
الكوثري في تعليقاته على «الأسماء والصفات» ص ۳۷۳-۳۷۲ و«الإمتاع» ص ۹ ۷ (ط: 
الأ رلىء دار الكت العلة روه ٠498‏ هة اعدا 


ik 


الشرط السادس 
أن لا يرد فيما تعم به البلوى 

رمن شراط قول كر لاسن والممال ومد اة أة لا برت شر اراس 
لااو ری یگ بام اله لاس کدی ایی دالا سے کر رزه 
فإن ما كان هذا وصفه» سبيل ثبوته الاستفاضة والاشتهارء أو تلقن الأمة بالقبول. 

وقد أشار إلى هذا الأصل فى العمل بأخبار الآحاد ناشر المذهب الحنفي ‏ 
ومدونه الإمام الحافظ الحجة اللغوى محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فقال - 
وهو يجيب عمًا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجد 
سجدتين فى سورة الحج -: «هكذا روي عن عمرء وليست العامة عندنا على ذلك 
وإنماروى هذاعن " عمر بن الخطاب رجل من أهل مصرء ولو کان معروفاً مشهوراً 
فل مر ره بن اقح سی وشنکه رقن اتی وا ی الاق رگا3 
هووا رقا می قعل . ) 

ومشى على هذا الأصل ونص عليه: تلميذه الإمام القاضي عيسى بن آبان 
رحمه الله فجعل من شرط العمل بأخبار الآحاد أن لا يكون مما تع به البلوىء» فقد 
قال الجصاص: «فمن العلل التي ترد بها أتحبار الأ حاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن 
أباتء دغر أن كير الراعد بر5 لمعارظة السنة القابتة ياه أو أن ... يكون من الأمور 


الاو سر ا الاق اا 


(1) زدت كلمة «عن» لتصحيح العبارة» وليست هي في المطبوعة . 
(۲) محمد: كتاب الحجة على أهل المدينة ۸۳:١‏ باب سجود القرآن. 
9© الصاف الول ف االاصرل ۴٠١‏ 


والقدوري بهذه القاعدة: 

وثہع ابن أبان الإمام أٻو الحسن الكرخي " » ثم صاحبه الإمام أبو بكر 
الجصشاص الرازي» اعننى بها أكثر من غيره» وفصله أحسن تفصيل» وأجاب عمّا 
پرد غليه هن الأسئلة في کتبه» کہ «أحكام القر e‏ و«الفصول ي الأص ل 
و«(شرح مختصر الطحاوي» فقال فيه: «قد بنا أن شرطنا في قبول الأخبار من طريق 
الآحاد أن لا يكون بالناس عليه حاجة عامةء وأن ما عمّت البلوي به لا يكل النبى لا 
علمه إلى الحاصةء وإلى الأخبار الشاذة وإنما نقبل روايات الآحاد في الشيء الخاص 
الذي پُہتلی به حواص من الناس» فیجیب النبي م فيةغلى سسب ورود الحادقةي*. 

وكذلك يعتنى بهذا الأصل كثيرًالإمام المحدث الفقيه أبو الحسين الشدوري 
رحمه الله «التجريد» ففال فيه: «احتجوا بحديث بي أپوب أن النبي قال: 
«وليستنجي بثلائة اجا 


والجواب: أن هذا خبر واحد ذ يثبت ما تعم به البلوى على أصولنا» . 


(۱) انظر: البخاري؛ كشف الأسرار ۴١ :١‏ الكاكي: جامع الأسرار ۷۲١:۳‏ البابرتي: 
التقریر ٤‏ : ۲۷۸ ابن الهُمام: التحرير ص .٠٠١‏ 

() تحدث عنه في مواضع كثيرة منه» ورة أخبار الآحاد إذا وقع فيما تعم به البلوى» وقد 
أسهب في البحث في موضع واحد انظر: ۲۰۵_۲۰۲:۲. 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ : ۳ ١١-٦‏ 

() الجصاص: شرح مختصر الطحاوي .۳۹۹:١‏ وقد استعمل هذا الأصل في مواضع كثيرة 
من هذا الکتاب» انظر: 1 : ۳۲1۳19 ۸۷ 101۸۸ 210۹ 11« V1 IYE: «WY‏ 

(9) القمدروي: التجريد ۱۵۷:١‏ مسألة: حكم الاستنجاء. وانظر للمزيد من الأمثلة: 
UTI SITCEIVTEACTITE IAAL: £ ITW ATTY A:T HAY:‏ 


TIL 
وقد اتفق المتأخرون من أئمة الحنفية في اعتبار هذا الشرط لنقد أخبار‎ 
الأ‎ 


(1) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۹1 البزدوي: كنز الوصول ص ۷۷ء 
السكرخسي: أصول السرخسي ۸:١‏ السمرقندي: ميزان الأصول ص 4٠٤١‏ الكاساني: بدائع 
الصنائح e‏ ادى بذل النظر ص ٤١٤‏ ۷۷ » اللامشي: : کثاب فی أصول 
الفقه ص ٤۹ ۱١۸‏ الأخسيكتي: المنتخب ص ۰ الحَبّازي: شرح المغني ۱: ۰۳۳۲ ابن 
الاعاتي: بديع النظام ص ١۷ء‏ » اللسفي: كشف الأسرار :۵> صدر الشريعة: التوضيح ۲: ٠١‏ 
ااا أصول الشاشي ص ۷۷ القتاري: فصول البدائع ۲: ٠٠ء‏ ابن الهُمام: التحرير 
۳۵۱-۰ » ابن امیر حاج:  ۲‏ _ ۲۹۹ » آمیز بادشاه: تیسیر التحریر ۴۳: ۰۱۱۲ ملا خسرو: 
مرآة الوصول ص ١٠ء‏ البهاري: مسلم الثبوت ۲: ٩٤‏ 4۵ بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲: 
١1١-۷‏ محمد بخيْت المُطيعي: سم الوصول ۳: : ۷۳_۷٠‏ الأخسائي: اللفظ المعقول 
ص ١۳۷‏ المحلأوي: تسهيل الوصول ص ٠٠ء‏ شبير أحمد العشماني: مقدمة فتح لمهم ١‏ : 
٤۰-۹‏ اهاتوي: قواعد في علوم الحديث ص ١۲۵٠-١١1ءالبَنوري:‏ معارف السنن ۱: ۲۹۳. 

وأقرّه شرح أصول البزدويء انظ البشاری: شف الأسرار ۳: 4 الإتقاني: الشامل خ 
0 : ۸ البابرتي:التقرير A : ٤‏ 

كما أقرّه شراح «المنار» انظر: الكاكي: جامع الأسرار ٠‏ ا ا ا 2ة 
ملك ص 14۸4ء الدخلوی: إفاضة الأنوار ص ۳۱١ - ۳۱١‏ » ابن نجيم: فتح الغفار ٠1:۲‏ ء 
الحصكفي: إفاضة الأنوار ص .٠١‏ 

وكذلك عله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: العلامة الحافظ سبط ابن 
الجوزي في «الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» ص ۵0۷٤ء‏ والحافظ الدأقشقي في «عقود 
لمان ص ۱۰۰ والمحقن محمد زاه د الکواري ني یب الخعلیب» ص ۱۵۲ دنق آمل 
العرأق» ص ۳١ _ ٥‏ والعلامة المخدث محمد زكريا الكانده لوي في «أوجز المسالك» ١‏ 

١‏ .» والأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمهم الله في «السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلاعي» ص 1٤ء‏ . 


إا 


أدلة الحنفية 
في تأصيل هذه القاعدة . 
استدل أئمة الحنفية لصحة هذا الأصل بأمرين: المنقولء والمعقول: 

2 المنقول: فقد استدلوا بروايتين ) 

١‏ - الاستسدلال بحديث ذي اليسدين: استدل الإمام ي لصحة هذا 
الأصل بخبر ذي اليدين» وهو ما رواه البخاري فى «(صحيحه» ‏ : «آن رسول الله گلا 
انصرف من من اثنتتين» فقال له ذو اليدين: أقَصُرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله ب : «أصدق ذواليدين؟)» فقال الناس: ان فقام رسول الله طلا 
فصلى انين خريين» ثم سل »ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع». 

وموضع الاستشهاد أنه ق لم يقتصر على خبر ذي اليدين» ولم يصدقه في اول 
لاس بل سال الان بان ما يقوله ذواليدين واقع أم لاء لأن في العادة يمتتع أن 
بختص هو بعلم ذلك دون سائر الناس مع حضورهم ومشاهدتهم الواقعة. 

فقال الجصاص -وهو يعلق على هذا الحديث -: «ومما يدل على صحة هذا 
الاعتبار: أن النبي سو لم يقتصر على خبر ذى اليدين ... ؛ لاه يمتنع في العادة أن 
بختص هو بعلم ذلك من بين الجماعةء كما قلنا فيمن قال للإمام يوم الجمعة بعد ما 
سل سوت وإنجا لیج رة راحدق ف لے إلى قوله إذا لم يعرفه مع 
جماعة غیره“ 


() الجصاص: الفصول في الأصول ۲ :۷ . 


TY 

الاسعدذلال بوأقعة عمر: واستدل أيضاً اة علا الال الإمام 
القاضي عیسی بن أبان رحمه الله بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أنه قال: «(كنت في مجلس من مجالس الصا اڈ جاہ آبر عوسی کان غور 
فقال: ستأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤڏن لي فرجعت» فقال: ا متا قلت 
استأذنت ثلاث فلم بوذن لي فرجعت» وقال رسول الله ر : «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم بؤذن له فلیرجع» فقال: والله لتقيمر عليه بيْنة) أمنكم أحل سمعه من 
النبي بلا ؟ فقال آے بپ کس رظ لا نيم ساب إل اسر اام فگتة اضر 

القوم» فقمت معهء فأخبرت عمر أن النبي بلا قال ذلك 
ووجه استدلال ابن أبان من هذا الخبر: هو أن عمر رضي الله عنه لم يقبل 
حدیث بي موسی في الاسنئذان ثلا في بده الأمر؛ لانه مما تعم به البلویء» وقد ۶ ل 
تعالی: اھا الذیں اموا لا لوا یون عبر ٹیوتگم حئی تاوا وتوا على 
أخلها# [النور: ۲۷] ء فاستنكر مر ایی اف مته اراد ایی یس سین انید 


(۱) انظر: الجصتاص: الفصول فی الأصول ٠۰:۲‏ أحکام القرآن ۴۱۱-۳۱۰:۳. 

)۲( قال الإمام النووي في «شرح مسلم» ۷: ٠١۷‏ «قوله: «لا يقوم معه إلا أصغر القوم» : معنا 
اساي ۳ ) 

بقول اللاحث: بقول الإمام اللووي هذا اندفع مأ بمال: إن بشهادة آ ن سعيك الخدري 
رضي الله عنه صار خبر الاثئين» ولم يبلغ مبلغ التواتر والشهرة اق اتر ل وا د د 

(۳) رواه الشيخان: البخاري في الاستئذان» باب التسليم والاستغذان ثلاثاً ۵ برقم: 
۱ واللفظ له» ومسلم في الأآداب» باب الاستئدان ۷ ۵0 برقم: 0۵۹۱ . 


TE 

# المعقول: إن العادة تقتضي نقل حكم ما تعب به البلوى لتنقيب المتديّنين 
وبحثهم عن أحكام ما اشتدت حاجتهم إليه؛ لكثرة تكرره وتوفر الدواعي على 
نقله لكون حكمه فرضاء أو واجباًء أوحراماً على الكافة. . 

والنبي مد لم يقتصر على مخاطبة الآحاد في مثل هذاء بل أشاعه في الكافة 
وألقاه إلى عددٍ يحصل به التواتر أو الشّهرةء وإذا أشاعه في الكائّة ورد نقلُه مستفيضاً 
بحسب استفاضته فيهم» وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته فإذا 
تفرد علمنا أنه لا يخلو من أن يكون منسوخاً أو وقع الهو والخطأ من الرّواة 


لها صلة بهذا الشرط 
# الفائثدة الأولى: خبر الواحد لا يقبل فيما تع به البلوى عند الحنفية إذا 
كان يثبت به الفرض» أو الوجوب» أو الحرمةء أما إذا كان يثبث به الندت 
والاستحباب والكراهة فيقبل خبر الواحد فيه. 
وهذا القيد في غاية من الأهميةء وقد أغفله كثيرون ولا تجده في كثير من 
كشب اة اة 
وقد صرح بهذا القيد الإمام المحقق أبوبكر الجصاص فقال -وهو يجيب عمّا 
پرة قلى خذاالاأسل بن اذاق رالإقامة ر ترات ال درق ها ساعدة 


(1) انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول 1ء عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار 1:۳ 
البابرتي: التقرير ۲۷۸:٤‏ ابن الهمام: التحریر ص ۴٠١‏ » ابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر ۲: ۲۹٦‏ 
شبيرأحمد العثماني:مقدمة فتح الملهم .٠٠:۱‏ 
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البلوى به» ولم يوجد من النبي َر توقيفة للكافة مع عموم الحاجة إليها -: «هذا 
سؤال من لم يضبط الأصل الذي بنينا عليه الكلام في المسألة. 

وذلك أنا قلنا ذلك فيما يلزم الكافةء ويكونون متعبدين فيه بفرض لا يجوز لهم 
ت رکه ولا مخالفتهء وذلك مثل: الإمامةء والفروض التي تلزم العامةء وأما ما ليس بفرض: 
نهم مخيَرون في أن يفعلواما شاؤوامنهء وإنما الخلاف بين الفقهاء فيه في الأفضل من 

فاك جار روود وض الأعار فة س طريق الجا زيل الار على أن 
لبي با قد كان منه جميع ذلك تعليماً منه وجه التخيير» . 

وقد نبه على هذا القيد في فصوله اھ کی ت واا کہ فیا تس د 
البلوى: فإنما كان علة لرده من توقيف من النبي ية الكافة على حكمه فيما كان 
فيه آاب ار جر عله ۰ 

وقال في موضع آخر -وهو يتحدأث عن هذه القاعدة -: «ومن نظائر ما ذكرناه 
في الأمور المستح بة وتفضيل الأعمال بعضها على بعض مما لا تعلق فيه بحظر ولا 
إيجاب: ما يُروى عن النبي ب في المشي خلف الجنازة وأمامهاء وفي المغلّس 
بصلاة الفجر والإسفار بها...» فهذه كلها قرب ونوافل. 

والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضل» فليس على النبي مر توقيف 
الجميع على الأفضل وإن كان فعلّه مستفيضاً في الكافةء وليس يمنع أن يكون النبي 
اة قد فعل هذا تارة وهذاتارة على وجه التخيير» وليعلمهم جواز الجميع وإن كان 
بعضها أفضل من بعض» ' 


۱ الجصاص:أحكام القرآن‎ )١( 
.٦ :۲ الجصاص: الفصول في الأصول‎ )۲( 
.٠١-٠١ : ۲ الجصاص: الفصول-في الأصول‎ )۳( 


E3 
وصرح بهذا القيد أيضاً الإمام الفقيه المحدث أبو الحسين القدوري رحمه الله‎ 
فقال: «قالوا: روي أنه قال : «ألق عنك شعر الكفر واختتن».‎ 
قلنا: هذا خبر واحد في ما تعمٌ به البلوى» فلا يثبت وجوبه بأخبار الآحاد؛‎ 
. لاجرل فلالا یاب بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر»‎ 
وصرح بهذا القيد أيضاً كثير من محقّقي المتأحرين» منهم: محفّق الحنفية‎ 
ي‎ i LAE الكمال ابن الهماء”» وتلميذه ابن أمير حاج "> وأمير‎ 


ٌ 1 + 1 + | )۷( 
والکوثري »وشبير احمد العثماني : 


() انظر: القدروي: التجريد 11۲١:1١‏ مسألة: حكم الختان. 

() انظر: ابن الهُمام: التحرير ص .۴٠١‏ 

(۳) انظر: ابن أمیر الحاج: التفریر والتحبیر ۲۹۵:۲ .۲۹٩‏ 

ان مير باتشمام تم التجور كج 

(9) انظر: البهاري: مسلم الثبوت .٩۵ _ ٩٤:۲‏ 

)١(‏ قال رحمه الله في «فقه أهل الحراق» ص ۳۵١‏ ۔ ۳١‏ : «ومن قواعدهم اشا رڌ حبر 
الآحاد في الأمو ر المحتمة التي تعم بها البلوى» وتتوفر فيها الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة». 

فبقوله «المحتمة» يشير إلى أن هذه القاعدة تجري في الفرائض والواجبات. 

(۷) انظر: شبير العثماني: مقدمة فتح الملهم .٠۹:۱‏ 

تنبيه: وليعلم هنا أن العلامة بحر العلوم رنحمه الله یری في «فواتح الرحموت» ۲: ٠١۹‏ 
أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل سواء كان في مباح أو مندوب أو واجب أو حرا» 
وتبعه مفتي الديار المصرية العلامة محمد بيت المطيعي رحمه الله في «سلّم الوصول» ٠۱۷۳:۳١‏ 

هذا رأيهماء لكن لا يخفى على أحلٍ مكانة الإمام الجصّاص في تأصيل أصول الحنفية» وقد 
سبقت نصوصه» وتابعه الإمام القدوري» والمحقق ابن الهمام» فيعد تنصيصهم لا يبقى كبير مجال 
لمن بعدهم» نعم يمكن أن يكون هذا رأيهماء لكن لا يجوز نسبته إلى الحنفية كافة. 


¥ 

# الفائدة الثانية: وتؤيّد رأى الحفة هذا قاعدة أخرى متفقة بين الأئية 
كلها من جميع مذاهب أهل السنةء وهي أن الواحد إذا انفرد برواية ما يجب على 
كافة الخلق علمهء لا يقبل حبره فيه» ويدل ذلك على أنه لا أصل للخ بر؛ لأنه لا يجوز 
أن کون له صل وینفرد هو بروايته وعمله دون الباقين من الناس. 

وبهذا الأصل نفسه لم تقبل الأمة قول الرافضة في دعواهم النص على إمامة 
على رضي الله تعالى عنه؛ لأن أمر الإمامة مما تعم به البلوى ويجب على كافة الخلق 
علمه» كذا لا يقبل خبر الواحد في الفروض والواجبات التي يجب على كافة الخلق 
م لای ن باق 

وقد أقر استدلال الحدفية هذا: العلامة البحر الأصولي أبو الوفاء ابن عقيل 
الحنبلي» فال بعد ذكر هذا الأضل المتفق علية؛٠‏ ااا 
رحمه الله في أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواح . 

وهذه القاعدة اتفتق عليها الأمة خلا الروافض» صرح بها من أئمة الشافعية 
حافظ المشرق الخطيب» والإمام الشيرازي» وحجة الإسلام الغزاليء والإمام الرازيء 
وال ۳ 

وصرح به من أئمة المالكية والحنابلة: الإمام ابن الحاجب» والقرافيء 


والقاضي أبو يعلى ابن الفراء و تلميذه ابن عقيل» وأبو الخطاب الك لوذاني» وابن 


(1) إنظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۱: ۲٠۲‏ _- ٠١٠۲ء‏ عبد العزيز البخاري: كشف 
الأسرار 1:٣‏ 

(۲) ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤‏ »ق .٠٤١:۲‏ 

() انظر: الخطیب: الفقیه والمتفقه ٠٠٤:۱‏ الشیرازي: المع ص ۲٠١‏ شرح اللَمَع ۲ 
٤‏ » الغزالي: المنخول ص ۸ (تحقيق: هيت ط: الثانيةء دار الفکر دمشق› ٠٤١١‏ ه» 
الرازى: المحصول ۳۰۲۳-۷ شر حه نفائس الأصولء الز ركشي : البحر المحیط ۳ :۲۹۸. 


تيميةء وابن النجار. 

# الفائدة الثالثة: لا يخفى أن هذه القاعدة مما يحتاج إليها الفقهاء كلهي 
وهم يستعملونها أيضاً فيما يحتاجون إليه» وأسوق إليك هنا أمثلة ثلاثة: 

:_ د قال إمام أهل المدينة ربيعة - وهو يتحدث عن حديث مس الذكر‎ ١ 
«ويحكم ! مثل هذا يأخل به أحد! ونعمل بحديث بُسئرة ؟! والله لو أن بُئرة شهدت‎ 
على هذه النعل لما أجَزت شهادتها! إنما قوام الدين الصلاةء وإنما قوام الصلاة‎ 
الطهورء فلم يكن في صحابة رسول الل يد من يقيم هذا الدين إلابسرة!»”.‎ 

۲ د واستعمل هذه القاعدة وأقره العلامة ابن القيّم الحنبلي رحمه الله» فقال 
سعد لمان فن اج بالقلتين -: «أما قولكم: إنه قد صح سنده فلا يفيد 
الحكم بصحته؛ لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام 
فلا يلزم من مجرد صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة ولم 
تياعر هذا الحدية. 

أما الشذوذ: فإن هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام» والطاهر والنجسء 
وهو في المياه كالأوسق في الزكاة والنصب في الزكاةء فكيف لا يكون مشهوراً 
شائعاً بين الصحابة ينقله خلف عن سلف لشدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم 
إلى نصب الزكاة؟ فإن أكثر الناس لا تجب عليهم الزكاةء والوضوء بالماء الطاهر 
فرض على كل مسلم»... ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمر» ولا عن ابن عمر 


(1) انظر: أبن الحاجب: منتهى الوصول ۲ ؛ القرافي: شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۷› 
أبو يعلى اين الفراء: العدة في أصول الفقه ۲ ابن عقيل: الواضح ج ٤ق‏ ۱۳۸:۲ الكلوذاني: 
التمهيد ۳ : ١۱١١-١‏ ابن تيمية: المسوّدة ص ۲۸ » ابن النجار: شرح الكوكب المنير ۲ : 
TOV TO‏ 


(۲) رواه الطلحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱: 4۲ باب مس الفرج. 


FA 
عبیدالله وعبد الله» فأين نافع وسالم وأيوب وسعید بن جبير؟ وأين أهل المدينة‎ 
“ وعلمائهم عن هذه السنة التي مخرجهامن عندهم»‎ 

۳ ےہ وھکذا استعمل هذا لأصل العلامة الفيلسوف القاضى ابن رشد الحفيد 
المالكي القُرطبي رحمه الله» وذلك أنه روى الإمام مالك رحمه الله» عن ابن عباس 
رضي الله عنه أنه قال: «جمع رسول اله ت بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء من 
غير حوف ولاسفر»» ثم قال مالك: «أرى ذلك كان في مطر»“ ) 

فعلی هذا کان ينبغي أن يجوز عند الجمع بين الصلاتين لعذر المطرء سواء كان 
في الليل أو النهار؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يفرق بينهماء غير أن الإمام مالكا 
أحذ بقوله بلا في المغرب والعشاء فج وز الجمع لعذر المطر ليل ولم يأخذ بقوله 
في الظهر والعصرء فلم يجوز الجمع نهار وهذا لا بجوز بالإجماع» كما يقوله ابن 
رشد رحمه الله؛ لأنه أحذ بجزء الحديث وترك جزءه الأخر. 

فاضطربت المالكية في التفصّي عن هذا ایی قال این رشدہ ا ولا 
عندي: أن یکون من باب عموم البلوى الذي يذهب إليه أبو حنيفةء وذلك أنه لا يجوز 
أن بكون أمثال هذه السشنن مع تكررهاء وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخةء ويذهب 
العمل بها على أهل المدينة الذين تلقوا العمل بالشنن خلفأعن سلفر» " 


(۱) ابن القيم: تهذيب الأثار السنن ۷۷:١‏ - ۷۸. 
اة او اروا الجر 382184 
(۳) أبن رشد: بدأية المجتهد .٠١١:١‏ 
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الشرط السابسع 
استمرار حفظ الراوي لمروبُه من آن التحمّل إلى الأداء 
كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يشترط فى الحديث المنقول عن رسول الله كلا 
استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمُل إلى الأداء من غير تخل نسيان» وقد 
روي عنه هذا الشرط » أسوق هنا بعضها: 
روى الحافظ ابن أبي الوم السعدي» عن أبي يوسشف أنه قال: قال أبوحني فة: 
«لا ينبغي للرجل أن جات من السات ما وہ م ووم سیت ا يوم 


8 e خث‎ 


وروى هذا الخبر الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري عن بشر بن الوليد 
الحديث إلا إذا سمعه من فم المحدث» فيحفظه ثم يحدث بهي" 


(1) ابن أبي العوام: مناقب ابن أبي العوام - مخطوط -ص ٠۳‏ 

وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام» ۳: ولاسر اعلام النبألاء» 1 : 
إ* ٠‏ و«مناقب أبي حنيفة» ص ۲١‏ والقرشي في «الجواهر المضيّة» Ê ١‏ - 1۲ والدمشقي في 
«اعقود الجمان» ص ۲١‏ والهيْتمي في «الخحيرات الحسان» ص ١٤۳-۱٤١‏ و ملا علي القاري 
في «شرح مسند أي حنيفة» ص ۷ء والغزي في «الطبقات السشيةة 7١‏ ۲¥ ., 

ومن الطريف هنا ما قاله الحافظ الفرشي في «الجواهر» 1١ - ١ : ١‏ : (سمعت شيخنا 
العلامة الحجّة زين الدين بن الكتناني في درس الحديث بالقبّة المنصورية -وكان أحد سلاطين 
العلماء - ينصر هذا القول» وسمعته يقول في هذا المجلس: لا يحل لي أن أروي إلا قوله كلا «أنا 
النبي لا كذب» آنا ابن عبد المطلب»» فإني حفظته من حين سمعتّه إلى الآن». 

(۲) الحاكم النيسابوري: المدخل ص .١١۸‏ 
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وروى الحافظ ابن أبي العوام» والحافظ ابن عبد البرء» عن الحسن بن 
ا مالك أنه قال: سمعت أبا يوسف بقول: «كان أبو حنيفة لا يرى أن يروي من 
الحديث إلا ما حفظه عن الذى سمعه منه» " 

وروى الحافظ الخطيب » والحافظ المُوفّق المكي» عن محمد بن سعد 
الحوّفي» قال: سمعتا بحيى بن مَعين يقول: ركان أبو حنيفة ثقةء لا يحدث بالحديث 
الاعا نطولا وس تعبا لاسا“ 

وروى الخطيب عن علي بن الحسين بن حِبًان» قال: «وجدتة في كتاب أبي 
بخ یده: قال أبو زکریا یحیی بن مَعين -وسُئل عن رجل يجد الحديث بخطه لا 
بحفظه -فقال آبو زکریا: کان بو حي فة یقول:لا بحلاٹ إلا بما يعرف وبحفظ . 
نصوص المتأخرين في اعتبار 
هذا الشرط في أخبارالآحاد: 

وقد نص غير واحد من أئمة الحنفية على اعتبار الإمام أبي حنيفة هذا الشرط 
في قبول خبر الواحد والعمل عليهء فقال الإمام الشرخحسي: «فأما بيان طرق الحفظ 


فهو نوعان: عزيمة ور“ حصة. 


(1) انظر: ابن أبى العوام: مناقب أبي حليفة ص ۳۳ » ابن عبد البر: الانتقاء ص ۲٥۷‏ . 

(۲) الحطيب البغدادي: تاريخ بغداد 0۸١-0۸٠ :1١‏ الموفق المكي: مناقب الإمام الأعظم 
۳۱ ) 

وذكر هذا الخبر الحافظ اليري في «تهذيب الکمال» ۱۰: ۳۱۲ برقم: ۷۳٠۷ء‏ والذهبي 
في سير أعلام ال ا 0 ومُعُلطاي چ قلبج في «إكمال تهذيب الكمال» 01:١١‏ » 
وابن حجر في «التهذيب» # ١ء‏ والعلامة المحدث محمد عبد الرشيد النعماني في «الرٍمام 
ابن ماجة وكتابه السنن» ص 0۸ء و«مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث» ص ٠١١‏ . 

(۳) الخطيب البغدادي: الكفاية ٩۲-۹۱:۲‏ برقم:٠۷۲.‏ 


YT 

فالعزيمة فيه: أن يحفظ المسموع من وقت الماع والفهم إلى وقت الأداى 
وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات» ولهذا قلت روايته. 

وقال الصدر الشهيد: «وأبوحتيفة رحمه الله كان مق دما في ذلك کله إلا أنه 
قلت روایته في ذلك لمذهب خاص' له في باب الحديثء» وهو أنه كان يحل رواية 
الحديث إذا كان يحفظ من ی يسمع إلى حين يروي» . 

وقال الحافظ الكشميري: «وكتبوا أيضاً أنه كان من شرائطه عدم نسيان ما 
برويه مدة مره . 

وقد صرح كثير من الحنفية باشتراط الإمام أبى حنيفة هذا الشرط © 
رأي الإمام مالات: 

زافق اة في اشتراط هذا الشرط لقبول أخبار الآحاد إمام دار الهجرة 
الإمام مالك بن أنس الأصْبَحي رحمه اله» فقد روى تلميذاه معن بن عيسى ومحمد 
ابن صدقةء قالا: كان مالك بن أنس يقول: «لا يُؤخذ العلم من أربعة» ويؤخذ ممن 


(1) السرخسي: أصول السرخحسي :١‏ ۳۷۹. وانظر: السرخحسي: أصول السرخسي ۱ 

(۲) الصدر الشهيد: شرح أدب القاضي ۱ : ۱۹١‏ (تحقيسق: محيى هلال السرحان» ط: 
الأؤلى مظبعة الا راد یغدآد ١۴۹۷‏ 

() الكشميري: فيض الباري TEV:‏ 

() انظر: النسفي: کشف الأُسرار ۲ : 1٩‏ » البخاري: كشف الأسرار ۲ ٠‏ الكاكي 
الخجندي: جامع الأسر ار ۳ : ۷۳ء الدهلوي: إفاضة الأنوار ص ۳۲١‏ ابن أمير حاج: التقرير 
وای ۲١‏ ااا یر اشا تسیر رور اء این تیف الگا ١‏ 8 پر 
العلوم: فواتح الرحموت ۲ ۲ - ۲۰۷ محمد بَخِيّت المطيعی: سلم الوصول ۳ : ۹٦‏ 
الكوشري: تأنيب الخطيب ص .٠١١‏ 


TY 
سواهم - وع منه م ثلاثةء ثم قال: ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا کان ا‎ 
بعرف ما يحمل وما اگ‎ 


AA nla 
ج و چ‎ 


فاندة لها صلة بهذا الشرط 

ئمة الاجتهاد كان همهم استخراج المسائل واستنباط المسائل الفقهية؛ لشدة 
د لصعوبة الفقه وخطورة الفتياء وقد أعانتهم للاستفراغ 
التام للفقه والفتيا كثرة الحفاظ والرواة المتفرغين للتحديث» فهم مع كثرة 
سماعاتهم كانوا قليل التحديث والرواية» فأبوحنيفة من الحماظ إلا أنه قلت روايته 

بال إل سماعه وأخحذه ا 
١‏ - لم يكن مجالسه مجلس تحديثي يروي مثات الألوف عن كل من هب 
ودبة بل كان مجلسه مجلس تفقيه يقتصر في الرواية على أحاديث الأحكام والاثار 


المروبة فيهاء فاستفرغ وسعه في تدوين الفقه دون التحديث '" 


(1) انظر: الرامهُرمري: المحدث الفاصل ص ٠٠٤ ٤١۳‏ » (تحقيق: محمد عجاح 
الخظبة ط: الثالقةء دار الفک ٠١١١‏ ه) ابن عدي: الكامل :١‏ ١١٠٠ء‏ الحاكم: المدخل ص 
۸ ابن عبد البر: الانتقاء ص ١٤ء‏ واللفظ له الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي TILES‏ 
ق E‏ 

وذكر هذا الخبر القاضي عياض اليتخصبي المالكي في (ترند تيب المدارك » ١:١1ء‏ والذهبي 
في «(سير أعلام النبلاء» ۸-1۷:۸ . 

وقد نسب هذا الرأى إليهما: :الحافظ الحاكم النيسابوري في «المدخل» ص ۸١١ء‏ والحافظ 

ابن الصلاح في «معرفة ا ۱ 

(۲) انظر: الصالحي الد شقي: عقود الجمان ص ٠٠۹‏ ۲۰ء الکوثرى:تأئيب الخطيب 

ص ١۵۷-٠۵١‏ عبد الغفار عي ون السود: دقع الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام ص ۸۴ . 


YE 

- اشتراطه في الحديث المروي عن رسول الله ق حفظ الراوي مرويّه من 
آن التحمّل إلى الأداء. 

وقد به كثير من المحققين - من الحنفية وغيرهم -إلى أن هذا الشرط هو 
العلة الأصيالة والسبب الرئيسي في قلة مرويات أبى حنيفة بالنسبة إلى ما سمعه 
فقد قال العلامة عبد الرحمن ابن خلدون: «والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما 
شدد في شروط الرواية والتحمل» وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها 
الفعل النفسي» وقلّت من أجلها روايته» فق حديقى © 

وقال الحافظ ابن حجر - وهو يجيب عن سؤال استفتي فيه عن تضعيف 
النسائي أبا حثيفة وقلَّة روايته _: : «وقد اعتذر عن الإمام بأنه کان یری أنه لا يحدث 
إلا بما حفظه منذ سمعه إلى ان أذاه» فلهذا قلت الرواية عنه» وصارت روايته قليلة 
بالنسبة لذلكء وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية». 

وهكذا جعل هذا الشرط سبب قلة مرويات الإمام أبى حنيفة: الحافظٌ 

القرشي ٠"‏ والعلامة تقي الدين العَرّي ©› والحافظ الصالحي الدمشقي” ‏ 
والمحقق ابن حجر الهيتمي رحمهم الله . 


() ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون ص٥٤٤‏ » (ط: مصطفى محمد المكتبة التجارية 
فی 

() الحافظ السخاوي: الجواهر والدرر ۲: .4٤۷- ۹٤٩‏ 

(۴) أنظر: الحافظ القرشي: الجواهر المضبة .1۲_١١:١‏ 

() انظر: تقي الدين الغزي: الطبقات السنيّة ٠١۷١:١‏ . 

() انظر: الصالحي الدمشقي: عقود الجمان ص Paa A‏ 

() انظر: ابن حجر الهيتمي: الخیرات الحسان ص .٠٤١-٠٤۲١‏ = 


Ve 
س‎ 
بحث حول مكانة الإمام‎ = 
) أبي حنيفة في الحديث وكثرة مروياته‎ 

هذا باب خاض فيه کثیرونه فمنهم من منتقد لأبي حنيفة» ومنهم من مادح له» غير أن من 
أنصف عرف أن له مكانة رفيعة قي حفظ الأحاديث» يدل له أمران: 

| ات فق جماهير الأمة على أن أباحنيفة بلغ رتبة الاجتهاد كما اتفقوا على أن من شرط 
المجتهد أن يكون له معرفة تامة بأحاديث الأحكام» وإلا لا يسوغ له الاجتهاد. 

۲ -سبيل الوقوف لنا وللمتأحرين لمعرفة حفظ الرجل وكثرة اطلاعه فيه ما أثبته الأئمة في 
طبتقات الحفًاظء فلو ذكروا رجلا في طبقاتهم فهو دليل حفظه» فأبوحنيفة أثبته الحفاظ في 
طبقاتهې فهذا الحافظ الذهبئ إمام هذه الصناعة في العصور التأخرة يحكدة من الحفاظ في 
((تذكرة الحفاظ» ۱۹۸:١‏ وكذا السيوطي في «طبقات الحفاظ» ص ۸° »وقد عده في «طبقاتهم» 
كثير من الأئمةء كما استوعبه شيخ شيخنا العلامة النعماني رحمه الله في «مكانة الإمام أبي حنيفة 
في الحديث» ص ۸-0۸ . 

وتكفي على حفظه للحديث شهادة تلميذ يذه وخريجه الإمام الحافظ القاضي المجتهد 
أبي يوسف بعقوب بن إبراهيم رحمه الله حيث قال: : «ربما ملت إلى الحديث» وكان هو أبصر 
بالحديث الصحيح مني». رواه الصسَيْمَري في «أخباره» ص ١ء‏ والخطيب في «اتاریخه» ۱۵ ؛ 
1 والمُوفق في «مناقبه» ۱۲:۲ . 

زلا تھی سای الراہت ہالآیی پوس سی اکت یدای راہ یچ ا ین ر 
أ ا وغرباً على جودة حفظه» وسعة اطلاعه في الحديث» وقد تحدثت عنه في 
(التمهيد: المبحث الثاني من الفصل الأول). 

فشهادة أبي بوسفت شهادة عظيمة من رجل أذعن له الموافق والمخالف من الحفاظء ولا 
شك أن أبا يوسف أعلم بأبي حنيفة من ابن بان وغيرهم ممن جرحوه مع الاعتراف بجلالتهم؛ 
لأنه جالسه وصاحبهء فعرف منزلته الرفيعةء يقول العلامة ابن تيمية رحمه الله في «مجموع فتاواه» 


— 


3 «أبويوسف» و محمد وزفر أعلم الناس بأبي حثيفة.‎ ۲ :٤ 


A 


ت فأبو يوسف هو المرجع الحقيقي في معرفة شخصية الإما ولو علم الحفاظ عة 
اطلاع أبي حنيفة في الحديث كما عرفه أبو يوسف لأقروا له بالفضل في هذه الصتناعة. 

ويكفي لحفظه الحديث وكثرة اطلاعه فيه ما في «كتاب الآثار»» فتبلغ الروابات فيه برواية 
الإمام أبي يوسف رحمه الله ٠١١۷‏ حديثاً حسب ترقيم العلامة المحقّق أبي الوفاء الأفغاني. 

وفي رواية الإمام محمد رحمه الله ١۹۱-حدياً‏ -طبعة الرحيم اكيدمي .. 


وليلاحظ هنا أن في «كتاب الآثار» لأبي يوسف ومحمد روايات عن شيوخهما الآحرين غير 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله إلا أنها قليلة. 

وفي «كتاب الخحراج» لاجمام أبي يوسف رحمه الله ۸ حديثاً من طريق أبي حنيفة موقوفا 
ومرفوعاً. 

Ta TTA Fe AACN oes «YOY <40 وأرقام تلك الأثار والأحاديث ما يلي:‎ 
) | LAY LEA TAA (FAY YY coe 

وغ «الرد على سير الأو زاعي» اي پوسف رجمه ا جمسة آڃادپث» وإليك تلك 
الصفحابت: ١ي ۵٠ ۵١‏ 0400 

وفي «كتاب الحجة على مل المديبة» ب محم رجمه الله الیو بحیدر آباڊډ الدكن 


شاي ی جات ت رت ودر یاد کي دی اه 


وآنا أسسوق هنا تلك الصفحات من طبعة عالم الكتب: 
کی المج لمجلد الأو ل GT AIF A4 YA. YA YA XY 4 e1 (e ¢4 (Pf EA FT‏ 


a 4۹4 <0 9 E! E 3 ۰ ATA ATA ATo: QAFoc de‏ ۹34 1 (فی هله الصف 
جتان 1٩۲‏ 1۸۸ ۸ ۹۷ ۸ ۱ ۳ (فيها أربعة أخادیث)» ۲۵۰ ۲۸۹ (فيها اة 


(OA (ÊY * « ۹ EF TeSF FY TOA FOV O0 FO TEQ FEF ۹ 4¥ آخاد پٹ‎ 
> VA VAY YU CYT CVIVY VIY (¥eA CYA TOY TT, 0° (OY 


FIT AF A1 1A4 A4 MOF EV AY ANE AY ٤۷٠: وفي المجلد الثاني‎ = 
(EOF EEF ETV Fo FA Fol PEY PETTY FY FA TE FAT YY YY IY 
) OF Oli (OA cO VELA ELEQE CEVY E4 CEO EOE 

وهذه كانت مني نظرة ة حاطفة يسيرة وللفضلاء مجال للتنبع والتحقيق. 

وروى الإمام محمد في «الموطأ» عن شيخه أبي حنيفة ١١‏ حديثاًء وأرقام تلك الأحاديث ما 
يلي حسب ترقيم فضيلة الأستاذ العلامة عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه اله 

EVTUY VOLE FT FO FY HIV OT AA 

وكذلك تجد في «المصتف» لعبد الرزاف روايات كثيرة عن عن بي حنيفة» وكذلك في «مسند 
أبي يعلى الموصلي» - ۔ وأبو يعلى هذا من أصحاب بشر بن الوليد الكْدي» وبشر من احص 
أصيحاب بي يوسف -» و«(سنن الدار قطني»» ا الکبری» للبيهقي» روايات غير قليلة ت 
الإمام أبي حنيفة رحمه ال ولو جمع وش الأقاضل روایاته من هذه الکتب وغيرها من کتب 
الخديث لكان خدمة للعلم وأهله. ) 

ثم من طالع كتب المسانيد - وهو قد جاوزت العشرين» جمع خحمسة عشر منها. الإمام 

الحافظ أبو المؤيّد الخوارزمي في «جامع ا a e‏ 

وقد کتب لأستاذ المحقق محمد أمين الأؤركزئي رحمه الله د وهو من احص تلاملة 
شيخ شيوخنا العلامة الممحلأث البّنوري ر حمه الله رسالة مول مسانيد الإمام أبي حبيفة 
رجمه الله ومؤلفيهاء نافعة في بابهل سجاها «مسانيد الإمام أبي حنيفة وعدد مروياته من 
المرفوعات والآثار» فراجعها لزاما. 


see e mye mye EEA A A EA RNN ROTTY 


الشرط الثامن 
أن لا يخالف الراوي مروبّه 

من شرائط قبول أخبارالآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يظهر من الراوي 
الصحابي مخالفة مرويّه قولا -بأن يفتى بخلاف روايته -» ولاعملاً_بأن يعمل 
بخلاف روايته -» فإذا ظهر منه مخالفة الحديث وغلم أنه كان بعد الرواية يقدح في 
صحة الحديث عنذهم» ويوجبون حسن الظن بالراوى فيحملون مخالفته على أنه 
علم نسخ الخبرء أو حمله على الندب والاستحباب دون الإيجاب. 

والحقيقة أن الداعي للحتفية لتأصيل هذا الشرط: خسن الظن بالصحابة 


ق الله عنهم أجمعين؛ لأن الأمة أجمعت على عدالتهم فلا يجوز أن يروي هو 
حدیثاً ثم یخالفه إلا بدلیل ثبت عنده من نسخ أو غیره اسیا ت پیا : ولاشك 


أن للإنسان حظاً من النسيان غير أنه موهوم. 

وقد مشى على هذا الأصل الإمام الحافظ الطحاوي رحمه اله في كتبهء فقد قال 
بعد ذكر رواية ابن عمر رضی الله تعالى عنهما في رفع اليدين ثم تركه إياه: «فهذا ابن 
عمر» قد رأى النبي فيا يرفع» ثم ترك هو الرفع بعد النبي لإ فلا يكون ذلك إلا وقد 
ثبت عنده نسخ ما قد رأى النبى لا فعله» وقامت الحجة عليه بذلك ‏ 

فاستدل الطحاوي برواية ابن عمر حديث الرفع ثم تركه إياه على أنه علم 
نسخه» ومشى على هذاالأصل في غير موضسع من «شرح مشكل الأثار»» و«شرح 


(۱) الطحاوي: شرح معانی الآثار ۲۹۲:۱. 


معانی الآثار 0 


(1) وإليك بعض الأمثلة: قال رحمه الله في «شرح معاني الآثار» ۱: ۲٤‏ - ۲۵ : «فلمًا كان 
أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة تطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه» وقد روى عن النبي مر ما ذكرنا ‏ 
وھوالڭسل سبعاً ثبت بذلك نسخ السبع؟ لأنا نحسن الظن بهء فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه 
من النبي بلا إلا إلى مثلهء وإلا سق طت عدالته فلم بقبل قوله ولا روايته». ) 

وقال في «شرح مشكل الآثار» ٠١‏ : ١ه‏ (تحقيى: شعيب الأرثووظ ط: الأولىء موس 
الرسالةء ٠٤١١‏ ه)ء بعد ذكر رواية ابن عمر في رفع اليدينء ثم ترکه إياه: «لا ينبغي ترك شيءٍ 
فعله رسول الله اة إلا بعد قيام الحجَة بما يوجب تركه» بل مَن لا برفع يديه في شيء من الصلاة 
إلا عند التكبير عذر في ذلك؛ إذ كان قد روي عن ابن عمر مما كان عليه في ذلك بعد النبي بُ 
تلاق وما گان اب عر ليع رك ماقد کان النبی ملاو یفعله إلا بما وجب له ذلك من نسخ له أو مما 
سواه». وانظر: الطحاوي: شرح مشکل الاثار ۳۳:۱۵ .٠۶‏ ۰ 

وقال في «شرح معاني الآئار» ۱ : ۱۹۱ ۱۹١‏ بعد ذكر حديث علي رضي الله عنه في رفع 
الیدین ثم ترکه إیاه: ون کان ما روی ابن أبي الرناد صحیحاً؛ لأنه زاد على ما روی غير فإن عاي 
لم يكن ليرى النبي فة يرفع» ثم يترك هو الرفع بعده إلا وقد ثبت عنده : نسخ الرفع». 

فهذه الأمثلة كلها تشير إلى الشرط المذكور من أن الراوي إذا حالف مرويّه وترك العمل به 
يحمل على أنه قد علم نسخه» أويحمل على الندب دون الوجوب» وغيرهما من المحامل الحسنة. 

فحاصل الكلام أن مخالفة الراوی لمروته أمارة من أمارات النسخ عند الإمام الطحاويء 
وقد تبه له الحافظ الحازمي الهَمَذاني رحمه اله» فقد قال في «الاعتبار» ۱ : ۱۲۹ - ٠۳١‏ 
E‏ یتی: أحمد طنطاوی وجوهري مسدد» ط: الأولی» دار ابن حز» ۱٤١۲‏ ه)» بعد ذكر أمارات 
النسخ: «فهذه مغخظم أمارات النسخ» وعند الكوفيين زيادات أخر نحو: حسن الظن بالراوي» وهو 
كما ذكر الطحاوي في كتابه فإنه روى الأحاديث الصحيحة في غسل الإناء سبع مرت من ولوغ 
الكلبء ثم جاء إلى حديث . ... أي هريرة موقوفاً عليه أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقهء 
ا ا بتو براسم س سل مدا یزرا ایت 9بی ااا ا 

نسخ السبع على خسن الظن بأبي هريرة. 2 


ایا سم میم و و وی یی ی ر 


TA 
ويعتني بهذا الشرط كثيرا الإمام المحقق أبو بكر الجصاص رحمه الله فى‎ 
كتبه» فقد قال -وهو يتحدث عن حديث أبي هريرة في غسل ولوغ الكلب -: «عن‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه سل عن ولوغ الكلب» فأمر بغسله ثلاث فلم ينل‎ 


ذلك عن أحد الوجهين: 
إما أن يكون علم نسخ ما زاد على الثلاثء أو عقل من دلالة لفظ النبي بلا أنه 
على النذب» ‏ 


بيان معثى النسخ 
عند الإمام أبي جعفر الحاوي 

سبق رأي الحافظ الحازمي فى معنى النسخ عند الطحاوي. 

وذكر الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله معنى آخر في مراد الإمام 
الطحاوي عن النسخ» فقال في کتابه «فيض الباري» ١‏ : ٥«ووسم‏ فيه -أي: النسخ -الطحاوي 
بطريق آخرء فأطاقه على ظهور أمر بخلاف ما كان عند الصحابة رضى الله عنهم» فقد ظهر بخلاف 
اکا په ا ا ودا چ و اد رقم ابی وای راان افوا 

والذي يظهر للباحث أن المعنى الذي ذكره الحافظ الكشميري وجيه جدا في مسألة الإبراد 
کما هو واضح لمن راجع «شرح معاني الآثار» ۱: ۲۳۷ - ۲۳۶ باب الوقت الذي يستحب أن 
يصلي صلاة الظهر فيهء إلا أن المعنى الذي ذكره الحافظ الحازمي أوجه منه في مسألة رفع اليدين 
وغيره من المواضع التي نقلته. 

ولو قيل: إن الإمام الطحاوي يستعمل هذين المعنيين» تارة هذاء وتارة ذاك لكان أجودء 
ولو قام بعض الفضلاء بجمع الأحاديث التي حكم بنسخها الإمام الطحاوي في كتبه» وخاصة في 
«شرح مشكل الأثار»» و«شرح معاني الآثار»» وجعلها في ضوابط ومعاني منضبطة لكان خدمة للعلم 
وأهله» وأكبر الظن أن الباحث يجد معاني أخرى غير ما ذكره الحافظانء والله أعلم. 


۳A۱ 
وقال أيضاً -وهو يتحدث عن حديث علي رضي الله عنه في رفع اليدين ثم‎ 
ترکه إياه -: «أن علياً رضى الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا‎ 


إما أن يكون غير ثابت في الأصلء» أو إن كان ثابتاً فقد علم نسخَه» فلذلك 
تركه إلى غيره؛ لأنه غير جائز أن نتوخم عليه مخالفة النبي با فيما رواه عنه إلا على 


جهة علمه بالنسخ» . 
راتفق على اعتبار هذا الشرط فى نقد أخبار الآحاد أكثر أثمة الحنفية . 


O RE و و‎ 

(۲) لم أرَ م فو که ماني برل آرا را اعا رآ اد وای ا وای ھن 
الكرخحي والصسَيْمَري. 

انظز: الجصتاص: اسرد في الأسرل ! A:‏ - 14 القدوری: MEET‏ 
الأبوسي: تقويم الأدلة ص e ۲٠۲‏ البودوى: کنو الو صو ل جن ۲۹۳ السار سي ي: أصول 
السرحسي ۵١ :١‏ » السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤٤‏ » الكاساني: بدائع الصتائع ١‏ : ١۸ء‏ 
الأستمَندي: بذل النظر ص ١4ء‏ الأخسيكتي: المنتاخحب ص ١۷ء‏ الخبًّازي: شرح المغني :١‏ 
۸ ابن الستاعاتي: بديع النظام ص ١۷١‏ النسفي: المنار ۲: ۷۹ » صدر الشريعة: التوضيح ۲ : 
۳ المَتّاری: فصول البدائع ۲: ۲۷۹ ابن الهُمام: التحریر ص ۳۲۹ ابن أمير حاج: التقريز :١‏ 
الإژميرى: حاشية مرآ الأصول ۲۲۸:۲ المَحَلاوي: تسهيل الوصول ص ٠٠١‏ 

- وأقرّه شراح أصول البزدويء» انظر: السغتاقي: الكافي ۳: ٠١١١‏ - ١٠٠٠ء‏ البخاري: 

کشف الاأُسرار ۳: ۱۳۵ الإتقاني: الشامل خ ۵: ۳۵۸-۳۵١‏ البابرتي: التقریر :۳۹۱ .۳۹۶٤‏ 

کما أقره شار حو «المسنار»ء أنظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ : 4 آبن ملك: شرح ابن 
ملك س ۸ے اا الف لوی: إفاضة الأتزار ص ۴۲۵۔٣۳۲‏ ابن انجی: فی افتح الغفار ۲ 
١‏ الخ كفي: إفاضة الأنوار ص 4 ت 


TAT 

رأي الإمام الكرخي: 

اختلف النتقل عن الإمام أبي الحسن الكرخحي رحمه الله في اعتباره هذا الشرط 
هل هو مع جمهور الحنفية أم يخالفهم؟ ففيه روايتان عنه: 

الأول: يؤحذ بروايته» ويترك رأيه» فعلى هذه الرواية هو مخالف لجمهور 
الحنفيةء نقل هذا الرأي عنه: الحافظ المَيْمَري» والعلامة السمرقندي ٠‏ 

رحكذاتقل عه هتا الرأى آثمة الحتابلة م القاضى أبو يعلى آين اراد 
وا طا وال 2 EE‏ 

الفاني: وحكى عنه الجصاص أنه يقم عمل الصحابي ورأيه» دون روايته " 

فاخحتلف النقلانء ويؤيد النقل الثاني أن الجصاص تلميذه فهو أعلم بهء كما 
يؤيد الأول رأي آخر للإمام الكرخحي رحمه الله» وذلك أن الراوي الصحابي إذا حمل 
مروبه على لحلاف ظاهره فالحجة عنده الخبرلاما خمله الصحابى وأوله. 


= وكذلك عد من شرائط قبول أخبار الآخاد: الحافظ الصالحي ال شي في «غقود الجُمان» 
ص ۳۹۹ والمحقق الكوئري في «تأنيب الخطيب» ص ١١٥1ء‏ وأقره تلميده العلامة أبو غد: 
رحمه الله في تعليقاته على «فقه هل العراق» ص ۳۷ -› والعلامة المحلأث محمد زكريا 
الكاندهلوي في «أوجز إالمساللك» ۹١۲ :١‏ والعلامة الد كتور مصطفى المسباعي في #الةة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص 0 

(1) انظر: الصيمري: مسائل الخحلاف ص ۲1۹-۲۸ السمرقندي: ميزان الأصول ص ٤٤ء‏ 
(۲) ائظر: أب يعلى ابن الغراء: الدة في أصول الفقه ۲ : 041 » أبن عقيل: الواضح في 
أصول الفقه ص .٤ء‏ ق :١‏ ابن تيمية: السو دة ص .٠١۸‏ 

ا( انظ الد وز الل مخالة الصحابي للحديث لبوي الشريف ص ۹۳ (ط: 1 الثالثةء 
مكتبة الرشد الرياض» ١‏ ه)» ونه على أنه سقط هذا الموضع من النسخة المطبوعةء و قد 
أذ من المكعلوطة ومر دلت إت ساك مااي الس ن الارن 

. ۲٣۵ : ۲ انظر: البخاری: کشف الأسرار ۳ : ۱۳۷ ابن مير الحاج: التقریر‎ )٤( 


TAT 

فرآی الإمام الكرخحي رحمه الله هذا يؤيد ما نقله الصَيْمَري والسُمرقندي 
والاأسمندي» والله أعلم. 

وقد احتار الحافظ الصَيْمَري رأيالإمام الكرخي . 
نص الإمام السرخسي 
في إيضاح هذا الشرط: 

وقد أوضح هذا الشرط أتم إيضاح الإمام المشرحسي رنحمه ا و 
ھی کد چوپ الع تال کاچ ورات قال وسا واا انر 
الثاني: وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قولاً أو عملا: 

فإ كان لات بارخ قبل الرواباهفزنه ل يدح في فى الخبرء وپخمل على أنه 
کات اا وس الیکا سی اکت م إل 

وكذلك إن لم بعلم التاريخ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم 
يتبيّن خلافه» وهو أن يكون ذلك منه قبل أن يبلغه الحديث ثم رجع إلى الحديث. 

وأما إذا غلم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث؛ فإن الحديث يخرج به من أن 
يكون حجة؛ لأن فتواه بخلاف الحديث أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع» 
رأنه الأصل للحديث» فإن الحال لاتخلو: 

إما إن كانت الرواية ته تقولا منه لاعن سَماع» فيكون واجب الرد. 

أوتكون فتواه وعمله بخلاف الحديث على وجه قلّة المبالاة والتّهاون 
بالحدیث» فیصیر به فاسقاًء لا تقبل روایته صلا 

او کون للق مده عن غفلة وتعاكة وشهادة المغفل لا تکون CE‏ 
نکذلاڭ بره 


(1) انظر: الصیمری: مسائل الخلاف ص ۲۹۸ ۲۹۹. 


TAL 

أو يكون ذلك منه على أنه علم انتساخ حكم الحديثء وهذا جسن الو جره 
فيجب الحمل عليه تحسيتاً لظن بروايته وعمله» فإنه روى على طريق إبقاء الإسناد 
وعلم آ0 منسوخ فأفتی بخلافةء أو عمل بالناسخ دون المنسوخ» وکما يتوهم أن 
يكون فتواه أو عمله بناءًعلى غفلة أو نسيان يتوهم أن تکون روایته بناء على غلط 
وقع له» وياعتبار التعارض بينهما بنقطع الاتصال» . 
مثال هذا الشرط: 
: مغال المخالغة ة قولاً : 

روی الإمام مالك في «الموطأ»"» وأصحاب الأصول ل ,اظ 
لمالك» عن بي هريرة رضي الله عنه ان رسو ل الله لاز قال:-«إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات». 

وروى الطحاوي» والدارقطني» عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً أنه قال : 
- «إذا ولغ الكلب في الإناء فأشرقه ثم اغسله ثلاث مرات» ي 

الرس مسرل امرس آ۶ فعا 

Ay Ne FYI ١ برواية الرّهمري‎ )۲( 

(۳) البخاريء» باب الماء الذي يغسْل به شجر الإنسان :١‏ ۷0برة قہ: ۰و 3 
حکم ولوغ الکلب ۱۷۶:۲ برقم: ٦٤1؛‏ وأبوداود باب الوضوء بسور الکلب ۱۸۲:۱ برقم: ۷- 


٤‏ والترمذي» باب ما جاء في سور الكلب ٠۳١:١‏ برقم: »٩١‏ والنسائي في الطهارة» باب سور 
الكلب :۲ه -۵۳» وابن اجه باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ١‏ برقم: ۲۳۹۳ .۳۹٤‏ 
)٤(‏ رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤:١‏ والدارقطني في «سنن E‏ 1 
اک 
ثم قال الدارقطني: «هذا موقوف» لم يروه هكذا غير عبد المللك» عن عطاءء والله أعام». = 


TAO 


TT‏ فسن الط به أن رقال: أنه علہ 
من دلالة الحال أن مراد النبى فد لم يكن الوجوب» بل كان الندب» فيحمل السبع 
غلى آلتدب»والفلات قلى الو جوب جما بين الأدلة: 
۴ مغال المخالفة فعلاً: 

روی الإمام محمد ' 0 وافظ لوس عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رجلا قال محمد بعد هله الروأية: «وبلغنا أن ذلك الرجل كان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» من أصحاب رسول. الله او دحل المسجد يوم 
الجمعةء وعمر بن الحطاب رضي الله عنه يخطب الناس» فقال: أيّة ساعة هذه؟ فقال 


2 يقول الباحث: لاپاس بتفر د عبد الملك؛ لأنه ثقة ثبت» قال عنه ابن سعد في «الطبقات» 
1٩‏ برقم: ٤‏ :«كان ثقة مأموناً ثبتأ). وقال الفسشوي في «المعرفة» ۹٤ :٣‏ ۹0: «ثقة 
متقن فقيه». وقال اليجلي في «تاريخ الثقات» ص ۹ : ثقة ثبت في الحديث» ويقال: إن 
سفیان الثوری کان يسمّيه الميزان». 
وصح هذه الرواية الإمام اہن دقسيق الي کما في «نصب الراية» ١۳١ : ١‏ وأقلّ 

الحافظ الزيلعيء والصالحي الدأمشقي قي «في عقود الجمان» ص ٠‏ 

وكذلك صححه ارمام الجا ابن امام في «التحرير» ص راق و تلمد ابن أمير 
حاج في «التقرير» ۲ EE‏ 

ثم إن عبد الملك ليس بمتفرد فقد روى عبد الرزاق في «المُّصنّف» ر 
عن ابن جريج» قال: «قلت لعطاء: كم بُغْسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت: 
سبعاًء وخمسا وثلاث مرات»» فنص عطاء على السگماع» وهو الراوي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» فتابع ابن جريح عبد الملك فلم يبق متفرداء والله أعلم. 

. ۱۸۷:۲ معحمد: كتاب الحجة‎ )١( 

(۲) البخاري» باب فضل الغسل يوم الجمعة 1 ومسلم ۳۷۰:۲ .. 

(۳) وکذلك جاء مص رحا باسمه فی «(صحیح مسلم »۳ : ۳۷۰ برقم: ۱۹۵۲ . 


A1 
الرجل: يا آمير المۇمنين! رست م ارمع لمعك الفا قا زذت کلى ان‎ 
توضأت ثم أقبلت» قال عمر: والوضوء أبضاً !؟ وقد علمتة أن رسول الله اکان‎ 
) يأمرنا بالغسل!».‎ 
فعمل عمر رضي الله عنه حلاف روایته؛ لأنه لو کان الغسل واجباً کما رواه هو‎ 
نفسه لأَمَرَّه أن يرجع فيغتسل» لكنه لم يفعل» فعلم أن روايته كان على وجه الندب.‎ 
ee. قال الإمام محمد -بعد هذه الرواية -: «فلو كان الخسل واجبا‎ 
رضي الله عنه أن يرجع ی فل وما رای ال رشو چا عقا‎ 
وقال الإمام الجصاص: « فأخبر أن النبي يد أمر بالغسل» ثم قال هو: إن‎ 
الوضوء بُجزئ عنه والأمر بالغسل لا بحتمل جواز الوضوء فعلمنا آنه لم يقبل‎ 
اجره الوضي عن الل إلا وقد علم من فحوى خطاب النبي مد ومن دلالة‎ 
. الحال ومخرج الكلام: أن لأ بالقشا كانطل وجاالادبة‎ 
فوائد‎ 
لبا سا 1 الشط‎ 
الفائدة الأولى: ظاه ركلام الإمام السسَرخحسي أن الراوي إذا حالف مرويّه‎ # 
يحمل على النسخ فقط لا غيرء وليس الأمر كذلك» بل يحمل على الوجوب تارة‎ 
وتارة على الندب» أو غيرهما من المحامل الحسنة بدلالة القرائن.‎ 
وقد صرح بهذا الأمر غير واحدٍ من أئمة الحنفيةء وفي كلام الإمام الطحاوي‎ 


رحمه الله إشارة إليهء حيث قال بعد ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما في رفع 


.1٩ :۲ الجصاص: الفصول في الأصول‎ )١( 


TAY 

اليدين ثم تركه إياه -: «وما كان ابن عمر ليترك ما قد كان النبي كلا يفعله إلا ہا 
پوجب له ذلك من نسخ له أو مما سواوا" 

لك امام الى كرارق دارج الت اويه قرلا قال 
يحتمل التأويل» ولا يصلح أن يكون اللفظ عبارة عنه» فهذا يدل عندنا من قوله أنه قد 
علم نسخ الخبرء أو عقل من ظاهر حاله أن مراده الندب دون الإيجاب ° 

وقال العامة الأصولي انار العلاء الأسم يدي : «ظاهر مذهب أصحابنا أن 
الأحذ بمذهبه أولى» ويحمل ذلك على أنه ت نسخه» أو علم بدلالة الحال أن 
اللي ا ا الحكي بأن كان بصيغة أمر ولم يرد به الإيجاب» إلى 
غير ذلك من الوجوه»" ۰ 

وجاء في فی «اللباب» العامة اتباث الغحقة علي بن زکريا المنبجي: 
«الراوي متى عمل بخلاف روایته» كان عمله دليلاً على نسخ الحديث أو تخصيصه؛ 
لأن الصحابي رضي الله عنه لا يجوز أن بتعجد مخالفة النبي مد ... » فيحمل ترك 
استعماله للخبر على أنه قد.علم نسنخه» أو تخصيصه» أو علم بدلالة الحال أن مراد 
ابی قلا الندب ‏ 

وقد صرح بهذا الأمر العلامة السَمَرقندي » والحافظ اقرش “ 


(1) الطحاوي: شرح مشكل الاثار 1۵: ٥١‏ . 

(۲) الجصاص: الفصول في الأصول 1۸:۲. 

(۳) الأشمندي: يذل النظر ص .6۸١‏ . 

(6) المنبجي: لباب في ن ب الستة والكتاب ١‏ 0 (تحقیق: محمد فضل 
عبد العزيز مراد المكتبة الغفورية العاصمية بكراتة شی دوا تاو 

() انظر: السمرقندى: ميزان الأصول ص ٤٤٤١‏ الفُرشي: الجواهر المضية 0٦١ :٤‏ 
۲ . 


AA 

# الفائدة الثانية: وليلاحظ أن هذه القاعدة من الحنفية وجية جدأء يحتاج 
إليها ك من بعترف بعدالة الصحابة وفضلهم وبأنهم لا يخالفون رسول الله ف - 
وإمكان الخطأً منهم ممكن بلا ريب بل هو واقع غير أن إثباته في جزئية خاصة 
صعب جداً -» وأئمة المذاهب الأحرى قد يستعملون هذه القاعدة أيضأء فهذا ناصر 
مذهب الشافعية الإمام البيهقي رحمه الله قد استعملها لما تعارض فعل عائشة 
رضي الله عنها مع روايتها ذ في الځلي. 

ی آوری من ادیآ سرا وان مدا رچ زی الي 
ا والآحر موقوف: 

أما المرفوع: روی أبو داود» عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا 
على عائشة زوج النبى با فقالت: دحل علي الشبي ا فرأی في بدي فتخات من 
ورق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اله قال: أتؤين 
زکاتھر ؟ قلت: لاء أو شاء الله ؟ قال: « هو حسبك من النار» ° 

ما الموقوف: فقد روى الإمام مالك عن أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أنه كائت بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحليء فلا تخرج منه الزكاة . 

فهنا عمل أمٌ المؤمثين رضي الله عنها يخالف ما روه عن النبي مي فقال 
الحافظ البيهقي رحمه اله: «كيف يصح هذا القول مع حديث عائشةء إن كان ذكر 
الورق فيه محفوظاء غير أن رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكةء عن عائشة في 
تركها إخراج الزكاة من الحلي مع ما ثبت من مذهبها إخراج الزكاة عن أموال اليتامى 


(۱) أبوداود ٤۹۸:۲‏ برقم: ۰٦٥1ء‏ كتاب الزكاة باب الكنز ماهو ؟. 
)¥( مالاى: الموطاً بروأية ي 1 ER‏ برقم ۳ ۰ کتاب تاا 


۳۸۹ 

يوقع وهماً في هذه الرواية المرفوعة» فهي لا تخالف النبي له في ما روتّه عنه إلا 
في ماعلمته مس وخا واله أعلم» . 

# الفائسدة الثالفة: كثير من الإيرادات التي يوردها بعض الأئمة على الحنفية 
إنما نشأت من عدم ملاحظة القيود التي ذكرها الحنفية فى القاعدة المذكورة» فليسنتبه 
هنا جيداً أن في هذه القاعدة شيئين أساسيين يلاحظهما الحنفية: 

الأول: لا بد من أن يعلم أن فتواه أو عمله كان بعد روايتهء وإلا يفدم الحديث 
على رأیه. ا ھب 
الثاني: لا يجب حمله على اللسخ فقط كما تسب إليهم» بل يجب عندهم 
الحمل على محمل حسن,» والحقيقة فيه دفع التهمة عن الصحابة رضوان الله تعالى 
ليمع أجمعين كما أميلت شى أو اتا الق رط 

# الفائدة الرابعة: أضع هنا نصاً هاماً للإمام المحقق أبي بكر الجصاص 
رحمه الله - وهو دال على أن الأخذ بقول الصحابي وفتواه فيما إذا حالف مرويه 
أوجب وألزم للشافعيةء استدلالاً بمسألة أحرى مسلَّمة لديهم -» قال رحمه الله: «عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه ئل عن ولوغ الكلب» فأمر بغسله ثلاث فلم يحل ذلك 
من أحد الوجهين: 

إما أن يكون علم نسنخ ما زاد على الثلاث» أو عقل من دلالة لفظ النبى فل أنه 
على الندب» وهذا لمخالفنا ألزم؛ لأنه يزعم أن حمل الخبر على ما أفتى به الراوي 
واج ل أعلم بتأويله؛ لذا قال في حديث ابن عمر في خيار المتبايعين بالخيار: 
أن ابن عمر لما حمله على فُرقة الأبدانء كان ما رواه عن النبى قلا محمولاً عليه. 


(1) البيهقى: معرفة السسنن والائار ٠٤٤:١‏ 


۳۹۰ 

فإن قيل: فاجعاوا أنتم تأويل ابن عمر قاضياً على المعنى المراد بالفرقة 
المذكورة في الخبر. 

قیل له: لا يجب في خبر ابن عمر رضي الله عنهماء وجب في خبر أٻي هريرة 
رضي الله عنه؛ لأن الفرقة المذكورة في خبر المتبايعين تحتمل وجهين» فلا يكون 
قول ابن عمر من طريق التأويل قاضياً على المعنى المراد بها. 

والسبع المذكورة في خبر أبي هريرة لا تحتمل الثلاثء والثلاث لا تحتمل 
السبع» فعلمنا أنه لم يقل بالثلاث مع روايته السبع من طريتق التأويل؛ إذ لا مدخل 
للتأويل فيه» . 


(1) الجصاص: شرح مختصر الطحاوي TATA)‏ 


EAS 


أن لا يخالفه بعض الأئثمة من الصحابة 

ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يعمل بخلاف . 
الحديْث بعض الأئمة من الصحابة رضى الله عنهم» والخبر ظاهر لا يحتمل الخفاء 
الحنفية أن يحمل خلافه على أحسن الوجوه. 

وذلك أن يقال: إنه رضي الله عنه علم اننساخ الخبرء أو رأى أن ذلك الحكم لم 
يكن حتماً على سبيل الوجوب» لحسن الظن بالراوي الصحابي؛ لأن مخالفة 
عدالتهم» فلا يمكن أن يخالفه بعد العلم به. 

وأول من أصل هذه القاعدة الإمام عيسى بن أبان "» وأقرّها الإمام المحقق 
الج اص ٠‏ ونبعه من جاء بعده من الأصوكن ٠‏ 


ااا رای اال ابق ما ا ۲ ۹ ۷۰ط: تام وقد 
وقع سقط من كلام عيسى بن أبان في الطبعتين كلتيهماء كما يظهر واضحاً من نقل الإمام 
الس رحسي في «أصوله» ۷:١‏ ۸» وسيأتي نصه بكامله في الصفحة الاأثية. 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲۰٤:۳‏ ط: جاسم »۲: ۷١-1۹‏ ط: تامر. 

(۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۲١١‏ البزدوي: كنز الوصول ص ١۹ء‏ السرخسى: 
أصول السرخحسي :١‏ ۸-۷ ابن الستاعاتي: بديع النظام ص ۹۹ء السفى: كشف الأسرار ۲: 
۲ » صدر الشريعة: التوضيح ۲: ١‏ القناري: فصول البدائم ۲: ۲۷۹ - ٠۲۸۰‏ ابن الهُمام: 
التحریر ص ۳۳۰ ابن آمیر حاج: التقریر ۲: ۲۹۱۷ء أمیر بادشاه: تیسیر التحریر ۳: ۷۳ء ملا 
خحسنرو: رأة الأصول ص ۲٠۲‏ البهاري: مسلَم الثبوت :١‏ ١۲ء‏ بحر العلوم: فواتح الرحموت = 


i 

وقد أوضح هذا الشرط الإمام السك رخسي رحمه الله اتم إيضاح» فقال - وهو 
سلاك سن الکن آي اال من جا خب رالز ري لاام رن ن السات کیو 
نوعان علی ما ذکره عیسی بن أبان رحمه الله: 

أحدهما: أن يعمل بخلاف الحديث بعض الأئمة من الصحابة» وهو ممن يعلم 
أنه لا يخقى عليه مثل ذلك الحذيث» فيخرج الحديث به من أن يكون حجة لأئه لما 
نقطم وشم أنه لم يبلغ تطبه مال ديك سم عن وسرل انع 
رز وضو قلت واوا جل قا رآ ذلك الحكم لم 
یکن حتماًء فیجب حمله على هذا. 

ثانيهما: أن يظهر منه العمل بخلاف الحديث» وهو ممن يجوز أن يخفى عليه 
ذلك الحديث”» فلا يخرج الحديث من أن يكون حجة بعمله بخلافه». 


٠٠ ٤-۲۰۳:۲ =‏ الكوثري: تأنيب الخطيب ص ٠١‏ الَحلاأوي: تسهيل الوصول .٠١١‏ 
a‏ شرح أصول البزدوي: انظر: البخاري: كشف الأُسرار ۳: ۳۹ الإتقاني: الشامل 

.٤٤٣ ٤٠۱:٤ البابرتي: النقریر‎ ٨۳٣۵-۳۹۲ :۵ نڅ‎ 

کماأقره شرام «المتار»» انظر: الكاكي: جامع اسراو AR YE WNT E‏ ملّك: شرح 
المنار ص ۳٦ء‏ الد آوی: إفاضة الأنوار ص ۳۲۹ ۳۲۷ ابن نجیم: فتح الغقار ۷:۲١٠ء‏ ملا 
جيون: نور الأنوار ص ۹١‏ الح كفي: إفاضة الأنوار ص ۱۹1-۱۹۰ القاسم بن فَطْلُوبُغا: 
ھ22 

(1) ليلاحظ قول الإمام ارسي هذا -ونحوه في جميع كتب أئمة الحنفية رحمهم الله 
في الصحابة رضي الله غنهم» وهم أعلم الناس بأقوال رسول الله ي وأفعاله وتقريراته» وأقربهم 
به مع هذا صرّحوا أنه يمكن أن يخفى عليهم الحديث» ولا شك في صحة هذا القولء فقد خفي 
على أكابر الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله عنهء فإذا أمكن خحفاء الحديث على الصحابة 
فإمكانه على الأئمةالكبار كأبي حنيفة» ومالك» والشافعيء وأحمد على جلالتهم» ومعرفتهم 


4Y 
أمثلة مخالفة الصحابي الخبر الظاهر:‎ 

١‏ س روى الشيخان في «صحيحيهما»"» واللفظ لمالك عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء آنه قال: «صلى رسول الله قا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاً من 
ا اس ی «من غير حوف ولامطر ٠‏ 

وروى عبد النرزاق ”" عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما: «واعلم أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلامن عذر». 

ققق شالف عبر مووا بن یاس رفي اله عن الى ی ومثل هذه 
الواقعة لا تخفى عن عمرء فإنها واقعة المدينةء فيحمل على أنه قد علم نسخه. 


= التامة بالأحادیث -أمکنء بل هو واقع فلذا رجعوا عن آرائهم إذا وضح وثبت خحطؤهم» وصح 
عنهم بطرق كثيرة انهم قالوا: «إذا صح الحديث فهو مذهبى»»ء وقد أثبت لنا كشب «المناقب» واقعات 
كثيرة لهو لاء الأئمة الكبار لرجوعهم عن آرائهم بعد ما صح عندهم الحديث مما يدل على 
إخلاصهم وتواضعهم واتباعهم الحق. 

ويحسن الرجوع هنا لمعرفة هذه الكلمة الجميلة ومراد الأئمة منها إلى ما كتبه فقيه الشام 
الإمام ابن عابدین ر حمه الله في «شرح عقود رسم المفتى» ص ۹۷ - ٠٠١‏ » وألعلامة الخو 
الأستاذ محمد عوامة حفظه الله في كتابه الماتع: «أثر الحدیث الشریف» ص ۵۷ - ۷۹. 

وللأستاذ العلامة الفقيه الشيخ وهبي سليمان غاوجي حفظه الله -من تلامذة الإمام الكوثري 
رحمه الله -رسالة باسم «إذا صسح الحديث فهو مذهبى»ء فلیر جع إليه من أراد التوسع 

(1) البخاري في مواقيت الصلاةء باب تأخير الظهر إلى العصر ۲١٠:١‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب الجمسع ب بين الصلاتين في الحضر ITs TIS ١‏ 

(۴) الترمذي» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين Y۹ ١‏ فاا ا 
الإمام مالك في «الموطا» ۱ :«آری ذلك کاتفی مطرا 

(۳) «المصتف» ۲ ومن ری العف قالش اہی 9 

() انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۷١:١‏ السرحسي: أصول الس رخسي ۲: ۸. 


٤ 


۲ - رو عبادة بن الضامت رضي الله عنه» عن النبى ب » أنه قال: «البكر 


بالبکر جلد مئه وتسریب عام . 
وروی کی وعد لرا وإلافظ لمىجمد» عن على رضى الله عنه» 


أنه قال: «نفيهما من الفتنة). 
قد ووس عو على وض اجه ااانه قال فی بای خی . 


48 رواه مسلم في الحدود» باب حد الزنى :٦‏ ۹ وأبوداود فى الحدود» باب فى الرجم 
٠ 0‏ والترمذي في الحدود» باب ما جاء في الرجم على الثيب »۱١۵-٤ :١‏ وابن ماجه في 
الحدود» باب حد الزنا :٤‏ ۱۹۵ والطحاوي فی «شرح معانی الآثار» ۲۷:۳ واللفظ له . 

وإنما رجحت لفظ المحاوي لموافقته ما في كتب أئمة الحنفية ك«تقويم الأدلة» ص ٠٠۳‏ 


و«(کنز الوصول» ص .۱۹٩‏ 
(۲) کتاب الآثاں باب البکر یفجر بالبکر ص ۳۰۹-۳۰۸» وذكره الخوارڙمي في «جامح 
المسانید» ۱۹۸:۲ والربْلعي في «نصب الراية» ۲: ٠١۱-۳۲۰‏ . 
الم اال ¥ 93 31 
() رواه الإمام أبو يوسف رحمه الله بلاغ فقال في «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» : 
٢‏ بلغنا عن علی رضي الله عنه أنه نهی عن ذلك وقال: كفى بالنفي فتنة» وبه يأخحذ). 
وقال الحافظ ابن فُطْلوبغا فی «تخریج أحادیث آصول البزدوي» ص ١۹۷‏ -وهو بتحدث 
عن هذه الرواية -: «أخحرجه الكرخي في «المختصر»» من طریق إبراهیم عنه» وفیه أنقطاع»» وات 
تدري أن مرسلات النخعي أولى من مسنداته. 
وليلاحظ هنا أن هذا اللفظ مروي عن إبرأهيم النخعي أيضاًء فقد روى محمد في «الأثار 
باب البكر يفجر بالبكر ص ۳١۹‏ برقم: 11١‏ عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» قال 


«(كفى بالشفى فتنة). 


نسبته إلى على رضى اله عنه. 
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فخالف على رضى الله عنه ما رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه» فيحمل 
على أنه لو كان النفي حداً ثابتاً لم يقل هذا القول - وهو كبيرٌ-» ومثل هذا الحديث لا 
يخفى عن علي رضي الله عنه؛ لأن إقامة الحدود مفوض إلى الإمام» ومبني على 
الشهرة فلا بد لنا أن نحمله على أحسن الوجوه وهو أن قوله عليه السلام محمول 
لی اساسا ر ھل راچو یل لے E‏ و“ 
مڅال مخالفة الصحابى الخبسر 
وهو مما يحتمل الخفاء عليه: 

روى مالك" والشيخان) واللفظ لمالك» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: «جاءت امرأة من خحشعم ... » فقالت: يارسول الله! إن فريضة الله على عباده في 
الحج أدركت أبي شيخا كبيراًلا يثبت على الراحلةء أفأحج؟ قال : نعم). 

وروی ابن أبي شيبة ‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء قال: «لا يحج 
أحد عن أحد». 

فرواية ابن عباس رضي الله عنهما أمر يجوز خفاء مثله على أبن عمر 
رضي الله عنهماء فلا يقدح الخبر مخالفته» وحمل على أنه لم يبلغه ماروي عن النبي 
اء ولو بلغه لصار إليه وترك رأيه. 


(1) انظر: الجصاص : الفصول في الأصول ۲: .۷٠‏ 

(۲) الموطاً برواية الزهري: 1 ٤10‏ برقم: ۱۱۸۲ . 

() البخاري في الحج» باب وجوب الحد وفضله ١‏ : 1 ومسلم في الحج» باب الحج 
عن العاجز لزمانة وهرم ۵ : .٠١١-٠١١‏ 

. ۱۵١۳۵۲۳ االمس ب اي اممو قا ا و اق ی 084 برقم:‎ (٤) 


(0) المغال مأخوذ من «الفصول فى الأصول» 1: cVE_VT‏ و«آصول لسر خسیى» NET‏ 


۳۹٦ 
2 
فوائد‎ 
) لها صلة بهذا الشرط‎ 
الفائدة الأولى: ذكر الجصاص,» ومن تبعه من أتمة اف للقسم‎ # 
الثاني -وهو ما بحتمل الخفاء عليهم مثالا آخرء وهو حديث القهقهةء فإنه لم يعمل‎ 
به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» فهذا لا يوجب جرحاً في الحديث؛ لأنه مما‎ 
يحتمل الخفاء على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 
ويظهر أن التمثيل به إنما يصح إذا ثبت أن الحديث خفي على أبي موسى‎ 
الأشعري رضي الله عنه» والصواب أنه لم يخف عنه» فقد روى عنه الطَّبراني في‎ 
«المعجم الكبير»”"» كما نه عليه المحققون  فإذن لا يجوز التمثيل به.‎ 
الفائدة الثائية: ينبغي أن بُلاحظ في هذا الشرط ما نه عليه محمَق‎ # 
الحنفية الإمام ابن الهُمام» وهو أنه لا ينبغي أن بُتشبّث في الطعن على الحديث‎ 
بترك غير الراوي -وهو ما نحن فيه كما بتشْبًّث بتر ك الراوي حديثه» بل ينبغي أن‎ 
بنرّل كل في منزلته؛ لأن ترك غير الراوي حديثاً لا يكون بمثابة ترك راویه» فان‎ 
- احتمال عدم بلوغ الخبر إلى غير الراوي -مهما بلغ الذروة من الحفظ والصحبة‎ 
أكثر فأكثرء فلا يتسارع في الطعن على الحديث بترك غير الراوي.‎ 
.۸ :۲ لسر خحسي: أصول السرخسي‎ ۷١:١ انظر: الجصاص: الفصول في الأصول‎ )1( 
ولم أجد هذه الرواية في «المعجم الكبير»‎ ۲٤١:١ انظر: الهيثمى: مجمع الروائد‎ )۲( 


المطبوع لدي. 
(۳) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۰ء ابن فَطلُوبغا: حلاصة الأفکار ص ٤٤ء‏ ابن 
قطلوبغا: تبخريج أحاديث أصول البزدوي ص ۱۹۷ »ابن أميرحاج: التقرير والتحبیر .۲٠۷:۲‏ 
)٤(‏ انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۳۰ »ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲: ۲۹۷. 
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* الغائسدة الثالثة: في المثال الأول للقسم الأول -مخالفة الصحابي الخبر وهو 
ظاهر لا يحتملل الخفاء عليه قرينة واضحة لصحة رأي الحنفيةء من أن مخالفة 
الصحابي الخبر وهو لا يحتمل الخفاء عليهء دليل نسخ الخبرء أو على أنه محمول 
على الندب. 

وتفصيل هذا الإجمال: أن في المثال المذكور كتب عمر رضي الله عنه إلى 
أبي موسى الأشسعري رضي الله عنه أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائن 
فخالف بقوله هذا الرواية المرفوعة عن ابن عباس رضي الله عنهماء «أنه صلى 
رسول اله ب الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاً من غير حوفٍ و لا 
سهر). 

ادما اوا شرل ع مر رض يفاعت الرترف سیم ری باخفر پرا 
ابن عباس رضي الله عنهماء عل ما بأن عمر لا يخالف إلا وقد سمع نسخه. 

والقرينة في هذا المثال هو: أن ابن عباس رضي الله عنهما روی عن النبى لا 
أنه قال: «من جَمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباًمن أبواب الكبائى 

فهذا الحديث مع ضعفه -لأن فيه حََ شا وهو حسين بن قيس الرحَبي» وقد 
ضعفه آکثر ھل العلم کما ترکه بعضهم ‏ - یؤگد أن عمر رضي الله عنه کان قد 
سمع هذا الحديث عن النبي بلإء ثم كتب الرسالة المذكورة إلى أبي موسى رضي اله 
عنه» من غير رفعه إلى النبي د » فهو خير دليل لصحة رأي الحنفية من أن 


(1) رواه الترمذي فی «جامعه» ۱ : ۲۳۱۹ برقم: AAA‏ والدار قطنی فی «(سننه» ۱: ۳۰۹ 


برقم: ا 
()انظر: المزي: تهذیب الکمال 14۱:۲ برقم: ٠١۳۰‏ . 


nw e r 


TAA 

الصحابي إذا قال قولاً يخالف الحديث وهو ظاهر لا يحتمل الخفاء عليه - يحمل 
على آنه قد علم نسخه بالسّمع» »ثم قال عن نفسه دون رفعه إلى النبي طط والله أعلم. 

# الفائدة الرابعة: نجد بعض أئمة الأصول من الحنفية » بستدلون على أن 
التغريب ليس بح ثابتٍ بقول عمر رضي الله عنه» وهو أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه نفى رجا فلحق بالروم وارتك فقال عمر رضي الله عنه: «لا أنفي 
عل ادا | 

يقول الباحث: في هذا الاستدلال نظرء وذلك أن عمر رضي الله عنه إنما نفا 
في الخمر لا الزناء كما رواه عبد الرزاق "عن ابن عمر قال:« إن أبا بكر بن أمية بن 
خف عرب في الخمر إلى خيبرء فلحق بهرقل» فتنصر» فقال عمر: لا أغرب مسلماً 
بء آبداا. 

فعمر رضي الله عنه نقاه ذ في الخمر دون الزناء وهو خارج” عن محل النزاع» 
وأثمة الحنفية يسلمون هذا الأمرء فقد قال الإمام المحقق أبو بكر الجصاص: «وقد 
و سن سی کد انب وی بن اید ن اف اي اابر اتی تی ا 

بهرقل» فقال عمر: لا أغرب بعدها أبدأ ولم يسفن الزنا» ”. 

فثبت بهذا أن الجصناص رحمه الله يسلم أن نفيه كان في الخمرء وإنما استدل 
بعموم قو له:«لا أنفي دة أبذا: 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ۷١‏ البزدوي: الكنز ص ١۹ء‏ السرخسي: 
أصول الس رحسي ۷:۲» ابن الساعاتي: بدیع النظام ص ٩۱ء‏ ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۹. 

(۲) المصنف ۳۱٤١:۷‏ برقم: ١۲١٠ء‏ وهكذا ذكره الحافظ ابن فُطْلّوبغا في «تخريح 
البزدوي» ص ۱۹۷-۱۹٩‏ عن مختصر الكَرّخي» ولا نص فيه على الزنا. 

(۳) الجصاص: أحکام القرآن ۳: .٠٠٠‏ 
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فهذا استدلال بالعموم وليس نصا في المسألةء وقد ضعّف هذا الاستدلال 
الإمام الشافعي رحمه الله» فقال: « نفى عمر رجلا في الخمرء والنفي في السنة على 
الزاني والمخنث» وفي الكتاب على المحارب» وهو خلاف نفيهما لا على أحد 
غيرهم» فإن رأى عمر نفياً في الخمرء ثم رأى أن يدعه» فليس الخمر بالزناء وقد نفى 
عمر في الزناء فلم لا تحتج بنفي عمر في الزنا» . 

ولعل هذا الوجه هو العلة في عدم استدلال الإمام أبي يوسف رحمه الله في 
«احقلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلۍ» پما روي عن عمر زضی الله عله واکتفی في 
الاستدلال على قول علي رضي الله عنه: (كفى بالنفي فتنة)"ء والله أعلم. 


(1) الشافعي:الأم .٥۰۳:۷‏ 
(۲) أبویوسف: اختلاف أبى حنيفة واہن اہی لیلی ۹: ۲۳۳ . وانظر: التهانوي: إعلاء 
السّنن »٠۲:1١‏ فإنه قد أطال الكلام في الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه. 


۵ 


الشرط العاشر 
أن لا يعسرض الصحابة عن الاحتجاج به 
ومن شرائط قبول أخبار الآحاد والعمل بها عند الحنفية: أن لا يعرض 
أصحاب رسول الله قار عن الاحتجاج بهاء مع ظهور الاختلاف بينهم في الحكي فإن 


ےت" 


إعراضهم عنها يضف الحديث؛ لأن الخبر لو كان صحيحاً ل بادر الصحابة - 
رضوان الله تعالى عنهم أجمعين -بالاحتجاج به حتى يرتفع الخلاف الثابت بينهم 
فعدم احتجاجهم به دلیلٴ ظاهر على سح الخبرء ارسهو اروا 


(1) أول من رأيته ذكر هذا الشرط في قبول أخبار الآحاد من الأصوليين -فيما لدي من 
المراجع -الإمام الدبوسيء ثم تبعه أكثر الأصوليين من الحنفية. 

انظر: الدبوسي: تفسویم الأدلة ص ۹٩4‏ البزدوي: الكثز ص ۷۷ء السرخسي: أصول 
السرحسي ١‏ : ۳4ء الأخسيكتي: المنتحب ص ۷١‏ ١۷ء‏ الحَّبّازي: شرح المغني ۱: ۴۲ 
النسفي: كشف الأسرار :۵۳ء صدر الشريعة: التوضصيح ۲ المَنّاري: فصول البدائع ٠٦۳:۲‏ 
ابن الهُمام: التحریر ص ۳۳۰ »ابن أمير حاج: التقرير ۲: »۲٠۷‏ الإزميري: حاشية مرآة الأصول ۲: 
٠١‏ الأحسائي: اللفظ المعقول ص ۳۷ء المحلاوي: تسهيل الوصول ص .٠١١‏ 

وأقره شراح أصول البزدوي» انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳۸:۳ الإشسقاني: الشامل خ 
٥۵‏ البابرتي: التقریر .۲۸٤ ۲۸۳: ٤‏ 

كما اق شراح «المنار»» أتظر: الكاكي: جامع یزار ۳ ابن ملك: شرح المنار 
ص ۱٤۸‏ ابن نجیم: فتح الغمار ۹1:۲ ابن عابدين: النسمات ص .۱۸٦‏ 

وكذلك عله من شرائط قبول أخبار الآحاد عند الحنفية: الحافظً الصالحى الدمشقي في 
«عقود الجمان» ص ٤٠١ ٤١١‏ » والعلامة محمد زكريا الكانهلوي في «أوجز المسالك» 
١ :١‏ (الفائدة التاسعة)ء والدكتور السباغي في «السنة ومكانتها في التشريح الإسلامي» ص ۵ 


٤١ 

قال الإمام المح الفقيه أبو الحسين القُدورى رحمه الله -و هو يجيب عما 
استدل به الشافعية لرأيهم فى دية شبه العمد بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ب قال: «ألا إن قتيل عمد الخطاً بالسوط والعصا مثة من الإبلء منها 
أربعون خلفة في بطونها لاسا ا ھا الشے مقط ب الوستاد ہے ولان 
الاختلاف في هذه المسألة ظهر بين الصحابةء فقال على وعمر رضي الله عنهما:... 
وکال الق سود .> وال اة مب وای کا کی ع ا یختلفواء ولا احتح 
بعضهم على بعض, فلحا لم بحتج به دل على أنه غير ابت 

وقال فخر الإسلام البزدوي رحمه اله: «لأن الصحابة رضي الله عنهم هم . 
الأصول في نقل الشريعةء فإعراضهم يدل على انقطاعه وانتساخه وذلك أن يختلفو 
في حادثة بارائهم ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث كان ذلك زيافة؛ لأن 
استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ» " 
تفرد عامة المتأخرين بهذا ۰ 
الشرط في نقد الأخبار: 

وهذا الشرط في قبول أخبار الآحاد تفرد به عامة المتأخرين وبعض 
المتقامين من أثمة الحنفيةء وهناك مشايخ من الحنفية لا يرونه شرطاً لقبول أخبار 
الآحاد فقد قال العلامة عبد العزيز البخاري: «وقد تفرد بهذا النوع من الرذ 
للحديث بعض أصحابنا المتقكمين؛ غاا الاک د“ 


(1) القدوري: التجريد 1 0. 

(۲) البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۷. 

(۳) البخاری: ک: : الاسرار ‏ ۸ وانظر: الکاکی: جامع الأسرار ۳: ۲۷۷. ووقع عكس 
فى بيان المذهب من العلامة البابرني في التق ریره ۲۸٤-۲۸۳ : ٤‏ فنسب إلى عامة المتأخرين 


۲ 

ويظهر للباحث أن الإمام علاء الدين السمرقندي” والعلاء الأمتندي 
رای ن اس امعان لا یع روڈ دارط فے قد ار الاد 

وذلك أن الأصوليين من الحنفية ينقدون أخبار الآحاد أربعة أمور: ١‏ - ما 
حالف کتاب الل ۲ ما حالف السنة المشهورة ۳-ما شد من الأحاديث فيما تع 

ڑل الائة يذكرون الشروط الثلائة الأول فى قبول أتحبار الآحاد 
ولا يذكرون الشرط الرابع - وهو ما نحن فيه -» ولا إشارة» فعدم ذكرهم هذا 
الشرط مع عقدهم باباً خاصا لذكر هذه الشسروط لقرينة واضحة على عدم 
أخذهم بهذا الشرط والله أعلم. 
مثال هذا الشرط: 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جه أن النبي با حطب الناس» فقال: 
«ألامن ولى يتیماء له مال فلي تجر فیه» ولا یت رکه حتی اگ السو 

فهذا الحديث يدل على أنه تجب الزكاة من مال الصبي» وهي مسألة مختلف 
شتا بین الأسة منشؤها اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألةء فإنهم 


(1) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص .٤١٤- ٤٣٣‏ 

ظز الاسممتدی :بال اننظ س اة 

() انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ۱۷۵ .٠۷١‏ 

(£٤(‏ رواه الترمذي ۲ : ۲۵ برقم: 1٤١‏ » والدارقطني ۲ : ۸۲ برقم: ۱۹۵۱ _ ۱۹۵۳ء 


والبیهقی فى «الستّنن الكبرى» .٠١١۷:٤‏ 


LET 
احتلفوا في زكاة الصبيء» فذهب عمر وعائشة رضي الله عنهما "إلى وجوبهاء‎ 
وذهب عبد الله بن مسعود» وابن عباس“ رضي الله عنهم إلى عدم وجوبها.‎ 
فالصحابة اخحتلفوا في هذه المسألةء ولم يحتج بعضهم على بعض بهذا‎ 
الحديث ليرتفع الاحتلاف» فعدم احتجاجهم بالخبر مع اخحتلافهم في المسألة بدل‎ 
على عدم صحة الحديث عند أكثر متأخُري الحنفية؛ لأنه لو كان ثابتا لاسرا جد‎ 


(1) رواه عنه مالك في «الموطأ» رواية بي مصعب الڙهري ۷:۱ بلفظ: «اتجروا في 
أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة»» وعبد الرزاق في «المصكّف» 1٩4 : ٤‏ برقم: 1۹٩۱‏ » وابن 
أبي شيبة في «مصسفه» ٤1۰ :٦‏ برقم: ۲۱۲١٠ء‏ من طريق الزهري عن عمر. 

(۲) رواه مالك في «الموطأً» رواية الّهري ١‏ ب وعبد الرزاق في «المصنف) ٦٦:٤‏ - 
1۷ برقم: 14۸۳ 1۹۸9ء وابن أبي شيبة في «(مصنفه» ٤1٠ ٤0٩ :٦‏ برقم: YI ELL-‏ 
والشأفعي في «مسنده» 1 بېرقم:1 !1 . 

(۳) روي هذا الرأي عنه بلفظين: 

الأول: روى أبو يوسف في «الآثار» ص ٩۲‏ برقم: ١0ء‏ ومحمد في «كتاب الحجة) 8 
٩‏ معلقاًء وعبد الرزاق في «المصنف» ۷٠-14:٤‏ برقم: 14۹4۷ واللفظ لهء وابن أبي شيبة في 
((مصتفه» ٤٩١ :٦‏ برقم: ۱ عن مجاهد, قال: شل ابن مسعود رضي اله عنه عن أموال 
لیتامی؟ فقال: «إذا بلغوا فأعلموهم ماحل فیها من زکاةء فإن شاؤوا زوه وإن شاژوا ت رکوه). 

الثاني: روی محمد في «کتاب اليحجة) ۱ ۹ ۳۹۰ ودالآئار) ص ۵ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» قال: «ليس في مال اليتيم زكاة. وانظر: الخوارزمي: جامع المسانيد ٤٠۷:١‏ . 

ولا منافاة بين هاتين الروايتين كما يظهر من بادئ النظرء فالأولى تدل على الاستحباب» 
والثانية على عدم الوجوب» وتكلم الحافظ البيهقي رحمه الله في رجالهماء وأجاب عنه الشيخان 
الجليلانء العلامة التهاتوي في «إعلاء السنن» ۹ والعلامة الَنورئ رحمهما الله في «معارف 
الستنن» ۲۳۸:۵ ۲۳۹ فراجع هما لزاما. ) 

۰۸٤ : ۲ رواه محمد في «کتاب الحجُة» ۱ : ۲۹۰ ۔ ۹۱ والدارفطني في «سننه»‎ )٤( 
. ٠٠۸:٤ والبيه قي في «الستّنن الكبرى»‎ 


٤ 
جواب المشايخ الذين لا يعتبرون‎ 
هذا الشرط عن حديث عمرو:‎ 
وأجاب مشايخ الحنفية الذين لا يرون هذا الشرط في نقد أخبار الآحاد عن‎ 
حدیث عمرو بن شعیب» أن المراد من «الصدقة» في حديثه: «النفقة النافلة‎ 
ل الزكاة»» والنفقة تسمى صدقة أا ققد و 3 الشيخان في (صحیحیھ ما‎ 
واللفظ للبخاري» عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبى مد قال: «نفقة الرجل‎ 
على أهله صدقة».‎ 
والقرينة على إرادة النفقة في حديث عمرو بن شعيب هو إضافة الأكل إلى‎ 
٠" جميع المال» والزكاة لا تأكل ما دون النصاب» والنفقة تأتي على الكل‎ 
فوائد‎ 
لها صلة بهذا الشرط‎ 
الفائسدة الأولى: أورد بعض أئمة الحنفية" لهذا الشرط مثالا آخر وهو‎ # 
e حديث «الطلاق بالرجالء والعدة بالنساء» فإن الصحابة رضي الله عنهم‎ 


فيه ولم یرجعوا إلى هذا الحدیث,» ولم یحتجوابهء فهذا تزییف له. 


(1) البخاري في المغازيء باب شهود الملائكة بدراً ۱٤١١ : ٤‏ برقم: ٤‏ ومسلم في 
الزكاةء باب فضل النفقة والصدقة ... ٩٩-۸٩ :٤‏ برقم: ۲۳۱۹. 

(۲) اتظر: القدوري:التجرید ۳: ۱١١۹‏ الدبوسي: تق وي الأدلة ص ۹ البزدوي: كنز 
الوصول ص ۱۷۷ السرحسي: أصول الش رخسي :١‏ ۳1۹ البخاري: كشف الأسرار ۳: ١٤ء‏ 
الباإبرتي: التقرير .۲۸٦:٤‏ 

۰ (۳) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۹ البزدوي: كنز الوصول ص ۱۷۷. 
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يقول الباحث: هذا الحديث إنما يصح مثالا لهذا الشرط إذا صح كونه حديثاً 
مرفوعاًء والحقًاظ والمحققون أمغال الإمام ابن الجوزي» والمحقق الإتقاني» 
والحافظ الربْلعي» والحافظ ابن المُْلَمّن» والحافظ ابن حجر والحافظ ابن 
تة رالمتى الم جار ل يجدوه وشوا غالشیل به أن موضم 
الببحث» والله أعلم. ) 

# الفائدة الثانية: هذه القاعدة موافقة لروح المذهب الحنفي أيضاً من 
إيجابهم العمل بقول الصحابي وعمله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الأصول في 
نقل الشريعةء فعدم احتجاجهم بالحديث تزييف للخبرء لكن يرد هنا سؤالء وهو 
أنه كيف السبيل إلى معرفة أنهم لم بحتجوا به مع اختلافهم في المسألة؟ لأن هذا 
يحتاج إلى معرفة تامة بجميع ما روي في الباب ! 

فهلاً يمكن أن أحداً من الصحابة احتج به لكنه لم يصل إلينا ! أو وصل غير 
أننا لم نجده ! لأنه لا يمكن لأحاٍ أن يعي أنه أحاط بجميع السننء وإنما هذا 
شأن الحفاظ المتفدمين» أو الأئمة الأربعة الجامعين بين الرواية والدراية. 

وأول من تكلم عن هذه القاعدة من الأصوليين -فيما لدې من المراجع هو 
القاضي الدبوسي رحمه الله في «التقويم» وقد أتى هو بمثالين لها الشرط» ولم ار 
من زاد عليهما من بعده من الحنفية -غير ما سيأتي من خبر اللواطة في البحث الأول 
من التتمة الآتية -» وقد ثبت عدم صحة أحدهماء وأجاب عن الآحر من لا يرى هذا 
الشرط من الحنفية بجواب شاف فلينظر هل يوجد لهذا الشرط أمثلة في الخارج؟ 


(1) انظر: ابن الجوزي: التحقيق في أحاديث الخلاف ۲: ۹4 الإتقاني: الشامل خ 
٤ ٥‏ الزیلعی: نصب الراية ۳: ۲۲۵ ابن الملقن: البدر المنیر ۸ ۹۷- ۹۸ ابن حجر: 
۷ ه)»ء ابن قطلوبغا: تخريج أحاديث البزدوي ص ۱1۷۸ء المرجاني: حاشية التوضيح ۳ 1۹. 


OR 


تتمة هذا الفصل ) 
ذكرنا في الفصل السابق الأمور التي هي شروط لقبول خبر الواحد عند أثمة 

الحنفيةء وحناك أمور أخرى طن أنها شروط لقبول أخبار الأحاد عند الحنفية 
ويظهر بعد التتبع أنها ليست شروطاً لقبول خبر الواحد عند المحققين منهم وإليك 
تلك الاس ات 

البحث الأول: ثبوت الحذدود بأخبار الآحاد. 

البحث الثاني: إنكار المسروي عنه الرواية. 

البحث الغالث: زيادات الفقات. ` 


¥ 


اليحث الأول 
ثبوت الحدود بأخبار الآحاد " 
احتلف أئمة الحنفية في جواز إثبات الحدود بأخبار الآحادء وبلفظ آخر: قبول 
أحبار الآحاد في الحدود؟ فنجد فة رأيين لدي الخنفية: 
الرأي الأول: يقبل خبر الواحد في ثبوت الحد. 
وهذا الرأي تقل عن الإمام القاضي بي سک ا في «أماليه»”) 
واختاره الإمام الجصاص ٠‏ و کی واب ن التاعائي ‏ «والس قي ٠‏ 


(1) ع الحافظ الصالحي الدمشقي في «عقود الجمان» ص ۳۹۹ والعلامة المحداث 
محمد زكريا الكاندهلوي في «مقدمة أوجز المسالك» ۱ : ۱۹۲ ( الباب الرابع» تحت الفائدة 
التاسعة) من شرط قبول حبر الواحد لدى الحنفية: أن لا يكون في الحدود فإنه لا يقبل فيه. 

وهذا الشرط مبنر على الأحذ بمذهب الإمام الكرخي رحمه الله فإنه لا يقبل خبر الواحد 
في الحد» وهو الرأي الشاني في هذا البحث كما سيأتيء إلا أنه يظهر بعد الببحث أن خبر الواحد 
يقبل في الحدود عند المحققين من الحنفيةء فلا يصح إذاً ذكره في الشروط. 

(۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸١‏ السرخسي: أصول السرخحسي .٠۳:١‏ 

(۳) لم أجد رأيه هذا في «فصوله»» إلا أنه نسب إليه البزدوي والسرخحسي وجماهير الحنفية. 

.۳۹۸-۳۹۹ انظر: السمندي: ذل النظر ص‎ )٤( 

(6) انظر: أبن الساعاتي: بديع النظام ص ۱۷۷ . 

)٩(‏ انظر: النسفي: كشف الأسرار ۲: ۵٤‏ ونصه: «إن كان من حقوق الله تعالی فیكون 
حبر الواحد حجَة خلافاً للك رخى في العقوبات»» فهذا ظاهر في قبقوله في الحدود . 

وقد صرح باحتياره هذا الرأي استدلالاً بظاهر النص المذكور العلامة ابن الحنبلي في 
«أنوار الحَلّك» ص 1٤4‏ » والعلامة ابن عابدين في «نسمات الأسحار» ص ۱۸٦‏ حيث قال فيه: 
«ظاهر كلام المصنف اختيار حجيته فيهاء وهو ظاهر) . 


E‏ ا ا شا ا ا و ا و 


ھک کہ چ و چ 


۸ 
والبخاري والکاکي ‏ والبابرتي ‏ والتشتازاني* › ري وابن 
الهمَام“ وابن نجي > وابن الحنبلي وزمي زاده " > وعلي القاري ‏ 
والبهاري »و الإزمیرى ي ٤“‏ وابن عاٻدين ' وال رجاني 
الرأي الشاني: لا تثبت الحدود بأخبار الآنجاد وبتعبیر آل لاقل آجار 
لآحادفي إثبات حسمن جدود ال 
وهذا رأي الإمام أبي الحسن دیا ي ا اختاره فخر الإسلام زد ور 


(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ا 
)۲( انظر: الكاكي: جامع الأسرار۳: ۹-۸ 
( انظ الباسرتى:السقرير ٣۴١٠:‏ 
)٤(‏ انظر: التفتازاني:التل وبح NNE‏ 
(۵) انظر: الفسناري: فصول البدائع RoE‏ 
انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۳۷. وانظر: ا التقرير والت سير ٣۷:١‏ 
- ۳۸ امیر بادشاء: تیشیر التخریر ۴ ۸۸ 
(۷) انظر: ابن نجیم: فتح الغىفار ۲: .٩۷‏ 
(۸) انظر: ابن الحنبلي وعزمي زاده: خاشية شرح ابن ملك ص .1٤٩4‏ 
() انظر: ملا علي القاري: توضصیح المبانی ص .٠۳١‏ 
)۱١(‏ انظر: البهاري: مسم الثبوت ۲: ٠١١_٠٠۰‏ . 
(۱1) انظر: الإزميري: حاشية الإزميرى على مرآ الأصول ۲: ۲۳۱-۲۳۰. 
(۱۲) انظر: ابن عابدین: نسمات الأسحار ص ۱۸۷. 
/ انظر: المرجاني: حاشية التوضیح ۳ .٠٠١-_٠١۲:‏ 
)۱١(‏ انظر: البزدوي: الکنز ص ۱۸۱ الس ر خسي: أصول السرخحسی .٠۳٤ ۳۲۳:١‏ 
ي يدري : کنر الوصول ص .۱۸١‏ 


4 
والر بني » رقا الین الکرکاین ۳ ایی ۽ الفا ` 
وصدر الشريعة ٠‏ والإئقاني ٠‏ » وابن ملك" » وملا خرو“ والحصكفي “ 
بالا ) ) 

دلیل الرأي الأول: استدل من س قبول خبرالواحد في الخ باه شرع 
عملي من الشرائم» وخبر الواحد يوجب العمل بالدلائل القطعية من الكتاب والسنة 
والإجماخ بقل فيم كما قبل في شيره م السملياته لأن الدلائل لا شل بيت 
و غیره فن العفلياتة e‏ 


ایا نبغي آن يڻ بت باقاس ابض لن وجروب اسل ب 


(۱) انظر: السرحسي: أصول السرحسي ۱: ۴١-۲۲۲‏ . لا نص في كلامه على اختيأره 
قول الكرخي | إلا أنه جر دليل الكَرحي؛ فيدل صنيجه هذا على اختياره كما أشار إليه البجاري في 
«ركشف الأسرار» ۴: ۵۹ . 

) () انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص -٤0٥۵‏ ٦0ء‏ ) 

(۳) انظر: الخبازي: المُغني في أصول الفقه ص ۲۰۲. ) 

)٤(‏ انظر؛ السشغناقي: الكافي شرح أصول البزدوي ٣‏ ا ا 

(۵) انظر: Ne‏ التوضيح ۲: ¥ 

انظر: الاتقاني: الشامل خ ۵: .o- ۲٤١‏ 

انر ابن غلك شرح المنار ص 10-4 

(۸) انظر: ملا خسرو: مرآ الأصول ص 4 
(4انظر: الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ۱۸۷. 

(۱۰)انظر: الرماوي: «حاشية شرح ابن ملك ص 10-4۹ 

(۱) انظر: البخاری: كشف الأُسرار ۳: ١٠ء‏ ابن ر ساو ارو رالو ۴ 1 


L١ 

أجيب عنه: بأن عدم الثبوٽ به باعتبار أن ال إنما تجب مقدرة مكيّفة 
بحسب كل جناية» ولا مدخل للرأي في معرفة ذلك فامتنع إثباتها به» بخلاف خبر 
الواحد فإنه كلام صاحب الشرع» وإليه إثبات كل حکم ٠‏ 

دليل الرأي الثاني: اسنتدل من لايقبل : خبر الواحد في الحد بأنه تحقٌق 
اکر یی شیی واااو ااا ای جیار مشیم العلا راید ردد عق 
البي ا :ارۇ وا الخدود بالشهات»" N‏ بخبرالواحد . 
* الرأي الراجح: 

والراجح لدي هو الرأي الأولء أما استدلال بقوله مو «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» ففي غير موضعه؛ لأن المراد من الشبهة في هذه الرواية الشبهة في السبب 
لاالشبهة في المُثبت للحكم" ولو أريد بها الشبهة في المثبت للحكم يلزم أمران: 


(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ١‏ البابرتي: التقریر ۶: ۳١١-۳۱۰‏ ابن الهمام: 
التحریر ص ۳۳۷ »ابن مير حاج: التقریر والتحبیر .۲۷٦:۲‏ 

قال الجصاص ذ في «الفصول» ۲: ۷ رباب ذكر ما يمتنع فيه القياس»: راما اق عقوبة 
مارات اسن تلااح اها تيا ن رر جما اماتا وسیل ال 
إثبات هذا بضرب من المقادير بالقياس على ما تقدّم بيانه» والوجه الآحر: أن مقادير عقاب الأجرام 
لا يعلم إلا من طريق التوقيف ...ء فلذلك لم يجز إثباتها قياساً» . 

(۲) رواه الإمام أبوحنيفةء ذكره الحصكفي في «مسند أبي حنيفة» ص ۸٩‏ بشرح القاري» 
والخوارڙمي في «جامع المسانید»۲: ۱۸۳ والزبلعي في «نصب الراية» ۳ : ۳۳۳ وابن طولون 
في «الشّذرة في الأحاديث المشتهرة» ۱ برقم: ٣٤ء‏ (تحقیق: كمال بن بسيوني زغلول» ط 
الأو لى» دار الكتب العلميةء ٠١١١‏ ه)ء والزبيدي فى «عقود الجواهر المنيفة» .۱۸٠:١‏ 

ی ودرو گم ارول س اور کم اسو ا ري ابن 
الهْمام: التحریر ص ٠.۴۴۷‏ 

.۸۸:۳ انظر: ابن امير حاج: التقرير والتحبیر ۲۷1:۲ » أمير بادشاه: تيسير التحرير‎ )٤( 


1 
الأول: ينبغي أن لا ثبت الحد بالبينة أيضاً؛ لأن فيها شبهة؛ إذ احتمال الكذب 
فيها موجود» مع أنه يثبت الحد بها بالاتفاق . 
الثاني: ينبغي أن لا يثبت بدلالة النص أيضاً لبقاء الشبهةء إذ إنها غير ثابتة بالنظم» 
مع أنه يثبت بها عندهم أيضا؛ لأن الرجم في حق غير ماعز رضي الله عنه ثابت بدلالة 
لقن 
فعلم أن مجرد الاحتمال والشبهة غير معتبر في هذا الباب» وإنما العبرة للشبهة 
التي تكون في السبب» وإلا لم يجز العمل في الحا بالبينة ولا بدلالة النص. 
چ 2 
فواشد 
ا صلا هذا الفط 
# الفائدة الأولى: لا نص عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله في هذا الباب» 
فاحتلف المتأحرون من أثمة الحنفية في تخريج رأيه إلى مذهبين: 
|١‏ - تخريج البسزدوي: يرى الإمام البردوي أن الإمام أباحنيفة رحمه الله لا 
يقبل خبر الواحد في الحد . 
امار عة الرای مائو ات ریا موادا کی 


(1) انظر: السرخسي: أصول السّرخحسي ۱ ٤‏ البحارى: كشف الأسرار ۳ ٤‏ اين 
الهمام: التحرير ص .٠٣۷‏ 

ويجاب عن هذا الأمر بأن الييننة إنما صارت حجة بالنس. وهو قوله تعالي: :م واسنتشهدوا 
شهيديْن يِن رجالکم € [ البقرة : ۲ء کیا يقوله البزدوي في «کنز الوصنول» ص ›۱۸١‏ 
والإتقانى ذ في «الشامل» خ 40:0 إلا أنه ليس لديهم جوابعن الأمر الثاني. ) 

9 اقل انر شی اوا س ۳ البخارئ: شف الأسرار 1٠-04:۳‏ 

(۳) انظز: البزدوي: كنز الوصول ص .۱۸١‏ 
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L۲ 

۲ - تخریج مض الاش ين: وبرى العلامة البخاري »و البابىرتي » 
والقتاري" أن الإمام أبا حنيفة يقبل خبر الواحد في الحد» وهذا هو الرأي الراجح 
عند الباحث. 

دليل البزدوي: استدل البزدوي ومن تبعهم على رأيهم: بأن الإمام 

أبا حتيفة رحمه الله لم يوجب الح فى اللواطة بخبر أبن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي قار أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول»". 

فخبر ابن عباس رضي الله عنهما هذا من الآأحادء وهو يقتضي الحد على 
اللوطيء» فلم يعمل به الإمام أبوحنيفةء فعدم استدلاله من هذه الرواية دليل واضح 
على أنه لا يقبل أخبار الآحاد في الحدود. ‏ 

دليل المتأخرين: استدل العلامة البخاري ومن تبعه بروايتين: 

| - روى الإمام محمد في «الموطأ»» عن ابن المسيّب أن عمر بن الخطاب 
قتل قرا اة أوسبعة رجا قل غيلة» وقال: «لو تمالا هل صنعاء قتلتهم به). 


(1) انظر: صد ر الشريعة: التوضیح ۲ :۲۷. 

(۲) انظر: الحخصشكفي: إفاضة الأنوار ص 1۸۷. 

(۳) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: .1٠‏ 

(٤)انظر:‏ البابرتی: التقریر ١١۳١٤‏ . 

ا اشوا تانر دا EH‏ 

() رواه أبوداود في الحدود» باب في من عمل عمل قوم لوط ۱۱۲:۵ برقم: ٤٤0۷‏ › 
والترمذي في الحدود باب ما جاء في حك اللوطي ۳: ٠١١‏ برقم: ٠٤١١‏ ء» وابن ماجه في 
الحدود» باب من عمل عمل قوم لوط ۳: ۱۷٤‏ برقم: ۲1ء وانظر:«نصب الراية» ۳: ۲١۹‏ . 

اب اھر تعر ن غلی فل وآ ۸۷۹ :شرح «التعليق الأممجد». 


1 

ثم قال -بعد هذه الرواية -: «وبهذا نأخذ: إن قتل سبعة أو أكثر من ذلك رجلا 
عمداً قل غيالةٍ ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه» فتلوا به» وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا رحمه الله» . 

فقول الإمام محمد هذا كالنص في موضع الخلاف» فإنه أثبت الحد رواو 
موقوفة عن عمر رضي الله عنه وإن كانت فيها شبهةء وقد صرح أيضاً أن شيخه 
أبا حنيفة والغامة من الفقهاء يو جبون الحذ بهذا الخبر. 

۲ س روی ارمام أبو حنيفة رحمه لله» عن عبدالرحمن بن البيّْلّماني أن رجلا 
من المسلمين قل رجلا من أهل الذمة: فرفع ذلك إلى رسول الله وء فقال: «أنا 
أحق من أوفى بذمته» ثم أمر به فقتل» . 

فالإمام أبو حنيفة وأصحابه يرون قتل المسلم بالذمي» واستدلوا لإثباته بهذا 
الخبر المرسل» وأثبتوا به الحد» فهذا الاستدلال صريح في قبولهم خبر الواحد في 
لخدأو اتر سل آدنى الان السب ر الوا جد الست د الل إلى وسرل اف 
2 الرأي الراجح: 

والذي يظهر أن الراجح في رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله ثبوت الحد بخبر 
الواحد» والروايتان المذكورتان نص في قبول أبي حنيفة خبر الواحد في الحد. 

أما ما استدل به الإمام البَزدوي ومن تبعه على رأيهم بخبر ابن عباس رضي الله 
عنهما فليس في محل النزاع؛ وذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله إنما لم يعمل 
بخبره؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا الاحتجاج به مع اختلافهم في حكم 


() رواه الإمام محمد فی «کتاب الحجة» ؟: 4۸١‏ واللفظ له» وأبو نعيم في «مسند 
بی حنيفة» ص ۲٤۸‏ برقم: ٠٤١‏ والخوارزمي في «جامع المسانید» ۲: ۷۸ والربیدی فى 
(عقو د الجواهر ألمنيفة» ٠٠١:١‏ . 


tu 


ENE 
اللراظة فد على زياقة هذا الخير".‎ 
الفائدة الثانية: اختلف الأصوليون من الحنفية في أن أكثر الحنفية يختارون‎ # 
قبول حبر الواحد في الحد, أو لا يقبلونه؟» فيه رأيان:‎ 
الأول: أن الأكثر يقبلون أخبار الآحاد في الحد» وهذا رأي العلامة عبد العزيز‎ 
البخاري» فإنه قال: «ذهب جمهور العلماء إلى أن إثبات الحدود بأخبار الآحاد جائزء‎ 


وهكذا نقل عن أبى يوسف رحمه الله فى «الأمالى»» وهو اختيار أبي بكر الجصاص» 
واش ابا : 


وممن صرح بان آکثر الحنفية على قبول أشار اعا فى الحدود: العلامة 
البابرتي > والمحقق ابن ۳ حاج» وابن جيم « والرهاوي» وعزمي زاده» و ابن 
قا والقیچای ٠‏ 

الفانى: أكثر الحنفية لا يقبلون أخبار الآحاد فى الحدء واختاره الكاكي “» 


( 6 انظ الیغازی: گشفالأراز۴: 1> البابرتي: التقرير .١١١:٤‏ 

اق سا خااالرة بجي الال رات ران لى رضي اما العلامة أبوحثيفة 
أمير كاتب الإتقاني - وهو ممن لا يقبل خبر الواحد في الحد - في كتابه «الشامل» خ ۵: ۲٤١‏ 
فقال: « ولا بالخبر الغريب» وهو ما روي ... لشبهة فيهء ولأن الصحابة اختلفوا في حكم اللواطق 
ولم يحتج أحد منهم بهذا الحديث» فدل على زيافته». 

(۲) البخاري: كش ف الأسرار ۴: 0۹: 

(۳) انظر: البابرتی: التقریر :٤‏ ۳۱۰ ابن آمیر حاج: التقریروالتحبیر ۳۹۷:۲ »أبن نجيم: 
فتع لغار ۲: ۹۷ء الرهساوي وعزمي زاده: حاشية شرح ابن ملك ص ۹٩٤1ء‏ ابن ملك: نسمات 
الأسحار ص ۸۷ء الَرجاني: حاشية التوضيح .٠٠١:۳‏ 

.۷۲۷:۳ انظر: الکاکي: جامع الأسرار‎ )٤( 


6 

- تلميذ العلامة البخاري -» ومحمّق الحنفية الإمام ابن الهُمام» فإنه قال: «الواحد في 
الحد مقبول» وهو قول أبي يوسف والجصاصء» خلافاً للكرخي» والبصري» وأكثر 
اة" . ) 

ويظهر للباحث أن الصواب هو الرأى الأول من أن أكثر الحنفية يقبلون خبر 
الواحد في الحدء وذلك أن الكاكي الحجندي جعل أكثر الحنفية على القبول في 
شرحه لأصول البرّدوي -لم أره مطيوعاً - كما نقله عنه المحفّق ابن أمير حاج» 
فکلامه في «جامع الأسرار يعارض ما صرح به في شرحه على أضول البّزدزى 
فتعارضًا. 

ولعل القالي أن ساخالد ئى قرح البودري مو الي والقرينة له أن الكاكي 
كثير المتابعة لشيخه عبد العزيز البخاري» كما يظهر واضحاً بعد مقارنة «جامع 
الأشران د(کشف الأسران ا أن «الجامع» اخحتصار «الكشف»» وشيخه البخاري 
احتار في «الكشف» أن الأكثر على القبول كما أسلفت . 

أما كلام ابن الهمام: فأخذ عليه المحققون من الحنفية الذين جاؤوا بعده 
كالعلامة المحقق ابن نجيم فإنه قال : «ثم اعلم أن المحمّق -أي: ابن الهمام -في 
«التحرير» ضم إلى الكرخي أكثر الحنفية وهو بعيد» فقد صرح في «التقربر» 
والهندي بأن القبول قول الجمهورء وهو قول الجصاص وأكثر أصحابنا» . 

وممن وافق ابن نجيم في رد كلام ابن الهمام: العلامة عزمي زاده» والعلامة ابن 
عاندين :هدا ما وسات إليه راك أغلم بالضواب. ) 


(1) ابن الهُمام: التحرير ص ۳۳۷ وانظر: البهاري: مسلم الثبوت ۲: .٠٠١‏ 

(۲) انظر: ابن أمیر حاج: التقریر والتحبیر ۴۳۹۷:۲ . 

(۳) ابن نجیم: فتح الغفار .٩۷:۲‏ 

. ۱۸١ أبن عابدين: النسمات ص‎ 1٤٩4 انظر: عزمي زاده: حاشية شرح ابن ملك ص‎ )٤( 


٦ 


البسحث الثاني 
إنكار المروي عنه الرواية ٠"‏ 

بحث إنكار المروي عنه الرواية يعد من أهمٌ مباحث أصرل اة 
احتلف في قبولها ورذها الفقهاء والحفاظ والأصوليون, فليعام أنه على نوعيسن: 

لرل ایی الرری ع الراری |ای چا کا کاک راکدب 
علي :أو «ماروبث لك هذاالحديث قط ونخو هذه الألفاظ . 

فأكثر العلماء من جميع المذاهب يردون الحديث بإنكار المروي عنه إنكار 
الجاحدء ولا يرونه صالحاًللاحتجاح ‏ لکن لا قط عدالتهما. . 


(1) يرى الإمام الكرحي أن المروي عنه إذا أنكر الرواية لا تقبل» سواء كان الإنكار إنكار 
مکذب - وهو متفق عليه أو إنكار متوفّف» فيكون من شرط قبول الأخبار عنده: عدم إنكار 
المروي عنه مطلقاء غير أن هذا الرأي مرجوح عند كثيز من محمّقي الحنفية كماسيأتي ذكره» وهو 
الراجح عند الباحثء» فليس من شرط فبول أخبار الآحاد عدم إنكار المروي عنه إنكار متوفّف. 

(٠‏ تقل فيه الإجماع» انظر: الآمدي: الإحكام ۲: ۱۸ »ابن الساعاتي: بديع النظام ص 
٤‏ البخاري: كشف الأسرار ۳: ١٠ء‏ الكاكي: جامع الأسرار ۳: ١1١‏ البابرتي: التقرير شرح 
اصول البزدوی :٤‏ ۳۸۲» ابن نجیم: فتح الغمًار .٠١١:۲‏ ۰ 

وفي تقل الإجماع نظر؛ فإن من الأئمة من يقبل الخبر إذا أنكره المروي عنهء كالسّمعاني في 
«قواطع الأدلة» ٠١:١‏ وابن کی تی الجا ۱: ۲۱۳-۲۰۹ والحافظ ابن القطّان 
صاحب «بيان ألوهم والإيهام»» كما نقله الصنعاني في «توضيح الأفکار» .۲٤٠:۲‏ 

وكذلك بجعلهما بعض الأئمة كالخبرينء ويوجبون استعمال طرق الترجيح بينهما كسائر 
الألحبار المتعارضةء کالرمام الجسوبني في «البرهان» ۱ : ۲۵۲ والصنعاني في «تنقيح الأنظار» 1 


بشرحه «توضیح الأفكار». 


1¥ 

الشاني: أن ينكر المروي عنه الراوي الفرع إنكار مستريبٍ متوفٌف؛ كأن 
يقول: (لا أعرف ال رویت لك خا الحديتة آوذة أتذكر»» فهل ee‏ رواية 
الرأوي الفرع عنه؟ ففيه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لا تقبل رواية الفرع عن الأصل» وهو قول الإمام أبي الحسن 
عبيد الله الكرخحى » راتعا ر تالاص م والق وی ودی » 
وا ار والأحسیکتي» رالازت : اساي . 

وهذا الرأي ينسب إلى الإمام القاضي أبي يوسف رحمه الله ء تخحريجاً على قوله 
في رجل اذعى عند قاض أنه قضى له بحسق على الخصم ولم يذكر القاضي 
قضاءه فأقام المدعي اة على قضصائه فقال أبو یوسف: لا یفبل اقاي اة 
وقال الإمام محمد: قبل الت ويقضي له بالحق . 


(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ١١٠١ء‏ الكاكي: جامع الأأسرار ۷11:۳» أبن نجيم: 
فتح الغمُار .٠١١:۲‏ 

() انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 0۹ .٠٠-‏ 

() أنظر: القدوري: التجريد ٤١0١:۹‏ . 

(£) انظر: البردوي: كز الوصول ص .۱۹١‏ وتبعه من شراحه: السفناقي في «الكافي :٠‏ 
۲ والواتقاني في «الشامل» خ EA:‏ *0( والباٻرتي في («التقرير» ٤‏ : 0_1 

(0) انظز: السرحسي: أصول السر نجسي ٠.٤-۳۲‏ 

(1)انظر: المك الدب ص ۷۷. وتبعه الشارح الإاتقاني في «التبيين» 11١ :١‏ . 

(۷) انظر: الخبازي: المغني ص .٠٠٠-۲۱۶٤‏ 

() انظر: النسفی: کشف الأسرار ۷۵:۲ ۷۹ رکچ اي تی جاع الأسرارة "۳ 916 
- ۵ » وابن ملك في «شرح المثار) ص ٠٠١‏ 1اا . 

(4) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۴ : ٩‏ » البزدوي: كنز الوصول ص | ۹۹۱ 
السرحسي: أصول السرحسي ۴: .١‏ 


E۸ 
المذهب الثاني: تقبل رواية الفرع عن المروي عنه في الإنكار المتوقف›‎ 
ونسب هذا الرأي إلى الإمام محمد رحمه الله» تخريجاً على مسألة القضاء.‎ 
راان الماد الالتدى 4 قاين الاعاش : والبخاري» وابن‎ 
الهمام و سے وان ا ' وابن الحنبلي » ومحمد أكرم ا‎ 
) EE ا ا ا ا‎ 
وهو الرأي الراجح عند أكثر أئمة المالكية""» والشافعية"" والحنابلة.‎ 


۰ 


() انظرة الاسمندی:بذل النظر ص ۳۹-۳۸. 

(۲) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص .٠۷٤‏ 

(۳) انظر: البخاری: کشف الأسرار ۱۲۸:۲۳ هذا يظهر من صنيعه» والله أعلم . 

.۲۹۲:۲ وانظر: ابن آمیر حاج: التقریر‎ .۳٤۷ انظر: ابن الهمام: التحریر ص‎ )٤( 

(0) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص ۲۷۷-۲۷۹. 

() انظر: ابن نجیم: فتح لغار ٠٠١:۲‏ . 

(۷) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص .٠١١‏ 

(۸) انظر: محمد کرم السندي: إمعان النظر ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

ا اھا اچ 8او ` 

.00--06 انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص‎ )٠١( 

(1) انظر: اللكنوي: سباحة ألفكر في الجهر بالذكر صص ۵۹ ١‏ (تحقيق: عبد الفتاح 
ولكق طط الساد س دان اشائ ر الإسلامية يروت ١٤اه‏ 

.١١ :۲ ابن الحاجب: المختصر‎ ۴١۸-۳١١ انظر: الباجي: إحكام الفصول ص‎ )۱١( 

(۱۳) انظر: الشيرازي: شرح المع ۲: 16۹ الآمِدي: الإحكام ٠۱۸:١‏ ١١٠٠ء‏ الرازي: 
ال3 ۴ ا کچ ةا کر ھی ۱14٩3۸‏ 

ء٠٠۳-‎ ۲۱۲:۱ ابن قدامة: روضة الناظر‎ ۱۲۸-۱۲١ :۲ انظر: ابن الفراء: الڅدة‎ )۱٤( 


الفتوحی: شرح الک وکب المنیر ۵۳۷:۲- ٥٤۱‏ ابن ال ښرد: شرح غاية السول ص ۲۴۸-۲۲۷. 


1۹ 

المذهب التالث: المروي عنه إن كان رأيه يميل إلى غلبة النسيان» حيث 
كانت عادته ذلك في محفوظاته قبلت رواية الفرع عنه» وإِن كان رأيه يميل إلى جهله 
سلا يتلق اله ر وتالا قلا س اسان کا فیط تما لا پد کر اتید کر 

وهذا رأي الدبوسي "» والفتاري › وهو ار آي الأ مب الاق 

دلیل المذهب الأول: استدلوا على رأيهم بأن الخبر إنما يكون معمولاً به 
بالاتصال إلى رسول الله از وبإنكار الراوي ينقطع الاتصال؛ لأن إنكاره حجة في 
حقه» فينتتفي به رواية الحديث» أو يصير هو مناقضاً بإنکاره ومع التناقض لا تثبت 
الروايةء وبدون الرواية لايثبت الاتصال» فلا يكون حجة كما فى الشهادة على 
الشهادة. ۰ 

دليل المذهب الثاني: استدلوا لرأيهم - وهو الرأي الراجح عند الراقم -أن 
الفرع عدل ثقة جازم بالرواية عن الأصل» والأصل غير مكب ولا جازم وإنما 
بقرله ال أعرقه فليس فية ارهن وا عاقفىء لأ الأحنمال في الفرع ليس ثل 
الاحتمال في الأصل» بل الاحتمال في اأص قري فا تحن اتساوتة راا 
تتح قق إذا كان الأصل مكذباً ولا نزاع فيه . 

أما القياس على الشهادة ففيه أن مبنى الرواية على الماع لا التحميل» ومبنى 
الشهادة على التحميل» فلا يكون إنكار الأصل مستلزماًلفوات الرواية لجواز الماع ٠‏ 


(١)انظر:‏ الدبوسي: تقويم الأدلة ص .٠٠۲‏ 

(۲) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲۷۸:۲. 

(۳) انظر: ابن الأثير: جامع الأصول ۸٩:1‏ . 

)٤(‏ انظر: السرخسي: أصول السرحسی ۲: ۵» البخاري: کشف الأسرار ۳: ۲۸ء ابن 
مير حاج: التقریر والتحبیر ۲: ۲۹۲. 


32 
. النسان. 
يقول الباحث: بقي رأي الإمام الدب وسىء» ففيه أن الكلام فيما إذا كان الأصل 
والفرع ثقةء وإذا كانت عادته غلبة النسيان في محفوظاته» فليس هو بثقة» فإن الشرط 
في قبول رواية الراوي رجحان ضبطه على نسيانه» فيخرج عن محل النزاع. 
i 3 2‏ 
إبانة وتوضيح 
نم لينتبه هنا أننا نجد في كتب أئمة الحنفية الأصوليين المتقدمين في هذا 
المبحث أمراً يجب الإشارة إليهء وهو أن الإمام المحقق الجصاصء» والإمام القاضي 
الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي» وشمس الأئمة السرخسي» أطلقوا الاختلاف 
فى إنكار الراوي مرويه» ولم يعينوا أن الاحتلاف بينهما في القسم الأول أو الثانيء كما 
أنهم لم يقست موه على قسمين كما صنعه الأصوليون من جميع المذاهب» ثم ذكروا 
الاحتلاف بين الإمام أبى يوسف ومحمد رحمهما الله» وأسوق هنا على سبيل المثال 
نص الإمام البزدوي لتقريب الفهم» قال رحمه الله في (باب ما يلحق النكير من قبل 


الراوي) : «وهذا النوع أربعة أقسام: ما أنكره صريحاً ... أما إذا أنكر المروي عنه 


الروايةء ققد اخحتلف فيه السلف: 
فقال بعضهم: لا يسقط العمل به» وقال بعضهم: ليسقط به» وها E‏ وقد 
قيل: إن قول أبى يوسف أن يسقط الإجماع» رال جار ماك اط > 


(1) انظر: ابن الساعاتي: بدائع النظام ص ١۷٤‏ ابن الهمام: الفحري هه ١‏ اين مير 

(© انظ الجصاص: القصرل فى الأصول ۲ : 0۹ء الدبوسي؛ تقويم الأدلة ص ٣١١‏ : 
البزدوى: كنز الوصول ص ١۹ء‏ السرخسي: أصول السرخسي .٠:۲‏ 

(۳) البزدوي: كنز الوصول ص .٠۹٩۱‏ 


1 


۹ 

الأول: محل النزاع لدى 4 اا 2 الثلاثة في أي قسه؟ اش الأول 
۴ 

تنجد رأیي في الجواب عن السؤاین 
فهم وإن ذكروا الاحتلاف فيه مطلقاً إلا أنهم أرادوا به القسم الثانىء كما أن الاختلاف 

a‏ ا البخاري» r‏ پاشاي + وهر الذي ف ايه آلار 

الرأي الشاني: محل الخلاف لدى الجصاص والشيوخ الثلاثة في القسم الأولء 
کما أن الاختلاف بین الإمافين بي بو سف ومحمد فيه اشا وخا الرأي أخحتاره 
الإنقاني » ويميل إليه ابن أمير حا . 
2 الرأي الراجح 

والراجح عند الباحث هو الرأي الأول وأن محل الخلاف بين الإمامين 
أبي يوسف ومحمد في القسم الثاني دون الأولء كما أن الجصاص والشيوخ الثلاثة 


(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣‏ : ١ء‏ البابرتي: التقرير ۳۸١ : ٤‏ المرجاني: 
حاشية التوضیح .٠۳١-۱۲۹:۳‏ 

(۲) انظر: الرتقاني: الشامل خ ۵ : ۳۴۷۔۳۳۹ . 

(۳) انظر: ابن أمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲۹۲:۲. 


T۲ 

وإن أطلقوا المسألة غير أنهم يريدون به الإنكار المتوقفء والترجيح بأمرين: 

١‏ - إن الاحتلاف في هذه المسألة ليست منصوصة عن الإمامين» وإنما 
استنبطها المتأخرون قياساً على مسألة أخرى منصوصة عنهماء فلا بك أن يكون 

بين المقيس والمقيس عليه وبين الأصل والفرع اتفاقا. 

فالأصل المقيس عليه هنا هو أن رجلاً لأعى عند قاض أنه قضى له بحق» 
فلم يذكره القاضيء فأحضر المدعي البينة على قضائه» ا ها الأصل» فالکلام 
فيه أن القاضي لم يذكره لا أنه أنكر» فلا بد أن يكون الكلام هنا أيضاً في الإنكار 
المتوقف» كأن يقول: «لاأذكره»» وهو القسم الثاني» دون الأول. 

وأسوق إليك هنا نص الإمام الجصاص والبزدوي؛ ليقضح أن الكلام في 
لآل ایس عله نیا ی یلکره آلقاضی .قان الچساس:ارري عن ی بوضنف 
في قاض ادعي عنده قضاوّه بحق لرجل» فلم يذكره فأحضر المدعي بينة لتشهد 
على قضائه له بذك . 

وقال الإمام البزدوي: «وقد قيل: إن قول أبي يوسف أن يسقط الاحتجاج به» 
وتال مسمة رة للع ا اظ وهر فرع اختلافهما في شاهدین شهدا على 
القاضي بقضية» وهو لا يذكرها» ٠‏ 

۲ - وكذلك لر رأيناتصوس الجصاسس وغيره من أثمة الحتفية ومع ا التظار 
في كلامهم يظهر لنا بوضوح أن محل النزاع في الإنكار المتوقف لا غيرء وأسوق هنا 
نصا للإمام الجصاص الدالٌ على هذا المعنی» قال: «(کان کثیر من شیوخنا پستدل 


على فساد حدیث سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن 


e E الجصاص: القصر تة ااي‎ )١( 
E OL ENS البزدوي: كنز الوصول‎ )۲( 


Rh 

النبي ما أنه قال: «أيما امرأة نحت بغير إذن ولبّها فنکاحها ہباطل»» بما ذكر ابن 
جريج: أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه» فكانوا يجعلون إنكار 
الهري لذلك مفسدألرواية من روى عنه. 

ومثله: حدیث ربيعة بن سهيلء عن أبي صالح» عن آبيه» عن ابي هرر :دان 
النبي فهر قضى باليمين مع الشاهد فلمًا ئل سهيل عنهء قال: لا أعرفه»'. 

فلاحظ هذين المثالين» وقوله في الأول : «فلم يعرفه»» وفي الثاني: «لا أعرفه»» 
فهذان یدلان على أن الجصًاص وإن أطلق الاختلاف فيه غير أنه يريد به القسم الثاني. 

فالذي يظهر من هاتين القرينتين أن الاختلاف بين الإمامين أبي يوسف ومحمد 
في القسم الثاني وهو محمل كلام مشايخ الحنفيةء والله أعلم بالصواب . 

وقد أجاب العلامة البابرتي عما يستدل به من ظاهر نصوصهم» فقال : «ولم 
يذكره -أي:القسم الأول -الشيت لکونه متفقاً عليه في الرد ؛ لأن كل واحلٍ من 
الأصل والفرع مکڈب لاحر" ) 


هه 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 0۹. 
الا باقر 2€ A؟.‏ 


3 


اليحث الثالث 
زیادات الفقات“ 


)١(‏ وجه ذكر هذا الببحث هنا أن الإمام الكوثري رحمه الله صرح بأن زيادة الثقة غير مقبولة 
لدى الحنفية» فإذا جاء خبر واحد» وفيه زيادة متنا أو سنداً لا يقيله الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
على رأي المحقق الكوثري» فقال في «تأنيب الخحطيب» ص ٠١١‏ : «ومن أصوله أيضاً رد الزاثد 
متناً أو سنداً إلى الناقص احتياطاً في دين الله» كما ذكره ابن رجب» وإغفال هذا الأصل عند بعض 
متأحري أصحابنا في مناقشاتهم مع المخالفين من قبيل إلزام الخصم بما يراه هو». 

وقال نحو هذا الكلإم في «الترحيب بنقد التأنيب» ص ٤4‏ » (المكتبة الإمدادية ملتان 
باکستانء دون ذکر التاریتخ). 

هذا رأي المحقق الكوثري رحمه اللهء غير أنه ستأتيك نصوص كبار الحنفية - كالكرخيء› 
والجصاص كبير الأصوليين لدى الحنفيةء وابن الساعاتي وابن الهمام -وآراؤهم في باب زيادة 
الثقةء وكلها دالة على قبول الزيادة مع احتلاف يسير فيما بينهم» وقد صرح الكوثري بأن مأخحذه 
«شرح علل الترمذي» للتحافظ أبن رجب» ولا شا أن المعو في كل مذهب رأي أئمة ذاك 
المذهب؛ فإنهم أدرى بمذهبهم» فنسبة القول إلى الحنفية بأنهم لا يقبلون الزيادة مطلقاً استدلالاً 
بقول الحافظ ابن رجب لا يعتمد عليه؛ لمخالفته رأى جمهور الحنفية. 

والنص الذي استدل به الكوثري في «شرح العلل» ۲: ۲۳۷: «وحكى _أي: فقهاء الحنابلة 
- عن أكثر الفقهاء اا« قبول الزيادة إذا كانت من ثقة ولم تخالف المزيد» وهو قول 
الشافعي» وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل!». 

وسبق ابن رجب إلى هذا النقل الإمام الجويني في «التلخیص» ۲: ۹۷ء فقال: «وذهب 
بعض أهل الحديث إلى أنها لا تقبلء وإليه مال معظم أصحاب أبى حنيفة رحمه الله». والعجب 
من الجويني أنه نقل في «برهانه» ۲۵١ :١‏ عن أبي حنيفة قبول الزيادة مطلقاً! 

وكذلك نسب عدم القبول إلى الحنفية الإمام الإسنوي رحمه الله» فرده شيخ الكوثري 
العلامة محمد بخيت المطيعي رحمه الله في «سلم الوصو ل» ۳: ۸۴۳ » فقال: «أقول: هذا القول لا= 


L0 

بحث زيادات الثقات من أهم المباحث الأصوليةء لها صلة قوية وتأثير هام في 
امال الشيةالداترة بين اققا وقد ات هة آراه القاظ رالستتين كا 
بسطه الأئمة في كتب المصطلحء أما الباحث فيتحدث عن رأي الحنفية في قبولها 
وا 

ومعنى زيادة الثقة هو: أن الراوى الثقة يزيد لفظاً أو جملة في الحديث لم 
يذكرهاالرواة الآخرون» أو يوصل ویرفع ما ارسله وأوقفه الرواة الآخرون. 

فحصل من هذا التعريف أن هذا الببحث على قسمين: 

١_الزيادة‏ في متن الحديث. 

الزيادة في السند. فنتحدث عنهما بالبسط . 


= تعرفه الحنفيةء بل جمهور العلماءء ومنهم الحنفية على قبول الزيادة فيما إذا كان الممسكون 
يجوز عليهم الذهول مطلقاًء تعذر الجمع أو لم يتعذر فإن تعذر وقع التعارض والمصير إلى 
الترجيح» كما يؤخحذ من عبارة «مسلم الثبوت» المارة» وهي مأخحوذة من عبارة الكمال بن الهمام 
في «تحريره)» ومثله في غيرهما من كتب الحنفيةء ولو كان لهم حلاف في ذلك لذكروه أو واحد 
منهم على الأقل». ) 


EER 


ا 2 
النوع الأول 
الزيادة في المتن 
إذا روى جماعة من الثقات حديثاًء وانفرد واحد من تلك الثقات بزيادة في 
روايته لفظاً أوجملةء ولم ترو تلك الزيادة الرواة الآحرون الذين شاركوه في رواية 
الحديث» فهل تقبل تلك الزيادة لدى الحنفية أم لا؟ فهذا هو محل النزاع» فنجد بعد 
اتکی یوین ای ادامات 
الأول: رأي الإمام الكرخي والجصصاص 
قال الإمام الجصاص: «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يذهب إلى أن 
راوي الحديث إذا كان واحدا ثم اختلف الرواة عنه في زبادة ألفاظها ونقصانها: أن 
الأصل هو ما رواه الذي ساقه بزيادة» وأن النقصان إنما هو إغفال من بعض الرواة. 
وذلك نحو ما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي عليه السلام 
أنه قال: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينهاء فالقول ما قال البائع أو 


و 
رادان ؛ 


(۱) کما في رواية ابن أبي لیلی» أخحرجه الدارمي ۱۱۹:۲ برقم: ٩٤۲۵ء‏ وأبوداود ٤‏ : ۱۸۵ 
برقم: ۳۵۰1 وابن ماج ۳: ۳۹-۵۳۸ برقم: ۲۱۸۹ والدارقطني ۱:۳ برقم: ۲۸۴۳۸. 

وقد تابعه شريح القاضي» فقد روى الوكيع في «أخبار القضاة) ۲ ۲ (تعليق: عبد العزيز 
مصطفى المراغي» ط: الأولى» مطبعة السعادة مصرء ٠١١١‏ ه) عن شريح القاضي» عن ابن 
مسعوه أنه قال: «إذا إاحتلف البيّعان» والبيع قائم بعينه» فالقول ما قال البائع أويتراذان البيع». 

وتابعه أبوحنيفة أيضاًء كما ذكره الخوارزمي في «جامع السا کا کے ١‏ وال دی 
في «عقود الجواهر المنيفة» ۲۸:۲ وبهما زال ما يخشى لابن أبي ليلى من سوء الحفظ. 


LY 

ومن الناس من يروي هذا الخبرء فلا يذكر فيه حال قيام السلعة بعينها . ٠‏ 

الل غه ي الأ ریاف قم ال إا ی بی روا راکاد 
ذلك من قبل أنه لما كان راوي الخبر واحدا لم يثبت عندنا أن الثبي عليه السلام 
قال ذلك مرتين» ذكر في إحداهما حال قيام السلعةء ولم يذكرها في الأخرى» فلم 
جز لتا إثبآت ذلك؛ لأن فيه إثبات عبر الشك من غيررواية: 

وأما إذا روي الخبر ی الى َد من وجهين» أوثلاثةء أو أكثر فکان من 
ظاهر الحال دلالة على أن النبي عليه السلام قد قال ذلك في أوقات مختلفةء وفي 
بعض ألفاظ الرواة زيادة, فالزيادة مقبولة. ) 

ونظيره أيضاً: ما روى ابن عباس أن النبي عليه السلام نهى عن بيع الطعام 
حتى يقبض ٠"‏ وروي في أخبار أخر من غير جهة ابن عباس: أن النبي عليه 
السلام نهى عن بيع ما لم يُقبض '"» فاستعمل الخبرين» ولم يحمل الأمر على 
أنهما حبر واحد حذف بعض الرواة ذكر الزيادة» . انتهى كلام الجصاص بطوله. 

واختار هذا الرأي بتفصيله: شمس الأئمة السرخحسي » والإمام النسفي "» 


(1) كما في رواية محمد بن الأشعث» عن ابن مسعود رضي الله عنه» أحرجه أبوداود ٤‏ : 
۱۸۵-4 برقہ: ۳۵۰۵ والنسائی ۳۰۳-۳۰۲:۷ برقم: ۸ والدارفطني ۳: 1 

(۲) رواه البخاري في البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ۷۵٠:۲‏ 
برقم: ۲۰۹۲۸ ومسلم ۱۰ ٤۹۹-٤۰۸:‏ برقم: ۳۸۱۷. 

)۳( :ابی فة غ عفاي ب سك رضي اله عنه» كما في «الآثار» روأية ا پو سف 
ص ۱۸۲-۱۸۱ وامسند أبي حنيفة)» لأبی نعیم ص ۲۸ ط: کوثرء و«جامع المسانید» .۷-٠:۲‏ 

.0٦-0٥:۲ الجصاص: الفصول في الأصول‎ )٤( 

(۵) انظر: السرخسي: أصول السرخحسي .۲١-۲۵:۲‏ 

او اسای دف الا رار ۸ دا 


LA 
وأقره شارحو «المتار» منهم: العلامة الكاكيء وابن ملك» والدخلوي» وابن‎ 
ET فطلوبغاء وملا جيونء والعلاء الكطكفيء»‎ 
الفاني: رأي ابن الساعاتي‎ 
تفصيل رأيه:‎ 
إن كانت تلك الزيادة مخالفة للمزيد عليهء بحيث لا يمكن الجمع بينهما‎ - 
فالظاهر التعارض» فالمصير إلى الترجيح.‎ 


ن گات إلوادة ا تغالف المرياج شظن إن كاف المجلس دة کو 


حلاف في قبول تلك الزيادة؛ لاحتمال أن يكون النبي َر قد قاله في أحد المجلسين 
دون الآخرء وهذا كما إذا انفرد ثقة برواية حديث لا يرويه غيره فإنه يقبل. 

٠‏ س وأما إذا اتحد المجلس» فإن كان من لم يرو تلك الزيادة قد انتهوا إلى عدد 
لا يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الريادة فلا تقبل تلك الزيادة؛ لأن 
تطرق الغلط والسهو إلى الواحد أولى من تطرقه إلى جمع لا يتصور غفلة مثلهم عنها. 

وأما من لم يروها لم يصل إلى الحا المذكور, فالزيادة مقبولة عند الأكثر» وهو 
الصحيح لديهم. 

- وأما إن جهل الحال في أن الرواية في مجلس واحد أو مجالس مختلفة 

فقبول الزيادة أولى؛ لجواز تعدد المجلس. 


(۱) انظر: الکاکی: جامع الأسرار ۸۱۳:۳ ١٤٠۸ء‏ ابن ملك: شرح المنار ص ٦۸۷۸ء‏ 
الخلوى: إفاضة الأنوار ص ۳۳۷ - ۳١١‏ » ابن قطلوبغا: خلاصة الأفکار ص ٠١١ - ۱١١‏ 
ملاجیون: نور الأنوار ص ۲۰۰ - ١١٠۲ء‏ الحصكفي: إفاضة الأنوار ص ۱۹۷ » ابن عابدين: 
تساف السجار هى ۹ ) 


i: 


0 


e, 


i 


۹ 

واخحتار هذا الرأي من أثمة الحنفية: العلامة ابن الساعاتي LAM‏ 
القناري 0 اقشع ابنالا ۳ TT‏ 0 وابن السب لى 0 واليهار 
واا 0 » ۰ 
الرأي الأول والثاني واحد 
في الواقع لدى ابن الهمام: 

يرى محقق الحنفية الإمام ابن الهمام والعلامة ابن نجيم “ أن ما قاله أثمة 
الحنفية المتقدمين - كالجصاص والبزدوي والسرخسي - هو عين مذهب ابن 
الساعاتي» ولا حلاف بين الرأيين الأول والثاني . 

وتفصيل هذا الإجمال: أن أصحاب الرأي الأول قالوا: الراوي إذا كان واحدأ ثم 
احتلف الرواة عنه في زيادة ألفاظها ونقصانهاء فيو خحذ بالمثبت للزيادة يقول العلامة 
ابن نجيم وهو يعلق على هذا القول -: «الخلاف فيما إذا علم اتحاد المجلس» فإن 
تعد المجلس أو جهل قبل اتفاقا» . 


(1) انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص .٠۷١-٠۷٤‏ 

(۲) انظر: الفناري: فصول البدائع .۲۷٠:۲‏ 

() انظر: ابن الهمام: التحریر ص .۳٤۸‏ وانظر: ابن آمیر حاج: التقریر ۲۹۳:۲. 

)٤(‏ انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ٠۲٠-٠۲۰‏ (ط: دار الكتب العلمية). 

(۵) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ١‏ -1۳. 

اتقو اهاري سا ار کد 

(۷) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص .٠١۳‏ 

(۸) انظر: ابن الُمام: التحریر ۳: ٠١۹-۱۰۸‏ بشرحه «تيسير التحرير» ابن لُجيم: فتم 
الغفار ص٠١۲‏ (ط: دار الكتب العلمية). 

() انظر: ابن نجيم: فتح الغفار ص ٠١‏ (ط: دار الكتب العلمية). 


E 

فاتفق الرأيان إلى هذا الحد» وبقي بين الرأيين فرق واحد وهو: أن الرأي الأول 
يوجب الأخذ بالزيادة مطلقاً سواء كان من لم يزدها وصل إلى حا لا يتصور 
غفلتهم عن مثل تلك الزيادة أو لم يصل إلى هذا الحد, وأصحاب الرأي الثاني قيّدوا 
القبول بما إذا كان من لم يزد تلك الزيادة لم يصل إلى حا لا يتصور غفلتهم عن 
مثلهاء فإذا وصل من لم يزدها إلى هذا الح لا تقبل زيادة الثقة. 

هذا هو الفرق بين الرأيينء غير أن المحقق ابن الهمام وابن نجيم يؤكُدان أن 
هذا القيد أيضاً ملحو ظ عندهم» فقال ابن الهمام: «إذا انفرد الثقة بزيادة وعلم اتحاد 
المجلس» ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل؛ لأن غلطه -و هم كذلك - 
أظهر الظاهر ا 

ويُستدل بأمرين على أن هذا القيد ملحوظ لديهم: 

سک أئمة الحنفية في باب هلال رمضان والفطر أنه إذا لم يكن بالسماء 
علة لاب من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم "» فهذه الجزئية تدل على أن من لم 
يزد تلك الزيادة إذا وصل إلى حا لا يتصور غفلتهم عن مثلها لا تقبل زيادة الثقة. 

- قاعدة أخرى للحنفية تؤبّد بأن هذا القيد ملحوظ لديهم» وهو أنهم 
ذكروا من شرط قبول خبر الواحد والعمل به أن لا يرد فيما تعم به البلوى حيث 
يحتاج إليه الناس كلهم حاجة متأكدة مع كثرة ا فإن ما كان هذا وضفهء 
سبيل ثبوته الاستفاضة والاشتهارء ولا يقبل خبر الواحد, فهذا الأصل للحنفية يؤيد 
أن من لم يزد تلك الزيادة إذا وصاوا إلى حلا يتصور غفلتهم عن مثل تلك الزيادة 
لاتقبل» بنفس الدليل الذى استدلوا به لهذه القاعدة: 


تقر این نجيم: فتح الغفار ص ۲١‏ (ط: دار الكتب العلمية). 


١ 
و رأي الحافظ الربلعي:‎ 
للحافظ الزيلعى رحمه الله رأي آخر في هذا الباب» وهو آنه لا یحکم فيه بحکم‎ 
كلر*» بل الصواب فيه: أن ينظر في كل جزثية إلى القرائن والترجيحات» ققد يقوي‎ 
الظن في موضع نظراً إلى القرائن صحة الزيادةء فيحكم بصحتهاء وفي بعضها يجزم‎ 
بخطاً تلك الزيادة اعتباراً بالقرائن» فقد قال: «إنها ا الزيادة 8 في موضع دون‎ 
موضه» فتقبل ذا کان راوي الذي رواها ثقةحافظاً ثبت الذي لم یذکرها مثله أو دونه‎ 
في الثقة ...» وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصتهاء ومن حَكم في ذلك حکما عام‎ 
فقد غلطء بل كل زيادة لها حكم بخصهاء ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك‎ 
. وفي موضع يغلب على الظن صحتها ...» وفي موضع بجزم بخطأ الزيادة»‎ 
وقد اتبع الحافظ الريلعي في هذا ا ااا دقيق العيد والحافظ الصلاح‎ > 
العلائي رحمهما الله فقد قال الإمام ابن دقيق العيد: «إن من حكى عن أهل الحديث‎ 
أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسنل أو واقف ورافع» أو ناقص وزائب أن‎ 
لک اراش قل عب ما لاون درن ذلك اہن اتو اسر اوی راسا‎ 
. أحكام الجزثية تعرف صواب مانقول»‎ 
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي (خليل بن كَيْكگلدي) : «كلام الأئمة‎ 
المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مَيدي» وبحيى بن سعيد القَطان‎ 
وأحمد بن حنبل» والبخاري وأمثالهم: يقتضى أنهم لا يحكمون في هذه المسسالة‎ 
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LF ÎÎ coe O 
(تحقيق: عبد العزيز بن محمد السعيدء ط:‎ ٠ :١ أبن دقيق العيد: شرح الإلمام‎ )۲( 
.)ه٠٤١١۸»ضایرلا الأرلی» دار أطلس‎ 


hê 


بحكم كلي٠‏ بل عملهم في لك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى مايقوي عند أحدهم في 
0 

واختار هذاالرأی: الس والکنو ي» وشبّيّر أحمد العثمانى ". 
ج الرأي الراجح: 

ويظهر للباحث أن رأي الحافظ الزيلعي أقرب إلى صنيع متقسدمي الحفاظء كما 
أنه أليق بالمجتهدين من الفقهاء؛ فإن المجتهد قد يأخذ بزيادة الضعيف إذا غلب 
على ظنه صدق الخبر لوجود القرائن والشواهد على صحته» وقد لا يأخذ بزيادة 
الثقةء لما يجد في نفسه من القرائن على عدم صحته» فالأولى بالنسبة إلى 
المجتهدين عدم الحكم بقاعدة كلية في هذا الباب. 

هذاء ما بالسبة إلى غير المجتهدين: فالأصل الذي ذكره ابن الساعاتي في 
غاية الإتقان؛ لأن القواعد عصا الأعمى» والله أعلم بالصواب. 


(۱) انظر: الزركشي: للكت على ابن الصلاح ص ۲۰۹ » ابن حجر: النكت على ابن 
المصلاح ۲ شرح نخبة الفكر ص 1۷-١١‏ الصنعاني: توض يح الأفكار TEE‏ 

() انظر: الشمني: العالي الرقبة ص ٠٤١‏ ١١٤٠ء‏ عبد الحي النوي: إحكام القنطرة ص 
۷ء (ط: الأولى» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي» ۱٤١۹‏ ه)» شبير أحمد العثماني: فتح 


N OE الملهم‎ 


ET 


2 2 
النوع الثاني 
الزيادة في السند 

يتحدث الأصوليون في هذا النوع عن صورتين: ) 

١‏ - تعارض الوصل مع الإرسال» وهو أن يأتي الراوي الثقة فيوصل الحديث 
إلى صاحب الرسالةء والرواة الثقات الآخرون قد أرسلوه. 

۲ - تعارض الرفع مع الوقف» بأن يرفع الراوي الثقة ما أوقفه الرواة الثفات 
الآخرون. 

قال الإمام المحقق أبوبكر الجصاص:«إذا روى بعض الصحابة حديثاً رفعه إلى 
النبي عليه السلا ثم روي ذلك الحديث عن ذلك الصحابي موقوفاً عليهء فإن ذلك 
عندنا غير مفسسد لرواية من رواه مرفوعا» بل هو مما يکد روايته التي رواها عن 
النبي عليه السلام یوجب تأکید روایته» ویکون دلیلاً على أنه رآه ثابت الحكم غير 
د 

وقال الإمام البزدوي: «وأما الفصل الأخحير -وهو ما أرسل من وجه واتصل من 
وجه آخر -: فقد رة أهل الحديث الاتصال بالانقطاع» وعامتهم على أن الانقطاع 
يجعل عفرا بالاتضال من وجه آغرة . 

وقال شمس الأئمة السسُرحسي: «واخحتلف أصحاب الحديث في منقطع من 
وول وة اجو مف ی قا ا یار ا ال ا5ا .> 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول 0۷:۲. 
(۲) البزدوی: کنزالوصول ۱۹-۱۸:۳. 


٤ 

وأكثرهم على أن هذا يكون حجة لوجود الاتصال فيه بطريق واحد والطريق الآخر 
اتی سر ت ول کاق ہیلا دات الطاری ام الرار“ رعا اا 
وفي الطريق المتصل بيان له» ولا معارضة بين الساكت والناطق» . 

فالإمام الجصاص والبزدوي والسرخحسي ذهبوا إلى قبول الزيادة من الثقة 
مطلقاًء واختاره غير واحد من متأخري الحنفية ". 

هذا أما ابن الساعاتي وابن الهمام وابن نجيم والبهاري وبحرالعلوم : فقالوا 
بمثل ما قالوه في الزيادة في المتنء فإن تعدد المجلس أو جهل قبل اتفاقاًء وإن اتحد 
المجلس» ومن معه لا يغفل مثلهم عن مثلها لا تقبل» وإلا تقبل الزيادة» كما بسطت 
آراءهم في النوع الأو ل (الزيادة فى المتن). 

وعلى قول ابن الهمام وابن نجيم رأيهم هذاء ورأي أصحاب المتون واحد كما 
سبق بيانه في الزيادة في المتن. 

ورآي الحافظ الزيلعي في هذا النوع هو ما ذكرته في النوع السابق من عدم 
الحكم الكلي بالقبول والرد» وما ذكرت من الرأي الراجسح عند العبد الضعيف فيما 


(1) السرخحسي: أصول السرخحسي .1٤ :١‏ 

() انظر:النسفي: كشف الأسرار ۱١۹ ٠٠۸:‏ الحصكفي: إفاضة الأنوار ص .٠۹۷‏ 

() انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص ٠۷۶‏ - ١١۷٠ء‏ ابن الهماء: التحرير ص ٠٤۸‏ 
۹ ابن نجيم: فتح الغفار ص ١٠۴۲ء‏ (ط: دار الكتب العلمية» البهاري: مسلم الثبوت ۲: 
۳ بحر العلوم: فواتح الرحموت .۲۱٤:۲‏ ۰ 
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الفصل الثاني 

الانقطاع الظاهرء وهو الإرسال 
هذا الفصل بتضمن ستة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المرسل . 
المبحث الثاني: حكم المرسل عند الأئمة الفلائة . 
المبحث الثالث: حكم المرسل عند الأئمة الحنفية . 
المبحث الرابع: شرط قبول المرسل عند الحنفية والمالىكية . 
اليفة الاسر ج الج ية المرسل 
المبخث السادس: أبهما أقوئ» المرضل أو الغسغة؟ 
وأتيت في الختسام ببحث التدليس؛ لشدة الاتصال بين الإرسال 

والتدليس» وعدم الفرق في حكمهما لدى الحنفية. 


E 


الميحث الأول 
تعريف المرسل 
الإرسال لغة؛ الإطلاق» والإهمالء تقول: كان في يدي طاثر فأرسلته أي: 
قال عزو جل: الو تر ئا أرسلتا سيین عل آلگفریی وهم اا 4 [مریم: ۸| 
قال الأژهري:«إرساله الشياطين على الكافرين: تخليتهم وإباهب" ٠‏ 
واصطلاحاً عند الحنفسية: هو ما انقطع E leala‏ الانقطاع في أوّلهء أو 
آخحره» أو وسطه» واحداً كان أو أكثر. 
ها ما سرع به أكر تاع رين سن أ الف آ آنا رآ این م 
أصحاب الكتب فلم أجد لهم نصاً صربحاً في تعريفه» والذي يظهر من صنيعهم 
ر نهم يطلقون المرسل ا «قول غير الراوي الصحابي: قال رسول الله یلا 
وذلك أنهم یذکرون حكم مرسل التابعي والقرون الثلاثةء ثم القرن الرابح وبعده في 


© الآرعحری: تہذیب آله ١ء‏ ۴# رات ابن سن لان لري ع هة 
الفيروزآبادي: القاموس ص ° ۰ الزبیدی: تاج العروس ۳٤٤:۷‏ مادة (رسل). 

)۲( انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: 1-١‏ الحجندي: جامع الأسرار V۷ : ٣‏ 
ابن الهُمَام و تلميذه ابن أمير حاج: التقرير والتحبير :١‏ ۳۸۸ » ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ۷١‏ › 
محمد أكرم السشندي: إمعان النظر ص ٠٠١ - ۹٩4‏ » بحر العلوم: قواتح الرحموت »۲٠۹:۲‏ 
الحصلكفي: تستمات الأسحار ص .۱۸١‏ 

وهذا التعريف هو المختار عند الحافظ الخطيب البغدادي في «الكفاية» i‏ 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول ۲ : ۳۰ - ١۳ء‏ البزدوي: كنز الوصول ص ١۷١‏ 
السرخحسي: أصول السرخحسي ۳۵۹:۱ _ ٠١‏ السمرقندى: ميزان الأصول ص .٤٤١‏ 


EY 
كل عصرء فعلى هذا: المرسل لديهم يرادف المعلق عند المحدثين» ولا يدخل فيه ما‎ 
اظ م آل السشند أو وسطه» مع أن المتأخرين من الحنفية صرحوا بأن الكل‎ 
مرسل عند الأصوليين.‎ 

ويظهر للباحث أن تعريف المتأخرين أولى اہین 

| - اهتمام المتأخرين وعنايتهم البالغة بالتعاريف والقيود دون المتقدمين» - 
لذا لا تجد في كتبهم تعريف المرسلء» وما ذكرته إنما يعلم من صنيعهم. 

۲ - يؤيد تعريف المتأخرين صنيح آخر للمتقدمين» وذلك أنهم يجعلون 
المنقطع في بابي ويقسمونه إلى ظاهر وباطنء فالظاهر: المرسل» والباطن: ما خالف 
كتاب الله أو السنة المعروفة وغيرهما. ۰ 

فتسميتهم الانقطاع الظاهر - وهو مطلق يشمل الانقطاع في الأول والوسط 
والآحر واحداً كان أو أكثر - إرسالاً يويد ما قاله المتأخحرون. والله أعلم. 

# المرسل عند المحدثين: قول التابعي :«قال رسول تلاي . 

فالمرسل عند الحنفية يرادف المنقطع بالمعنى الأعم عند المحدثين» فيشمل 
المرسلء والمعضلء» والمعلقء والمنقطع عند المحدثين» فالكل يسمى مرسلاً لدى 
السا 


(1) بين المحدثين احتلاف يسير بأنه هل يقيّد بالتابعي الکبير أم لا؟ 
فالحافظ ابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحديث» ص ٠١١‏ قيّده بالكبيرء وتبعه 
النووي في «التقريب» ص ٠١۸‏ . 
أما الحاكم في ((معرفة علوم الحديث» ص ٥۵‏ وابن حجر في « شرح النخبة» ص ۷۹» 
و«التكت» ١‏ :1٠ء‏ فلا يرون التقييد بالتابعي الكبيرء بل يطلقون المرسل على قول كل تابعي. 


EFA 


المبحث الثاني 
حكم المرسل عند الأئمة الثلاثة 

المرسل من أهم المباحث في الأصول» فلذا أرى من المفيد أن أذكر رأي 
المذاهب الأخرى للإيضاح التام. 
3 رأي المالكية: 

الرأي الذي استقر عليه عندهم هو أن المرسل حجَة يلزم به العمل كما يلزم 
بالمسند سواء إذا كان الراوي ثقة لا يروي إلاعن ثقة. 

قال الإمام أبو الوليد الباجي : «لا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاء إذا كان 
المرسل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم» فأما إذا غلم من حاله أنه لايرسل 
إلاعن الثقات» فإن راا عل السا پو 

وقد صرح بنحو هذا أئمة المالكيةء كالإمام ابن القصار > وحافظ المغرب ابن 
عبد البر لري ٠‏ والإمام ابن العربي . 

تثبيه: هذا هو الرأي المعتمد الموثوق به لدى المالكيةء أما ما نقله الحافظ . 


أبو عبد الله الحاكم النيسابوري »عن مالك من عدم قبول المرسل نقل مستغرب". 


(1) الباجي: إحكام الفصول ص .۳٤۹‏ وانظر: الباجي:الإشارة ص .۲٠۹‏ 
() انظر: ابن القصار: مقدمة في أصول الفقه ص .۷١‏ 

(۳) انظر: ابن عبد البر: مقدمة التمهید ص ٤١‏ ص ۹۵-۷۵ ط: عبد القَسّاح. 
(6) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأً مالك .٠٤٠-۳٤٤:١‏ 
() انظر: الحاكم: المدخل إلى معرفة کتاب الإکلیل ص ٠١۹‏ . 
)٩(‏ انظر: ابن حجر: النكت على ابن الصلاح ۲ : 0٩4‏ . 


A 

وهكذا اشتراط الإمام ابن الحاجب أن يكون المرسل إماماً من أئمة الدين» فهو 
رأيه الخاص الذي رآ وبر ز تمھ ال المالكةگلي. 
د ري الحنابلة: 

اختلف أقوالهم لاحتلاف الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله» غير أن أكثر 
أئمتهم أخذوا بالمرسل» وصخحوه وجعلوا رواية القبول أرجح» ومن احتج 
در س اا ا ly‏ فقا ۳ ول ال و أل تة زاف 
فدامة" وابن النجار وابن المبرد »وال قيطي . ) 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي وهو يصحح هذه الرواية وينسبه إلى أكثر 
أئمتهم -: «وقد استدل كثير من الفقهاء بالمرسلء وهو الذي ذكره أصحابنا أنه 


الصحيح عن الإمام أحمد»". 
فهؤلاء أجلة أئمة الحنابلةء أخذوا بالمرسل واحتجوا به» وصححوا رواية ‏ 
القيواي 


()انظر: اين الحاجب هى الول ولال ۷٣٣‏ 

(۲) انظر: الكلوذاني: التمهيد .٠٠١:۳‏ 

(۳) انظر: ابن عقسيل: الواضح في أصول الفقه ج »٤‏ ق ۲ »ص ۱۸1. 

.۲۸۵ ۱۸٦ ۳۱:۲ ۱۹۸ ۱۸۸:۱۰ ۱۸۲:۱۹ انظر: ابن الجوزي: التحقیق‎ )٤( 
ا مكالم می وک‎ 0 ( 

(1) انظر: ابن قدامة: روضة الناظر ١‏ : ۰ 

(۷) انظر: ابن النجار: شرح الکوکب المنیر ۲: 0۷۷-0۷٦‏ . 

(۸) انظر: ابن المبرد: شرح غاية الشُول إلى علم الأصول ص .۲٤٤‏ 

(۹) انظر: الشنقيطي: مذكرة أصول الفقه ص ۲9۸.. 

.0٤٩:۱ ابن رجب: شرح علل الترمذي‎ )۱١( 


0 


وقد أخذ بعض الحنابلة بالرواية الأحرىء» فلم يروا المرسَل حجة وإليه يميل 
الان م ` 

وقد سلك بعض متأخري الحنابلة مسلك التطبيق بين روايتي الإمام أحمد 
رحمه الله ولهم فيه طریقان: 

الأول: أن المرسل حديث ضعيف عند الإمام أحمد رحمه الله» يأخذ به إذا لم 
گن نی الاب شي یفده وی ااه على الفياس» وهو ري الماك تاين ايء فان 
قال فيه - وهو يتحلث عن أصول الإمام أحمد -: «الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل 
وات الضعيف إذا لم پکن في الباب شيءَ يدفعه» وهو الذي رچحه على 
القاتي. ) 
وقال الحافظ ابن رجب: «ظاهر کلام أحمد: أن المرسل عنده من نوع الضعيف› 
لک باذ بالحدیث إذا کان فيه ضعف» ما لم يجئ عن النبي از أو عن أصحابه 
کیاکی 2 ١‏ 

يقول الباحث: في هذا التطبيق وجخل المرسَل ضعيفاً مطلقاً من غير أي 
تفصيل عند الإمام أحمد رحمه اله نظر ظاهں فان الإمام أحمد رحمه الله قد بين 
صنيعه في الأخذ بالمرستل فيما رزوي عنه» ققد قال : (مرسلات إبراهيم النخعي لا 


(1) انظر: المسردة» ص E‏ 

)۲( ابن القيم: إعلام الموقعين ': ٣١‏ 

() ابن رجب: شرح علل الترمذي ٥0۳:1‏ . 

ا و و تعارضء» کما قهرم ارت فب اوا 


EL 

بأس بهاء وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن» وعطاء بن 
آٻي رباح» إنهما پأخذان عن كل أح». 

فبيّن صنيعه في الأخذ بالمرسَل» فلم يأخذ بمرسل الحسن والعطاء؛ لأنهما 
يأخذان عن كل ضربٍ الثقة وغيره» وأخحذ بمرسل إبراهيم؛ لأنه لايا خذ إلاعن ثقة. 

الثشاني: وعرف صنيعه هذا الحافظ ابن تيميّة رحمه الله» فقال : «مَن غلم من 
حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بل مرسله» ومن غرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة 
کان إرساله رواية عمّن لا بُعرف حاله فهذا موقوف» وما كان من المراسيل مخالفاً لما 
روا الثقات کان مردودا»”. ) 
وهلا اليبق مى اغتيار العاقظ أبن رجب الستبلى رسمه اش اققال: اارلم 
يصح أحمد المرسل مطلقا وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير الثقةء كما قال في 
مراسيل الحسن وعطاء» وهي أضعف المراسيل؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل» . 
# رأي الشافعية: ) 

أما عند الأئمة الشافعية فقد كثر الاختلاف فيما بينهم» وليس هنا موضع بسطه» 
غير أني أذكر هنا خلاصة ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله. 


(1) رواه الحافظ أبن ا حاتم في «(تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل» ٤١ :١‏ 
والفَُتَوي في «المعرفة والتاریخ» ۳ : ۳۹ والخطيبة في «الكفاية» ۲: ۳۹ - ١٠٤٤ء‏ وابن عساكر 
في «تاریخ ډقشق» ETS‏ ) 

(۲) ابن ثيمية: منهاج السنة ۱١١ : ٤‏ . يرجع فضل استخراج هذا النص منه للعلامة 
المحدأث عبد الرشيد النعماني رسمه الله فانه آورده في «إمام ابن ماجَة اور علم حديث» ص 
5 با ردي ا أصح المطابع کراتشي)» وهو کتابه النافع الجامح للفوائد الكثيرة مأ لا 
توجد في كتابه بالعربية «الإمام ابن ماجه وکتابه السنن»» فهما کتابان مختلفانء فجزاه الله حيرا 

() ابن رجب: شرح علل الترمذي :١‏ ,. (ط: مكتبة الرشد) ۲٠١:١‏ (ط:عتر). 


ا 

وخلاصة كلامه هو أن المرسل يقبل بأربعة شروط: 

١‏ - أن يكون المرسل من كبار التابعين» فأما من بعد كبار التابعين فلا يقبل 
مرسلهم. 
۲ - إذا سمّى من أرسل عنه سمّى ثقةء ولا يسمي مجهولاً ولا مرغوباً عن 
الروأية عنه. 

۳-إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. 

4آ پر جد شا راس اروغ الیر غل جد انکر رط الأرة 

0 أا ترو هاا الم رتل دامن طرق خر رر السعاظ الما سوق 

۲ فإذا لم پوجد مسند يویُده» پُنظر: هل پوجد مرسل آخر من غير رجال . 
المر سل الأول» فإذا وجد فهو دليل صحته» لكنه أضعف من الأول. 

۴) فإذالم يوجد هذان» ينظر: إذا وافقه قول صحابي» فهو أيضاً دليل صحته. 

)٤‏ وكذلك إذا أفتى بمعنى هذا المرسّل أكثر أهل العلم والفتوىء فهو أيضاً 
لیل خا آن لھ اض" 


(1) انظر: الشافعى: الرسالة ص ٤10-٤١١‏ . 


ET 


الميحث الثالث 
حكم المرسل عند أثمة الحنفية 
لأئمة الحنفية بعض اختلاف في المرسلء قبوله» وتحديده وأحكامهء وقد 
استوعب الإمام المحمُّق الأصولي أبوبكر الجصاص الرازي مذاهب أئمة . الحنفية 
واختلافاتهم فيه فأجاد» فنصوصه أقدم مصدر اق ن نقل مذهب الحنفية 
واختلافاتهي فأنقل كلامه برمته» ثم أتكلم عما هو الراجح لديهم إن شاء اله. 
قال: «مذهب أصحابنا أن مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة» وكذلك عندي 
قبوله في أتباع التابعين بعد أن يخرف بإرسال الحديث عن العدول الثقات. 
فأما مراسيل من كان في القرن الرابع من الأئمة: 
# فإني کنت أرى بعض شيوخنا يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة؛ لأنه الزمان 
الذي روي عن النبي مار أن الكذب يفشو فيه 
قال القائل الجصاص -: فإذا كان الغالبعلى زار مان الفساد والكذب لم 
نقبل فيه إلاخبر من عرفناه بالعدالة والصدق والأمانة. 
# ولم أرأبا الحسن الكَرٌخي فرق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار. 
# أما عيسى بن أبان فإنه قال: من أرسل من أهل زماننا حديثاً عن النبي للا 
فإن كان من أئمة الدين» وقد نقله عن أهل العلم فإن مرسله مقبول كما يقبل مسنده» 
ومن حمل عنه الناس الْمستّد ولم يحملواعنه المرسلء فإن مرسله عندناموقوفة 
# قال أبو بكر رحمه الله: والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا أن 


مرسل التابعين وأتباعهم مقبول مالم يظهر منهم ريبةء وكذلك كان مذهب أبي حنيفة 


ااا وسم و و ا 


Lt 

فان الذي لا شلك فيه أن مراسيل غير العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم» ومن يعلم أنه 
لا يرميل إلا عن غير الثقات غير مقبولة» . انتهى كلام الجصتاص. 

فځلم من نص الجصاص هذا أن أئمة الحنفية صاروا إلى أربعة مذاهب في 
امرسلء وإليك تفصيل هذه المذاهب مع بيان من رجحه من المتأخرين: 
الأول: مذهب عیسی بن أبان 

إن مرسل العدل مقبول من القرون الثلاثةء أما بعدها فإن كان من أئمة الدين» 
عارفاً بالجرح والتعدیل فبا ولا فاد“ 

واختار هذا الرأي أكثر الأصوليين» مله الام الب زوء ی والأخسیکتی 
والخټازی' وابن الساعاتی' وشراح أصول البزدوي ' یو ا 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول ۳۰:۲ _ ٠١‏ 

)7( وقع في بعض المختصرأات ک«المنار» ۲ : ١٤ء‏ و«خلاصة الأفكار» ص ا 
ابن أبان لا يقبل مرسل بعد القرون الثلاثة مطلقا وليس الأمر كذلك, بل يقبله إذا كان من أثمة 
تقل وأصحاب المختصرات لاإيخفى عنهم ها لأر غير أن الاختصار أوقعهم ف.. 

نه على هذا الأمر العلامة عزمي زاده في «حاشية شرح ابن مَلك» ا 

() انظر: البزدوي السو ۷ 

(٤)انظر:‏ الأخسيكتى: المنتخب ص 1. 

(۵) انظر: الخبازي: : المغني ص ۹١‏ شرح المغنى aR. ١‏ 

() انظر: ابن الساعاتي: بدیع النظام ر۷۹ 

(۷) انظر: البخاري: كشف الأسرار ٣‏ :۷ء الوتقاني: الشامل خ ۵ :۷۷ التبيين 0۷۷:١‏ 
«OVA-‏ » البابرتي: السقريرة ةا 

(۸) قال رحمه الله في «خلاصة الأفكار» ص ٠١۶‏ :«قال عیسنی بن أبان: لا يقيل؛ لأن الزمان 
زمان الفسق وفّشو الكذب» فلا بد من البيان. = 


0 
TH f u :‏ 
وملاعلي القاري » والتهانوي 
رأي الإمام الكرخحي رحمه الله واسع جد بل هو أوسع المذاهب» وهو أن 
مرسل كل عدل مقبول من غير أي تفرقة» سواء كان من القرون الثلاثة أو بعدها. 
Ws O uw O By 3T‏ 0 
واحتاره أبو اليسر البّزدوى ٠‏ والسّمرقندي واللسَفي ٠‏ وابن جيم ٤‏ 
A) < (¥)‏ )4( 
والرهاوي والأحسائي ٠“‏ والمحلاري ٠‏ 
وقد احتار هذا الرأي الإمام الآمدي الشافعى فى«الإحكام»". 


= وقد يقال: إن كان العدل عالماً بأحوال الرواة فالقول ما قاله الكرٌّخحي» لاتفاق أئمة 
الحديث بعد البخاري على قبول معلقاته المجزومة». 

هذاء وإنما ذکرتّه فی عداد من اختار قول ابن بان مع تصریحه باختیار مذهب الکرخي؛ 
لأن الر اوي إذا کان عارفاً بأحوال الرجال لا یبقی مذهب الكَرْخي» وإنما یصیر مذهب ابن آبان. 

(۱) انظر: القارې: توضیح المباني ص ۳۲۸-۳۲۷. نقل کلام ابن فَطْلوبغا وأقره من غير 
أن يعزوه إليه !. 

(۲) انظر: التهانوي: قواعد فی علوم الحدیث ص ۱۳۸ .٠۳۹‏ 

(۳) انظر: أبو الیسر: أصول شيخ الإاسلام ص ۱۲۸-۱۲۷. لم صرح فيه باختياره هذا 
المذهب إلا أنه لم يشترط غير العدالة. 

.٤١۸ - ٤۳۷ انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص‎ )٤( 

.٤١: ۲ انظر: النسفي: کشف الأسرار‎ )٥( 

(0) انظر: ابن نجيم: فتح العُمًار .٩1:۲‏ 

(۷) انظر: الرهاوي: خاشية شرح ابن ملك ص .1٤١‏ 

(۸) انظر: الأحسائى: اللفظ المعقول ص .٠٤١‏ 

(4) انظر: التحلأوي: تسهيل الوصول ص 1١۳‏ .. 

. ٠١۷:۲ انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام‎ )١( 


LiL 

الثالث: مذهب الجصاص الرازى 

وهو أن مرسل من كان من القرون الشلاثة حجة مالم يعرف منه الرواية عمَن 
لیس بعدل ثقة» ومرسل من كان بعدها لا يكون حجة إلا مَن اشتهر بأنه لا يروي إلا 
عن هوعال کا 

واختار رأيه الإمام السرخسي”» والکاکي الخجندي”. 
الرايع: مذهب بعض شيوخ الجصاص 

المرسل بعد القرون الثلاثة غير مقبول مطلقاًء وقد نسبه الجصاص إلى بعض 
شيو خه دون ذكر اسمه» ولم أر أحداً من المتأخرين ذكر هذا المذهب» أو اختاره. 
# رأي المحقق ابن الهُمام: 

فهذه هي المذاهب الأر بعة التي نجدها في كتب المتقدمين من أئمة الحنفية 
ثم أتى بعدهم مخفّق الحنفية الإمام ابن الهمام رحمه الله» فجاء برأي خامس لم 
يسبقه إليه أحد من الحنفية » وهو: أنه يقبل المرسل إذا كان المرسل إماماً من 
فم لديسر اة م ال تاور مي 


(1) انظر: الجصاص:الفصول في الأصول ۲ : ١‏ السرخحسي: أصول ارسي ۱ 

() انظر: السرخحسي: أصول السرخحسي .٠٠۳:١‏ 

() انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳: .۷٠۹‏ لم يصرّح فيه باخحتياره رأي الجصًاص غير أنه 
أحر هذا القول عن سائ ر الأقوال» فهو فرينة تر جي حة. 

)٤(‏ الذين لهم يد في الأصولء فالمذاهب قبل ابن الهمام أربعة كما سبق» وقد سبقه إلى 
هذا الرأي من المالكية العلامة ابن الحاجب في «منتهى السول والأمل» ۲ : ١۷ء‏ ويعلم من ظاهر 
كلام الغزالي في «المنخول» ص ATV‏ نة يميل إلى هذاالرآي . 

(۵) انظر: ابن الهُماء: التحرير ص .٠٤٤‏ 


LEY 

وتبعه تلمیذه ابن أمير حاج ‏ وأو بادا ب ي البهاري ‏ و بحر 
لای کیو ال وی اودر ااا © ۰ 
& ملحو ظتان هامتان: 

ثم هاهنا حول رأي ابن الهمام أمران هامان يجب الالتفات إليهما: 

الأول: إن كثيراً من الناس لا يفرقون بين مذهب ابن أبان وابن الّمام» ويجعلون 
ملھیا واا ولیس الأمر كذلاك؛ لأن ابن امام يشترط الإمامة في اقروت الثلائة 
أيضاًء أما ابن أبان فلا يشترطها في القرون الثلاثةء إنما يشترطها لمن بعدها. 

الثاني: يرى ابن الهُمام أن كون المرسل إماماً من الأئمة ملحوظ عند أكثر 
الأئمة وإن لم يصرحوا به» استدلالاً باقتصار دليلهم في أمثلتهم في المرسل على 
لأئمة الكبار كالدخعي والحسن البصري وابن أبي رباح وغيرهم . ۰ 

لکن رأي ابن الهمام هذا يخالف نصؤص الجصًاص وجميع أئمة .الحنفية 
الأصوليين الذين صرحوا بأن المذاهب ثلاثة؛ مذهب عيسى والكر خي والجصاص؛ 
لأنه لو سُلَّم رأي ابن الهمام لا يبقى أي اختلاف بين هذه الآراء الثلاثةء كما أنه 
بلزمهم أنهم لم يفهموا مذهبهم» وهذا بعيد جداً وخاصة عن الجصاص؛ فإنه أعرف 


(۱) انظر: ابن امیر حاج: التقریر والتحبیر ۲۸۹:۲. 
انظ ارادا يسر الریر 1۲٣۳‏ 

(۳) انظر: البهاري: مسلٌم الثبوت ۲ ٠١١:‏ . 

.۲۱۷-۲۱۹ ۰:۲ انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت‎ )٤( 
.۲٠٠-۱۹۹ : ۳ انظر: المطيعي: آم الوصول‎ )( 

(1) انظر: شبير أحمد العشماني: مقدمة فتح الملهم ۸٠:١‏ . 
(۷) انظر: ابن الهمام: التحرير ص "٤٤‏ . 


LEA 

بمذهبه عن غيره» كما أنه أعرف بمذهب شيخه الإمام الكرخي عن ابن الهمام 
وآحرین» وقد سبق کلامه برشته. والله أعلم. 
الرأي الراجح من هذه الآراء الخمسة: 

والقول الراجح - والله أعلم - هو قول عيسى بن أبان رحمه الله؛ لأن من 
المعلوم أن النبي بيا شهد للقرون الثلاثة بالخير والصلاح» وأما القرون التي بعدها 
فشاع فيها الشرء وذاع الكذبب وان نتتشرت الخيانة» وتسرع إلى الناس الضعف الدينيء 
فالبداهة تحكم بالفرق بين القرون الثلاثة وغيرهاء وهو الأ ليق بمذهب الحنفية كما 
فعلوه في جبر المستور فقبلو فقبلوه من القرون الثلاثة لا بعدهاء والله أعلم. 

و لیس بینه وبين قول الجصًاص کبیر فرق؛ لأن الذي يشتهر بین الناس بأنه لا 
يروي إلا عن عدل ثقة لا یمکن إلا أك بكرن إمامافی حذاال: لأن العدل الشقة 
الجاهل بأحوال الرواة لا يعتبر قوله في التوثيق والتعديل» فكيف يكون مشهوراً 
بأنه لا يروي إلا عن عدلٍ وینبغې تقييد نقييد قول عيسى بن أيان في القرون الثلاثة بأن لا 
يعرف منه الرواية عن غير العدل»ء كما قيّد به الجصاص. 


٤۹ 


المبحث الرابع 
تقل خير ا من المحدلين قبول المرسل عن الحنفية والمالكية مطلقا 
أي قیل فیظر من صتيعهم هذا آنهم يأخذون بالمرسل ولو عرف e‏ الأخز 


وليس الأمر ذلك بل هم يشترطون في المرسل وصفين: 
الأول: أن يكون المرسل نفسه ثقةء وهذا أمر بدهي» والاكثر لا , 
اعتمادا علي معرفة السام وبداهته. 
الثاني: أن لا يرسل إلا عن ثقة والقول بهذا وإن کان صعباً على وچه الب 
الكلي»غيراً فوا ع اا مار ق ال ) ) 
وقد صرح الأئمة من المذهبين اشتراطهم في المرسل هذين الوصفينء وهنا 
أسوق إليك نصوص الكبار من المذهبين. 
الإرسال: فكل من غرف بالأحذ عن الف 


کل من غرف آنه لا پأحذ إلا عن ثقة فتدليسه 


i‏ في موضصع ااا ۲ :11¥ N‏ څې هلا اباب el‏ ال المج اث فإن کان ا 
يأڃد إلا عن ڈ اوی نی اب ویا اسار رمت کک راا ی 


0 


‌ 


وهكذا صرح بهذين الشرطين لقبول المرسل من أئمة المالكية: الإمام ابن 

الاو رالإمام الحافظ الفقيه أبو الوليد الباجي" والحافظ ابن العربي. 
نصوص أئمة الحنفبة: قال الإمام الجصاص: «وأيضاً من علمنا من حاله أنه 

يرسل الحديث عمّن لا يوثق بروايته ولا يجوز حمل العلم عنه فهو غير مقبول 
المراسيل عندناء وإنما الكلام منا فين لا يرسل إلاعن القات الأثبات عند ^ 

وقال المحقق القتاري -وهو يتحدث عن شرائط قبول المرسل -: «أن يعلم 
من حال الراوي أنه لا يرسل بروايته إلا عن عدل» وهذا صحيح وموافق لمذهبنا؛ لأن 
کلامنا في a‏ ۰ و 

وقال العلامة الشمُنّي: ائم هو حجة يجب العمل به عند أبي حنيفة ومالك 
وأتباعهما ... بشرط أن يكون التابعي لا يرسل إلا عن الثقات» حتى لو كان يرسل عن 
الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة باتفاق» ". ) 

وهكذا صرح بهذا القيد الإمام الحافظ المحقق ابن فُطلوبغا ) والعلامة ابن 


(1) انظر: ابن القصار: المقدمة فى أصول الفقه ص ٠ .۷١‏ 

(۲) انظر: الباجي: إحکام الفصول ص ۳٤۹‏ الإشارة في أصول الفقه ص .۲٠۰۹‏ 

(۳) انظر: ابن العربي: المسالك في شرح موطأً مالك ."٤٦:١‏ 

4:۲ الجصاص: الفصول في الأصول‎ )٤( 

(0) الفناري: فصول البدائع .YOA:‏ 

(0) الشمني: العالي الرتبة ص 1۹۹ .٠۷١‏ 

(۷) انظر: ابن قطلوبغا: القول المْبْتکر ص ۸۰ . قال رحمه الله - وهو يعلق على قول 
الحافظ ابن حجر: «وثانيهما: وهو قول المالكيين والكوفيين: يقبل مطلقاً» : «کان الول ترك 
قوله «مطلق»» أو تأخير قول المالكيين والكوفيين عن قول الشافعي؛ لئلا يوهم الإطلاق أنه سواء 
غرف من عادته ما ذكروا أولاء فيخالف ماعند الكوفيين والمالكيينء والله أعلم. 


۵ 

الحنبلي ”» وملاعلي القاري ٠‏ والعلامة المحدث عبد الحق الدخلوي ‏ والعلامة 
النابغة عبد العزيز القرهارزوي * والعلامة اللكنّوي . 

فإن قيل: إن الإمام الكرخى رحمه الله قبل مرسل العدل دون أئ' قید» ولیس 
معنى هذا الكلام إلا أنه يقبله سواء رواه عن العدل أو غيره» وهكذا يقبله من العدل 
لإمام عيسى بن أبان من القرون الثلاثة» فالقول باتفاق الحنفية على اشتراط عدالة من 
روی عنه محل نظر؟! 

فالجواب عنه -والله أعلم -: أن قولهم بقبول مرمسل العدل يمكن له معنيان: 

الأول: بمعنى أن مرسل العدل يقبلء سواء روى عن العذل أو غيره. 

والثاني: بمعنى أن العدل لا يرسل إلاعن عدلٍ. 

ويظهر للباحث أن المعنى الثاني هو مرادهم» وحاشاهم أن يقولوا بالمعنى 
لأر 

والدليل على تعيين المعنى الثانى: أنهم يصرحون بأن العدل إذا أرسل عن غير 
الال ذس براغ عذل - سقط ووايعه سوأ كان عرصلا أومسنداء ولا يبر 
أصلاً وليس معنى هذا الكلام إلا نهم يأحذون بمرسل العدل بالمعنى الثاني لا الأولء 
وإليك بعض نصوصهم: 
قال الاطاح لکرس به ذكر إرسال جضني الأسة : لاقم رواية سولاء الكبار 


مرسلاً؛ إما إن کان باعتبار س ماعهم من ليس بعدلٍ عندهم» أو باعتبار سماعهم من 


(1) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص 1۸-1۷ . 
(۲) انظر: ملاعلي القاري: شرح شرح الخبة ص .٤١١‏ 
(۳) انظر: عبد الحق الدهلوي: المقدمة في أصول الحديث ص .٤٤ ٤۳‏ 
)٤(‏ انظر: الفرهاروي: كوثر النسي ص 8 
(0) انظر: اللكنوي: ظقر الأماني ص ٠١‏ . 
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عدلٍ مع اعتقادهم أن ذلك ليس بحجة, أو على اعتقادهم أن المرسل حجة كالمسند: 

والأول باطلء» فإن مَن يستجيز الرواية عمْن يعرفه غير عدلٍ بهذه الصفة لا 
یعتمد روایته مرسلاٌولامسندا» 

وقال الإمام أبو اليّسر البزدوي: «ويقولون: قال رسول الله ب ؛ لأنه إذا ثبت 
عندهم أنه قول النبي مَل بقول الرواةء يجوز له أن يقول: قال النبي يا » فالعدل إنما 
يرسل في مثل هذا الموضع» والله أعلم» . 

وقال الإمام علاء الدين السمرقندي - وهو يجيب 'عن قول أئمة الشافعية 
رحمهم الله: العدل قد يرسل عن غير العدل -: «أيش تعئى بهذا! أنه يرسل عن غير 
عدل حقيقة وهو عدل عنده أو غير عدل عنده؟ 

فإن قلت: إنه يرسل عن غير عدلٍ عنده» فليس كذلك» ومن فعل وهو ليس 
بعدلٍ فلايقبل إرساله»". 

وقال العلامة المحدث الفقيه علي ابن زكري النبجي - وهو يتحلاث عن 
حديث القهقهة وإرسال أبي العالية -: «فإذا أرسل اج ولم يذکر من ارسله عنه 
مع علمه أو ظنّه بعدم عدالته کان غاشاً للمسلمین تا ركا لنصيحتهم فتسقط عدالته ° 

وقد صرح بنجو ها الكلام عبد الضريز البخازي ۳ وابن شاك © 


(1) السرخسي: أصول السرحسي .٠١:۱‏ 

(۲) أبو الیسر: أصول شيخ الإسلام ص .٠۲۸‏ 

(۳) السمرقندي: ميزان الأصول ص .٤۳۸ ٤٩۷‏ 

(6) المَنبجي: اللباب في شرح الکتاب ۱٤٤١ :١‏ . وفيه أيضاً ۲ : ٦4‏ «هذا أثرء رجاله 
كلهم تقات» اتتام بویت ضعفاً؟؛ إذ العدل لا يرسل إلا عن عدل». 

() انظر: البخاری: كشف الأسرار .٠١:۳‏ 

(1) انظر: ابن ملك: شرح ابن الملك ص .٠٤6‏ 
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فهذه النصوص صريحة في أن الراوي -ولو کان عدلاً في نفسه لو أرسل عن 
غير العدل مع ظنه بعدم عدالته تسقط عدالته عند الحنفية بإجماع كلمتهم» فإذا قال 
ابن أبان والكرخي أنه يقبل مرسل العدل» معنا أن المروي عنه عدل عند المرسرل وإن 
لم صرح به؛ لأنه إذا أرسل عن غير العدل لا ببقى عدلاً هو بنفسه» والله أعلم. 

وإنما أطلت بعض إطالة في بيان المراد من قبول مرسل العدل عند الحنفية؛ لأن. 
العلامة المحدث الناقد ظَفَر أحمد الّهانوى رحمه الله قال بعد تقل كلام ابن الحنبلي 
مق اقوك المومل ف العدل مطلقاً من القرون الثلاثة: «قلت: وبهذا غلم أن كون 
الراوي يرسل عن الثقات و غيرهم جرح في مرسل مَن هو دون القرون الثلاثةء وأما 
أهل القرون الثلاثة فمرسلهم مقبول عندنا مطلقاء کا 

فال لمم ازل حن برل رما اة و مايه كماسبق. 


(۱) التهانوي: قواعد فی علوم الحدیث ص ۱۳۸۔ .۱١۹‏ 


المبحث الخامس ' 
حجَية الحديث المرسل 

سبق أن تحدثنا عن رأي الحنفية والمالكيةء وأنهم يرون المرسل حجة كما 
ا المسندء مع ملاحظة الشرائط التي ذكرناهاء ويتلخص استدلالهم لحجية 
المرسل فى أمرين: : ١‏ -صنيع الصحابة والتابعين وأتباعهم» ۲-المعقول. 
2 الأول: : صنسيع الصحابة والتابعمين 

وحاصل استدلال.: هو أن الصحابة والتابعين وأتباعهم كانوا يسندون 
دراو وکا جوا و امو ا وق چوا چا اا سر ایرام وال 2 
يأتون لإثبات صنيعهم هذا ببعض الروايات» أسوق منها حمسا 

۱ د روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدث بحدیث عن رسول الله 
د » فقال له رجسل: «أنتا شمعته من رسول الله ا ؟ فعضب غضياً شديد فقال: لا 
والله» ما کل ما نحداٹکم سمعنا من رسول الهلا وکا لا يهم بعضنا بعضا) ۰ 

۲ د وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: «ما كل الحديث سمعناه 
من رسول الهبد. كان يحدننا أصحابنا عنهء كانت تشغلنا عنه رعية الإبل» "' 


(1) رواه ابن سعد «الطبقات الکبرى» ۷ : ۳ (ط: دار صادر) » و۷ : ٠١‏ (ط: دار الكتب 
العلمية)» واللفظ لهء والقَسوي في«المعرفة والتاریخ» ۲: ۳١ - ٠۳١‏ والطبراني فى«المعجم 
الكبير» ۲٤١:١‏ » وابن عدي في ود E‏ 37 والخطيب في «الجامع.لأخلاق الراوي» ١‏ : 
YE‏ - ۱۷۵ وابن عساکر في«تاریخ د TWN‏ 
) (۲) رواه أحمد :٤‏ اظ ا وابن شاهين في «تاریخ اا الثقات» ص ۳ 
والقسوي في «المعرفة والتاريخ» ٠١:١‏ وابن عدي في «الكامل» :٤٠ء‏ والرامهرمزي ‏ = 


00 

۳ - وقد قال الأعمش لشيخه إبراهيم النخعى: « قلت لإبراهيم: إذا حدثت 
فأسيدء قال: إذا قلت لك: «قال عبد الله»» فلم أقل لاق س س هر عب الله غر 
وأحدء وإذا قلت: (حدني فلا عن عید الله فهو الذي حلاالني» س 

٤‏ - وروى الحاكم» عن الحسن بن عيسى - مولى ابن المبارك -» أنه قال: 
«حدثت ابن المبارك بحد يث لبي کرس عيّاش» عن عاصم» عن النبي د » فقال: 
حسن» فقلت لابن المبارك: إنه لیس عنه إستاد ؟! فقال: إن عاصماً يحتمل له أن قرل: 
قال رسو ل الله لاز . ) {٤‏ 

ولكلام الإمام عبدالله ابن المبارك رحمه الله ا رازن کسر مر ان لے آي : 
معرفة بعلم الرجال» ومن يعرف اعتناء ابن المبارك بالإسنادء وأهميته لديهء وذلك 
أنه هو قائل الكلمة المشهورة في أهمية الإسناد: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد 
لقال ن شام اشاب . 

وهو القائل لأبى إسحاق - لما سأله عن حديث: «من صلى عن أبيه» وهو 
مقط سنداً -: «يا أبا إسحاق! إن بين الحجَاج بن الدينار» وبين النبي مد مفاوز 


= في«المحدث الفاصل» ص ۳١‏ والحاكم فى «معرفة علوم الحديث» ص ١١ء‏ والخطيب في 
«الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع» ٠١٤:١‏ . 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦‏ : ۲۸۰ .(ط: دار الکتب)» والترمذي في «العلل 
الصغرى» ١‏ : ۹ والطحاوي فی «شرح مشکل الآثار» ا و«شرح معاني الآثار» ATE‏ 
لظ وابن ا البر في «مقدمة التمهيد» ص ٠١۷‏ (ط: أبوغدة)» واليزي في «تهذيب 
الکمال» ۲۹۹7۱. 

(۲) انظر: الحاكم: معرفة علوم الحديث ص ١؟.‏ 

(۳) رواه مسلم في «المقدمة) Lil‏ - ۷٤ء‏ والحاكم في «المدخل» ص E‏ 


٦ 
. تنقطع فیها اعناق المطى»‎ 
د وروي.غن التابعي الجليل ارمام اخسن ہن يسار البضسر ي انه قال له‎ ۵ 
إناك تح ثنا «قال الي غي فلو كدت تند لنا؟ قال: والله ما كذبناك ولا‎ e 
فهذه الروايات تمل لنا تلاك البيئة الني كان يعيش فيها السحابة والتابعون‎ 
واتپاغهي» فکانوا یسندون ویرسلون وکان يڑخذ عنهم المرسلء كما بُؤخذ عنهم‎ 


(1) روأه مسلم في «المقدمة» 1ء والحاكم في «المدخل» ص ١‏ ا 

() رواه البخارني في «التاريخ الكبير» ۵ واین عدي في «الکامل» iE‏ 
تنببه هام حول ما روي عن الحسن 
البصري فيي الاحتجاج بالمرسل: 

نجد في كتب أثمة الحنفية قولبن منسوبين إلى الإمام الحسن البصري رحمه الل 
يستدلون بهما على صحة الاحت جاج بالحديث المرسل: ) 

أما الأو ل: قوله : «كنت إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حديث أرسانه إرسالاً. ذكره 
ارمام الجصتاص في «فصوله» ۲ وعله السرخسي في «(أصوله» اغى 

والثاني: قوله : «متی قلت لکم: حدثنې فلان» فهو حدیته لا غپر» ومتۍ قلت: قال رسول الله 
ء سمعته من سبعين أو أكثر). هكذا في «كشف الأسرار» للبخاري ١ : ١‏ و«التحرير» لمحقق ‏ 
الحنفية ۲ : بشرحه «التقرير والتحبير» ولم يذكره الجصاص في «فصوله» في بحث المرسل. 

لم يجد الباحث هذين النصين مسنداً مع التتبع» وقد قال عن النص الأول الحافظ الصلاح 
العلائي الكيْکلدي في «جامع التحصيل» ص ۷۹ » (تحقيق: حمدي عبد الحميد السلفي» ط: 
الثانبة: عالم الكتب ومكتبة النهضة العربيةء 1٤١١‏ ه): «لم أجده مسندأ» غير أن الظن يقوي 
تبوته بعد نقل | لجصّاصء وهو الحافظ الثفة مع تقدم عصره. 
أما النص الثاني: فلم أجده» كما لم يذكره الجصاص أيضاً فليٍنظر! ولا يخفى ما فيه من 
المبالغة. 


LOY 

المسند إذا كانوا ثقاتاً عدولا وأكثرهم ثقاتة كما يشير إليه كلام الحافظ الحاكم 
السابورت ٠‏ والعلامة ابن تيمية والكذاب منهم يعد على الأصابع» وعن هذا 
قال الإمام الحافظ سليمان بن الاشخك ث السجستاني > - وهو بعر عن تلك البية -: «أما 
راا فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى» مثل: سفيان الثوري» ومالك بن 
س والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلم فيه» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل 
ر 

وقد اعترف بهذا الأمر محدث الهند شاه ولي الله الدخلوي» فقال: «وكان 
صنيع العلماء في هذه لطبقة - أى:طبقة أتباع التابعين - متشابهاًء وحاصل 

أن يتمستك بالمستد من حديث رسول اله ب والمرسل جميعاء ويستدل 
اقرا الف اة الاي“ 


(1) انظر: الحاكم: المدخل ص .٠۲‏ 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ۱ »۲٤4‏ ونصه: «الصحابة لم يتعمد أحد 
منهم الكذب على النبي با ولم يعرف من التابعين أيضا. 

(۳) أبوداود: رسالة أبي داود إلى آهل مکة في وصف سننه ص ۳۲؛ e‏ عبد الفتاح 
ابو غدة ط: الئانية» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 1٤١١‏ ه)» طبع ضمن «ثلاث رسائل في 
علوم الحديث». 

)٤(‏ شاه ولى الله: الإنصاف في بيان سبب الاخحتلاف ص 0۸ › (تحقيق: محمد صبحي 
الحلاق وعامر حسين» ط: الأولیء» دار ابن حزم تیر a۰‏ والعجب منة أنه خخ بقول 
الإمام الشافعي رحمه الله بعد هذا الاعتراف في کتابه (حجة الله البالغة» .٠٤١ :١‏ 

انظر: كتاب الدكتور مَظهر بقا رحمه الله «أصول فقه أور شاه ولي اله» بالأردية ص 6 
۱ (ط: الأولىء إدارة تحقيقات إسلامي إسلام آبادء ۱۹۷۲۳ م( : 


LOA 


# الثاني: الدليل العقلي 

ويستدل أثمة الحنفية على حجية المرسل بالمعقول أيضاء وهو أن الرجل 
العدل إذا نسب حديثاً إلى رسول الله بد وجزم عليهء فمعتاه أنه يتكفل لك ويضمنء» 
أما إذا ذكر سنده فلا يضمن لك فأنت تبحث عن رجاله وكلام أئمة الفن فيه 
ويعبرون عن هذا بكلمتهم المشهورة: «من أسند فقد أحالك» ومن أرسل فقد تكفل 
لك». 

قال ارمام فخر الإسلام البزدوي رحمه الله: «أما المعنى: فهر أن کلامنا في 
إرسال من لو سند من غیره قبل إسناده» ولا بُظن به الکذب عليه فلأن لا يظرˆ به 
الكذب على رسول الله م أولى. 

والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوى الأمر 
وعزم عليهء فقال: قال رسول الله ر وإذا لم يضح له الأمر نسبه إلى من سمعه 
لتحمّله ما تحمل عنه». 


الجردوى: كر اوضر ل ا۷ا 
وانظر: السرخحسي: اقول السئرخسي ۹ ۱ البخاري: کشف الأسرار ۳ :۲ الكاكي: 
جامع الأسرار ۷۰۸:۳ البابرتی: التقریر .۲۹٤: ٤‏ 


c0۹ 


الأقوى من المسند والمرسل 
iit ayê‏ 
جك فوا ا 
الرأي الأول: المرسل أقوىء وإليه ذهب الاما عیسی این آبان وسا 
وتبعه ۳ الحنفية» منهم: ا لجرجاني “» والټزدوي 2 
والرحسي + الاک والخبازي' ٤‏ اتی" اضر الشريعة ‏ 


(1۲) : OY A 8 ا‎ a. sg I. od 
: كما اختاره المحقق ابن الهُمَام وأبن نجیم‎ . FE. والفناري‎ 


(1) قال الجصاص في «فصوله» ۲ : ۳۰ : «قال عيسى بن أبان في كتابه في المجمل 
والمفستّر: المرسل أقوى عندي من المسند). 

(۲) انظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه ج ٤‏ »ق ۲» ص .٠١‏ 

(۳) أنظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱.-. ووافقه شار حاه: الإتقاني في «الشامل» خ © 
۸ والبابرتي في «التقریر) ۲٥٠ : ٤‏ . 

O E E EES 

() انظ ر: الأخسیکتی:المتسخب ص ٩۷‏ 

باش ات اری ا ےس کیم ی ا ا 

(۷) انظر: النسفي: كشف الأسرار ۲ .٤٤:‏ وتبعه الحصكفي في إفاضة الأنوار ص 1۸9. 

(۸) انظر: صدر الشريعة: التوضیح ۱۸:۲ 

(4) انظر: الفناري: فصول البدائع ۲ :۲۵۹ . 

)٠١(‏ انظي: ملاخحسرو: مرآة الأصول ۲ :۲۱۷. وأقره الإژميري فى حاشيثه. 

(۱۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص .۳٤٤‏ وتبعه تلميذه في «التقریر» ۲ : ۲۸۹. 

(۱۲) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ۲: .٠١١ ٠٠۵‏ 


L1 
رانا ڏکیے راا ق ن فرقاً بين رأيهما ورأي ابن أبان» فهما‎ 
يقدمان المرسل على المسند كما يقوله ابن أبان» لكن بشرط أن يكون المرسل إماماً‎ 
من الأئمةء وهذا الشرط لا يوجد في رأي ابن أبان.‎ 
الرأي الشاني: المسند أقوى من المرسلء وهذا رأي الإمام الحافظ أبي جعفر‎ 
>" الطحاوي رحمه الله £ واحتاره أيضاً الإمام المحقق أبو بكر الجصتاص‎ 


(1) نسبه إليه الحافظ المحقق صلاح الدين العلائي في «جامع التحصيل» ص ٤‏ فقال: 
«قال أكثر المالكية والمحقّقون من الحنفية كأبي جعفر الطحاوي» وأبي بكر الرازي: بتقديم المسند 
على المرسل عند التعارضء» وإن المرسل وإن كان يحتج به ويوجب العمل ولكنه دون المسند». 

ونسب هذا الرأي إلية أيشاً المحقق محمد أكرم السوف في«إمعان النظر» ص ١۰۳‏ 
والحافظ الكشميري في «اعرف الشذي» ۱ ۳۲۵ «باب ما جاء في نتصب القدمين ووضع 
اليدين»»وا: ۷ «باب ما جاء في القنوت في الفيجر» (ط: دار الكتب العلمية). 

فعلم من نقولهم هذه أن الطحاوي يقدم المسند على المرسل» غير أني لم أجد نصا 
صريحاً عن الإمام الطحاوي في تقديمه المسند على المرسل في كتسبهء فاعتمدت على نقل هذ. 
الأئمة الثلاثة المتقنين المحفقين» والله أعلم. 

(۲) صرح ناختياره هذا إلرأي الحافظ العلائي والمحقق محمد أكرم السسنْدي كما ذكرته 
في التعليق السابق» وقد تكلم الجصاص عن المرسل في «فصوله» ۲: ٤۰-١‏ لکنه لم صرح فيه 
بتقديم المسندء وترى الباحثة حفصة بنت الصغير في رسالتها «الحديث المرسل بين القبول والر 
: وهي رسالة نافعة حافلة لأبحاث المرسل -(ط: الأولىء دار الأندلس الخضراء ودارابن 
حزم» ٠٤١١‏ ه) أن المسند والمرسل سواء عند الجصاص. 

ولعلها استدلت بقول الجصاص في «فصوله» : :٠٤‏ «أن المسند والمرسل واحد لا فرق 
بينهما فيما يتعلق بهما من الحكم» وهو الذي نقوله». 

ويظهر للباحث: أنه لا يصح هذا الاستدلال من النص المذكرر؛ لأن الجصاص لايريد بهذا 
النص أنهما سواء من حيث القوة وإنما يريد به أنهما سواء من حيث الحجة ولزوم العمل به 
وأسوق إليك مثالا يويد ماقلته: 


۳ 


2 


ا 

واب الجبلي"» ومحمد أكرم السشندي”» و شاه ولى الله و البهاري )و بحر 
العلو ® اکا ال وال طیعى E‏ 0 
دلبل الرأي الأول: 

احتج المذهب الأول بأن المرسل إذا وضح له الطريق» واستبان له الإسناد 
طوى الأمر وعزم عليهء وإذا لم يتضح له نسبه إلى من سمعه لبرائة ذمّته» ويعبّرون 
عن هذا بقولهم:«من أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد تكقل لك ”". 
دلیل الرأي الشساني: 

واستدل من يرى تقديم المسند على المرسل بأمور: 


> قال رحمه الله في موضع آخحر ۲: :۳٤ ١۳‏ «وكذلك عامة الصحابة لم يكونوا يفرقون 
بين المسند والمرسلء» فدل ذلك على اتفاقهم جميعاً: أنه لا فرق بينهما في لزوم قبولهما والعمل 
بهما). 

فكلامه هذا واضح» فهو يستعمل الوحدة بينهما باعتبار العمل والحجة,ء لا أنهما سواء من ٠‏ 
حيث القوةء ولم أجد نصا صريحاً على التسوية بينهما من حيث القوة في «فصوله»» والله أعلم. 

(1) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص .0١‏ 

(۲) انظر: محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص ٠١۴‏ . 

(۳) أنظر: شاه ولى الله: حجة الله البالغة .٠٤١ :١‏ 

.٠۳۸:۲ انظر: البهاري: مسڵم الثبوت‎ )٤( 

(۵) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲۱۹:۲. 

(1) انظر: اللکنوي: ظفر الأمانی ص .٠٠۲_ ٠١۱‏ 

(۷) انظر: الكشميري: العرف الشذي ٠ ٤۷:1۳۴١:‏ 

(۸) انظر: المطيعي: سلم الوصول لشرح نهاية الول ۳: ۱۹۹. 

(4) انظر: ظفر أحمد التهانوي: قواعد في علوم الحديث ص .۱٤١‏ 

.٠۷۳ انظر: البزدوي: كنز الوصول ص‎ )١( 


LNT 

١‏ - إن عدالة رواة المستد محقق دون عدالة رواة المرسل» ولا ريب أن رواية 
من غرفت عدالته وعينه أولى ممن لم تعرف عدالته ”. 

1 -في رواة المرسل إجمال» وفي رواة المسند تفصيل؛ والتفصيل أولى من 
الاجمال“ 

۴ - وكذلك في المسند اتفاق العلماء على الاحتجاج به» وفي المرسل 
اخحتلاف» والمتفق عليه أولى من المختلف فيه" 

ويظهر للباحث: أنه ينبغي تقييد مذهب الإمام الطحاوي والجصّاص بما إذا لم 
يصح عن المرسل نفسه أن مراسيله أقوى من مسانيده» كما صح عن إبراهيم 
الشخعي رحمه الله» فإنه حینئلٍ یکون مراسیله أولی وأقوی من مسانیده من غير أئ 
حلاف بين الحنفيةء والله أعلم. 


(1) انظر: البخاري: كشف الاأسرار .٠٤:۳‏ 
(۲) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲۱۹:۲. 
(۳) انظر: بحر العلوم: فواتح الرّحموت ۲۱۹:۲. 


L1 


ا 
التدليس وحکمه 
هو لغة: مأحوة من الدس: وهو السواد والظلمةء يقال: دلس في البيع 


وفي کل شي ء: إذالم ص : 


وامظ لاوما بس إلى تسین رن 

الأول: أن يروى عن رجل لقيه ويوهم السنامع منه أنه مسَماعه» ولا يكون قد 
سمعه منه» ونما سنمعه من غیره فیقول: قال فلان» وذکر فلان» ونحو ذلك. 

هذا مأ عرفه الجصّاص» ويسميه أئمة الحفية: «التدليس»» كما يسميه 
المحدثون: «تدليس الإإأسناد». 


(۱) انظر: الأزهری : تهذیب اللغة ۱۲: ۳٦۲‏ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ۲ : ۴٤١‏ 


الجوهري: الصحاح .٩1۷:۲‏ 
(۲) ليعلم أن للتدليس أقساماً وتفصيلات أخرى ذكرها المحلثون كما تجده في «تدريب 
الراوي» ص ۱۹۷ ؟*؟. 


وأئمة الحنفية -سوى بعض المتأخرين -اقتصروا على القسمين المذكورين في المتن؛ 
وشمااقسات رتيستات قد اضر عله ما الحافظ بر عرو اين الصاام الشهسرزوري فى اعرف 
أنواع علم الحدیث» ص ٠١۲-۱١١‏ . ) 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأضول 11:۲ . ونقل هذا التعريف العلامة البخاري في 
«كشف الأسرار» ۳ : ١٤ء‏ والبابرتي في «التقرير» ٤‏ : ا وابن نجيم في «فتح الغفار» ١‏ : 
۸ أبن الحتبلى فى «أثرار الاك ص ۵٥9‏ بقولهم : «وقیل اا 

وهذا التعريف يوافق تماماً ما عرفه ابن الصّلاح في «معرفة أنواع علم الحديث » ص ۷١١٠ء‏ 


وعنه ألحذ المتأخرون من المحدثين» فتعريف الجصاص والمحدثين وأحك = 


1 
والثاني: أن يروي عن شیسحخ حدیثاً سمعه منه فیسمیه» أو یکنیه» أو ينسبه» أو 
یصفه بما لا يٌعرف کي لا یعرف. 
ويسميه الحنفة الاس و المحدثون: «تدليس الشيوخ). 
حکم رواية المدلس: 


حكمه حكم المرسّل عند أثمة الحنفية دون أئ فرق. 


< وإنما نهت على هذا الأمر: لأن عند البزدوي والسرخسي وأكثر الحنفية للتدليس 
تعريفاً آخر يغاير ماعرفه الجصاص» قال الإمام البزدوي في «الكنز» ص 1۹۸-وهو بعد الطعون 
التي لا يصلح جرحأ -: «ومن ذلك طعنهم بالتدليس» وذلك أن تقول: حدثني فلان عن فلانِ من 
ق ا تسل المت راه ج ارآ وه 

فالعنعنة والتدليس واحد عندهم» وهكذا عرفه اتر خسي في «أصوله» ۲: ٩‏ والتُسفي في 
«كشف الأسرار» AE‏ والکاکي في «جامع اس : ۷ وال تقائي في «الشامل» 0 : «TA!‏ 
وابن ملك في «شرح المنار» ص ٦19‏ . 

فجعلوا العنعنة تدليسا وهو مخالفة لما يراه الجصاص والمحدثونء وقد نيه على هذا 
الفرق بين اصطلاح البزدوي والمحدثين: العلامة عبد العزيز البخاري في «كشف ا 
۷ فقال : «فأما العنعنة التي ذكرها الشيخ -أي: البزدوي -فهي كذلك عند بعضهم ولكن عند 
عامتهم هي ليست بتدلیس». ) 

(1) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۹۸8 السكرخسي: أصول السرخحسي ۲ : ١٠ء‏ 
التسفي: كشف الأسرار ۸٤:۲‏ البخاري: كشف الأسرار :١‏ ۷٤۱ء‏ الج دي: جام الأسرار :٠‏ 
۸ الإتسقاني: الشامل خ ۲۹١:۵‏ البابرتي: التقرير ٤١١:٤‏ وابن نجيم: فتح الغفار ۲ : 
۸ ۰ 

وقد صرح ابن ملك في «شرح المنار؛ ص ٩٩١‏ وعزمي زاده في حاشیته عليه ص ٩٦۵‏ 
أن ما CC‏ ا الحنفية «التلبيس» هو «تدليس الشيوخ» عند المحدثين. 


L0 

قال الإمام الجصاص: «والقول فيه عندنا: أنه إن كان المدأس مشهوراً بأنه لا 
يدس إلاعمّن يجوز قول روایته فروايته مقبولة. ا 

وإن كان الظاهر من حاله أنه لا يبالي عمّن دلس من ثقة أو غير ثقة فإنه لا يقبل 
روایته إلا أن يذکر سماعه فيه على نحو مابيناه في اوسا ادت 

ثم إن التدليس ليس بجرح عند الحنفية؛ لأنه يوهم الإرسالء وحقيقة الإرسال 
لی جرم ادن کف خود اواد فمل یار اا کالآعان پاترری گان 
غرضهم منه آمرين: ) 

الأول: أنهم قصدوا الاحتصار وتقريب الإسناد على السامعين. 

الثاني: نهم أرادوا بالإرسال تأكيد الحديث والقطع على رسول الله مر » ولم 


بقصدوا التزيّن بعلوًالإسناد. 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول 1١:۲‏ . 
(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: 11 البزدوي: كنز الوصول ص ٠۹۸‏ › 
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الباب الخامس 
طرق التحمُل والأداء 
هذا الباب يشتمل على تمهيد. وثلاثة فصول: 
التمهد: منهسج الحنفية في هذا الباب. 
الفصل الأول: طرق التحمُل. 
الفصل الثاني: طرق الحفظ. 
الفصل الثالث: طرق الأداء. 


LY 


تمهيد ومقدمة: 

هذا التمهيد يشير إلى منهج خاص للحنفية ميّزوا به عن الأخرينء وهذا 
ارتب الاس لهم يدل غل عنارعه البالشا بها الجان من طرق الرواية رالحاظ 
والأداء» فهم ليسوا جامدين على الفقه وأصوله. 

فقالوا: إن الحديث الشريف يتقوم بشلاثة أشياء : 

١‏ - التحمل: الطالب في أول الأمر يسمع الحديث ويتلقاه عن شيوخه 
فيجب عليه أن يصرف همته إليه» ويقبل عليه بالكلية لئلا يفوت منه شيء» فهذا ما 
يسميه الحنفية ب «طرف التحمل»» فتحدثوا في هذا الطرف عن كيفية التحمل› 
وجعلوه على نوعين: العزيمة والرخصة»ء كما سيأتي قريبا. 

٠‏ ۲ - الحفظ: ثم بعد السماع من الشيخ بحفظه بجهده وطاقته» ثم يفهمه 
بالسنی لن آرت به وباق عاي بمذاكرك باللماة والعمل عليه انق واا 
طرف الحفظء وهو أيضاً على نوعين: العزيمة والرخصة. 

ت الأداء: ثم يرويه على الطلبة ثالث وهذا هو طرف الأداء. 

ثم إن لهم اصطلاحاً ومنهجاً خاصاً في تقسيمهم طرق التحمّل» لم أره عند 
غيرهم من الفقهاء والمحدثين. 


ا الدبوسی: تقوم الأدلة ص ۱۹٤‏ البزدوي: کنز الوصول ص ۱۸۲ - ۱۹۱١ء‏ 
صنيعه يغاير قليلء السرخسي: أصول الر نخسي ۳0۷-۳١۹:‏ النسفي: كشف الأسرار ٦٤:‏ 
٤‏ البخاري: كشف الأسرار ۳ W:‏ ۱۲۲ الکاکی: جامع الأسرار ۳: ۷٦۳-۷۳۷‏ ابن قطلوبغا: 
خلاصة الأفکار ص ۱٤١‏ ابن امیر حاج: التقریر والتحبیر ۲۷۸:۲ ۲۸۸ ابن نجيم: فتح الغفار ۲: 
١١١٠ء‏ البهاري: مسلم الثبوت .٠١ ۱۲٥:۲‏ 


۸ 
وهو أن طرق التحمُل عندهم على نوعين: 
النوع الأول: العزيمة: وهي ما يكون من جنس السسماع. 
وهي على أربعة أقسام: 
\-قراءةالشيخ. ٠‏ 
-القراءة على الشيخ -العرض .. 
۳-الكتابة. 
الوم اة ) ) 
والحنفية يسمون القسمين الأولين بأعلى العزيمةء والقسمين الأخيرين بأدنى 
رسا راك أ فى اتسين اأواين ترجدرالعريا يأاشليا سيت باح 
الطالب من الشيخ مباشرة» دون القسمين الأخيرين. 
النوع الشاني: ار خصة» وهي ما لاسماع فبه. 
والرخصة على قسمين: 
١-الإجازة.‏ ١-المناولة.‏ ) | 
هذا خحلاصة تقسيم الحنفية وبيان منهجهم» فطرق التحمل لديهم ستةء غير أن 
بعضهم ذكروا «الوجادة» أيضاً في آخر الباب» فطرق التحمل لديهم سبعةء وقد تكلم 
الحفاظ عن أنواع طرق التحمُل بأبسط ما يمكن وأفصله» وأشبعوا الكلا» وحاصله 
أن طرق التحمل ثمانية» كما ذكره شيخ الإسلام ابن الصلاح رحمه الله وهي هذه: 
| قراءة الشسيخ. 
١-القراءة‏ على الشيخ الجر کن ہس 
الکابة 


(1) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحدیث ص ۲۸٦‏ ۲۸۹. 
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٤‏ الا جازة. 

المتازلك 

1 إعلام الراوي للطالب. 

۷-الوصية بالكتاب. 

۸ ألو جادة. 

وصرّح بأنه لا تجوز الرواية بالطرق الثلاثة الأخيرةء غير أنه يجوز في الوجادة 
أن يقول: «وجدت بخط فلان». 

وقد ذكر هذه الطرق الثلاثة بعض أئمة الحنفية المتأخرين» تبعاً للحافظ ابن 
الصلاح ران حجر راا 

وفي الحقيقة لا احتلاف بين الطريقتين والتقسيمين - تقسيم الحفاظ وتقسيم 
فقهاء الحنفية في الواقع ونفس الأمر؛ لأن الحنفية إنما ذكروا الطرق الجائزة لتحمل 
الحديثء أما الحفاظ والمحدثون فقد ذكروا الطرق كلهاء فذكروا الطرق التي تجوز 
الروايةء بها فنبّهوا على جوازهاء كما ذكروا الطرق التي لا تصح الرواية بها مح التنبيه 
على عدم صحتها. 

فكثرت الطرق عند الحفاظ في بادئ الرأيء كما قلت الطرق عند الحنفية. 


(1) انظر: الشَمُسي: العالي الرتبة ص ۲۸۸ - ۲۹١‏ ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ١٠١٠ء‏ 
عبد العزيز القَرهاروي: كوثر النبى ص 1۲ » اللكُتوي: قر الأماني ص 0۲١ _ ٥۲۳‏ » 
المحلاوي: تسهيل الوصول ص ۱۵٥۹‏ . 


LY 


الفصل الأول 
طرق التحمُل 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: العزيمة. 
المبحث الثاني: الرخصة. 


¥ 


وفیه مطابان: 
المطلب الأول: أعلى العزيمةء وهي قراءة الشيخ» والعرض. 
المطلب الثانى: أدنى العزيمةء وهى الكتابة والرسالة. 


YY 


الاب الأ 
أعلى العزيمة» وهي قراءة الشيخ» والمرض 
وفیه ثلاث مسساثل: 
المسألة الأولى: تعريفهما. 
المسألة الثانية: الألفاظ المستعملة في هذين القسمين. 
المسألة الثالثة: أبهما أفضل» قراءة الشيخ أوالعمرض؟ 


LY 
المسألة الأولى‎ 
تعريفهما‎ 
قراءة الشسيخ: وهو أن يقرأ المحدث على الطالب سواء كان من‎ |١ 
حفظه أو من کتابه» والطالب يسمعه» ویسمّی ب«قراءة الشيخ».‎ 

۲ - القراءة على الشيخ: وهو أن يقرأ الطالب على المحدث من حفظٍ 
أو كتاب» وهو يسمح» ثم يقول الطالب له سائلاً: هو كما قرت عليك؟ فيقول: نعم » 
أو بقول المحدث بعد الفراخ: «الأمر كما فرئ علي »» أو سات فهو تقرير في 
العرف» وأكثر المحدثين يسمونها: «عَرضًا»؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرۋه. 
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الألفاظ المستعملة فى هذين القسمين 
۱ لا خلاف أنه يجوز للسامع في القسم الأول -«قراءة الشيخ» - أن بقول: 
«(جدانی (« و«أخہرنى و (اسمعتا)» کله و اسع 
۲ ولا حلاف أيضاً أن أولى العبارات وأجودها عند الرواية في القسم الثاني - 
العرض 8 يقو ل: قر ایت على فلان)» أو«قٌر ئ فلان و آنا أميمع (. 
۳ ولا خااف أیضاً فی جواز «حجدٹنی قراءة علیه» او «أخحپرٹى قراءة عليه) قی 
WV .‏ | 


I TE E A ELIT ELK Cag 


2) انظر: البخاری: شف الاس ار ۸١ ۷۸: ٢‏ ابن الصلاح: المقدمةاص ١۲۹۔١۲۶‏ . 


LV 
وإنما الخلاف في جواز إطلاق لفظ «حدننا» و «أخبر ا و«(سمعت» في العرض»‎ 
هل يجوز للطالب السامع أن يستعملها؟. فالجواز هو المنقول عن الأئمة الثلاثة.‎ 
نصوص الإمام ا حتيفة رحمه الله:‎ 

فروي جواز استعمال هذه الألفاظ في العرض عن الإمام أبي حنيفةء تقل هذا 
عنه بروايات كثيرة» أسوق إليك بعضها: ا 

١‏ - روى الإمام أبوجعفر الطحاوي "" _ واللفظ له -» والحافظ ابن 
أبي الوم والحافظ ابن عبد البر النمري > والحافظ الخطيب البغدادي »عن 
بي قطن قال: «قال لي أبو حنيفة: اقرا علي وٿل: حا ثني» وقال لي مالك بن 
نیس اقرا عر ول :س 

۲ - روى الحافظ ابن أبي العوام ‏ والرامهرمُزي ٠”‏ والخطيب ٠‏ عن 
بي عاصم النبيل قال: «سألت مالکًا وابن جرج وسفيان الثوري» وأبا حنيفة عن ' 
الرجل يقرأ على المحدثء» فيقول فيه: حدقنا فلان؟ فقالوا: نعم قال أبوعاصم: 
هذان حجازيان» وهذان عراقيان». 

۳ - وروى الحافظ الخطيب بسنده عن أبي يوسف قال : «سألت أبا حنيفة عن 


رجل عرض على رجل حدیثاًء هل يجوز یحلث به عنه؟ قال: نعم» يجوز أن يقول: 


(1) الطحاوي: التسوية بين حدثناوأحبرناص .٠۲‏ 
(۲) انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۳۳. 
() انظر: ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ص ٤1٥‏ . 
)٤(‏ انظر: الخحطيب: الكفاية ۲: ۲٣۰-۲۵۹‏ . 

() انظر: ابن أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص .٠۳‏ 

0 انظر: الرامهرمزي: المحدث الفاصل ص ٤١‏ . 

(۷) انظر: الخحطيب: الكفاية ۲۵۸:۲_-۲۵۹. 


۷0 
ا ا و و ا عله الك قر به 


(1) 
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٤‏ - وروى الحافظ المُوفق بن أحمد المكي عن عبد العزيز بن خالد 
المُغانى قال: «قرأتة كتب أبي حنيفة على أبي حنيفة» فلمًا فرغتة منها قلت له: 
أروى عنك هذه الكتب؟ قال : نعم» قلت: أقول: «اسمعت أبا حنيفة يقول»» قال : نعم » 
قل: سمعت» وحلځنی» وأخبرني» کله واحد وکله واسع» ٠‏ 

وروى نحو هذا الخبر عن أبي حنيفة أيضاً: 

e 6‏ ا س اق ہن وة ۲ ۷ سار ` 
نص الإمام أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: 

وهكذا جوز إطلاق «(حد حاتا» وآ رئا ی ارام غلل شیع د اسای د 
الأ أي مات رسذافكقد ال اللخاوي وة رزاي ارس الفا آي سا 
السالف ذکرها: « وکما حدثنا سليمان بن شعيب» عن أبيه» أن أبا يوسف أملى عليهم 
هذه المعائي كما ذكرنا» ٠‏ 

وهكذا نقل الطحاوي جواز استعمال هذه الألفاظ عن الإمام محمد“ 


(1) الحطيب:الكفاية ۲١٠:۲‏ . 
(۲) الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة .٠٤١:١‏ 
(۳) انظر؛ الحطيب: الكفاية .۲١٠۱:۲‏ 
٠‏ (£) انظر: الخطيب: الكفاية .۱۸٤:١‏ 
(۵) أنظر: الخحطيب: الكفاية 1۸٤:۲‏ . 
(1) الطلحاوي: التسوية ص "٠۳‏ وانظر: الخطيب: الكفاية ۲٠٠:۲‏ . 


(۷) انظر: الطحاوي: التسوية ص ٠۳٠۲‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم ص ٤١٤‏ . 
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رأي المتأخرين من الحنفية: 

وصرح بجواز استعمال هذه الألفاظ في العرض أثمة الحنفية المتأخرون أيضاً 
كالإمام الجصّاص » فقال: «وجائز للرجل أن بقرئ المحدث فيقول فيه: «حدثنا» إذا 
کان المحدث يسمع ويضہط ما يقرأ عليه» ٠‏ 

ولم أر خلافاً لديهم في هذا الأمرء فكتبهم مشحونة بجواز إطلاق هذه الألفاظ 
في القراءة على الشيخ > وشذ منهم العلامة المحقق علاء الدين الأشمَنديء فلم 
يجوز في العرض أن يقول؛ «(حدني» و(اسمعت»» فقال: «أما قو له: «حدثنا» مطلقاً 
ولاسمعته): اخحتافوا فيه والصحيح آنه لا يچىز؛ ےه ی بال والتصريح بالمول» 
وهو كذب إلا إذا قرنه بقرينة دالة أنه يريد به القراءة عليه . 

واستدل المجيزون على صحة استعمال هذه الألفاظ بالعرف. 

وذلك أن لكل قوم اصطلاحاً مخصوصاً يستعملونه في معان مخصوصة؛ إما 
لأنهم تقلوها بحسب عرفهم إلى تلك المعانيء أو لأنهم استعملوها في تلك المعاني 
نان ما امار اناا رال سجرن مغاربه 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول 1۲:۲. 

(۲) انظر: البَزدوي: كنز الوصول ص ۸۳ الس ر خسي: أصول السرخحسي »۳۷١-۳۷۵:۱‏ 
صدر الشريعة: التوضيح ۳٠:۲‏ اللسفي: كشف الأسرار ۲: »٦۷‏ ابن السكاعاتي: بديع النظام ص 
١ء‏ البخاري: كشف الأسرار ۳ : ۷۹- ٠۸ء‏ البابرتي: التقرير »۳۳١ : ٤‏ ابن الهُحام: التحرير 
بشر حه ألتقرير وألتحبير ۲ : ٠‏ القتاري: فصول البدائع ¥ ٠‏ الرحاوي: حاشية شرح ابن 
َلك ص ٠٠٥١‏ ملا علي القاري: توضیح المباني ص ۳۳١‏ » آمير بادشاه: تيسير التحریر ۳: ۳٩ء‏ 
بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲٠١:۲‏ ابن الحشبلي: قفو الأئر ١١ء‏ الكشميري: فيض الباري 
۱ ) 

(۳) انظر: الأسمندي: بذل الشظر ر۲۷۹ : 


YY 

فنا لفظ «حدثني» و«أخحبرني» اصطلاح للمحدثين» استق عرفهم شال جواز 
استعمال هذه الألفاظ في العرض» فصار كالاسم المنقول بعرف المحدثين» فوجب 
راز امال اسا غل سار المسط ات ". 

EE )‏ 
المسألة الثالثة 
أيهما أفضل» قراءة الشيخ أم العمرض؟ 

ومحل الخلاف فيه إذا كانت الرواية عن كتاب والسماع فيه أيضاًء أما إذا كانت 
ار واف ا 5 ا ادك رل و رامن قر اة اطالۍ ای5 به 
التاظ رالعت . ) 

فاخحتلف أئمة الحنفية المتأخرون فيه حسب اختلاف الروايات عن الإمام 
أبي حنيفة رحمه الله فنقل عنه روايتان في المسألة: 
# الرواية الأولى: ترجيح العرض على قراءة الشيخ. 

فقد روى الخطيب عن الإمام أبى يوسف» قال: قال أبو حي فة :لان أقرأ على 
المحدث أحبة إلى من أن يقرأ علي  »‏ فهذه الرواية صريحة في ترجيح العرض 
على قراءة الشيخ. a.‏ ا 

وأكبر الظن أن الإمام محمداً رحمه الله تار هذا الرأيء لما رواه الحافظ ابن 

ابی الحوام» عن يحيى بن صالح الوحَاظيء قال: «حججت مع یک آنه الحسن» 
وقلتة له: ح تُني بكتابك في کذا لکتابٍ من کتبه في الفقه» فقال لي: ما a hê‏ 
فقلت: أنا أقرؤه عليك» فقال لى: أيهما أخحف عندك علي ؛ قراءتي إياه عليك أو 


(1) انظر: البخاري: كشف الأسرار ۳ : ٠‏ البابرتي:التقریر :٤‏ 0 
(۲) الحطيب: الكفاية ۱۹۷:۲. 


EYA 

قراءتك علي ؟ قلت: قراءتي عليك» فقال لي: لاء قراءتي ياه عليك أخحف علي؛ لأني 
إذا قرأته عليك أا اسا بصري ولساني لا غير ذلك وإذا قرت ت نت علي 
استعملتة بصري وذهنى وسمعي» فذلك أثقل علي '. 

واختار هذا الرأي - تقديم العرض على قراءة الشيخ - كثير من الأصوليينء 
چ ایسا * دوسي ٩”‏ والشذ دوق الا واقاف 
الشريعة والسفي" والبخاري والاب ني والقتاري. 
# الرواية الثانيسة: تساوي العرض وقراءة الشيخ. 

١‏ - روئ الحافظ الحطيب  ""”‏ واللفظ له » والخوفق »عن کے بق 
إبراهيم» قال: «كان أبو حنيفة يرى القراءة على العالم وقراء ته عليك سواء». 


(۱) ابن أبي العوام: مناقب أبى حنيفة خ ص ٠١۲‏ . 

(۲) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ 

(۳) انظر: الدبوسي: تق ويم الأدلة ص ٠۹۳‏ . 

() انظر: البزدوي: كنرالوصول ص ۱۸۳. 

(۵) انظر: السرخحسي: أصول السرحسي TV NS‏ 

(1) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ۲ : ٠٠١‏ وأقره التفتازاني. 

)¥( انظر: النسفي: كشف لاسا ¥ heê‏ وأقره من شراح «المناأر»: الكاكي في «جامح 
اسان ۴ : ۸ وال لوي في «إفاضة الأنوار» ص »٠۱۸‏ وملا جيون في «نور الأنوار» ص 
۸ والحصكفي في«إفا ضة الأنوار» ص ۰ 

(۸) انظر: البخاري: کشف الأسرار ۸۱:۳ -۸۲. 

© ایر :اباب ریا قریر ١ ے۴١ ٤‏ : 

e: ۲ انظر: القتاري: فصول البدائع‎ )٠١( 

(11) الخحطيب: الكفاية : .۱۸٤‏ 

(۲) انظر: الموفق المكي: مناقب أبي حنيفة ۲ : ۸۳. 


۹ 

۲وروی الحافظ المُوفُق» عن الحسسن بن زياد قال: قال ابو حتيفة: «ألقراءة 

على المحدث بمنرلة الماع من فمه». 
E‏ الإمام او التق السمرقندي ھا في «النوازل»» عن الصغاني 

قال: «سمعت أبا حثيفة وسفيان يقولان: القراءة على العالم والسماع منه ا 

فهذه الروايات دالة على تساوي العرض و قراءة الشيخ» واختارها بعض أئمة 
الحنفية» منهم: الحافظ موفُق بن أحمد المكي وابن الساعاتي » وملا علي 
اا 


(۱) الموفق: مناقب أبي حنيفة ۳ ٠٩۷:‏ 

(۲) انظر: الإتقاني: الشامل ۲۷۲:١‏ المَرجاني: حزامة الحواشي ص .٤١‏ 
(۳) انظر: الموفق: مناقب أبي حنيفة ۲: 4۷ نقل الرواية و أقرها. : 

)£( انظر: ابن الساعاتي: نهاية الوصول ص 1¥ 

( اظ قاری رھم انی سی ٠۲۵‏ 


LA 


المطلب الثاني 
أدنى العزيمة الكتابة والرسالة 
وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: تعريفهما. 
المسألة الثانية: أقسامهمما. 
المسألة الثالثة: اشتسراط الُّئة. 
المسألة الرابعة: الألفاظ التي تجوز استعمالها فيهما. 


LA! 


المسألة الأولى 
تعريفهما 
الكتابة والمكاتية: وهي أن يكتب المحدث إلى الطالب بعد التسمية 
والتحميد والتطلية: حدثني فلان بن فلان» عن فلان بن فلان» وهكذا إلى .أن يصل . 
السند ا ابی نم يذكر الحديث ويقول: إذا بلغك كتابي هذاء وفهمته 
فحدث به عني» أو اروه عني. ) 

۲ - الرسالة: وهي أن يقول المحدث للرسول: بم عنی فلن بن فلان آنه 
جدثني فلان بن فلان» عن فلان بن فلانء وهكذا يسوق سنده إلى النبي ڪر یدک 
المتن» ثم يقول: فإذا بتك رسالتي إليك فحدث به عني بهذا الإسناد. 

فهذان أيضاً من طرق تحمل الحديث, فيجوز للمكتوب إليه» أو المُرسسل إليه 
أن يروي الحديث بالسند المذكور. 

واا سل می سسا سار اق سین ع ای اا اد یا این پاد ره 
بلغ إلى قوم مشاقهة؛ وإلى آخرين بالكتاب والرسول؛ كما يظهر من النصين: 

١‏ - روی البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما حدیث بعث 
النبي نر دحية الكلبي إلى هر فل عظيم الروم""“ 

۲ -وكطلاك روی الیخاري حدیث بده لإ م اقآ إلى لن 


(۱) رواه البخاري في بدء الو حي ۱۱-۱ برقم: ٠‏ ومسلم في الجهاد والسيّر ۲۲۲:۱ 
)۲( البخاري» كتاب الركاةء باب وجوب الزكاة N‏ أبرقم: ITT‏ 


LAY 


مھ ماد ا 
IY ep Av‏ 


المسألة الثانية 
أقسامهما 
ثم إن کل واحد منهماعلی نوعین: 


الأول: المفّترنة بالإجازةء بأن يرسل الكتاب أو الرسول ويقول :«اروه عى ' 


أو «أجيزه أن يرويه عني» أو«أجزت لك ما كتبته لك»» وغيرها من الألفاظ. 

الثاني : المجردة عن الإجازةء وهي أن تتجرد المكاتبة والرسالة عن الإجازة. 

أما الوع الأول: فهو مثل السماع في جواز الرواية به بالاتفاق. 

أما الشوع الثائي: ھل جوز روات بها او : بشع رط فی عا الروا ییا أن 
تكون مقرونة بالإجازة والإذن صراحة؟ 

فالذي صتضحه أكثر الحنفية: أنه لا يشترط الإذن صراحة بل يکفي الإذن 
الضمني - وهو إرساله الكتاب والرسول -» فإنه وإن لم تقترنا بالإجازة لفظاً فقد 
تضمنتا الإجازة معنى؛ لأنه ليس معنى إرسال الكتاب والرسول إلا أنه يجيز الرواية 
عنه» وأێّده - أي: عدم اشتراط الإذن صراحة - المحقق ابن الهمام > وحاصل 
کلامه: بان الکتاب لو ثبت أنه کتابه» والرسول رسوله فکأنّه سمغه» فإذا کان بعد 
الثبوت عنه كستماعه منه جاز له أن يرويه بلا إِذنٍ أيضاً فإن في الماع والمشاهدة لو 
منعه عن الرواية جاز أن يروي مع منعه» فكذا هنا. 


والذين صححوا عدم اشتراط الإذن صراحة منهم : البخار ي الان انى" 


(۱) انظر: ابن المام: التحریر ص ۳۳۹ وانظر: ابن أمیر حاح: التقری ۲۷۹:۲ ۲۸۰. 
lh‏ بن ایر ا ویر 

(۲) انظر؟ البخاری: كشف الأسرار ۸۳:۳. | 

(۴) انظر: الإتقاني: الشامل خ ۵: ۴۷۸. 


LAY 
EF u E e. mA M4 (۳) E E 
( والبابرني 3 والفارسي »> وان نجیم > وأبن الحنبلي > وملا علي القاري‎ 


e o OA ara "8 WM Cf (¥) in O 1 
. ومحمد أكرم السندي »والفرهاروي »واللكنوي »والمَرجاني > و العثماني‎ 


EE 


> 
2i 


المسألة الثالثة 
اشتراط الُنة 
الاحتجاج بهذين القسمين يحتاج إلى البنّنةء بأن يشهد شاهدان على أن هذا 
الكتاب أو الرسول لفلان بن فلان؟ أوبكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط 
الكاتب» أو يغلب على ظنه صدق الرسول؟ ففيه مذهبان: 
المذهب الأو ل: أنه تشترط البيّنة كما تشترط في كتاب القاضي إلى القاضيء 


واحتاره القاضى ۳ زید ا وفخرالإسلام البردوي“ » EEE‏ 


(0 نظ البابرتی:الشقریر ا ؛ .٠٤١‏ 

(۲) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص .٠١‏ 

(۳) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار ٠٠۲:۲‏ . 

.100 أنوار الحَلّك ص‎ ١٠١ انظر: ابن الحنبلي: قفو الأئر ص‎ )٤( 
. 1٨ انظر: القاري: شرح شرح النخبة ص‎ )۵( 

0) انظر: السّندي: إمعان النظر ص .۲٤١١‏ 

(۷) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص 1۲-١١‏ . 

(۸) انظر: اللکنوي: ظ فر الأماني ص ٥۲١‏ . 

(4) انظر: المرجاني: حاشية التوضيح ٠٠۸:۳‏ . 

.٠١١-١١۱:۱ انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم‎ )٠١( 
.1۹۱ انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۸١‏ . 


LAL 

قق ر 8 8 لە ۳ 

ر OOO Or‏ 
في جواز الرواية غلبة الظن بأنه كتابه أو رسوله» وعلى رأسهم الإمام الحافظ 
الجصاص,» فإنه قال: «وأما من کتب إليه بحدیث فإنه إذا ص نده أنه كتابةة إما 
بقول ثقة» أو بعلامات منه وخطه بغلب معها في النفس أنه کتابه فإنه د يسع المكتوب 
إليه الكتاب أن يقول: أخبرني فلان يعني: الكاتب إليه» ولا يقول: حدثني» ٠"‏ 

واختار هذا الرأي أكثر محققي المتأخرين» منهم: البخاري ٠‏ وأمير كاتب 
الإثقاني *» والبابرتی "» والكمال ابن الهماء "» والکاکي الځجندي» وابن 
مك" e:‏ الآ ورضي الدین ابن اا والبهاري 


5 انظ الم: كشف الات رار اة" 

(۲) انظر: ابن ملك: شرح المنار ص .1٥۵١‏ 

() الجصاص: الفصول في الأصول 1۲:۲ . وانظر: اا قوتي :٠ا‏ 

.۸٤: ۳ انظر: البخاری: كشف الأسرار‎ )٤( 

)٥(‏ ائظر: الإتقاني: جوت ۵٥ء‏ أخر فيه قول الجصاص. 

(1) انظر: البابرتي: التقرير ٤‏ : 

(۷) انظر: اہن الهُمام: التحریر ص ۳۳۹ . ووافقه شاو ال اشرو eg‏ 
ولاتيسير التحرير» ۹۲:۳. 

(۸) انظر: الكاكي: جامع الأسرار ۳ .۷٤١:‏ 

.1٥۵0 انظر: ابن ملك: شرح المنار ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر: ابن نجیم: فتح الغقًار ٠٠۲:۲‏ . 

17 انظتر: ابن الحنبلي: اوا الاق ا 100 کا ا 

۲(7 ) ائظر: فساو ليزت ۲ WIE‏ . ووافقه عليه بحر العلوم في «فواتح ا 8 


A0 

والكرجاني وعبد العزيز القرّحاروي» وعبد الحي اللوي ٠‏ ومحمد 
بيع اله ظط مرو راسد الال ° 
المذهب الراجح: 

عمل الأمة على ما اختاره الجصًاصء» فليكن هو المعتمد كما عوّل عليه الحافظ 
ابن الصلاح”) وقد رجحه أعلام المتأخرين من الحنفية» والجصتاص لم يذكر 
حلافاً في المسألة بين الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ويعقوب وول ات واه را 

أده المحقق ابن الهّمام» وأجاب عن قياسهم على كتاب القاضي بأنه قياس 
مع الفارقء فقال: «ولا یلزم کتاب القاضي للاحتلاف - بين كتاب القاضي إا 
القاضي وما نحن فيه -بالداعية - إلى ترويجها بحيث لا يلزم من اشتراطها في كتاب 


قاف اشع انان ق 


()الظر:الر جال ساشية شیج ۳ ۲4١‏ 14۹ 

(۲) انظر: الفرهاروي: كوئر النبي ص 1۲ . 

(۳) انظر: اللكنوي: ظَقر الأماني ص 0۲۳. 

(6) انظر: المطيعي: سام الوصول لشرح نهاية السُول ۳ : .۱۹٥‏ 

(0) انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم .٠١١:١‏ 

(0) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۸9. 

(۷) ابن الهمام: التحرير ۲: ۲۸١‏ بشرحه «التقرير والتحبير». وأقره العلامة ابن نجيم في 
«فتح الغفار» .٠٠١١:۷‏ 


المسألة الرابعة 
الألفاظ التي يجوز استعمالها فيهما 
أجمل لفظ پستعمله الطالب في هذين القسمين: «كتب إِلي فلان)» أو «أرسل 
إلى فلان» أو «أخبرني اة أو اة أو سا 4 ) 

والکلام في :شر ني)» و( حدتني). 

فالحنفية جوزوا الأول دون الثاني» ففرقوا بين الإخبار والتخحديث» بأن 
التحديث حاص بالمشافهة دون الإخبارء واستدلوا على هذا التفريق: 

| - بقول الإمام الحجَة محمد بن الحسن في «الزيادات»": «إذا حلف أن لا 
يتحث بسر فلان أو لا یتکلہ به» فکتب به أو ارسل رسولاً لم یحنث» ولو تكلم به 
مشافهة یحنث» ولو حلف لا يخبر به فكتب أو أرسل بحنث بمنزلة مالو تكلم به. 

۲ - بأن الله تعالى أكرمنا بكتابه ورسوله» ثم لا يجوز لأحاٍ أن يقول: «حدثني 
الله ولا «(كّمني الله»» إنما ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام لخا کما قال تعالی: | 
«وکلم الله موسی لیما ETT‏ يقول: «أحبرنا ا وا EE‏ 

وخالفهم أكثر المحدثين: فلم يجوزوا قوله:«أخبرنى» وإنما جوزوا الألفاظ 
الدالة على الكتابة كما أسلفته ثم قال الحافظ ابن الصلاح: «هذا هوالصحيح اللائق 
بمڏذهب هل التحرى والنز اهة». 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ٠١١:۲‏ البزدوي: كنز الوصول ص .٠۸١‏ 

f)‏ انظر: الجصاص: الفصول Mih‏ الدبوسى: تقويم الأدلة مں ۲ البزدري: الک 
ص ۱۸١-۱۸۴‏ السرخسي: أصول السرحسي ۳۷۷:١‏ ابن الهمام: التحرير ص .٠٤١‏ 

() ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحدیث ص ۲۸۹. 


LAY 


وفیه مطابان» وتنسمة: 
المطلب الأول: الإجازة. 
المطلب الثاني: المتاولة. 
التتمة: الوحادة. 


BSAA RRMA EA ONS 
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ج دودوم بود ددد م دوعو ومومو ووی چې ډه 


المطلب الأول 
الإجازة 


COTE EOL 


٠‏ وفيه ربع مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف الإأحازة. 

المسألة الثانية: الإجازة إحدى طرق التحمل لدى الحمهور. 

/ المسألة الثالثة: هل بُشترط علم ما في الكتاب للطالب المُجاز ؟ 
المسألة الرابعة: الألفاظ التي يجوز استعمالها في الإجازة . 
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المسألة الأولى 
تعريف الإجازة 
لغة: الإإجازة بمعنى التسويع والإباحة» يقال «(أجاز له): آی: سوع له ذلك» 
٠‏ فيعدى باللا فعلى هذا يجب أن يقول المحدث: أجزت لك -بصلة اللام د» بمعنى: 
غت لك الرواية وأبحت وأذنت فيها. 
وقيل: مأخوذة من الجواز: وهو الماء الذي يُسقاه المال من الماشية والحرثء 
يقال: «استجز ته فأجاز»: إذا سقى أرضك أو ماشيتك» فعلى هذا يكون استعمال 
الإجازة في رواية الحديث مجازا كأن المستفيد الطالب يطلب من الشيخ أن يسقيه ما 
علمه» ففي هذه الصورة لا حاجة إلى صلة اللا فيق ول: أجزتك أن تروي عني. 
والمعنى الأول هو المشهور في استعمال العلماء في إجازاتهم سلفاً وخلفً 
فيستعمل بصلة اللام. 
اصطلاحا: هي أن رل الاات: امس : «أجزت لك أن تروي عني 
جميع هذا الكتاب - وهو محفوظ من الزيادة والنقصان الذي حدثني به فلان بن 
فلان» عن فلان بن فلان» وهكذا يذكر سنده إلى صاحب الرسالة مر. 
المسألة الثانية 
الإجاز: اسای طرق التحمُل لدی لحور 
فالاجاز: E‏ طرق تحمل الحديث عند الجمهور من الحفاظ والفقهاء 


مادة (جوز)» البخاری: كشف الأسرار ۳: .۸٩‏ 
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الارن سن جي الیت ام کرو الو بها | 
وخالف الجمهور في تجويزها بعض الأئمةء منهم: الإمام القاضي أبو طاهسر 
الاس (محمد بن محمد بن سفيان)ء أحد أئمة الحنفيةء تلميذ الإمام أبي خازم 
ومعاصر الإمام الطحاوي والكرخي رحمهم الله 
وسند الجمهور في تصحيح الإجازة الضرورة؛ فإن الضرورة داعية والحاجة 
مامتة إلى تجويزها؛ فإن كل محدث لا يجد من يبلغ إليه ما صح عنده وقد لا 
برغب الطالب إلى سماع جميع ما صح عند شيخه» فلو لم تجوز الإجازة لأدى إلى 
تعطيل السنن واندراسهاء ولذلك كانت الإجازة رخصة لاعرية“ 


المسألة الثالئة 


هل بشترط علم ما فى الكتاب؟ 
اتفق الحنفية على أمرين: 
١‏ - إن كان الطالب المُجاز له هما يعلم ما في الكتاب» والكتاب محفوظ من 
الزيادة والنقصان صخت الاجازة عند أئمة الحنفية كلهم دون أي اختلاف. 
سر : 


۷ ات جه کا ندل على أت إلبهالحهى ف عرف تع آي فة وأسراه 
حكاها العلامة ابن نجيم في «الأشباه والنظائر» ص ٠١-۱١‏ (ت: زكريا عميرات» ط: الأولى دار 
الكتب العلمية: ٤١۹‏ ه)ء وهي أن الإمام الدباس قد جمع أهم قواعد مذهب أبي حنيفة في سبع 
عشرة قاعدة» ورذ إليهاء وكان ضريراً يكرر تلك القواعد كل ليلة بمسجده بعد ما حرج الاس عنه. 

وراجع «شرح القواعد الفقهية» للعلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله ص ۳۷ (ط: 
الثامنةء دار القلم بيروت» ٠‏ ه)» فيه بعض الفوائد لها صلة بما تقل عن الإمام الدباس. 

) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲٠۷‏ البخاري: كشف الأسرار :١‏ 
PEELE j aqle AYN‏ 
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/ ۲ -إذا كان الكتاب محتملاً للزيادة والنقصان» غير مأمون من التغيير والتبديل لم 

ا لاطا درن خلاف . 

واختلفوا فيما إذا كان الطالب المُجاز له لا يعرف ما في الكتاب» هل تصح 
الإجازة؟ فلا نص عن الأئمة الثلاثةء فاختلف فيه أصحاب التخريج حسب وجهة 
نظرهم في التخريج إلى رأيين ) 
١‏ - تخريج الأبوسي: 

يرى الإمام القاضي الدبوسي رحمه الله أن الإمام أنا ةة و مدا ر ا آل 
لامج ناكما فا کان اماز لە لایرف ماقي ربو پو سارها 

وذلك أن هذا الاختلاف مُخرج من اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضيء 
فأبو حنيفة ومحمد يشترطان علم الشهود بما في الكتاب لصحة الإشهادء وكان 
بوافقهما بو يوسف» ثم رجع عله بعد ما قلد القضاء» وقال: إِذا شهدوا أنه كتاب فلان 
وختمه قبلت وإِن لم يعرفوا ما فيه. 

فقياساً على هذا الخلاف لم تصح الإجازة عندهما إذا كان الطالب المجاز له 
لا بعرف بما فیه» وأبو يوسف يجوزها . 

ووافق القاضي الدبوسي في هذا التخريج وصوبه جمع من الحنفية» منهم 
محقق الحنفية الإمام ابن الهمام. 


ائظ: الدبوسي: تقويم الأدلة ص .٠۹۲‏ 

٠‏ () انظر: ابن الهمام: التحرير ص ٠١١‏ ا ا رس زا ا العلامة اللوي في 
«إفاضة الأنوار» ص ١‏ والمحقق ابن أمیر حاج في «التقریر والتحبیر» ۲: ۲۸۲ وأمير بادشاه 
في«تيسير التحرير» ٤ : ١‏ » والمحقق أبن نجيم في «فتح الغفار» ص ١١‏ ط دارالكتب العلمية 
والعلامة أبن الحنبلى في «قفو الأثرا ص ٠‏ . والعلامة ابن عابدين في «النسمات» صن ۸۹ء 
والعلامة البهاري في «مسلم البوت» ۲ 1V:‏ 


۹۲ 
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- تخریج الحصضاص ومواففة السرخسي: ۱ 

ويرى المام الجصاص الرازي رحمه الله أن المجاز له إذا كان لا يعرف ما 
في 
الكتاب لا تصح الإجازة عند الأئمة الشلاثة دون اختلاف بینهم» فقد قال : «أما إذا لم 
يعلم الراوي ولا السامع بما فيه فإن الذي يجي على مذهب أصحابنا جوزل 
أن يقول: أخبرني فلان بذلك» ‏ 

فكلامه صريح في هذا الباب» غير أن فيه إجمالاً لم يحك لنا طريق التخريبي 
وذكره لنا الإمام الس رخسي رحمه الله 

وحاصله ا هذا الاختل<ف مخ رمن اختلافهم في کا القاضي اق القاضي 
كما حكيته» فالقياس على هذا الأصل كان يقتضى صحة الإجازة عندهما لا عندى 
لکنه قال: إن أا يوسف معهما في هذه المسألة؛ لأنه إنما أجاز ذلك في كتاب القاضي 
E‏ القاضي للضرورة وي ا على ا سار ول تو جد هله الضرورة في 
انیٹ یسوا اھا ایو ای 
ا 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول .٠۳:۲‏ 
() انظر: السرخسي: أصول السرخحسي ١‏ : ۷۷. وليلاحظ أن هذا التخريج تسب إلى 
السرخسي في أكثر كتب الحنفية. ولعلهم لم يقفوا على كلام الجصاص. 

انظر: الخبّازي: المُغني ص ۲١١‏ السفى. کشف الأسرار ۲ :۸ 14 البخارى: 
لاسا : - ٩‏ البابرتي: التقریر ٤۹ : ٤‏ الكاكي: جامع الأسرار ۳: ۷4۸-۷٤۷‏ 


ابن ملّك: :شرح املو 16 الرّهاوي: : حاشية شرح المنار ص TON YO‏ » ملا خسرو: 


سراق لوصول TA‏ الإزميرى: :حاشية المرآة ۲ الحصكفي: إفاضة الأنوار ص 1۸۹ 
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ري الإمام البزدوي: وقد ذكر التخريجين الإمام البزدوي رحمه الله ثم 
رجح تخريج الجصتاص,» فقال: «والأحوط قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله» وأن 
یکون قول ابی يوسف مثله أيضا» . 
الرأى الراجح: 

والراجح من هذين التخريجين عند الباحث ما ذهب إليه الدبوسي وابن الْمَام 
وقد روا ما قاله السرحسي بجوابين» أحدهما تسليميء» وثانيهما إلزامي. 

أما التسليمي: وذلك أن الضرورة داعية والحاجة ماسة إلى تصحيح مثل هذه 
الإجازة؛ لأن المحدث يحتاج إلى تبليغ ما صح عنده ليتصل الإسناد ويبقى الدين» 
وقد ظهر التكاسل والتواني في أمور الدينء وربما لا يتيسر للطالب القراءة عليه» وفي 
اشتراط العلم بما فيه نوع تنفير» فجوزت الإجازة بلاعلم للضرورة. 

فأبو يوسسف يجوز الإجازة بغير علم ما فيه كما جوز في كتاب القاضي؛ لأن 
جنس الضرورة يشتملهماء وإن لم توجد عين تلك الضرورة» وهي الاشتمال على 
لمران وا لم اة 

أما الإجواب الإلزامي: أنه لا فرق بين كتاب القاضي إلى القاضى وبين كتاب 
الأخبار والأحاديث -وهو مأ نحن فيه - في عدم اشتمالهما على الضرورة المذكورة. 

وذلك أن ما ذكرتم من الضرورة - وهي اشتمال الكتاب على الأسرار عادة 
والمتكاتبان يكرهان الانتشار للأسرار -إلما توجد في كتب العامة ولا توجد في 
كتاب القاضي الكائن عادة في مااالناس وحضرة الشهود المنتهي إلى قاض آخر في 
ملا كذلك» فکتاب القاضي والاار سواء في عدم اشتمالهما على الضرورة“ 


(۱) البزدوی: کنرل الوصول ص .٠۸١‏ 
() انظر: ابن الهمام: التحرير ص .٠٤١‏ > 
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رأي المتأخرين: 

فاحتلف المتأخحرون في الترجيح؛ فالجصاص والسرخسي ومن اختار 
تخريجهما لا يجوزون الإجازة؛ لأنه لما اتفق الأئمة الثلاثة على بطلانها وعدم 
صحتها على رأيهم فلم يبق لهم إلا اتباعهم. 

4 من رجح تخريج الدبوسي واختاره فاختلفواء» فمنهم من يأخذ قولهماء 
ومنهم من يرجح رأي ابي يوسف. 

فالد يوسي » وصدرالشريعة ٠"‏ والإنقاني ”> وابن الحنبلي ” اختاروا رأى 
الطرفين -أبي حنيفة ومحمد فلم يصححوا الإجازة إذا لم يعلم الطالب ما فيه. 


س 
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واختار قول ا بوسف أكثر محققى المتأخرين» منهم: الکمال ابن الهمام 


AD ss ۶ (A) 1 O E (1 :‏ )1( 
والفارسسي » والشمُني »وابن امیر حاج » وامیر بادشاه »والبهاري 


س 
= وصوب هذا الجواب ووافقه تلمیذه المحقق ابن أمير حاج فى «التقرير والتحبير» ۲: 
٩‏ وآمیر بادشاه في «نیسیر التحریر» ۳: ٤۹ء‏ وعزمي زاده وابن الحنبلي في «حاشپتيهما على 
شرح ابن ملّك» ص ٠101‏ والبهاري في «مسلَم الثبوت» .٠۲۷:۲‏ 

0 انظر: الدبوسي: تقوي الأدلة ص ١۹۴‏ 

() انظر: صد ر الشريعة: التوضيح WE TY‏ 

انظر: الإتقاني: الشامل 0 

(4) انظر: ابن الحدبلي: قفو الأثر ۹ 

(9) انظر: ابن الهمام: التحرير ص .٠٤١‏ 

0 انظر: الفارسى: جواهر الأصول ص .٩١‏ 

(۷ تالش ضي: الال ار تة من ٠۲۸-۷۸۴‏ 

(۸) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲۸۲-۲۸۱:۲. 

() انر آمير باذشاهتيسير الفهرو 4 

. ٠١: ۲ انظر: البهاري: مسلَم الثبوت‎ )٠١( 
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والفر روي > والكمُشخانوي » والمحلاري : 
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المسألة الرابعة 
الألفاظ التي يجوز استعمالها في الإجازة 
الألفاظ التي تستعمل في الإجازة على مراتب: 
| - الأحسن والأحوط في هذا القسم أن يقول الطالب المجاز له: «أجاز لي»› 
وكذلك تجوز لان بقول: «حدثني إجازة: و«أخحبرني [جازة)» وهذامن غير حلاف 
بين الحنفية والمحدثين. 
اا قر «أخبرني» طاتا من غير زيادة (إجازة: ففیه اخحتلاف بين 
الحنفية والمحدثين» فالحنفية على جوازه والمحدثون على المنع. 
۳ _واحتلف الحنفية في: «حدثني» مطلقاً من دون قيد الإجازة» على رأيين: 
الأ خر اتواار ب وال ی * و الس الوف ` 


A awn $ (¥) 1‏ )4( 
وابو اليسرالبزدوي » والإتقاني » والبهاري : 


-() انظر: الفرهاروي: كوثر النبي ص ٠١‏ . 
(۲) انظر: الکمشخانوي: لوامع العقول .٠۳-۲۲:۱‏ 
(۳) انظر: المحلاوي: تسهيل الوصول ص .٠٥۸‏ 
(£) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲ .٠:‏ 
(۵) انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۱۹۲. 
(1) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص .1۸۵٩‏ 
(۷) انظر: الإتقانى: الشامل خ ٥‏ ابن مير حاج: التقریر ۲ :۲۸۳. 
(۸) انظر: الإتقاني: الشامل ۲۸۷:۵. 
()اتظر:البهارئ: سملم ابوت ١١‏ ۱۳۷, 


ks 

الثاني: ومنعه السرخسي » لادی والخبازي› والنسفى ٠‏ 
وضدر الشريعة ") والبخاري » والبابرتى" 
دلیل الرأي الأول: 

استدل من جوزه بأن قوله: «أجزت لك بالحديث وبما في الكتاب» مشافهة 
وخحطاب بالحديث وبما في الكتاب لا محالة» و«حدثني» يقال في المشافهة 
والخطاب» فجاز أن يقول: «حدننى» ٣‏ 
دليل الرأي الثاني: 

اتدل :لمانو ن پان التحديث مختص بالمشافهةء ولم توجد المشافهةء أما ما 
قالوه فمنقوض؛ لان الخطاب وجد بقوله: «أجزتة لك»» لا بالحديث والكتاب الذين 
پرویهماء فلا يجوز أن بقول: «حدني» بناء على ذلك الخطاب؛ لان المقصود منه 
«حدني» بالکتاب أو الحديث لا بالإجازة؛ لإشعارهما بصریح نطق الشيخ ٠‏ 


(1) انظر: السرخحسي: أصول السرخسي VY:‏ 

()انظر: الأسمندى:بذل القظر ص44۷ 

() انظر: الخبازي: المُعني ص ۲۲۱. 

)٤(‏ انظر: النسفي: كشف الأسرار ۲ : . ووافقه بعض الشراح» منهم الكاكي في «جامع 
الاسرارة ٣‏ : ٠ء‏ وأبن ملك في «شرح المنار» ص 10۷. 

(۵) انظر: صدر الشريعة: التوضيح ۲: .٠١‏ 

() انظر: البخاري: كشف الأسرار :١‏ ۹۰ 

(۷) انظر: البابرتي:التقریر .٠٤٦:٤‏ 

(1) انظر: الإتقاني: الشامل خ ۵: ۲۸۷. 

انظر: السرحسي: أصول السرخحسي ۱ : ۳۷۷ » البخاري: كشف الأسرار ۳: ۹۰» 
البابرتي :التفرير ٤١: ٤‏ . ) 
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رأى المحمًق ابن الهمام: 

ويرى محقق الحنفية الكمال ابن الهمام بأن الصحيح في هذه الألفاظ كلها 
لاساد عا عرف الاك الطاتعه تيز 3ى خلى ماح ر حرقها دنك . 

فلو كان الاعتماد على عرف تلك الطائفة كما يقوله المحقق» فلا بخفى أن 
العرف الغالب في الإجازة وهو الذى عليه جمهور الحفاظ والمحدثين -المنع من 
إطلاق لفظ: «حدثنا)» و«أحبرنا)» ونحوهما من العبارات» وجوأز اڭ عبارة 
تشعر بالا جازة کأن يقول: «أجاز لي فللان»» و«(حدثلي أو أخبرني إجازة» کما یقوله 
الحافظ ابن الصلاح . 


(1) انظر: ابن الهمام: التحرير ص .٠١١‏ وتبعه في ذلك شارحاه المحقق ابن أمير حاج في 
«التقریر والتحبیر» ۲۸٤:۲‏ وآمیر بادشاه في «تیسیر التحریر» ۳ : ٩٤‏ 

(۲) تثبيه وملاحظة: ويلاحظ هنا أن ما ذكرته من تفصيل الإجازة لا نجده في كتب 
متقدمي الحنفية كالجصناصء» والشيوخ الثلاثةء فهم لم يذكروا تفصيلاً ولا أقساماً لاإجازةء وقد 
ذکر شيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح الشهرزوري في «معرفة أنواع علم الحديث» ص ۲٦١‏ - 
١‏ أقسام الإجازة -وهي سبعة » مع بيان حكم كل نوع وقسم منها. 

وبعض الحنفية المتأخرين نقلوا عن ابن الصلاح تلك الأقسام وأقروهاء منهم: البخاري في 
«اکشف ااانا ۴۳--4۷ والکاكي في «جامع الاأسرار» ۷۵-۳ والوتقاني في 
الشامل» -مخطوط -۰: ۲۹۰-۲۸۸ وابن أمير حاج في «التقریر» ۲: ۲۸٤-۲۸١‏ والشَمُلي في 
«العالى الرتبة» ص ۲۹۱ - ۲۹ء وابن الحنبلى في «قفو الأثر» ص ١١ء‏ والقرهاروي في «كوثر 
النبى» ص ۱-۰ واللكتوي في «ظفر الأماني» ص 0۱۹-۵۱۲ فليراجع هذه الكتب . ) 


LA 


المطلب الثاني 
المناولة 

القسم الثاني من الرحصة: المناولةء وهي على نوعين: 

الأول: المناولة المقرونة بالإجازة» وهي أن يقول الشيخ للطالب بعد إعطاء 
الكتاب: «هذا سماعي» أو روايتي عن فلان فاروه عنّيء أو أجزت لك روايته عّي» أو 
نحوه» ثم يملّكه إياه» أو يأمره باللسخ ثم بالرد إليه. 

الثاني: المناولة المجردة عن الإجازةء بأن يناوله الكتاب» ثم يقتصر على قوله: ‏ 
«هذا سماعي آو حديشي» ولا يقول: «اروه عنّيء أو أجزت لك روايته علي». 

فالمناولة المقرونة بالإجازة: أعلى أنواع الإجازة مطلقة وحكمها حك 
الإجازة المفردة في جميع تفاصيلهاء فليست هي إلا لتأكيد الإجازة؛ لأن مجرد 
المناولة بدون الإإجازة غير معتبن والإجازة بدون المناولة معتبرة» فكان الاعتبار لها 
دون المناولةء فكانت المناولة قسماً من الإجازة 

أما المناولة المجردة عن الإجازة: فلم يجوز الرواية بها أحد من أثمة 
الحنفيةء كما لم يجوز بها الحفاظ والمحدثونء وقد ذكر الحافظ ابن الصلاح أن غير 


واحد من الفقهاء والاصولین عابوا على المحدثين ال سو ٌغوا الرواية بهاء وممن 


اتظرن الیزدوی: كبز الوصسول س ۵ السرخحسي: أصول السرخسي ۱ء اين 
الساعاتي: بديع النظام ص ١١۱۷ء‏ البخاري: كشف الأسرار 10-۹۲:۳ البابرتي: التقرير PLL:‏ 
۳٤۸ -‏ الكاكي: جامع الأسرار ۳: ٤٤ء‏ ابن الهمام: التحرير ص ۰ ای أمير حاج: التقرير 
والتحبیر ۲۸۱:۲ ابن نجیم: فتح الغفار ۱۰۲:۲ .٠١١‏ 


4۹۹ 
جوز الرواية بها وصكحها من الحفَاظ والمحدثين: ابن جريج» وأبي نصر بن 
الصباغ والقاضي أبي محمد بن خلاد رحمهم الله. 
ولعل الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا الرأي وإن لم يصرح بهء فإنه قال - بعد 
نقل عدم صحة الرواية بالمناولة المجردة عن الجمهور» مع تصحيحهم الرواية 
بالكتابة المجردة عن الإذن -: «لم يظهر لى فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من 
لو لاطا وی ارسال الي موضع آخر إذا حلا كل منهما عن الإذن»" 
2 9 
تتمة: الوحادة 
ا مصدر ل «(وحَد بتر ابر مسموع من العرب» وهي أن 
يقف على كتاب شخصء» فيه أحاديث يرويها بخطه» ولم يلقه الواجد أو لقيه ولكن 
لم يسمع منه ذلك الحديث الذي وجده بخطه ولاله منه إجازة ولانحوها ". 
وقد ذكر هذا القسم أئمة الحنفية كاز الاس اوي دا 
غیر انهم لم یذکروا له اسماً خاصاً : نعم ذكره الإمام الأسمندي وسماه «الوجود “ 
أما المتأخرون فسموه باسمه المصطلح لدى المحدثين ن «الوجادة). 
حکمه: يجوز لاطالب أن يقول: «وجدت بخط فلان كذا»» ولا ا أن 


پقول: «حدثنا» و«أخحبرنا)» ونحو هذه الألفاظ مما يشعر بالسماع. 


(۱) ابن حجر: شرح نخبة الفکر ص .۱۲١-۱۲٤‏ 

(۲) انظر: ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحديث ص ۲۸۸ء الجزائري: توجيه النظر ص 
4 

(۳) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول 1۳:١‏ البزدوي: كنر الوصول ۳۵۸:٤‏ بشرحه 
«التقرير» للبابرتي» السرخحسي :أصول الس رخسي ۳۷۸:1. ) 

اتو الأشم تدى: يذل انظ ر ص ا 


ba 

قال ارمام البسزدوي رحمه إلله: ((بقي فصل: وهو ما يجد بخط أبيه أو خط 
رجل معروفو في کتاب معروف» فیجوز أن یقول: وجدت بخط أب أو بخط فلان, لا 
بیدا ا ` 

ويتصل بهذا الباب نص للإمام الجصاص رحمه الله أحببت أن أنقله قال: 
«وأما ما پوجد من کلام رجل ومذهبه في کتاب معروف, به قد تناولته النسخ فإنه 
افر لمش ودا بقول: قال فلان کذاء ومذهب فلان کذاء ون لم يسمعه من 
اجهل کتبا : بن الحسن» وموطأ مالك ونحوها من الكتب المصّفة في 
أصناف العلوم؛ یا کت بن اند ر حبر التواتر والاستفاضةء 
لا يحتاج مثله إلى إسسناف " 


(1) البزدوی e‏ ا 
اا ناشاد N ye‏ 
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الفصل الثاني 
طرق الحفظ 

وهي على نوعين: العزيمة والرخصة. 

فالعزيمة: أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداءء وقد 
كان الإمام أبوحنيفة رحمه الله يأخذ بالعزيمة في هذا الطرف» فكان يشترط في 
الحديث أن بحفظ المسموع من وقت التحمل والسماع إلى وقت الأداء من غير 

فقد قال الإمام البزدوي رحمه الله: «والعزيمة في هذا كله ما قاله أبوحنيفة 
ولهذا قلت رواياته» » وقال الإمام الس رخسي ب ا ای : «وکان 
هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جاو اقات ا 3 

وقد تحدثت عن رأي الإمام أبي حنيفة بما لا مزيد عليه في الفصل الأول من 
البا ب الرابم الق رط الماب ا مرا رفظ الراري رهن أ اليل إلى الاس . 

والرخصة: في هذا الطرف أن يعتمد الكتاب» وقد كانت الكتابة رخصة 
نقلبت عزيمة في هذا الزمان صيانة للعلم. »وهي على نوعين: 

اا ر ةوغر ااا ر ي المکترب یت گر به ما کان مسموعاًله» وم 
لم يكن كذلك» فهذه رخصة مشبهة العزيمة 


(۱) البزدوي: كنز الوصول ۴ : ٠1‏ ا د 
(۲) السرخسى: أصول السرخحسي FN ١‏ 
(۳) انظر: صد ر الشريعة: ألتوضيح ٠١ :١‏ . 


0 

والنقل بهذا الطريق جائز عند أبي حنيفة وصاحبيه بالاتفاق» سواء كان بخطه 
أو بخط غيره» معلوماً كان أو مجهولا؟ لأن المقصود كان هو الذك وقد حصل» 
والنسيان الواقع قبل الذكر معفو للحرج . 

۲ - إمام: وهو أنه لا يتذكر عند النظرء فهي رخصة محضة, وإنما سمي 
إمامً: لأن الراوي إذا لم يستفد التذكرة به كان اعتماده على الخط لا غير» كاعتماد 
المقتدي على الإمام. 

ثم في هذا النوع: لا يجوز الرواية به عند الإمام أبي حنيفة إذا لم يتذكر 
بالنظرء وعند الإمام أبي يوسف ومحمد الرواية به جائزة في الصورتين الاآتيتينء 
زا کر اسار یق اوو رأ“ 

قال الإمام البزدوي : «والعزيمة في هذا كله ما قاله أبوحنيفةء ولهذا قلت رواياته 
والرخحصة فيما قالاه - أي: ما قاله أبو حنيفة رحمه الله وإن كان عزيمة إلا أن ما قالا 
سين رفاست أبضا بل هو رخحصة» وللرخحصة مجال في هذا الباب ..» فلما كان 
للرخحصة مدخل في هذا الباب وجب العمل بها»". 

والصورتان: ١-أن‏ يكون الحط محفوظاً لديه -سواء كان خطه أوخط غير 
معلوماً كان أو مجهولاً -موثقاً لا يحتمل التبديل والتزويں فالرواية به جائزة عندهما. 

1 -الخط لم يكن محفوظاً عنده» لكنه بخطه أو بخط ثقة معروفب لا يخاف 
عليه التبديل ويؤمن فيه الخلطء فالرواية به جائزة أيضاً عندهما. . 


(1) انظر: السرخسي: أصول السرخحسي ١‏ : ۳۵۷ » البخاري: كشف الأسرار ۳ ٠١:‏ 
البابرتي:التقرير .٠0۸:٤‏ 
۰ (۲) انظر: السرحسي: أصول السرخسي »۳٥۹-_-۱‏ البابرتي: التقریر ٤‏ :۳۱۱۔۲٣٣‏ 
»ابن الهمام: التحریر ص ۳٤١‏ ابن نجيم: فتح الغقًار ص .٠٠۲‏ ۰ 
(۳) البزدوي: کثز الوصول ۱۰١:۳‏ بشرحه «دكشف الأسرار». 


الفصل الثالث 
طرف الأداء 

الحنفية قسموا طرق الأداء على نوعين: 

١‏ - العزيمة: وهي أن بوذي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه. 

١‏ الرعبےة وی الوا تيا 

فنتحدث في هذا الفصل عن رأي الإمام أبي حنيفةء ورأي المتأحرين منهم في 
الرواية بالمعنى» فهم هل يرخصون الرواية بالمعنى» أم يوجبون الأخذ بالعزيمة - 
أي: الرواية باللفظ .: 


غه 


الرواية بالمعصسلى 

اتی ذكره وإنما اختلفوا في رأي الإمام أبى حنيفة رحمه الله بأنه يجوز الرواية 
بالمعنى أم يرى الأداء بلفظه -أي: الأخذ بالعزيمة _؟ 
ا اشر امنەس ای بوسف» قال: قال ا ا ينبني للرجل آن يدك ل 
من الحدیث إلاما يحفظه من يوم سمعه إلى يوم لث به" 

فقد استدل بهذه الرواية العلامة ملا على القارى والحافظ محمد أنور شاه 

8 . ۳ : 

ويظهر للباحث أن هذا الاستدلال صعب؛ لأن هذا المروي يدل على اشتراطه 

حفظ الراوي لمروبه من حين التحمل إلى الأداى ولا دلالة فيه على BEK‏ 


(۱) ابق أبي العوام: مناقب أبي حنيفة خ ص ۴۴ء استوفيت طرق هذه الرواية في شرائط 
قبول أخبار الآحاد تحت (الشرط السابع). 

(۲) ملا علي القاري: شرح مسند أبي حنيفة ص ۷. والعجب أن ملا علي القاري قد ناقض 
نفسه في «شرح شرح الخبة» ص ۹۷ء فنسب إلى الأثمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى ! 

(۳) قال في «فيض الباري» :۳٤۷ ۳٤١ : ١‏ «ثم إن الرواية بالمعنى لا تمكن في اة 
العربية؛ لأنه لا ترادف عند التحقیق» ولا ترکیب يدي می تر کیب آخر. 

والإمام رحمه الله ممن کان يروي باللفظ؛ لان یحیی بن معین لما ونّقه قال: «لا نکذب 

بین يدي الله» فإنا ما رأينا أحسن منه رأياً وکان ليث ث إلا بما يحفظ ...»» وهو في الأصل منقول 


عن أبي يوسف رحمه الله). 


e 
ويؤيّد هذا النظر صنيع الأصوليين من الحنفيةء وهو أنهم قالوا: الرواية تتقوّم بثلاثة‎ 
التحمّل» ۲ - الحفظ ۳ -الأداءء ثم لكل واحدٍ منها طرف عزيمة‎ - ٠: أشیاء‎ 
ورخحصة كما سلف البحث عنه مفصلاً في هذا الباب.‎ 

فالأصوليون يذكرون رواية أبى يوسف في طرف الحفظء ويستدلون بها على 
أخنٍ أبي حنيفة بالعزيمة في هذا الطرف» فكان يشترط في الحديث المروي عن 
الرسول يل حفظ الراوي لمرويّه من حين التحمُّل إلى الأداء» ولم يذكروا هذه الرواية 
في طرف الأداءء ولا استدلوا بها على أخذه بالعزيمة فى طرف الأداء فإعراضهم عن 
تجاح بهامع طلم ادلي ل وأضح على أته لا دلألة رها لل روايبالشي. 

وزد على هذا بأن طائفة كبيرة من الحنفية نقلوا الجواز عن الإمام أبى حنيفة 
کابن أميرحاج» والسُندي» والقَرْحازوي» واللځتّوي . 

فالحاصل: أن إثبات أن أبا حنيفة رحمه الله ما كان يجوز الرواية بالمعنى أمر 
في غاية الصعوبةء وخحاصة بعد النظر في «كتاب الآثار» وتساهل الفقهاء في اللفظ 
غفا انغ وهه فقهه أمر مقرر معروف» والله أعلم بالصواب. 

والاختلاف في رأيه كالاخحتلاف في رأي إمام دار الهجرة مالك بن أ 
الأصضبّحى رحمه الله» فانه روي عنه عدم جواز الرواية بالمعنى» ثم أثمة المالكية 
تاور ااه الرو ياو ما رها حل اق يالا آي لاط مدد اتج مو الا اا 
البيّن ik‏ أحاديث «الموطأً» . 


(1) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲۸١ :١‏ محمد أكرم السندي: إمعان النظر ص 
1ء الفرهاروي: كوثر النبي ص ۷۲ء اللكتّوي: ظفر الأماني ص .٤4۳‏ 

(Y)‏ روى الترمذي في «العلل الصغرى» TET EQ‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۹ أن مالك 
ابن انس يشا د في حديث رسول اله مر في الباء والتاء ونحو هذا . = 


سے 
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آراء المتأخرين من الحنفية في الرواية بالمعنى: 

ثم اتفق المتأخرون من الحنفية على جواز الرواية بالمعنى» واختلفوا في 
تفاصياها إلى واچ 

الرأي الأول: إن الألفاظ على خحمسة أقسام والجواز في اثنين: 

| - أن يكون اللفظ شخكماً -أي: لايشتبه معناه» ولا يحتمل غير ما وضع 
له -» مفسراًلايحتمل إلامعتى واحدا: 

فالنقل بالمعنى جائ لمن له صر بوجوه اللغة» نحو ما رواه مسلم'“ عن 
النبى مر أنه قال في فتح مکة: «من دحل دار ابي سفيأن فهو آمن». 


= وروی ابن عدي في «الکامل» ٣۲ : ١‏ عن مالك قال: «ما كان من الحديث عن غير 
رسول اله فلا بأس أن يُوتی به على المعنی» وما کان عن رسول الله فيؤتى اللفظ». 

وروى هذا الخبر الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص »١١١‏ والحافظ 
الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامم» ۲: ۲۵ من طريق سعيد بن غفَير عن مالك 
ونقله القاضي عياض اليخضي في «ترتيب المدارك» ١‏ : ۸٤ء‏ وأبن رجب في «شرح علل 
الترمذي» EA‏ 

فهذه الروايات تدل على عدم جوأز الرواية بالمعنى عند الإمام مالك رحمه الله غير أن أثمة 
المالكية تأولوهاء وحملوها على المبالغة في أولوية رعاية الصورة فقد قال الإمام الفقيه أبو الوليد 
الباجي في «إحكام الوصول» ص ۳۸١‏ : «قد قال بعض الفقهاء ومتآخحرې أصحاب الحديث: لا 
يجوز أن ينقل الحديث إلا بألفاظهء وقد روي مثله عن مالك وأراه راد به من الرواة من لاعلم له 
بمعئى الحديث» وقد نجد الحديث عنه في «الموطأً» تختلف ألفاظه اخحتلافا بنا 

وقد صح الرواية بالمعنى من المالكية الحافظ أبن عبد البر فى «جامع بيان العلم» ص 
¥ » و القاضي عياض في «لإلماع» ص ۱۲۷ وابن الحاجب في «المُنتهى» ef‏ 

(۱) باب فتح مکة ۳٤۲ ۳٤١:٦‏ برقنہ: .٤۵۹۸‏ 
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۲ - أن يكون ظاهراً معلوم المعنى» لكنه يحتمل معنى آخر كالعام الذي يحتمل 
الخصوص,» والحقيقة التي تحتمل المجاز. 

فهذا النوع لا يجوز نقله بالمعنى إلالمَّن جمع بين علمي اللْغة والفقه. 

وهذا نحو ما رواه البخاري ‏ والأربعة " عن النبى ب قال: «من بل دينه 
فاقىتلوە». 

۳ا بکرف الف مشک المیی ار مشیر گلا یکن العمل بإ اا 

فهذا النوع لإيجوز فيه النقل بالمعنى؛ لأن المشكل والمشترك لا مهم معناهما 
إلا بالتأويل» وتأويل الراوي لايكون حجة على غيره. 

٤‏ - أن يكون مجماٌ أو متشابهاء فهذا النوع لايجوز نقله بالمعنى؛ لأن 
المج كمل لا بفهم مراده إلا بالتفسير من المجيل» والمتشابه ما انسدأ علينا باب دركه 
رانا بالف عه 

. أن يكون من جوامع الكلم» وأكثر الحنفية على عدم جوازه‎ - ٥ 

نحو ما رواه الأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بل : 
«الخراج افا 


(۱) باب لا یع ذب بعذاب الله ۳ :۱۰۹۸ برقم: .۲۸۵٤‏ 

7 اتو داود في الحدودء باب الحكم فيمن ارتلا ۵: 1١‏ برقم: ٤١١١‏ » والترمذي في 
الحدود باب ما جاء في المرتد ٠١١:۳‏ برقم: 0۸٤۱ء‏ والنسائي» باب الحكم في المرتد ٠٠١:۷‏ 
برقم: ٤١۵۹‏ وابن ماه في الحدود» باب المرتد عن دينه ۱۵۵١-٠١٤ :٤‏ برقم: ۵٥‏ . وانظر: 
«تحفة الأشراف» ۱١۸:0‏ برقم: 0۹۸۷. 

(۳) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص ۱۹١‏ السسرخسي: أصول السرحسي .٠۵۷ :١‏ 

)٤(‏ ابو داود فی البیوع» باب فیمن اشتری عبداً... ۱۸٤-۱۸۳ :١‏ والترمذي» باب ما جاء 
ا اک ا :٤‏ ۰۵ والنساثي» باب الخراج بالضمان ۷: .۲۵۵-۲۵٤‏ 
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احتار هذا الرأي أكثر الحنفيةء منهم: الدبوسي ” والبزدوي » والسرخحسي ‏ 
اق ى ,0 را ا وار e‏ 4 
وا و وله الج یھ ا" 

وقريب من هذا الرأي ما اختاره العلاء الأسمَندي فإنه قسنم الألفاظ المنقولة 
على قسمين: ما يشتبه الحال فيه» وما لا يشتبه» ففي الأول لا يجوز مطلقاً وفي الثاني 
جائز إذا كان عارفاً باللغة والفقه» وفي الواقع .بين الرأيين فرقا؛ لأن الأسشمَندي 
يشترط الفقاهة في القسم الأول أيضاً خلافاللرأي الأول . 
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(۲) انظر: البزدوي: کنز الوصول ص ۱۹۱-۱۸۸. وتبعه من شراحه: البخاري في «كشف 
اراو ۷8-۲١‏ وال ہار تے کے اھر ییا :۹۷۴ 3۷1 

(۳)انظر: اجر السرحسي NTO‏ 

.٤٤١ انظر: السمرقندى: ميزان الأصول ص‎ )٤( 

(۵) انظر: الوق كفب :رار ۲ . وتبعه الكاكي في «جامع الأسرار» ۲٣‏ :01 
٤‏ والخلوي في «إفاضة الأنوار» ص ۳۲۳-۳۲۱ وابن ملك في «شرحه» ص ٨٠1١-10۹‏ 
وابن جيم في «فتح الغقّار» ٠٠١:۲‏ ١٠١٠ء‏ والحصكفي في «إفاضة الأنوار» ص 1۸4 

انظر: صدر الشريعة: التوضيح .٠١:۲‏ 

)¥( انظر: الفناري: فصول البدائع YET‏ 

(۸) انظر: ابن قطلوبغا: حلاصة الأفكار ص .٠٤١‏ ) 

(4) انظر: ملا خسرو: مرآة الأصول »۲٤١-۲۳۹:۲‏ وأقره الإزميري. 

. ۸۳ انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحّموت ۲۱۳:۲. 

(۲) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص ۲۷۸. 
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الرأى الثانى: الرواية بالمعلى جاثزة للعارف باللغة ومواقع الألفاظ من المعاني 
الدالة غليها بلا نفص وزيادة دون أي تفصيز »ولا يجوز لغير الغارف باللغة ومواقعها. 
واختاره ابن السشاغاقى ‏ وال | 


جاني وان امام 


وأمپر ہاڈشساء' وغبد الق الضاوي ‏ ا ا 1 
)1( 


( کش 
والفزهار وق اکس 


الرأي راجح 2 


پا ل ہر ساف فق به اهل لرأى الأول فقالی د وهؤ س فسح عن .فول 
رة اہن ا : بسىشدل a‏ 8 ا ۴ ا 4 خف فاد چۈ زر بالمغنی 


() انظر؛ ابن الساعاي؛ بديع النظام ص ۱۷۳. ) 
(۲) الظر: الجر جائي؛ الك بشر-خه #ظفر الأمائي». 
(۳) انظر؛ ابن الهماء: الشخریر د 

AV ۲۸١ الظبر؛ ابن أمير حاج؛ الثشرير والتحبیر ۲؛‎ )٤( 

(6) ائظر؛ أفير باذشاه: ١ E‏ | 

( انظمر؛ عبد الق الدضلوي؛ مفدمة فى أصبول التجديث ص 0٠‏ 
(۷) انظر: ميخمد أكرم الشدي: إ معان الثظر ص ٠۹١ ٠۹۵‏ 

(۸) انظیر: السهاري: مسلم الثبوت ۱۲۹:۴ ٠.۱۳١‏ 

(4) انظر: الفرهاروي: كوثر الشبي ضن ۲ 

٤ انظر: اللكنوي:‎ )٠١( 
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وحكم المصتّف بجواز ذلك؛ لأنه دائ بين كونه تأويله أو مسموعه» وك ل منهما 
من الصحابي مقدم على غيره. 
ومجمل ومتشابه» فقالوا: لا بُتصور نقلّه بالمعنى؛ لأنه فرع معرفة المعنى» ولا 
والمصثف يقول كذلك» ولكن نقول: إذا عيّن معنى أنه المراد حَكَمّنا بأنه 
سمعه على وزان حکمنا في ترکه - أي: العمل بما رواه الج ای ا ۔ آنه 
سسرالا یگ ماو 


(۱) اہن مير حاج: التقریر والتحبیر ۲۸۷:۲. 

تلبيه: قال ارمام الس الكوثري رحمه الله في «فقه آهل العراق وحدیٹهم» ص ۲١‏ - 
وهو يعد شروط أخبار الآحاد -: «وكذلك اقتصار تسويغ الرواية بالمعنى على الفقيه مما يراه 
أو فة جما 

ونقل قول الإمام الكوثري رحمه الله هذا العلامة المحمَق المحدث محمد عوامة حفظه الله 
في كتابه «أثر الحديث الشريف في اختلاف الفقهاء» ص ۳۸ء وجعله فارقاً بين الحنفية والآخرين. 

اوم رھ اا ر ارا ااا ر 
لايوافق ماقاله أئمة الحنفية على مامر آنفاً. 

ثم رأيت بعد أن الإمام الكوثري رحمه الله قد قال ذ في «النْكّت الطريفة» ص ۹۲ : «وأما 
ترجیح إحدى الروايتين على الأحرى بفقه الراوي» لاسا فی ترش الرواية بالمعنى كما فعل 
أبو حنيفة مع الأوزاعي فى مسألة رفع اليدين عند الركوع فأمرٌ يجب الأخذ به». انهى كلامه. 

فترى أنه لم يشترط فقه الراوي للأخذ بروايته» بل جعله من باب الترجيح» وخاصة في 
الرواية بالمعنى» فهذا عين مذهب الحنفية الموافق لأصولهم؛ لأن فقه الراوي من باب الترجيح 
عندهم کما سیأتی فى موضعه إن شاء الله» وليس بشرط كما هو المفهوم من «فقه أهل العراق». 

فأئمة الحنفية بتشبّلون بفقه الراوي أكثر من غيرهم» ولهذا أفردهم بالذكر الإمام الكوثري 
ر حمه الله والله أعلم بالصواب.. 
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الباب السادس 
أقوال الصحابة 
وهو يشتمل على ثلائة فصول: 
الفصل الأول: حجية قول الصحابي. 
الفصل الثاني: تفسير الصحابي وتأويله الحديث. 
الفصل الثالث: قول الصحابي. «من السنة كذا»» و«أمرنا بكذا» 
) وا عن كذا». 


الفصل الأول 
حجية قول الصحابي 

لا بد قبل الغوص في بحر المسألة من معرفة محل النزاع فإن أئمة المذاهب 

او | 
- لا حلاف بينهم في أن الصحابي إذا قال شيثاًء وانتشر ا اقل و 

بين المبحابة ولم يخالنوه فهو حجة شرعية! فال اماع سكوتم ااا 

۲ د ولا حلاف ينهم أپضاً في أن قول صحاب يليس بحجة على صحابي آخجر؛ 
خإنهم اخطافوافي مسالل كرتاو كان قول أحدهم حجة عل الجر لا ئی مل 
لخدف "° ) 

۴ - ولا حلاف بيهم أپضا قي أن الصحابي إذا قال شيعا ولم أن له خالا من 
الصحابةء لا يجب علينا تفليد أحدهما عيناًء بل يرجح المجة 
وضح له من الدلائل . ۰ 


(1) انظر: الم رجسي: أصول الس رحسي ١١١:۲‏ المكمرقندى: ميزان الأصول ص ١۸ء‏ 
البحاري؛ كشف الأسرار ۳: انار و جنا ۲ :ابن الهمام: الجرير ص 
۱ ابن تُجيم: فتح الفْقًار ٠١١:۲‏ ابن تيمية: السود ص ۳۳١‏ ابن القيّم: إعلام الموئعي. 
FFE‏ ۰ 

(2) انظر: الآيدي: الإحكام ٠١١ :٤‏ -نقل فيه اتفاق الكل ب العبلائي: إجمال الإصابة ص 


¥۸ أبن الجاچب: | 


£ 


لمختصر ۲: ۲۸۷ شرح العضد ابن الهمام: التتجریر ص ۳١١‏ ؛ ابن جيم: 
فتح الغقار ۲: ٠٤١-۱۳۹‏ اللَكْبّوي: فر الأمانی ص ۳۳١‏ . 


(۳) انظر: العلائى: إجمال الإصبابة ص .۸٠-۷۹‏ 
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وقد قال الإمام أبوحنيفة رحمه الله في مثل هذا وسیأتي نصه بکامله ‏ 
لم جد في کتاب الله ولا في سبة رسوله آخيڊ پقول أصحابهء آخحذ py‏ 
وادع قول من شئٽ» رلا حرج من فرام إلى قول غيرهم». 
وهذه القيود الثلانة متفقة متفقة بين الحنفية والأخحرين» وتفردت عامة الحنفية بقيد 
٤‏ - أن لا یکون قوله مما تم په البَلوي؛ لأنه پشترط ديهم في قبول حبار 
الآحاد عدم کوله مما تَخْم په البلوى؛ فاشتراطه في قول الصبحابي أمر مقرر " 


نمر ل رل في فټوي ا الذي ۴ پننسر پین الصيجابة, ولم ڊ عا 


شرعية للتابعين وم 


(1) انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص 44 ؛ اللامشي: أصول الفقه ص ٠٠١‏ 
البيخاري: كشف الأمبرار ۳: ٤٠١‏ ؛ ابن الهمام: التحریر ص ٠٠١ ٠و ۳١‏ بشرحه (التقرير» 
بن نجيم: فتح الغِمًار ۲ اليهاري: مسبم الثبوت ۲: :14۹ ) ) ۰ 

() جلد محل النراع العامة السبّمرقنبدي في امیزانه» ص AY‏ ¢ فأحسن» قال: (وصورة 


الميسألة: و س ی و اياوز اھان اسا امان 


ااا عن غبره من المسسابة رضي اله عتهم خملاب للش فاا ذا كان اقول في اداه 
من حمها الاشتهار لا ميجالةب ولا پجتمل الجفاء بان كايت الجاجة والبَلّوي تعم العامة أو يشتهر 
ا و ا إجماغ پجب العمل ؛ به على ما نذ کر 
في فصل الإ جماع). 

وقد جدده پنيجو هذا الإمام اللامشي في «أصول اا : 9 ها جاده البحافظ بن 
تيمية رمه الله في «مجموع فتاواه) ۲۸٤-۱‏ غیر أنه لم پقیدہ ہما لا تعیم به الپلوی. 
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رأي الإمام ابي حنيفة في قول الصحابي: 

نصوص الإمام أبي حنيفة رحمه الله صريحة في أنه كان يرى فتوى الصحابي 
وقوله حجة شرعية؛ فقد قال - في رواية -: « آخذ بكتاب الله» فما لم أجد فشنة 
سراف فق ت آذ یی کاب اد رلا تی مد رمو آخة قر ااه اش 
بقول من شئت» وأدع قول من شئت» ولا حرج من قولهم إلى قول غيرهم». 

وقال أيضاً: «إذا جاء عن النبى بو فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن أصحاب 
النبي بد نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم»» ونحو هذه النصوص 
كثيرة عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله . 

فاستدل بهذه النصوص الحافظ ابن تيميّة ٠‏ والعلامة ابن القيّم » والعلامة 
المحدث الفقيه عبدالحق الدثخلوي) والعلامة الأصولى بحر العلوم اللوي '"» 
والعلامة المحدث عبد الحى اللَكْنّوي رحمهم الله "على أنه يأخذ بقول الصحابيء 


(1) جمعت نحو هذه الروايات من النصوص الدالة على هذا المعنى في (باب تعارض 
الخبر والقياس) تحت (الفصل الأول)» فراجعه لزاماً. 

(۲) انظر: ابن تيمية: السو دة ص ۳۳۸-۳۳۷. 

(۳) انظر: ابن القيم: إعلام الموفعین ٠١١-٠۲۰:‏ . 

)٤(‏ قال في «فتح الرحمن في إثبات مذهب النخمان» :۲١ :١‏ «وهو -أي: أبا حنيغة -يوجب 
تقليد الصحابة» ويخص أقوالهم بالصحة والإصابةء والشافعي رحمه الله يقول: نحن رجال وهم 
رجال؛ فيعارض الصحابة بالقياس في الأقوال والأفعال. 

قال الإمام الحجة عبد الله بن المبارك: شعت اة قرلا اد من رسول ال ا هر 
العامة فاا واي ا جام ال اذ مو ا ار خد ق اا شق وروک 
إذا جاء من التابعين فنحن وهم سواءء نزاحمهم في الببحث و كنا للحق طالبين». أنتهى كلامه. 

(9) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت .۲٤١١:۲‏ 

0) انظر: اللكتوي: ظ فر الأماني ص .٠٣*‏ 
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ويراه حجَة شرعيةء ولا ريب أن كلامه هذا نص فى المسألة. والله أعلم. 


(1) إنما زدت هذا الكلام؛ لأن الأصوليين من الحنفية كالدبوسي في «تقويم الأدلة» ص 
٩‏ والټزدوي في «کنز الوصول» ص ١۲۳۶ء‏ والسسرخسي في «أصوله» ۱۰۵:۲ ۰۱۰٩‏ قالۋا: لا 
نص عن الإمام أبى حنيفة رحمه الله في المسألةء وليس الأمر كما قالواء کر ارو اور ب 
ذكر آنفاً- نص في محل النزاع» كما استدل به ابن تيمية والآحرون. 

ثم رأيت العلامة المحلاك مخكد حياة اندي رحمه اله قال في «تحفة الأنام في العمل 
بحديث النبي مد ص ۱۹ - ٠١‏ (تحقيق: صلاح» شركة غراس) : «وفي «روأضة العلماء 
الرندوسنتيه» في فضل الصحابة الراشدين رضي الله عنهم: ئل أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا قلت 
قولاً» وکتاب الله یخالفه؟ 

قال: اترکوا قولی بکتاب الله» قيل: إذا كان خبر الرسول اة؟ 

قال: اترکوا قولي بخبر الرس ول ا؟ 

فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال: اتر كوا قولى بقول الصحابة رضى الله عنهم). انتهى 
كلام الشندي. 

فهذا الكلذم نص فى المسألة غير أنه منقطع السند اک اد © 2 ة عن الإمام 
رحمه الله فى تقديمه قول الصحابي كمامرء وأذكر هنا واقعتين تدلان على الاحتجاج بقوله: 

# روى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» خ ص ۲٠-۲۰‏ عن أحمد بن أبي عمران قال: 
«کان أبو حنيفة يذهب في العرقی ومن اشبههم ممن بُجهل موته إلى توریٹ بعضهم من بعض» 
وكان يقول: في نفسي منه شيء» ولا أجد من لجأ إليه ما في نفسي من الأئمة؛ لأن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم يورتون بعضهم بعضاًء حتى حج - أبو حنيفة -فلقي 
أبا الزنادء فذكر ذلك لهء فحلثه أبو الزنادء عن خارجة بن زید بن ثابت» عن آبیه: أنه کان لا يورك 
بعضهم من بعض» ويورك الأحياء منهم؛ فلحا رجع إلى الكوفة أفتى بذلك وترك ما كان عليه قبل 
ذلك وأعلمهم أنه إنما ترك إلى ماحدثه أبو الزنادء عن خارجةء عن أبيه). 

ويدل عليه أيضاً ما رواه الحافظ ابن عبد البر ذ في فى «الانتقاء» ص ۲9۸ عن زهير بن معأوية» 
قال: اسألت أا حنيفة عن أمان العبك فقال: إن کان لا يقاتل فأمانّه باطل. = 


1٦ 
گثيرة فى كتب الفقه» حالف فيها الإمام أبوخثيفة‎ 
بمقتضن قولهء فما الجواب غنها ؟ فاه لو کان‎ 


فإن قيل: نيجد فمسائل 
رحمه الله قول الصحابی: ولم يعمل 
ير قوله خجة لما خالفه. 
الجواب: فال الإمام المحدث الشيخ غ 
عمله في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي» فلعلّه ثبث عنده معارضة فول 
ام کال اا إن أمير المؤمنين علب رجع علهء بل تقل فيه حديثا 
مرفوعاًء فافهم» . | 
وأقر هذا الجواب العلامة راا والعاامة ال وی 
وبظهر للہانحث جواب آخ CET‏ نبغ 8 ا 
حجية فول الصحابي الشروط الي ذگرتها في بول أحباز الخاد من عدم کر 
سالفا لقاهر ار أن رغسرخة زا سة المتر اتر 5 رالمشهر وة وان لا پگرن 


انلوق و سمه أللد؛ اق أا 


البلوتی إلى آشخر ما ذگرناه في ثلاث الشروط؛ لأ لجا كانت هذه الأمور شروطا لفبول 
الخبر المرفوخ» فكونها شروطاًلقبول أفوال الصحابة أولى. 


ili 


e ¢ tS lU و ا‎ PEN wos ۹ as RA as 
شلت له: إنه خدشي فاضم الأسشول» عن الفضيل بن زيد الرقاشي» فال؛ كنا نحاضصر‎ 
اجر 2 ي الم د عسهج: فية أهانء فقالوا: قد أمنتموناء فقلا: إنما هو غبسك فقالوا: وال‎ 


| 


٠‏ ۾ غ ا چ غ 
کقب غهر: أن اچیزوا اسان العبل. و 


ئم غبٹ عن الگوفة عشر سئين» ثم قدمشهاء فأتيث أبا حنيفةء فسألته عن أمان الغبد 
فأجابني بحديث عاضم» ور جع عن قوله؛ فعلمث أنه ثبع لما معسع). 

() عبد احق اللأخلوي: فثح الرحجمن في إثبات مذهب النغمان .١٤:١‏ 

() انظر: بحرالعاوم: افوا ثح الوخموث ۲۳٤:۴‏ 
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ثم رأيتا بعد أنه صرح بهذ الأمز الإمام أبو الحسين القكوري رجمه الله قال: 
«قالوا: روى الشافعي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الهدي والإطعام 
بمکة. والصوم حیث شاء). ) 

نلنا: عند الشافعي القياس مقدم علي قول الصحابي» وعندنا لا يجب تفليده 
إذا الف عموم الفرآنِ “ 

وقال أيضاً:( «وتقليد الصحابي لالزم عندنا إدا خالف قرله ظاهر القران ٠٠)‏ 

وقال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله «وقول أبي مسعود لساري 
رضي اله عن لا يماح معارضاللكتاب الكريم والنة 1 | 
رآي الإمام ی پو سیف رجمه الله: 

ووافق امام أباجنيفة في القول بحجية فوي المحابي تا لا الأجل ۳ 
أو پو سیف رحمه الل فإته قال وهو يتبجدث عن وجوب الزكاة على العنبر د: «قد 
کان أبو حنيفة وابن ¿ بی لیلی رحمهما الله ڀقولان: ليس في شيء من ذلك شيء؛ لابه 
بمنزلة المساك» وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمسء» وأربعة أخماسه لمن أحرجه؛ 
ات رفا چ حر رھ آل مه راا اف ن ا 
فاتبعنا الأثر ولم نر خحلافه» ٠‏ ۰ 


4 ب ا ا ا ا 1 E VEDI,‏ 


(1) القدوري؛ التجريد ٤؛ ۲٠١۶‏ كتاب الجج» مسألة: يجوز تفريق لحم الهدايا على غير 
فقراء الجرم. 

() القدوري: : الت جرید ۵٠۷۹ :۱١‏ كتاب الظهاں مييألة: الظهار من أريعة نسوة بكلمة 
واحدة, وانظر: القدوري: التجريد 0۲١:٠١‏ ؛ كتاب اللعان. 

بو ان ت ٤:‏ کناب الت 


01۸ 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص: «كان أبو الحسن -الكر حي -يقول: كثيرأًما أرى 
لأبى يوسف في أضعاف مسألة يقول: القياس كذاء إلا أ تي تركته للأثس وذلك الأثر 
قول صحاب یلا یعرف عن غیره من تُظّرائه خلافه». 
رأي الأئمة الفلاثة: 

إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأ بحي رحمه الله يحتج بقول 
الصحابي» كما يقوله القرافي'. 

وأما الإمام القرشي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله فاتفق أصحابه بأنه 
يحتج بقول الصحابي في القديم» واخحتلفوا في قوله الجديدء هل يراه حجة أم لا؟ 

فالمشهور عنه - وهو الذي نقله عنه إمام الحرمين الجُويني» والغزاليء 
والرازي أنه لا يحتج بقول الصحابى في الجديد والراجح أنه يحتج به» كمانص 
عليه في «الرسالة» -وهو من قوله الجديد -» فقد جاء فيه: «نصير منها -أي: من أقوال 
الصحابة ما وافق الكتاب أو السنةء أو الإجماع» أو كان أصح فى القياس» ... ولقد 
وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويت ركونه أخرى» ويتفرقوا في بعض ما 
أخذوا به منهم. ) 

قال: فإلى أي شىء صرت من هذا؟ قلت -القائل الشافعي -: إلى اتباع قول 

واحلٍ إذا لم أجد كتاباً ولا سنةء ولا إجماعاء ولا شيئًاً في معناه يحکم له بحكمه 


أو وجد معه قياس وقل ما يوجد فى قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا». 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول ٠١۲:۲‏ . 
(۲) انظر: القرافي: نفائس الأصول فی شرح المحصول .٤١١١ - ٤۲۲۹ : ٩‏ 
(۳) انظر: الجويني: التلخيص ۳ : ٤٥١ - ٤٥١‏ » الغزالي: المستصفى ٠١١:١‏ الرازي: 
المحصول ۲: ٤۸٩۹-٤۸۷‏ . 
)٤(‏ الشافعي: الرسالة ص .٤۸١‏ 
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فهذا الكلام نص في أخحذه بقول الصحابي» وقد استدل كثيرون بهذا النص على 
احتجاجه بقول الصحابي في الجديد . 

وأماإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فيحتج به في الراجح من مذهبه 
عند أكثر أصحابه . 
آراء المتأخرين من الحنفية في هذه المسألة: 

ها متذمب آلب اسشوت سن الأتمه اها الا ررق من الح تج دا 
ثلاثة أراء بعد الفحص في كتبهم: 

المذهب الول أت سراف القياس أو خالفه. 


واختاره او سسا التردغى (أحمد بن الحسين ت ۷ه والجصشاضص ' 


(1) انظر: البيهقي: المدخل إلى اسن الکبری ص -٠٠۹‏ ١٠ء‏ ابن تيمية: المسودة ص 
۷ ابن القیہ: إعلام الموقعین ۱: ۰۸۰ ٤‏ :۱۲۰- ۱۲۲٠ء‏ ابن اللَحام: المختصر ص ١١٠١ء‏ فر 
آنجيل العثماني: قواعد في علوم الحدیٿث ص ۱۲۹ ١٠ء‏ عبد الفتاح أبوغذة: التعليقات على 
قواعد في علوم الحديث ص ٠١١‏ . 

(۲) ليعلم أنه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في الاحتجاج بقول الصحابي» لكن أكثر 
أصحابه المحققين صحكوا رواية الاحتجاج به واختاروه. 

وممن اختار رواية الاحتجاج بقول الصحابي وصححه: الإمام القاضي أبو يعلى ابن 
الفراء فى «الغدة في أصول الفقه» ۲٤۱-۲‏ » وابن فُدامة في «روضة الناظر» ۲۷۳:۱ ۲۷۵» 
وابن تيمية في «المسودة» ص 1۳۳ » وابن القيم في «إعلام الموقعین» ۱: ۳۱-۲۰ ۸۱ - ۸١‏ 
وابن المبْرّة في «شرح غاية الول إلى علم الأصول» ص ١۲ء‏ وابن اللحام في «مختصره» ص 
١‏ وال قيطي في «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» ص ۲۹۷. 

ولم أرَ من خالف هذا الرأي من أئمة الحنابلة إلا الإمام الكلوذانيء فإنه احتار عدم 
الاحتجاج بقول الصحابي في «التمهید» ۳: .۲٤۵١-۲۲١‏ 

. ٠۷١:۲ انظر: الجصاص: الفصول في الأصول‎ )١( 


ö٠ 


۰ 


والقدوری' والجزدوي' :والسشر سی واللامشی' والشسسفر 
الشريعة ٠"‏ وابن السشاعائي ٠"‏ واب بن السام > وهو الرانجخ غد أكثر المأ خرين 


س اس و 


/ 


یرید فقال فی کثاب اللعان ٥۴۲۹ : ٠١‏ اقول 


)1( ضرح به فی مواضع من کتابه «الت 
الضخحابي سدم على القياس إذا لم خر فر ف له مخالف». 

وقال في كاب الجناياث (قسألة: كم فأ إذا خلق شعر الرأس واللحية ..) 1١‏ :۴ة ؛ 
قال أبو حنيفة؛ بلغنا ذلك عن علي» رواه اين المنذر في کتابه بإستاده» والصحابي إذا لم خرف له 
مخالف وجب تقلیده غندنا». ) ) 

وقال في التخدود (مسألة: بداية الشهود بالرجم) ا + 6 ولاق فن ضلا أن قول 

a it aFFIVIV FAIA: CTeOA:E c6 AY: FeV: اتر للمريد!‎ 
00: Tie 

(۲) انظی: البزوي: گثز الوصول ص ۲۳١‏ - ۳۸: زوافقه الشغاقي في «الگافي شرح 
أضول البۋذؤي» c\OAT:E‏ والونسقاني في «الشامل» خڅ ۷ 0 6 ۋ الى 

(۳) اتظير! السرتخسي: أصول السرخسي ۱٠۸:١‏ 

(6) الظر: اللامشسي؛ كتاب في أصول الفقه ص ٠١١‏ 

87ط اه 


اشر خه) ضس ۷۳۲۵ء ۷۳۹ والکاکی فی «جامع الأسرار» TAF‏ والدهلوی فی ((إفاضنة 


اب ا ۲ ۷ . ووافقه من شراح «المثار»: ابن مَلاث في 


الآنواز» ص ۳۹۹ ۳۷ء وان َم فی «فتح الفار» ۲ : ۱۳۹ د ٤١‏ والخت 


«الإفاضة» ص ۲١۸‏ . 

انظر: صدر الشسريعة: الثوضیح .٤١:۲‏ 

(۷) انظر: ابن الساعاثي: بديع النظام ص .۲۷١‏ 

(۸) انظر: ابن الهمام: التخدریر ص ۴۱٠١‏ وتبغه ابن مير خاج فی «التقریر والتبیر» ٠٠٠:‏ 
-۳۱۲؛ وأمیر بادشاه فی «تیسیر الشخریر» ۳: Ta WT‏ 

(4) انظر: الخبازي: شرح المغني ۲ : ۷ قاسم ہن فَطلوبُغا: a aie‏ 


û١ 
امي لاني لأ يجب تقلسيده إلا فيما لا يدرك بالقياس» وأما فيما يدرك‎ 


وهورآی الان زي رسن اعدا ارسي ES‏ 
بو جد من أقرانه حلاف ذللك, أما إذا خحالفه غيره فلا يجب ثقليد البعض إلا بالدليلء 


وخذامذهب إمام الهدى أبي منصور الماق ريدي واختاره العلامة الس 
# دليل المذهب الأول: اسندل الإمام أبوسغيد الردغي ومن تبغه على 
رأيهم بأن الصحابي إذا قال قولاً لا بخلوعن أمرين : | إا سمعه من النبي وء وهؤ 
الظأهر الغالب» غير أنه سكث غن الإسناد غند الفتوی» ١‏ و إماهو رأة واجتهادة: 
فلو کال سمعة من النبى مشا فهو حجة بلا ریب» ولو گان رأیه واجتهاده فلهم 
الفضسل والمزبة علينا ببر كة صخبستهم ومشاهدتهم الرسول بال ومعرفتهم بأحوال 
النصوص» وها نزلث فبه» فإصابتهم الخق أقرب من غيرهم “ 


U کے‎ RO IT TEC 


= ٠ا‏ ماانحشرو: مرآ الأضول ص ۲۲۹ بحر العلوم: فوائح الرخموت ۲: ۲۳۱ ١١ء‏ 
. أشرف على الّهائوي: إمداد الفتاوى :١‏ ٤٤ء‏ (ثرثيب: محم شفيع» مكتبة دار العلؤم كرائشيء 
۷ ه)» شير أحمد العغثماني؛ مفدمة فتح الهم ۱ ١١٤‏ الُهانوي: قواغد فی علو 
الیحدیٹ ضص ۱۹ ٠١١‏ 

.٠١۲:۲ اثظر: الجصاضص: الفضصول في الأصول‎ )١( 

(۲) اتظر: الدبوسسي؛ تشويم الأدلة عص .٠٠١‏ 

(۳) اتظسر: الأسستدي: بذل الشظر ضس 0۷۷_0۷١‏ . ) 

)٤(‏ انظر: السمرقندي ق A۸۱‏ وقال: ای 

(0) اتظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: ٠۷١‏ السرخسي: أصول السرخسي ۲ : 
۸ ابن أميرخاج؛ التقرير والشخبير ١‏ ۳۱۲-۱ ابن نجیم؛ فح العفًار ۲ E‏ 
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# دليل المذهب الثاني: استدل الكَرّخي والدبوسي على قولهم بأن الصحابي 
كغيره من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطأ والصواب؛ لأن الصحابى غير 
معصوم عن الخطاء فلما كان احتمال الخطاً في اجتهاده قائماًلا يجب علينا تقليد. 
اقول الراجح: 

والذي يظهر لي أن الراجح المذهب الأول؛ لقوة حجتهم أما ما استدل به 
الإمام الكرخي رحمه اله» فليس بكافٍ لصحة رأيه؛ لأن الإمام البردعي ومن تبعه لا 
پر ون احتمال الخطاً في اجتهادهم» لكن احتمال الخطاً منهم في الاجتهاد لا 
يوجب منع تقليده كما في القياس» فإن القياس حجة شرعية وإن كان محتمل 
النحطا ”. 

الفرق بين المذهب الأول والثالث: الذي يظهر للباحث أنه لا فرق بين 
المذهب الثالث والأول في نفس الأمر - والله أعلم -» وما بظهر بينه ما من الفرق في 
بادئ النظر: أن في المذهب الثالث قيداً زائداء وهو كونه من أهل الفتوى والاجتهادء 
والغالب أنه معهود عند المذهب الأول أيضا؟ لأن الصحابي إذا لم يكن أهلاً للفتوى 
گیف پفتی؟ لأنه لا يتن حدوة الا لته إذا أفى» ووصل لينا فتواه بظهر مده 


آنه کان مفتیاً وإن لم یکن معروفاً به» والله أعلم. 


9 اظ التبوسی: تقبو الاد س ١ء‏ اسر سی اسول الک ری کو۷ ۸ 
الأسمندي: بذل النظر ص ۷۵٥۵ء‏ ابن أمیر حاج: التقریر والتحبیر ۰:۲ .٠٠۲-۳۱۱‏ 
(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۱۱ »ابن نجيم: فتح امار ٠٤١:۲‏ . 


o 


الفصل الثانى 
تفسير الصحابي وتأويله الحديث 
وفیه مبحثان: 
è 1‏ ۹ . 
لمبحث الاأول: حمل الراوي مرويّه ا لمشرك. 
3 ا 
لمبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهره 


04 


المبحسث الأول 
حمل الراوي مرويه المشترك 
صو رة الما ان پکون الحديث محتملاً لامرین اجتمالا واتجا فيصر فه 
الراوي الصجابيء آ5 غير الراوي المطلع على الحجديث على أجد المعنيين» فهل 


يچب على المجتهد الاتباع وتقليد الصحابى تان پحمل الخبر على المعني الذي 
حمله الصجاپى» أو يسو ع اه أن. جتهد برأیه ویخالف ما راه الصحابی؟ وهذه 


المسألة مشهورة ب احمل 
محتملاته»» ففیه رأبان: 
الرأي الأول: لا ججة في تاوپله, رلا يجب الأخذ به؛ لأنه تأویله وتأویله ا 


شبترك)» واتعیین الراوى يعصس 


یکون حجة علی غپره» الحدیث يقي حجة. 
هذا رأي الإمام آٻي کا ass‏ قال :ان e‏ 
per?‏ تأويل الصجابي وأمضي الخبر على ظاهره إلا أن تقوم الدلالة 
على وجوب صبرفه إلى ما يىۋوله الراوی» ‏ 
واجتاره الإمام ابو الجسين اجا الدوريء» فقال: «فإن قيل: إذا اجتلفا في 
تأويل الخبر وجب حمله على تأوپل الراوي» وقد بنا أن ابن عمر حمل الخبر على 
التفرق بالاأبدانء قلنا: هذا أصل لكم » والذي نقول: إن الواجب اعتبار ما دل عليه 
الدليل و تشهد له الأصو 0 


سا ت ° 0 ت 


(1) الجصاص: الفصول في الأصول 1 , وانظر: شرح مختصر الطجاوي .٠٠:٤‏ 
٨2‏ الدورې: التچرید ۲۲۳۸:٩‏ كتاب البيوع» مسألة: ما يتم تحقسيق البيع به. 


زاء 


واتار هذا الرأي .الدبوسي والبردوي"» وار کسی والعلاء 
الأشند ي TE‏ وص الا و الف E‏ م 
ار رمک زرا ی" ) 

الرأي الثاني: تأویل الصجابي حجة جب الات په» وهو اجتیار ارمام ان 


ا 9 E.‏ ا ٤ : MN‏ )1£( 
الساعاتي » ومحقق الحنفية الكمال ابن الهجًام ۽ وتلمیذه اہن امير حاج ¢ 


۹ ٠۲ انظر: الدبوسي: تقويم الأدلةص‎ )١( 

(۲) انظر: الپزدوي: كيز الوصول ص ٠۹۳‏ . وتبعه شراجه» منهم: : البخاري في «کشفب 
الأسرار) ۳ ۵ و«التحقیق) س ۹ء والباپرتي في االتقرير! | ٤‏ : ۹۵ و«الر دود والبقود» ؟: 
والاټاني في «الشامل» خ ۳۸:۵ .۳٣۱‏ ) 

اال الس امم دالا س ۲١‏ اا 

.٤۸۳- ٤۸۲ انظر؛ الاسم ندی: بذل النظر ص‎ )٤( 

(0) انظر: الخبازي: شرح المُعُني .٠٠:١‏ 

() انظر: صدر الشريعة: التوضسیح ٠۲:۲‏ 

0 انظر: ن كشف الأسرار ۲ !۷۹ راق ر yh‏ منهم منهم: اللوي في 


: ت ی ابال بیان پان کر دیاس‎ Eas 
) ۱؛ والجما‎ 
.۱۶۹-۱٤١ انظر: قاسم پن قطلوبغا: غيلاصة الأنکار ص‎ )( 
. ۷4-۸ :١ إنظر: القناري: فصول البدائع‎ )4( 
د مارو م ا امول :0۷ -۲۲۸» وهو اختيار الشارح الإايري‎ 
.٠٠۲-۲۰۱:۲ انظر: بجر العلوم :فواتح الرجموت‎ )۱١( 
.٠١۶۴ انظر: ابن الساعاتى: نهاية الوصول إلى علم الأول ص‎ 
.۳۲۹-۳۲۸ انظر: اہن الهنمام: التحریر ص‎ ۳ 
.۲۹۵:۲ ابن مير حاج: التقرير والتحبیر‎ :رظنا)۱٤(‎ 


که ی فی «إفاضة ضة الأبوار» ص ۰ . 


o7 

وأمیر بادشاه» ومحب الله البهاري”) وعبد الحي اللوي ”. 
رأي الأئمة الفلاثة: 

المالكية يأخذو ن بما حمله الصحابي كما يقوله الإمام ابن الحاجب”. 

أما الشافعية: فالسيف الآمدي والرازي والسّبكي والصلاح العلائي يوجبون 
لأخذ بما حمله الصحابى» خلافاللبعض ” 

8 الحنابلة: فهم أيضاً مع الجمهور في الأخحذ ہما حمله الصحابي". 

حجة الفريق الأول: إن تأويل الصحابي 3 رأپه» وريه وري غیره سواء فی 


4 


درجة واحدة -ولا إنكار لفضلهم وتقدمهم -» وإنما الحجة الخبر وظاهر النص " 


(۱) انظر: آمیر بادشاه: تیسیر التحریر ۳: .۷١‏ 

(۲) انظر: البهاري: ملم الثبوت ٠۲٤١:۲‏ . 

(۳) انظر: الكتوي: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص ۲۲۲. 

ويظهر من صنيع أستاذنا العلامة محمد تفي العثماني حفظه الله في «تكملة فتح الملهم» 
۱ ۲ أنه يميل إلى هذا الرأيء فإنه قال: «فظهر أن الصحابة فهموا من الحديث ثبوت خيار 
المجلس على احتلاف بينهم في تفسير المجلس» وما فهم الصحابة من الحديث أولى بالقبول. 

() انظر: ابن الحاجب: المختصر ٤٤۸:١‏ بشرحه «رفع الحاجب ». 

(9) انظر: الامدي: الإ حکام ۲: ۱۲۸-٠۲۷‏ الرازي: المحصول ۲ السّكي: جمع 
الجوامع ۲ ۲۲١۲۲۰:‏ العلائى: إجمال الإصابة ص ۸۸ .۹١-‏ 

وخالفهم الإمام الجوينی فى «التلحیص» ۲: ۲۹ والعّز الی فی االمستصفی) ١‏ : ۱۷ 

() انظر: أبو يَغلى ابن الفراء: الخدة في أصول الفقه ١١١ _ ۳١١ :١‏ ابن تيمية: 
المسودة ص ۱۲۹-۱۲۸ ابن اللْحام: المختصر ص .٩1-۹۵‏ 

(۷) انظر: الدبوسي: تقویم الأدلة ص ۲۰۳-۲۰۲ السرخسى: أصول ال رخسی ۲ : ۷-٠‏ 
الكاكي: جامع الأسرار ۳ : 4 الإتقاني: الشامل خ ۵ :۳۵۸. 


e, 


OY 

حجة الفريق الثائي: إن الظاهر من حال النبي ر أنه لا بنطتی بالافظ 
المشترك لقصد التشريع إلا ومعه قرينةً حالية أومقالية معينة مراده والصحابي 
الراوى الحاضر لمقالهء الشاهد لأحواله» أعرف بذلك من غيره ممن لم يشاهده ولم 
کن اضرا ندا . 
القول الراجح: 

والراجح عند الباحث هو الرأي الثاني من وجوبَ الأخذ بتأويل الصحابي بعد 
الول بقبول فتوى الصحابي وقوله. 

وذلك: أن أئمة الحنفية اتفقوا - غير الكرخي والدبوسي والأسمندي -على 
أن قول الصحابي وفتواء حجة يجب الأخذ به على ما أسلفته في الفصل السابق 
(مسألة قول الصحابي) فبعد قولهم بوجوب الأخذ بفتوى الصحابي وقوله» يجب 
عليهم قبول تأويل الصحابي أيضاً مع ملاحظة القيود والشروط التي ذكرتها في قول 
الصحابي؛ لأنه لا فرق بين تأويله وقوله» فالتفريق بين القول والتأويل لا حجَة له كما 
يقوله ممحقق الحنفية الإمام ابن الهْمَام . 
الفرق بين القول والتأويل عند الإمام السرخسي: 

ثم ليعلم أن الإمام السرحسي وحه آذ ارق هما قال فان قل :اليس 
أن تأويل الصحابي النصر لا يكون مقدماً على تأويل غيره ولم يعتبر فيه هذه . 
الأحوالء فكذلك في الفتوى بالرأي - وهو قول الصحابي -؟ 

قلنا - القائل السرحسي -: لأن التأويل يكون بالتأمل في وجوه اللغة ومعاني 
الكلا» ولا ميزة لهم في ذلك الباب على غيرهم ممن يعرف من معاني اللسان مثل 


(1) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲: .٠١‏ 
(۲) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۳۲۸ ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲ o:‏ 


o۸ 

ذللث» فأما الأجثهاد في الأحكاح إثما بكون بالتأمل في النصوص التي هي أصل في 
أخکام الشرع» وذلاف پختلف باختلاف لأحوا و لأجل تظهرلهم المرية بمشاهدة 
احوال الخطاب جلى فرعم ممن ام اشاس 
عثماني في «مقدمة فتح الملهم»» ثم أبعه بول : «وفیه تفا 
1 ر للباحث أن وجه القأمل د وله أعلم :أن التفريق بين الأويل القول من 
أن الأول إنما کای داریا رھ ری نما ی کون پاتا 
خالل الفخابة رضي الله غنهم نهم اراھیڈ کا ارين س المشاهدة ا ت فيي 
التو لی والقول. 

ف قرف يقال: ألم لاير اشرت شام اي یلیم دیراعونهاي قرام 
ينهما ؟. فايتامل!. 


باي مسرا پفرق | 


۱7 التسر سی ي؛ أضصول السرخسى ۲ :۹ اوقل ص ما اا خد الترب ابكار ر 
ف انرا ٣‏ ;¥ 


(۲) شبير أحمد العشمائي:مقدمة فتح الملهم :10 


صورة المسألة أن يون الخبر ظاهراً فى معثى» فضصرفة الراوي الصحابي غلى 


خفية اوا e‏ ف 


3 ۾ 0 0 غ ۱ : 
شب متشدمى أثمة الاصول من ال 


8 برآبه ابروایته کد 


نعم گر هذه المسألة بخض المتأغعرين من | 
3i i i i : 3 ۰ .‏ ر 
الأخذ بها مله الصخابيء متهم العلامة البهاري» وبخر الغلوم» واللكنوي 
هخا پې فر ويه د الظاهر غا غیرة د 


| مله غلیه الراوی فن تأویله ..» وفیلی: پبخب خمد 


O: 

على ما عله الرأوي» وفي «شرح البديع»: وهو قول بعض أصحاينا. انتھی. وهو 
اخشار المضنف:*. 
رأي الإمام الكَرُخي: 

وخالف أكثر الحنفية في هذه المسألة الإمام أبو الحسن الكرخي» وتبعه الحافظ 
الي ي» فقد قال العلامة الصَيْمَري: «كان أبوالحسن الكرخي يقول: الواجب 
الجمل اهر اة وار ذوق كف السا ) 

_واختلاف الإمام الكرخحي في هذه المسالة يؤكد صحة ما نسبته إلى الحنفية 

اسندلالاً من مخالفة الراوي مرويه؛ لأن الكرخي قد خالف جمهور الحنفية في تلك 
المسألة -أعني مخالفة الراوي مرويه -أيضاً وأخذ بظاهر النص لابرأيه. 

فجمهور الحنفية أخذ بتأويل الصحابي في المسألتين كلتيهماء والإمام الكرخي 
أحل بظاهر النص في المسألتينء واله أعلم. 
رأي الأثمة الفلاثة: 

اة ال انو ابتأويله» فهم مع الحنفية في هذه المسألة ٠”‏ 

أا این الاج م أن المالكيةء والاَمِديء والرازي» والعلائيء والتاج 
السّبّكي من أئمة الشافعية أخذوا بظاهر النص» وتركوا تأويل الصحابي ورأيه 
وتبعهم من الحنفية العلامة عبد الحي اللكّْوى رحمه الله ©. 


(۱) ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۹ »ابن أمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲ :۲۹۵. 

(۲) الصيمري: مسائل الخلاف ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: أبو يَخلى: الد في أصول الفقه ١ء‏ ابن المبْرد: شرح غاية السُول في علم 
الأضزل اض ۳١١-۵‏ »ابن اللخام: المختصر ص ٠١۳‏ . 

() انظر: أبن الحاجب: المخحتصر ۲ : ۷١‏ الآمدي: الإحکام ۲ : ۲۸ الرازي: 
المحصول ۲: ۱۹٩‏ العلائي: إجمال الإصابة ص ٠‏ السبكي: جمع الجوامع ۲ = 


o) 

الموازنة بين المذهبين»› الآخذين 
بما صرفه الصحابي والتارکين له: 

فابن الحاجب وأئمة الشافعية تركوا تأويل الصحابي في هذه المسألة وأوجبو 
لأحذ بظاهر الحديث» وأخذوا بتأويله في المبحث الأول - حمل الصحابي الحديث 
على أحد محم ليه -» ففرقوا بين المسألتين» مع آنه لا فرق بينهما باعتبار الدليل؛ بل 
الأخذ بتأويل الصحابي فيما إذا صرف الخبر عن ظاهره ألزم وأوجب من الأخذ 
بتأويله إذا حمله على أحد المحتملين؛ لأنه لا يصرفه عن ظاهره إلا بدليل صح وثبت 
لوفو اطا اراوس شیو ارک بات ما بيجب ارد الظا مر لم رکه 2 
لايخفى عليه حرمة ترك الظاهرء والله أعلم ٠‏ 
مثال هذا الأاصل: 

روى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله كة: فمن بل ديه فاقتلوه» " 

فهذه الرواية في قتل المرتد عامة شاملة للرجال والنساء ثم خحصتّه ابن عباس 
رضي الله عنهما بالرجال» فقد روى عنه الإمام أبو حنيفةء أنه قال: ا 
هن ارتددن عن الإسلام ولكن يبن ئن وبدعين إلى الإسلام ويُجبرن عليه" 


= اللكّنوي: الأجوبة الفاضلة ص ۲۲١‏ السؤال التاسع . 

وخالفه م في هذه المسألة من أئمة الشافعية: الإمام الشيرازي في «الْمَّم» ص ٠٠١-١١۹‏ 
بتخریج الماريء» والإمام الجويني في «التلخيص» ۲ وال زالي في «المستصفی» ۲۹:۲› 
فأخذوا بتحصيص الراوي» وتر كوا ظاهر النص» فهم مع الحنفية في هذه المسألة . 

(1) انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبير ۲: ۹۵٠۲ء‏ بحرالعلوم: فواتح الرحموت ۲ 

(۲) رواه البخاري في الجهاد والیرء باب لا يعدب بعذاب الله ۲۳ برقه: .۲۸۵٤‏ 


(۳) رواة بو بو شف فی «الخراج اللفظ له و محمد ف «الآثار» باب چ 
بوره چ اصن ر kk a it‏ 


NIA SL 8L PR NY 


o۲ 
فالائمة الثلاثة  أبوحنيفة ويعقوب ومحمد - أخذوا تأويبل الراوي عبد الله‎ 


ابن عباس رضي الله عنهماء فأفتوا بجبس المرأة إذاارتدث. 
فقد قال الإإمام ميحمد بعد هبه ۳ واية -:«وپه نأحذ»'. 


اما ابو پوسسف: فذكر الإمام الشافجي رجمه الله ايه ڀري قتلهاء ور چع عن 


. 2 س 


E" 


سحيح من رأيه أنه يوافق الإمام أبا حنيفة في هذه المسألة؛ 
فإنه قال: «فأما المرآة إذا ارتداتة عن الإسلام فحالها مالف لحال الرجل تأحذ فى 


المرتدة پقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهہ ب " 
بامرأة مرئدةٍ من أصبهان فهاب قتلهاء ورجع عن قوله في المرتدة أنها تقتل إلى قول 
آبي حنيفة: إنها تجبس ولا تقبتل» . : 

فظهر بهذه الرواية أن آٻا يوسف كان بر قتلها في بدء الأمر تم رچع إلى قول 


فهذه النصوص ناطفة بأخجذ الأئمة الثلاثة برأي الصحابي إذا خالف ظاهره 
فلیْکټپ هذا من المواد ضع التي خالف فيها الإمام الكرخي الأئمة الثلاثة. 


ج ارتداد المرأة عن الإسلام صن e‏ برقم: 9٩۱‏ ؛ واہن أبي العبوام في «المناقب» خ ص ۴٤ء‏ 
باوک لادی ٩‏ وڈ کره الخوارزمي في «جامغ المسانيد» ۲ A‏ 


(۲) انظر: الشاي لأ A‏ 
) بوپوسف: A r‏ 


of 
الراوي النص العام فهو تمثيل أخمل الظاهر غلى‎ 
غيره؛ لأن البحديث كان عاماً في قتل المرثد ثم شحصته الراوي عبد الله بن عباس‎ 
. رضي الله عنهما بالرجالء كما صرح به الحافظ العلائيء والمحقق ابن العام‎ 
وإنما نهت على هذا الأمر؛ لأن الإمام البزدوي رحمه الله رى أنه مثال لحمل‎ 
 ليلدل الراوي مرويه المشترك فرذه ابن الهمام فقال: «ومنه - أي: ثرك الظاهر‎ 
. شاع المخصص کحدیث ابن عباس: من بائ دینه فاق لوه‎ 


() انظر: العلائى؛ إجمال الإصابة ص ۸ء أبن الهماء: الشحریر ۲+ ٠١‏ بشرحه «الثفرير 
شا ) 

(۲) انظر: البسزدوق؛ کنر الوصول ص ۱۹۳: 

() اہن الهمام: ال شسریر ۲ ۵ بشرخة «الثقرير والتحبير». 


ot 


الفصل الثالث 
قول الصحابى «من السّنة کذا»» و«امرنا بکذا) 
احتلف أئمة الحنفية في أن الصحابي إذا قال: «من السُكّة كذا» مطلقاًمن غير 
تقييد بسنة فلان» هل يجب حمله على سنة الرسول يف أو يحتمل أن تكون سنته 


كما اختلفوا فى قول الصحابی: «أمر نا بکذاق آو تهنا عن کذا»» أو «کانوا 


سگرن ف لألفاظ في حكم الرف وبالشالى سججة؟ ففية رأيان: 
الأول: إن مطلقها تقع على سنة النبى ية وأمره ونهيه . 
اختاره أو الاأ ولي من محققي الحنفية المتأخرين» منهم: علاء الدين 


ارا : و اللامشي ٠‏ و ابن الاعات وعبد العزيز البخارى 


وتلميله الخجندي " والفارسي ٠‏ والر لعي والباب تي وال فتازاني » 


(1) انظرة: السمرقندى: ميزان الأصرل ص .٤٤۷-٤٤١‏ 
(۲) انظر: اللامشی: أصول الفقه ص .٠١١‏ 
٠‏ (۳) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص .٠۷١‏ 
)٤(‏ انظر: البخاري: كشف الاأسرار ٥٦۷:۲‏ . 
() انظر: الكاكي: جامع الأسرار 0۷1:۲ _0۷۷. . 
(0) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص .٤١‏ 
(۷) انظر: الزيلعي: نصب الراية .٠٠٤:١‏ 
(۸) انظر: البابرتي: الردود والنقود .۷٠٤_۷٠۳:١‏ 
(۹) انظر: التفتازاني:التلويم ۲ء حاشية شرح العضد ۲: 1٩‏ 


00 


OS Bug TEER (1‏ ب )6( 
وابن الهّمام واب فطأوبغا ‏ وابن َلك وابن نيم ٠‏ و ابن الحنبلي ٠‏ 


وجمع من المتأخرين "“ 

الفاني: لا يجعل شيء من هذه الألفاظ رواية عن النبي َد » ولا يقع 
مطاقها على سنه لا فلیست هى في حكم المرقوع. 

واحتاره أكثر متقدمي الاسو ل من الحنفية وأصحاب المتولن» من منهم: الإمام 


الحافظ الطحاوي" والإمام أبو الحسن الكرخي ا والدبوسی ۰ 


(1) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۷ » وتبعه شارحاه ف في «التقرير» ۲ Tm WY:‏ 
واالت ۴ 4 

(۲) انظر: قاسم بن قطلوبغا: شنية الأ لمعي ص ٠۳‏ . 

انظے: این ملك: شرح المنار ص ۸۷ ووافقه المحقق الرهاوي في حاشيته. 

.10 :۲ انظر: ابن نجيه: فتح الغْمًار‎ )٤( 

(ه) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأئر ص 4٤-۹۲‏ أنوار الحَلّك ص 0۸۷ . 

(1) انظر: ملا علي القاري: توضيح المباني ص ۳۳۵ شرح شرح اثحب ص ۵1١‏ 011» 
عبد الحق الف آوي: مقدمة في أصول الحديث ص ۳۹-۲۸ محمد أكرم السندي: إمعان النظر 
ص ۲١٠-٠۹۷‏ البهاري: مسلم الثبوت ۲: ١۲۰-٠١۲ء‏ بحر العلوم: فواتح الرحموت ٠١١:۲‏ - 
۷ ابن عابدين: نسمات الأسحار ص ٠1١‏ القرهازوي: لالم چن اللختّوي: 
ظفر الأماني ص ۲٠٤‏ - ١۲ء‏ الأخسائي: اللفظ المعقول ص ۳۹ء شير أحمد العثماني: مقدمة 

Er iiin‏ قواعد في علوم الحديث 
ف۷ عا القن 8 
(۷) انظر: الطحاوي: شرح معاني الآثار :١‏ ١٠٠ء‏ باب المسح على الخفين .... 
)^( انظر: السمرقندي: ميزان الأصول ص ٩٤ء‏ البخاري: كشف الأسرار ۲ : 00 
() انظر: الجصاص: الفصول ٦٤:۲‏ 1۵ء شرح مختصر الطحاوي ۲۰۹۲۷:۱:٠١؟.‏ 


.۷۸ -۷۷ انظر: الدبوسى: تق ويم الأدلة ص‎ )٠١( 


۳7 


ټزدوي' لر اسي والخپاري" 

ر آي المذاهب الثلاثة: | 
حکم الر فع ويقع على سنة النبي ب 
دليل الر راي و 


قال الله عزو جل؛ 4 ا الي ایشا آله ایوا الوک واي آلا ی 4 
السا 9۹ عد أن الأمر والنهي E‏ پکونان للأمراء والولاة يض فاد دلالة في 
e‏ ایا 


(۱) انظر: الپردوي: کر الوصول ص ۱۳۹. 

() انظر: اليرخسي: أصول البرخسي .٠۸١ :١‏ 

۳ انظر: الخسبازي: الخ ي في آصول الفقه ص ۸٩‏ , 

2) انظر: النسفى كشف الأسبرار Lp E00 ; :١‏ ووافقه من شراح «المنار: اللوي 
في «إفاضة الأنوار) ھن 9 ب ۸١‏ والحص کک 


فى «إفاضة لأنرا ص ١‏ ابر جه 
«النسسمابت»؛ وملاجیون فى انور الأبوار) ۱۹۷ 


۸ آل تيمية: الخْب وة ص ۲۹1-۲۹٤‏ ابن 7 :شرح ج الكوكب المبر ‏ ۲ E‏ - ۸3 این 


مختصر ۲ :1۸ے ۹ 


(۷) رواه أحبڊ في «مسنده) ۱۲٣ : ٤‏ ء وأبو داو فى الستَنْة, باب في لزوم اة ٩‏ : ۱۹۲ 
۴ والترمذي في العلم» باب ما جاء في الأخ بالبنة واجتناب الدع .٤٠۸:٤‏ 
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4 وال ر امن پچ سس جرف واأجر فو بها اک 2 


1 م o‏ 
۴ة و فال رة : سن لک ما ا سيه a‏ 


له 2 9 أربعين؛ و لل پو پکر 


دليل الرأي الأول: 
استدلوا على رأیهم أن الرسول بو هر ع على الا 
«السّة» و«الأمر» و«النهي» مطلقاً لا يحمل | الاعلی لته وأمره ونهسیه گلا ۽ مالو 


قيل: «هذا الفعل طاعة) لا يحمل إلاعلي طاعة الله وطاعة رسوله 


سم NS DOTTED ١.‏ ف چ 


(۱) رواء ملم في الزكاةء باب الجبث على الصدقة .. ٠١۶:۷‏ د برقم CEA‏ 
والترمذي في العلم ٤٨۷:٤‏ برقم: ۳۹۷۵+ وانظر! «تجفة الأشراف» | EYA ETYY‏ 

)۲( انظ الجصتاص: الفصول في الأصول 1٤:۲‏ . رواه أب داود في الصلاة پاپ کف 
الأذان ۳۹۳۰:۱ في جد پٹ طويل بلفيظ: «إث معاذاً قد سن لكم ية كذلك فافٌعلوا». 

99 ورا مسر ق الد وراب الکو ١‏ ۲ ۷۲ برقم: 4٤۳۲‏ ؛ وأو داوه في 
الجدودء باب الحد في الخمر ٠١١ -٠۲١:۹‏ برقم: 4۵ ٩۷٤٤ء‏ وابن اجه في الجدود» باب 
كران +٤‏ ۹ ۱۸۰ پرقم: ۲9۷۱ء والنسائي في «الکېري» في الجد» باب جد الخمر 
٩۹ TEA FF‏ ہېرقم: ı014‏ 91۷9 , کک 

)٤(‏ انظر: الجصاص: الفصول فى الأصول ۲ : ٤‏ - ۵؛ السرخسي: أصول البرخيسي 
د عاك الى براق الأ مى ع 5۷ء اللامفية أفسرل اللاشي 


ص 0 


oA 

وأما إضافتها إلى غير الرسول فمجاز لاقتدائه فيها سنة الرسول قل » فو جب 
أن حمل عند الإطلاق على حقیقته دون مجاز. ° 
الرأي الراجح: 

والراجح عند الباحث هو المذهب الأولء أما ما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني على رأيهم بالآيات و الأحاديث النبوية فليس -ولا واحد منھا - فی محل 
النزاع» وذلك أن أصحاب الرأي الأول يلاحظون قيدين رئيسيين في رأيهې 
وبملاحظة هذين القيدين يخرج عمااستدل به أهل المذهب الثاني: 

القيد الأول: أن يكون لفظ «السنة» و«الام) و«النهي» مطلقا غير ميد بقيد» 
فإن المقيد لا يحمل على سشته وأمره ونهيه ك بل يحمل على القيد؛ لأنهم لا 
ثنكرون جواز إطلاق هذه الألفاظ على غير الرسول ياء وإنّما ُنكرون أن بُفهم من 
إطلاق هذه الألفاظ غير سن ته الا . 

فظهر بهذا الجوابة عن قولهم: «عليكم بسنتي وسىنة الخلفاء)» وسن لکم 
معاد» و«سنة الجمرين»؛ لأن هذه الألفاظ خارجة عن محل النزا لکونها ف 

القسيد الثاني: أن لا تقوم فرينة صارفة عن التخصيص بالنبی مء فإنه حینئذ لا 
تحمل على طريقة النبي قلا" . 

فخر ج بهذا القيد الجواب عن قولهم: لمن ا ی ن قربا 


ر السفرق قندي: ميزان ا لق ا لار ب از 


نجیم: اا ااا 0 ار Fs Fort‏ 
(۳) انظر: البخاري: كشف الاأسرار 0٦۷:۲‏ ابن نجيم: فتح الغقًار ۲: 10. 


فاثدة 
رأي أكثر أثمة الحنفية المتقدمين 

نسب غير واحل من أئمة المذاهب الأخرى إلى الحنفية بأن مُخظمهم لا 
يجعلونها سنة النبي م وهو خطأء والصحيح أن أكثر الحنفية المتقدمين يجعلونها 
سنة النبي بللا فقد قال الإمام عاج لدي لكر تند وراك عات فاي الوة 
سگرن د گم وسل لے ار ال کا ` 

وقال الإمام أبو الثناء ميحمود اللأمشى: «مسألة: إذا قال الصحابي «أمرنا داه أو 
قال «نهینا عن کذا) ed EEL Old...‏ 

وقال العلامة عبد العزيز البخارى: «والحاصل: أن الراوي إذا قال: «من السنة 
كذا» فعند عامة أصحابنا المتقدمين» وأصحاب الشافعي» وجمهور أصحاب الحديث 
امل جلى اسول ال 

وقال العلامة التفتازاني:«إذا قال الراوي: «من السنة كذا» يحمل عند الشافعي 
رحمه الله وكثير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله على سنة النبي لار . 

وجاء في «مُنية الألمعي» للحافظ المحفّق قاسم بن فُطأوبُغا ": «قال حافظ 
العصر - أى: ابن حجر فيما وجدلّه بخطه: هذا حلاف قول الحنفيةء وأما الشافعية: 


فعندهم وجهان. 


. ٤٤1 السمرقندي: ميزان الأصول فى نتائج العقول ص‎ )١( 

(۲) اللامشی: کتاب فى أصول الفقه ص .٠١١‏ 

(۳) البخاری: کت کش الاسراز ۴: 0۵ 

.۲۷۳۲:۲ التفتازاني: التلویح‎ )٤( 

(0) ابن فُطلوبغا: منية الألمعى ص ۲۳ء (تحقيق: الكوثري» الرحيم أكاديمي» ٠٤١١‏ ه). 
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وكذلك نسب القبول إلى أكثر الحية غير واحد من الميحة 


(۱) انظر: الگاکي: جامغ الاسرار ۲ : 1ه - 0۷۷ » أبن أسير خاج؛ التفرير والتخير 
خنسبلي: ألوار الخَلك ص ۸۷ء الرهاوي؛ حاشية 


شرح ابن ملك ص ۸۷ء ابن غابدين؛ مات الأسخار ص ٠١‏ 


o£ 


الباب السابع 


الجرح والس يا © 
هذا الباب يشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: شرط الجارح والمعدل. 
الفصل الثاني: الجرح والتعديل يئبستان بواحد . 
الفصل الثالث: قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم» والنظر فيه! 
الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل. 
الفصل الخامس: آلفاظ الجرح والتعديل. 
تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلا. 


(1) قد استوفى الإمام المحدث الفقيه محمد عبد الحي اللكنّوي رحمه الله مسائل هذا 
الباب في كتابه النافع «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل»» وحلأه العلامة المحدث الأستاذ 
عبد الفاح أبو غُدة رحمه الله بتعليقاته النافعة الحافلةء والباحث يذكر مباحث هذا الباب 
باصا ر إلائی عراضم دعك السات إلے سط نها 
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الفصل الأول 
شرط الجارح والمعسدل 

يشترط في الجارح والمعدل ثلاثة أمور: 

۱ س أن کون گل منھما عدلاء ورعأتقيًاء خائفاً من الله عر وجل. 

۲ - وأن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل؛ لأن غير العارف لايعبأً بقوله 
في هذا الباب. 

۳ وأ يكو ن تغيدا عن التغضب والغدارة و الخسد. 

قال الإمام البزدوي : «فإن وقع الطعن مُفسراً بما هو فسق وجرح » لكن 
الطاعن متهم بالعصبئة ا 

وقال الإمام اسر حسي : «أما الطعن المفسّر بما يكون موجباً للجرح» فإن حصل 
فن هو سرف پالای: اب اا ہی ریما کدی چ 
يوجب الجرح لعلمنا أنه كان عن تعصنب وعداوة» ٠‏ 

وقال العامة الأصولى بحر العلوم اتوي «لا بك للمزگي أن a‏ 
عارفاً - بأسباب الجرح والتعديلء وان ق مقا تاڪ لآق وون سعدا 
و مشا و فال ا 


(1) البزدوي: كنز الوصول ص .٠٠۹‏ 

(۲) السرخحسي: أصول السرخحسي ۲ : ١١‏ . وانظر: البخاري: كشف الأسرار ۳: ۱۸ء 
ر جاویااسرار ۳: ,ي البابرتي: التقریر ٤۲١١ : ٤‏ » ابن ملّك: شرح المنار ص ٦1٤‏ 

(۳) بحر العلوم: فواتح الرحموت .٠۹۰:۲‏ 
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الفصل الثاني 
الجرح والتعديل بثبتان بواحد 

احتلف الفقهاء والمحدثون في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه في باب 
الرواية والشهادة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا بقبل في التزكية إلارجلانء سواء التزكية للشهادة والرواية. 

القول الثاني: الاكتفاء بواحد في الشهادة والرواية معا. 

القول الثالث: التغرقة بين الشهادة والروايةء فيقبل في الرواية قول رجل واحلي 
أما في الشهادة فلا بد من رجلين. 

وهذا القول الثالث هو الراجح لدى الأكثرء وتسب إلى الجمهور'". 

والمختار عند الحنفية هذا القول الثالث؛ الاكتفاء بواحدٍ فى الروايةء وباثنين 
في الشهادة» صرح به ابن الساعاتي ) و البابرتي ٠‏ والقَنّاري““ واب اهماهم“ 
آ الا ۳ والبهاري"“ 


. ٠١١ انظر: الأْتّوي: الرفع والتكميل ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص ٠١۸‏ . 

(۳) انظر: البابرتى: الردود والنقود :١‏ 1۷۹. 

(6)انظر: القاري: فصول البداتم ١‏ + ١۸؟.‏ 

(۵) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۲۲-۳۲۱» وتبعه العلامة ابن أمير حاج في «التقرير 

والتحبیر» ۲ : ۲٥۵‏ وأمير بادشاه في «تيسير التحریر» ۳ :0۸ . 
)١(‏ انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٠٠١‏ . 
(۷) انظر: البهاري: مسلم الثبوت ۲ : ۱۱۲ ۱۱۳ ووافقه عليه شارحه في «فواتح 


الرحموت» ۱۸1:۲ 
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الفصل الثالث 
قبول التعديل المبهم دون الجرح المبهم 

اتفقت أئمة الحنفية على أمرين: 

الأول: قبول التعديل المُبْهم؛ لأن العدالة ابتة لكل مسلم باعتبار العقل والدين: 
وخاصة في القرون الفلاثة؛ ولأن أسبابها كثيرةلا تنش بط فیثقل ذکرها. 

الثائي: عدم قبول الجرح المبه؛ دته پمال بار وا جا خادیش ق ذکره راان 
لجارح ریما اعتقد مالایصلح سیا للجرح جرحا فشي ذکر سیه 

هذا ما صخحه أئمة الحنفية: كالبزدوى' والس رخسي والأخسیکتی"» 

وابن الستاعاتي ‏ واللسفي”» وصدر الشريعة" والقتاري ٠‏ وابن الهماء“. 


(1) انظر: البزدوي: كنز الوصول ص .۹١‏ وأقره من شراحه البخاري في «كشف 
الأسرار» ٠٤١:۳‏ والبابرتي في «التقرير» .٤٠۹ :٤‏ 

5اطرا اقم س :مرو ال ری :3۱ 

(۴) انظر: الأحسيكتى: المُنتخب ص ۷۷. 

.٠۹۹ انظر: ابن الساعاتي: بديع النظام ص‎ )٤( 

(0) انظر: اللسفى: شف الاسرار EN FT‏ وأقره شراح «المناأر»: کالکاکي في «جامع 
الأسزار ۳: 9 وابن ملك في «شرح المنار» ص ٠٠٦۳‏ وابن عابدين في «تستمات الأسحار) 
ص ۱۹4١‏ وكذلك ابن فَطْلُوبغا في «خحلاصة الأفكار» ص .٠٤١‏ 

() انظر: صذر الشريعة: التو ضيح ۴۳:۴ 

(۷)انظر:الفناري: فصول البدائع ۲: ۸٠١‏ 

(۸) انظر: ابن الهُمام: التحریر ص ۲۳ وأقره شارحاه في «التقرير والتحبیں) او 
واتيسير التحرير» ۳: .١١‏ 
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# إيراد والحواب عنه: 

يرة على هذا المذهب بأنه اعتمد الناس في جرح الرواة على الكتب 
المصكفة لأئمة الفنء وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب» بل بقتصرون على قولهه: 
«فلان ضعيف» أو «کذاب» وغيرهمامن الألفاظ الميهمة» فاشتراط بيان السبب يفضي 
إلى تعطيل جميع ذلك؟ وهذا الإيراد لشيخ الإسلام الحافظ ابن الصلاح . 

وتخلصواعنه بطريقين: 

الأول: - وهو أيضاً للحافظ ابن الصلاح نفسه -إنه وإن لم نعتمده في إثبات 
الجرح» فقد اعتمدناه في أن توفُفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناءعلى 
أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوفف» ثم من انزاحت عنه الريبة . 
منهم ببحثٍ عن حاله أوجب الثفة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوفف. 

الثاني: - وهو لمحقّق الحنفية ابن الهُمام - إن أصحاب الكتب المعروفين 
غرف منهم صحة الرأي في أسباب الجرح» فيكون إبهامهم كتفصيلهم فيقبل 
جرځهم المبهّم لكونه بمثابة المفصل» لما غرف منهم من صحة الرأي» حتى لو 
غرف الجارحة منهم بخلاف الرأي الصحيح في أسباب الجرح لا يُقبل جرحه. 

وارتضى بهذا الجواب المحقق ابن أمير حاج والعلامة أمير بادشاه“) 
والبهاري ٠‏ ويرون أن هذا الجواب أحسن من جواب الحافظ ابن الصلاح؛ وذلك: 


.۲۱۹ انظر: ابن الصلاح: معرفة آنواع علم الحدیث ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص .۲١‏ 

0 انظر: اين آير اج القفرير اتير ؟: ١‏ 

اق ایر اشاس ایض o‏ 

(0) انظر: البهاري: مسلم الشبوت ص .۳۲١‏ وانظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت 
4۹:۲ 
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أنه لم يكن حينئذ لجر حهم تأثير؛ لأن الجهالة والتوقف کانا من قبل» وبقاؤه عليه بقاءٌ 
على ما كان» مع أنه قد ترك لجرحهم"". 


(1)# تنبيه هام حول الإيراد المذكور: 

وليتنبه هنا أن هذا الإيراد إنما يرد إذا رجح المذهب المشهور المصكَّح لدى الحنفية - 
وهو أن الجرح المبهم لا يقبل دون التعديل المبهم -» أما لو أذ برأي آخر راجح لدى البعض لا 
يرد هذا الإيراد» وهو أنه إذا كان الجارح عالماً عارفاً بأسباب الجرح جرج لھ اش 

وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد من الأعلام» فقد قال السيوطى في «التدریب» ص ۲۷۱ 
- وهو يعد مَن ذهب إلى هذا الرأي -: «وهذا اختيار القاضى أبي بكر -الباقلاني -» ونقله عن 
الجمهورء واختاره إمامٌ الحرمين» والعزالي» والرازي» والخطيب» وصخحه الحافظ أبو الفضل 
العراقي؛ واليلقيني في محاسن الاصطلاح». 

وقد اختار هذا المذهب من أئمة الحنفية العلامة التفتازاني في «التلويح» ۲ : ۳١‏ فقال: 
«والحق أن الجارح إن كان ثقةء بصيراً بأسباب الجرح ومواقع الخلاف» ضابطاً لذلك بقبل جرحهم 
المبهم وإلافلا. 

ورجحه أيضاً العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو عة رحمه الله في تعليقاته على 
«الرفع والتكميل» ص ١١٠-۹١٠ء‏ وفصَّل الكلام فيمن ذهب إلى هذا القول أو مال إليه. 

والداعي للعلامة عبد الفتاح رحمه الله لترجيح هذا الرآيء هو أنه لا يتعطل الجروح 
المبهمة المذكورة في كتب أئمة الفن على هذا الرأي . 

والذي يظهر للباحث أن قول الشيخ ومن ذهب إلى هذا الرأي إنما يصح لو سْلّم أن قول 
القاضي أبي بكر الباقلأني ذهب مستقل» وفي الواقع أنه ليس قول مستقلا وإنماهو تحرير لمحل 
النزاع» ويبعد من أحدٍ فضلاً عن إمام أن يقبل قول جاهل لا معرفة له بأسباب الجرح والتعديل» 
وإنما الكلام في العالم العارف اا فما الجاهل لاع ة لقوله في هذا المجال. 

وقد نه كثير من أئمة الحنفية بأن قول القاضي تحرير لمحل النزاع» وليس رأياً مستقل 
منهم: المحمّق ابن الهُمَام في «التحرير» ص ۳۲۳ فقال فيه: «ما نسب إلى القاضي من الاكتفاء= 


OEY 


= بالإطلاق غير ثابت» ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول مَن لا خحبرة عنده 
بالقادح وغيره). ۰ 

وقد وأفق ابن الهمام فيه تلميذه المحقق ابن أمير حاج في «التقرير والتحبیر» ۲۵۸:۲ _ 
۵۹ والبچاري في «مسلم الثبوت» ۲ : ١١ء‏ وبحر العلوم في «فواتح الرحموت» ۲ : ۱۸۸٠ء‏ 
اللوي فى«الرفع والتكميل» ص ٠٠١‏ ورأيهم قوي جد فإنه قد ذكرنا في (الفصل الأول) أن 
من شرط الجارح والمعدل أن يكون عارفاً بالأسبابء والله أعلم. 


OLA 


الفصل الرابع 
تعارض الجرح والتعديل 

المختار عند الحتفية أنه إذا تعارض الجرح رالد يقم الجر سادا 39 
قال المُعدال: علمت ما جرح به غير أنه تاب عنه» فيق دم التعديل. 

ا e‏ ال AL el, ls TT‏ والبهاري) ا 
العا 

تنبیه: Ee‏ 
قال: دوا ی بن علا ا پاس r‏ 
التعديلء لغفلتهم عن التقييد والتفصيل» توما منهم أن الجرح مطلقا - أي جرح 
کانء من أ E‏ کان» في شأن ائ راو کان -مقدم على التعديل مطلقاً أي تعديل 
کان من أي معدل کانء في شأن أي راو کان. 

وليس الأمر كما ظنواء بل المسألة - أي: تقدّم الجرح على التعديل -مقيدة بأن 
يكون الجرح مفسرً فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحي فلا 
يمک أفيع ار الشديل رإن كان سهما". 


(1)انظر: ا الهمام: التحریر ص ۳۲۲ .٠۲۳-‏ 

(۲) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۲ :۲۵۷. 

( اظ آم با اتا ا ۰ 

.٠۱۸: ۲ انظر: البهاري: ملم الثبوت‎ )٤( 

(68اتللو يخر الان فام لجرت ؟ -14. 


(0) اللكْتّوي: الرفع والتكميل ص .٠١١‏ 
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الفصل الخامس 
ألفاظ الجرح والتعسديل" 

نكلم كثيرون عن ألفاظ الجرح والتعديل ورتبوهاء وإليك تعريف عام بتاريخ 
من رتب ألفاظهاء وقسمها على مراتب: 

١‏ - أوّل من رتب ألفاظ الجرح والتعديل هو الإماء الحافظ ابن أبي حاتم 
رحمه الله » فجعل ألفاظ الجرح والتعديل كلتيهما على أربع مراتب» وإليك 
خلاصة ما ذكره من المراثب: ) 

مراتب التعديل أربع: ١‏ ثقة٬‏ ٽا » مَن قيل فيه هذا فهو ممن يحتح به . 
ار وسا الل ر اوی کن اک ی ٣د‏ ی 
حديثه لكنه دون الثانية. ٤‏ -صالح الحديث» ومن قيل فيه هذا يكتب حديثه للاعتبار. 

ومراتب الجرح أيضاً أربع: | ين الحدیث. ۲ - ليس بقوي .۳ ضعيف 
الحذيث..٤‏ مقر وك الخديت »أو داهب الحدیٹ» أو كذاب. 

وتبعه على هذا التر تيب الحافظ الخطيب البغدادي” والحافظ المنذرى“. 


(1) من أحسن ما كتب وجمع حول ألفاظ الجرح والتعديل كتاب «الرفع والتكميل» للإمام 
اللكتوي ص ۱۸١ - ۱۲١‏ » و«جواب الحافظ المُنذري» ص ٠٠- ٤١‏ » و«قواعد في علوم 
الحديث» ص ۲١۸-۲٤١‏ الثلاثة بتعليقات العلامة الأستاذ أبوغدة رحمه الله فراجعها. 

(۲) انظر: ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل .٠۷:۲‏ 

() انظر: الخطيب: الكفاية في علم الرواية 1: ٠١١-٠٠١‏ برقم:١۳.‏ ' 

(6) انظر: المنذري: أجوبة عن أسئلة في الجرح والتعديل ص .0-.٤۹4‏ 


+ 00 
) ۲ - ثم جاء حافظ العصور المتأخحرة شمس الدين الدذهبي رحمه الله» فتکلم 
عن مراتبها فى ممدمة کتابه ميزان اا" فزاد مربة خحامسة من مراتب الجرح» 


(1) قد وقع زيادة ونقصان في مراتب التعديل فى طبعات «ميزان الاعتدال»» وعندي 


طبعتان من «المیزان» : 
الأولى: طبعة دار المعرفةء (تحقيق: البجاو پا في أربعة مجلدات 
الثانية: طبعة دار الكتب العلمية سنة ١١٤١ء‏ (: تحقيق: على معوض» وعادل أحمد موجود). 


ففى طبعة البجاوي المراتب ثلاث وهذأ نصه ٤ : ١‏ : «فأعلى العبارات في الرواة 
المقبولين: ١‏ اجه رافظ : وة مقن »وة فة : ۲ ثم ثقة صدوق» ولا بأس به 
ولیس به بأس. ۴- ثم محلّه الصدق» وجيّد الحديث» وصالح الحديث» شيخ وسط وشي حسن 
الحدبث» i e‏ ا وصویلح» ونحو ذلك). 

وفى طبعة دار الكتب ٠٠١:١‏ المرأاتب خحمس ١(:‏ م وکت اظ رة مه 
وثقة ثقةء ۲- ثم ثفةء ۳-ثم مقبول» و٤‏ -ثم صدوق؛ ولا بأس به» ولیس به بأس» ۵ ثم محله 
الصدق» وجبد الحديث ... ) 

والحقيقة أن مراتب التعديل عند الحافظ الذهبي في كتابه «الميزان» أربع: 

١‏ تبت حجة» وثنت حافظ, وثقة ممتقن» وثقة ثقة .۲ - ثم تقة. ۳ - ثم : صدوق» ولا 
بأس به» ولیس به بأس» ٤‏ - ثم : محلّه الصدق» و جيّد الحديث» وصالح الحديث » وشيخ وسط» 
وشيخ حسن الحديث» وصدوق إن شاء الله» وصويلح» ونحو ذلك. 

والدليل على صحة ما قله من أن المراتب عنده أربع الأمور الأتية: 

الأول: إن الحافظ العراقي تابع الحافظ الذهبي» كما صرح به السخاوي في «فتح المغيث» 
۲ والمراتب عنده أربع. 

الثاني: إن المحقق ابن الهمام تابع الذهبيٴ في «التحرير»» كما صرح به تلمیذه ابن أمیر حاج 
فی «التقریر والتحبیر» ۲٤۸:۲‏ والمراتب عنده أربع. ج 
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وتبعه محفّق الحنفية ابن الهمام. 
4 ا : 8 2 e‏ 
ب تم جاء الحافظ ابن حجر رحمه اله فزاد مرلية حامسة على ا 


التعديل» هى أرفعهاء وهو ما دل على المبالغة : ك «أوثق الناس»» و«إليه المنتهى فى 


= الثالث: قال العلامة الأكنوي في «ظَفر الأماني» ص ۷4 بعد اختياره قول السخاوي أن 
مراتب التعديل ست: «والذهبئٴ لم يذكر في مقدمة «ميزانه» الأوليين» بل جعل الثالثة أولى» وتبعه 
الحافظ العراقي في «الألفية»» فعندهما المراتب أربع». وقد صرح بنحو هذا الحافظ السخاوي في 
«فتح المغیٹث» ۲ ١١١:‏ . | 

الرابع: نقل العلامة اللوي في «لرفع والتکمیل» ص ۱۲۹- ۱۳۹ مراتب التعديل من 
مقدمة «الميزان» وفيه المراتب أربسع. ٠‏ 

الخامس: ذكر العلامة الأستاذ أبو غدة رحمه الله أنه رأى حمس نسخ خطية موثوقة من 
«الميزان»: ثلاثة في إستانبول» والرابعة في لكنوء والخامسة في حلّب» وكان المراتب في جميع 
اثُسخ أربع. انظر تعليقاته على «الرفع والتکمیل» ص ٠۲۹‏ (وكان قد صرح الشيخ رحمه الله في 
تعليقاته على «قواعد في علوم الحديث» ص E ET ٠٤٤‏ عنه 
في تعلېقه على «الرفع»» فلتنبه له). 

فالحاصل أن في طبعة البجاوي سقطاء وفي طبعة دار الكتب زيادة. 

اما السقط في طبعة البجاوي: هو لفظ «تم» بين «ثقة» و«(صدوق» في قوله : (۲ ثم ثقةء 
وصدوق» ولا بأس به ...). فتصير المراتب أربعاً. ‏ 

أما الزيادة في طبعة دار الكتب: هو ما جعله في المرتبة الثالثة: «(۳-ثم مقبول»» فهذا لا يوجد 
في ما ذكرته من الكتب والله أعلم. 

(1) انظر: ابن أمير جاج: التقرير والتحبير ۲: ۲٤‏ . فابن الهمام تابح الحافظ الذهبي في 
مرأتب الجرح» غير أنه جعل مراتب التعديل أيضاً حمسا حيث قستّم ما كان في «ميزان الاعتدال» 
م ا لمر وة ال راا وايغة وتاس 


00۲ 
التقبت»» كما زاد مرتبة سادسة على ألفاظ 7 وهي ما يدل ا المبالغة أيضاً 
ک«أکذب الناس»» و«إليه المنتهى في الكذب 
اتسن لزید من إن یکر آنه اسف رلو اا 
ابن فطلوبغا ٠‏ وابن أمير حاج ‏ والفار س واوا وا بن قلي 
وأمير بادشاه > ومحمد أكرم الشندي ٠‏ وأبى الحسن اندو ي الصغير ٠‏ 
وعبد الحي اللكتوي ٠‏ وعبد العزيز الفرهاروي ) ٠‏ وظقر أحمد اوی“ 


(1) انظر: اين حجر: نزهة النظر ص .٠١۶١‏ 

(۲) انظر: قاسم بن قطلويغا: حلاصة الأفکار ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر .۲٤۸:۲‏ 

.۷۹-۷۷ انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص‎ )٤( 

(9) انظر: الشمني: العالي الرتبة ص .٠٠١ ۳۰٣۹‏ 

() انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٠٠١‏ . 

(۷) انظر: أمیر بادشاه: تيسير ير التحرير : 0٠‏ . تابعه في لفظ الجرح وهو أكذب الناس» لم 
يتابعه في لفظ التعديل - أعني: أثبت الناس -» وصنع عكسه الحافظ المرتضى الزبيدي في «بلغة 
الأريب في مصطلح آثار الحبيب» ص ١-۲٠۲‏ فتابعه في لفظ التعديل دون الجرح. 

(۸) انظر: محمد أکرم الشندي: إمعان النظر ص .۲٠۱-۲٣۰‏ 

(4) انظر: أبو الحسن السندى الصغير: بهجة النظر ص -٠۷۸‏ 

- ۷۷ ظ فر الاأمانى ص‎ ۱۸٦ ۱٥۵ انظر: اللْكَنّوي: الرفع والتکمیل ص‎ )١( 

(۱۱) انظر: القرهاروي: کوثر النبی ص ۹۹. 

(1) انظر: التهاتوي: قواعد في علوم الحديث ص .۲٤١‏ 


d0 
حاصل ألفاظ الجرح والتعديل‎ 
مراتب التعديل خمس:‎ + 
ت اوا الوصف بما دل على المبالغةء كأوثق الناس» وإليه المنتهى في‎ ١ 
التفښته ولا عرف له نظیرافی الدنیا » وفلان لا سال عه“‎ 
-ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التوئيقء لفظاً: كبن تبت أو‎ ۲ 
ثم ما انفرد فيه بصي غة دة على التوثيق: كشقةب أو ثبت أوحجة - وهو‎ - ۳ 


أقوى من الثقة -وغيرها. 


(1) قال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث» ۲: ٠٠١‏ -بعد ذكر المرتبة الأولى -: «وهل 
یلتحق مثل قول الشافعی فی ابن مهدي: «لا أعرف له نظيراً فى الدنيا» ؟ محتمل». 
وعده فى المرتبة الأولى العلامة اللکنرق فی«الرفع و التكميل» ص ٥‏ و«ظ فر الأمانى» 


ص ۷۷. 
(۲) احتلف الحافظان السخاوي والسيوطى فى أنه بلحق بالمرتبة الأولى أو الثانية؟ 
فالسخاوي فى«فتح المغيث» ۲: ١‏ على أنه بُلحق بالمرتبة الثائيةء وتبعه الصنعانى فى 


«توضيح الأفکار» ۲: ١٠ء‏ والسندي فى «إمعان النظر» ص ١‏ واللکنوي فى «الرفع» ص ۵, 

و يرى الحافظ السيوطي في«التدريب» ص ۲۹۸ أنه بلح بالمرتبةالأولى» فقال - بعد ذكر 
المرتبة الأولى و ای اتیک منه)» ومن متل فلان)» و«فلان لا بُسأل عنه»» ولم 
أن من ذكر هذه الثلاثةء وهي في ألفاظهم». 

يقول الباحث: ذكر لي صديقي الفاضل الأديب محمد زاهد الله الكركي حفظه الله: أنه 
يؤيّد كلام السيوطي قول عائشة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي بلا في الليل: «يصلي أربعاً فلا 
تسل عن حسنهن و طولهن » ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن و طولهنء ثم يصلي ثلاثا. 
رواه البخاري في الصلاة (باب قيام النبي فر بالليل في رمضان و غیره) ۳۸٩:1‏ برقم: ۱٠۹٦‏ . 
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٤‏ - ثم صدوق» أو مأمون» أو لیس به بأس» أو لا بأس به. 

۵ - ثم ما أشعر بالقرب من التجريح» كقولهم: ليس ببعيد من الصواب» أو 
شیخ» أو پروی حديثه» أو شيخ وسط أو روى الناس عنه أو مقارب الحديث 
وغيرها من الألفاظ. 
# مراتب الجحرح س 

| - ما يدل على المبالغة: كأكذب الناس» أو إليه المنتهى في الكذب» أو هو 
ركن الكذب وغيرها. 

۲ - ثم ماهو دون ذلك كالكجال» والكذاب» والوضاع. 

۳ - ثم ما يليها كقولهم: فلان متهم بالكذب» أو الوضع» أو متروك» أو يسرق 
اة وغ ها 

٤‏ - ثم ما يليهاء كقولهم: فلان رد حديثه» أو مردود الحديث» أو ضعيف جد 
أو واه بمرة» أو مطروح الحديث» أو لا تحل كتابة حديثه» وغيرها من الألفاظ. 

۵ - ثم ما دونها كفلان لا بُحتح به» أو ضعًّفوه» أو مضطرب الحديث» أو 
ضعيفة» وغيرها. ) 

کا واد بی اھا کے که ا۰ کی اوا مقال أو 
ضعف» أو بُنكر مرّة يعرف أخرىء» أو ليس بذلك» أو ليس بالقوي» وغيرها من 
الألفاظ ". ) 


)1( تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديلا 
لما كان هذا باب الجرح والتعديل أحببت أن أذكر ما جمعته من نصوص الإمام 


ا حنيفة رحمه الله في الرواة جرحاً وتعديلاً مما وجدته منثوراً فى كتب أئمة الفن رحمهم الله. 
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000 


= وأرى من المفيد هنا قبل أن أتكلم عن ذكر مَن عله و جرحه أن ألفت الأنظار إلى أمر 
هام» وهو أن كثيراً من الاس يظنون أن أبا حنيفة إمام فق ومسائل» وليس له كثير إلمام بعلم الرجال 
الجر اتشر اکر کاو بل الط واھ وی لی بال اعتنی ها ای اوا 
أقواله في كتب الجرح والتعديل» وليس ذلك منهم إلا أنهم رأوا أبا حنيفة حافظاً من حقًاظ الأمة 
عالماً بالجرح والتعدیل» بُقبل قوله فيهما. 

ولذا عه حافظ العصور المتأحرة شمس الدين الذهبى في «ذكر من يعتمد قوله في الجرح 
والتعديل» ص ۵ والحافظ السخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص۷٠.‏ 

وسبقهما إلى ذلك الإمام البيهقي رحمه اله فإنه قال في مدخل «دلائل النبوة» ٤٤:١‏ + (ط: 
الأولى» دار الكتب العلمية ٠١١١‏ ه): «قام بمعرفة رواة السنة في كل عصر من الأعصار جماعة 
وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح وبيّنوها ودونوها في الكتب حتى من أراد الوقوف على 
معرفتها وجد السبيل إليهاء وقد تكلم فقهاء الأمصار في الجرح والتعديل فمن سواهم من علماء 
الحديث». ثم ذكر أقوال الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهما الله في الجرح و التعديل. 

وإليك أسماء من تكلم فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بجرح أو تعديل: 
الأول: إبراهيم بن مَيْمون الصائخ المَروزي (ت ۱۳۱ a‏ ۰ 

روی الإمام الجصًاص في «أحکام القرآن» ۲: ۳٠ء‏ باب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء عن مُكُرم بن أحمد القاضي» قال: حدثنا أحمد بن عطيّة الكوفي» قال: حدثنا الجمًانيء قال 
سمعت ابن المبارك يقول: «لمّا بلغ أبا حنيفة قتل إبراهيم الصائغ بكى حتى ظننا أنه سيموت 
فُخَلوتة به» فقال: کان والله رجلا عاقلا ... وكان شديد البذل لنفسه في طاعة الله» وکان شدید 
الورع» وکنت ربما قدمت فیسألنی عنه ولا يرضاء ولا يذوفه» وربمارضيه فأكله..). ٠‏ 

وذكره الحافظ القرشي فى «الجواهر المضيّة» .٠١٤١ ٠١١:١‏ 
الثاني: جابر بن بزيد الجففي ( ت ۱۲۸ ه) 

روی الحافظ ابن عدي في «الكامل» ۲: 0۳۷ والغقيلي في «الضعفاء الكبير» ع 
أٻي حنيفة أنه فالتا رابت أحداً أكذب من جابر الجُخفي.». وذکره الذهبي في «ذكر من يتمد 
قوله في الجرح والتعديل» ص ٠۷١‏ والسخاوي في «المتكلمون في الرجال» ص ۹۷. ت 
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وروی المُوفق في «المناقب» ۸۸:۲ عن أبي حنيغة رحمه الله أنه كان ينهى أصحابه عن 

الإتيان إلى جابر. 

وروی الترمذي في «العلل» ٣ : ٠‏ وابن عدي في «الکامل» ¥ «OV:‏ وابن بان في 
«المجروحین» ۱ : ١۹‏ والبيهقيٴ في مدخل «دلائل النبوة» ٤٤ : ١‏ » واللفظ لابن حبان» عن 
ا ية وه الل آنه قال: «مارأیت فيمن لقت أفضل من غطاءء ولا لفيت فيمن لقيت أكذب 
من جابر الجعفي» ما اُتيته بشي ءٍ قط من رأي إلا جاءني فيه بحدیث» وزعم أن عنده ذا وكذا لف 
حدیث عن رسول اله ر لم ينطق بها). 

وذکره الفرشي في «الجواهر المّضية» ١‏ : 0۹ والصالحي الدمشقي في «اعقود ألجمان» 
ص “٨‏ والتميمي في «الطبقات الستة اوا 
الثالث: جعفر بن محمد الباقر الفُرشي المعروف بجعفر الصادق (۸۰ - ١١١ه)‏ 

قال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۱١۱۱ء‏ و«تاريخ الإسلام» ۳ ۹١۸«عن‏ أبى حنيفة 
قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد». وذكره القاري في «ذيل الجواهر المضيّة) ص ۸1ء. 
الرابع: جهم بن صفوان أبومُخرز الراسبي السمرقندي (ت ٠١۸‏ ه) 

روى الحافظ ابن أبي العو في «المثاقب» ص ٣٣۳‏ عن النضر بن محمد عن أبي حنيفةء 
قال: «کان جهم ومقاتل فاسقين» أفر ط هذا في التشبيه وهذا في النفي». 

وروی الخطیب في «تارپخه» ٠١‏ : ۰۲ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» ٩۳‏ : ۸۷ في 
ترجمة مقاتل بن سليمانء (ط: دار إحياء التراث العربي) » عن أبي حنيفة قال: «أتانا من المشرق 
رآیان خبیٹان؛ جهم معطل» ومقاتل مشه . 

وروى الخطيب أيضاً في «التاريخ» ۵ »۰ واہن عساکرفي «تاریخه» ۸۷:٩۳‏ » (ط: دار 
الإحياء) » عن أبي يوسف أنه كر عند أبي حنيفة جهم ومقاتل» فقال: « كلاهما مفرط؛ أفرط جهم 
في نفي التشبیه» حتی قال: إنه لیس بشیء» وأفرط مقاتل بن سليمان حتى جعل الله مثل خلقه». 

وذكر الحبرين الأخيرين الحافظ الذهبي في «تاريخ الإ سلام» ٣۵-۲۳٤ : ٤‏ , 
الخامس: الحسن بن عمارة بن مُضرب البَجلى ( ت١١٠‏ ه) 
قال إلحافظ الوق المكي في «مناقبه» ۲: ۴۷ «قال أ سل الصغاني: سمت ایا و 
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= وزفر يقولان: جربنا الحسن بن غمارة في الحديث» فوجدناه يخرج من الحديث كما يخرج 
الذهب الأحمر من النارء قال أبو حنيفة : خالط نا الحسن بن عمارة فلم تَر إلا خيراً». 

واا إلى هذا التوثيق ارمام اتور وخمة أل فی «التجرید» ٤‏ : ۱10۸ قال: «قال 
الدارفطنى: تفرد به الحسن بن غمارة وهو ضعيف» وهذا غلط؟ لأن الحسن عدله أصحابنا. 

وذكر هذا التوثيق العلامة المحقق الأفغانى فى تعليقاته على «الرة على سير:الأوزاعى) 
فی A‏ والعلامة الأمحدث الناقد الشعماني في (اتبصره بر المدحل» ص ٥٦‏ 0۷ (ط: ألثانيةء 
الرحیم اکیدمي کراتشي» ۱٤١١‏ ه). 

ولينتبه هنا أن الباحث لم يجد هذا الخبر مسندأء غير أنه يُعلم من الروايات أنه كانت صلة 
قوية بين ابن عَمَارة وأبى حنيفة رحمهما الله» فقد روى الحطيب في «الجامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع» ۵٤ : ١‏ » الوق المکی فی «مناقبه» ۲ : ۲۷ عن إسماعيل بن حماد بن 
أبي حنيفةء عن أبيه قال: «رأيت الحسن بن عمارة وأبي انتهيا إلى قنطرة فقال له أبي تقد فقال: 
أتقدم! تق دم أنت» فإنك أفقهنا وأعلمنا وأحفظنا. 

ويدل أيضاً على صلتهما القوية ما رواه الخطيب في «تاريخه» ٠ :٠١‏ عن أبن المبازك 
قال: «رأيت الحسن بن غمارة آخذاً ب ركاب أبى حنيفة» وهو يقول: والله ما أدركنا أحداً تكلم في 

وهو الذي تولى غسل أبي حنيفة رحمه الله كما رواه الصَيْمَّري في «أخباره» ص ۸۸ء 
والخطیب فی «تاریخه» ۱۵: ٤۸۵‏ . 
السادس: حماد پن اہی سلیمان الکوفی ( ت۲۰٠‏ ه) 

ذكر الحافظ الموفّق بن أحمد في «مناقبه)٠٠‏ :۸۸ عن أبى حنيفة أنه شل عن أفقه من رأى؟ 
فقال :«ما ریت أفقه من حمًاد بن أبى سليمان». 

وذکره الإمام الكرذري في «مناقبه» AA:‏ وعلي القاري في «ذيل الجراهر» ص 0 
السابع: زيد أبو عياش. . 

روى الحافظ الصَيْمَري في «أحباره) ص ۲ والحافظ الينن في «منأقبه» ۱ ٩۱۰:‏ 
بسندهما عن ابن المبارك قال: «قدم محمد بن واسع إلى حراسان» فقال قبيصة: قد قدم عليكه = 
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= صاحب الدعوةء قال: فاجتمع عليه قوم» فسألوه عن أشياء من الفقه؟ فقال: إن الفقه صناعة 
لشاب في الكوفة يكنى أبا حنيفة فقالوا له: إنه ليس يعرف الحديث» فقال ابن المبارك: كيف 
تقولون له لا یعرف؟ لقد ثل عن الرطب بالتمر, قال: لا بأس بهء فقالوا: حديث سعد؟ فقال: 
ذاك حديث شادٌء لا بيؤذ برواية زيد أب عَيّاش» فمن تكلم بهذا لم يكن يعرف الحديث !). 
ول ذكر هذه ألحكاية امام القدوري في «التجريد» ۵ : ٠ ٢‏ وان الجوزي في 
«التحقيقى» ۲ : ۷ و سبطه في «إيثار الإنصاف» ص ۱ء و مغ لطاي بن قلي الب خجري في 
«إكمال تهذيب الكمال» ۳ والتمیمي الغرڙّي في «الطبقات السنية» .۹۷:١‏ 
الثامن: سفیان بن سعید الشوري ( ١١١ - ٩۷‏ ه) 
روی الحافظ علي بن الجخد في «مسنده» ۲ ہبرقم: ٠‏ (تحقيق: عبد المهدي 
بن عبد القادرء ط: الأولى» مكتبة الفلاح كويت» ٠١١١‏ ه)» والحافظ ابن عدي في «الكامل» ۲: 
۷ء والبيهقي في «المدخل إلى دلائل النبوة» ٤٥ :١‏ واللفظ له والمُوفّق في «مناقبه» ۸۲:۲ عن 
أبي سعد الصغَاني أنه قام إلى بي حنيفة فقال: «يا أبا -حنيفة: ما ڈ تقول في الأخحذ عن الشوري؟ 
فقال: آاکتب عنه» فإنه ثقة ما حلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث» وحدیٹ جابر الجځفي». 
وذكرهذا الخبر رشي في «الجواهر المضيّة» 4 : ٠٠‏ والصالحي الدمَشقي في «عقود 
الجمان» ص ١۷‏ والتميمي في «الطبقات السنيةه ¥ 
وروى الحافظ الخطيب في «تاريخ بغداد» F1‏ في ترجمة سفيان» عن أبى حنيفةء أنه 
قال: «لو كان سفيان الثوري في التابعين لكان فيهم له شأن». 
) وروی أبضاً في «تاريخه» ۰ ۹ عن أبي رزمة قال: «جاء رجل إلى أبي حنيفةء فقال: ألا 
تری ما روی سفيان؟ فقال أبو حنيسفة: أتأمرني أن أقول: إن سفيان يكذب في الحديث؟ لو أن 
سفيان كان في عهد إبراهيم لاحتاج الناس إليه في الحديث». 
وذکر هذین الخبرین الحافظ الذهبي فی.«سیر اعلام النبلاء» ۳۹٤ : ٤‏ -۳۹۵. 
التاسع: سفیان بن غُيَيْنة الکوفي ( ۱۰۷ ۹۸١ه)‏ 
روی ابن بي العوآم في «المناقب» خ ص ٥۳‏ » والخلیلي في «الإرشاد» ۱ ۲۹ (ط: 
الأولىء مكتبة الرشد الرياض» ٠١١۹‏ ه) و الصَيْمَري في «أخبار أبى حنيفة» ص ۷۵»ءوابن = 
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= عبد البر في «الانتقاء» ص 1۹4 > والمُوفّق في «المناقب» ٤:١‏ واللفظ لابن ا العوّآم» عن 
سفيان بن عيينة» قال: «أول من أقعدني للحديث أبو حنيفةء قدمت الكوفة» فقال أبو حنيفة: إن هذا 
أعلم الناس بحديث عمرو بن دینارء فاجتمعوا علي فح دتتهم). 

وذكر هذا الخبر الفْرشي في «الجواهر» ٠٠ :١‏ والدمشقيٴ في «عقود الجمان » ص ۷١ء‏ 
والتميمي في رإلطرقات السنية» .۹۷:١‏ ) 

وقد وافق الحفَاظ أبا حنيفة في هذا الرأي» فقد قال يحيى بن مَعين إمام الجرح و التعديل 
في رواية الدوئري ۲: ۲۱۸ - لما شئل عن ابن عيينة والثوري وشعبة في عمرو بن دينار؟ - قال 
«سفيان بن عيينة أعلمهم بحدیث عمرو بن دینار». وهذا هو رأي ابي حاتم» کما رواه عنه انه في 
«اتقدمة المعرفة لكتاب الجر ح والتعديل» ص .٥١‏ 
العاشر: شريك بن عبد الله الخعي ( ١۷۷ - ٩۵‏ ه) 

روى الحافظ المُوفق في «مناقبه» ۲: ٠١‏ عن أبي سعد الصغانيء قال: «كئت أخحتلف إلى 
أبي حنيفة رحمه الله بالكوفة أتعلَمٌ منه» وكنت أختلف إلى المحدين بمشورة أبي حنيفة» فمن أذن 
لي في الاحتلاف إليه احتلفت إليه» فمررت يوماً في الطريقء فإذا أنا بشيخ يحلث في مسجده 
تھا ؟ فکی کات ہو عبد اکو ٹکیا إلی آی وف رمال مهال عثله 
حديث كثيرء وهو ثقة فاسمع» ولكن إن حدك من جابر الجعفي شیا فلا تکتب عنه حدیثه». 
الحادي عشر: شغبة بن الحجاج العقتكي ( ۸۲ ١١١اه)‏ 

قال ابن معین في «تاریخه» ۲ : )٤۲۲۵( ۲۵٤‏ ورای الزر یه و روی عن القطی به نی 
«تاریخه) 9 ا A‏ اڭ أا قطن يقول: کتب لي شعبة إلى ا حثيفة - زأد الخطيب: 
«یحدثني» - فأتبته» فقال: کیف ابو بسطام» قلت: بخيسء فقال: نعم شو المصرهو). 

وذكر هذا الخبر الحافظ الذهبي في «السَير» ۷ : ٦‏ و«تاريخ الإسلام» ٠۷۲: ٤‏ 

أفادني بهذا الخبر صديقي الباحث علي أحمد جو هرآبادی حفظه الله وزاده علماً وعملا. 
الثاني عشر: صلق بن حبيب 

روی الحافظ ابن ا الوم فی «المناقب» ص ۳۲۔۳۳ عن حماد بن زید قال: «جلست 
إلى أبي حنيفة بمکة» فقلت له: حدثنا أيوب» قال: رآني سعید بن جبیر قد جلست إلى ط لق بن = 
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< حبيب» فقال لي: لم أرك جلست إلى طلقء لا تجالسهء فقال أبو حي فة: كان طق يرى القدن» 

وذكره الحافظ المُرشي في «الجواهر» ١ :١‏ والتميمي في «الطبقات السّية» .4۷:١‏ 
الثالث عشر: أبوالزناد عبداله بن ذكوان القَرّشي المدني ( ٠٥‏ ١١۳١ه)‏ 

روی الحافظ ابن عساكر في «تاریخ دمشق» ۸ عو الین ای بوس عن 
أبي حنيفةء قال: «قدمت المدينةء فأتيت أبا الزنادء ورأيت ربيعةء فإذا الناس على ربيعة وأبو الزناد 
أفقه الرجلين» فقلت له:أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعةء فقال: ويحك» كف من سط خر“ 
من جرابِ من علم». 

وڈكر هذا الخبر الحافظ اليزي في «تھذیب الکمال» ۵: ۲۲۷۔۳۲۸ والذهبي في «تاريخ 
الرسلام 0 ار أعلام النبلاء» ۵ : ١٤ء‏ و«تذكرة الحفاظ» ٠٠٠٠:١‏ و«ميزان الاعتدال» 
۳ :2 وابن حجر في «تهذیب التهذیب» ۵ AVAL‏ 

وموضع الاستشهاد فيه قوله :«أبو الزناد أفقه الرجلين». 
الرأيع عشر: عطاء بن آي رباح ( ۲۷ ٤١١ه)‏ 

سبق في ذكر الجابر توثيق أبي حنيفة عطاء بن أبي رباح» حيث قال: «مارأيت فيمن لقيت 
أفضل من عطاء». 

وروى الحافظ ابن أبي الوم في «المناقب» ص 9۸ ٠‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» ص ٤١۷‏ - ولفظهما واحد -عن أبي حنيفة» قال: «ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح). 

وذكره الحافظ الموفق في «مناقبه» .۸۸:١‏ 
الخامس عشر: علسقّمة بن مَرثد الكضرمي الكوفي ( ت١۲٠‏ ه) 

روى الحافظ ابن بان في «الثقات» ٦۲ :۹٩‏ في ترجمة أبي محمد موسى السّنّديء 

عن أبي حنيفة» قال: «من كان طويل اللحية لم يكن له عقلء ولقد رأيت علقّمة بن مرد طويل 
اللحية وافر العقل». 

ذكره العلامة المحدث عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى في «مكانة الإمام بی حنيفة) 


ص ۷١‏ فعنه أحذته ثم راجعت الأصل» فجزا الله خيراً. 5 
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= السادس عشر: عمرو بن بيد المعتزلي أبو عثمان البصري ( ت ٠٤١‏ ه) 

روى الهروي في «ذم الكلام وأهله» ۲۲١ : ٤‏ ء (ط: الأولى» مكتبة الغرباء الأثريةء ألمدينة 
المنورة» ٠١١۹‏ ه) عن أبى حنيفة قال: لعن الله عمرو بن عبيد؛ فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام 
فيما لا يعنيهم من الكلام» . وذكره السيوطي في «تبييض الصحيفة» ص ١١‏ (ط: دار الكتب) , 
السابع عشر: مُجَالد بن سعيد الهمداني الكوفي ( ت ٤٤١ه)‏ 

قال الحافظ ابن حزم الظاهري رحمه الله في «المحلى» في الزكاة - وهو يتحلاث عن المد 
والصاع - ۵ : ۲٤۳‏ : «أما حديث موسى بن طلحة؛ فبين أبي إسحاق وبینه من لا ُدرى من هوء 
وشجالد ضعيفة أل من ضعفه أبو حنيفة). 

ذكره العلامة النعماني رخمة الله في «مكانة الإمام ا حنيفة» ص ۷٩‏ » فعنه أخحذته - 
جزاه الله حيرا ثم راجعت الأصل. 
الامن عشر: مقاتل بن سليمان أبو الحسن البَلخي ( ت ٠١١‏ ه) 

روى الحافظ ابن أبي العوام في «المناقب» ص ۳۳ -مخطوط -: عن النضر بن محمل عن 
أبي حنيفة» قال: «كان جهنم ومقاتل فاسقين» أفرط هذا في التشبيهء وهذا في النفي. 

وقد نقلت نصوص الإمام أبي حنيفة عنه في «جهم بن صفوان»» فراجعه . 
التاسع عشر: أبو عبد اله نافع مولى ابن عمر ( ت ١١۷‏ ه) 

روى الحافظ ابن أبي الحَوام في «الفضائل» ص ۴۴ء خ عن أبن المبارك, قال: قال أبو حنيفة: 
«أتيت المدينة لأكتب عن نافع مولى ابن عم فسمعته يقول: كال ابن عمرء فتركته وقلت: كيف 
أكتب عن ر جل لا يخسن يقول: قال ابن عمر». 

وذكر الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ص ٤۳۷‏ أنه قيل لأبي حنيفة: «ما 
لك لا تروي عن نافع؟ فقال: رأيته يفتي بإتيان النساء في أعجازهن فت ركته). 

وللباحث نظر في ثبوت هذين النصين عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله بحث وتردد» وذلك 
أنه روى عنه الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما في « الاثار» لأبي يوسف ص ۱١۸‏ برقسم: e‏ 
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الفصل الأول 
التعارض 
وفیه مبخثان: 
المبحث الأول: تعريف التعارض. 
المبحث الثاني: حکم التعارض. 
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الميحث الأول 
تعريف التعارض 


التعارض لغة: من العرض» وهو المنع» قال الله عروجل: « ولا تَجْعَلوا الله 


غرضة لأيمانكم أن تبروا وفوا ) [ البقرة : ١۲۲]ء‏ قال القراء: لا تجعلوا الحلف بال 
معترضا مانعاً لكم أن تبرواء وكل مانع منعك من شغل ونحوه من الأمسراض فهر 
EB‏ 
رس . 

واصطلاحاً: اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الكر © 


(1) انظر: الأزري: تهذيب اللغة ٤0٤:١‏ - ١١۵٤ء‏ الفيروزآبادي: القاموس المحيط صر 
0A1‏ . ) 

.۲ :۳ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر‎ ۲ e 

) ملاحظتان هامتان 

الملاحظة الأولى: :ليعلم أن الشيوخ الثلانة ثة: الدبوسي في «التقويم» ص ۲٠١‏ والبَزدوي 
في «كنز الوصول» ص ١۲ء‏ والسرحسي في «أصوله» ۲: : ۲ وهکذا السّمرقندي في «میزان 
الأصول ص ك - ۸۷ء بوبوا (باب المعارضة)» وعرفوه بالتمانع بين الدليلين في حق الحكي 
وقالوا: بأن المعارضة تشبت إذا وجد ركن التعارض وشرطه. 

فالرگن ندم لق المعارضة حقيقة أن تكون الحجتان على السواء من غير مريّة 
لأخدهما على الح وأن اکر کن کا ا اتحاد الزمان والمحل» فإذا 
ؤجد الركن والشرط تتحقق المعارضة في نفس الأمر. 

يقول الباحث: كلام هؤلاء الأئمة في هذا البحث مبنيٌ على التعارض في تفس الأ ولإ 
حلاف بين الأئمة في أنه لا تعارض في الشريعة في نفس الأمرء فينبغي أن يبحث في هذا الاب 
عن المعارضة ظاهرألا حقيقةء فحينئذ لا يحتاج إلى ماذكروه من الركن والشرط. 


ا 
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چ فقد جاء في «التحریر» وشرحه «التقریر والتحبیر» ۳: ۲ - «١‏ لا تعتبر- الوحدات 
المذكورة الثمانية -فيه؛ لأن المبوب صورة المعارضة لا حقيقتها؛ لاستحالتها على الشارع» فلا 
معنى لتقييدها بتحمّق الوحدات؛ لأنها حيئثذ المعارضة الممتنعةء والكلام في إعطاء أحكام 
المعارضة الواقعة في الشرع» وهي ما تكون صورة فقط مع الحكم بانتفائها حقيقةء وقوله أيضاً - 
ولا بشترط تساويهما -أي: الدليلين المتعارضين -قوة -». انتهى كلامهما. ) 

فإذا فهمنا هذا الكلام» يتفرع عليه أن المعارضة تتحقق في القطعيات أيضاً كما تتحقق في 
الظنيات؛ لأن الكلام في صورة التعارض لا في تحقَقه في الواقع ونفس الأمر» وقد ضرح بتحققه 
في القطعيات المحقق ابن الهّمام في «التحرير» ص 1۲ء وابن أمير حاج في «التقرير والتحبير» :١‏ 
۳ء وأمیر بادشاه في «التیسیر» ۱۳١:۳‏ - ۷١۱۳ء‏ والبهاري في «مسلّم الثبوت» ›۱0١:۲‏ وبحر 
العلوم في «فواتح الرحموت» ۲:١٠؟.‏ 

الملاحظة الثانية: الأئمة الثلاثة الدبوسى في «التقويم» ص ۲٠۷‏ والبردوي في «الكنر» 
ص »۲٠۲‏ والسرخسي في «أصوله» ۲: ۱۸ء والسمرقندي في «ميزان الأصول» ص 11٩-1۸۷‏ 
ون وافقهم عقدوا! باباً آخر بعد باب المعارضةء وهو (باب بيان المخلص من المعارضة)» 
فليعلم جيداً أن هذا الباب ليس في بيان حكم المعارضة على سبيل الق بول» بل هذا الباب في بيان 
عدم تحقق المعارضة الحقيقية» حيث لم يوجد فيه ركن التعارض وشرطه اللذين سبق ذكرهما 
في (باب المعارضة). ) 

وأسوق هنا نص الإمام الْبَردوي رحمه الله فهو صريح فيما ذكرت بأن هذا الباب في 
بيان عدم تحقَق المعارضة الحقيقية» حيث قال في «الكنز» ص :۲٠۲‏ «إذا عرفت ركن المعارضة 
وشرطها وجب أن نى عليه كيقية المخلص عن المعارضة على سبيل العدم من الأصل». 

وجاء فى شرحه «كشف الأسرار» للعلاّمة البخاري ۱۲۸:۳ «وجب أن تبنى عليه -أي: على 
ما عرفت كيفية المخلص عن التعارض -على سبيل العدم -أي: على وجه يعدمه من الأصلء بأن 
يقول: لا نسلّم أن المعارضة ثابتة لعدم ركنهاء وهو المساواة في الحجتين» أو عدم شرطها وهو 
عدم اتحاد المحل أو الوقت إلى آخر ما بيسنّاه. > 


o1 


= فماذكر من بيان حكم المعارضة هو المخلص منها على تقدير تحمَّقها وتسليمهاء وهذا 
ا باب بيان المخلص من المعارضة - هو المخلص منها على سبيل المنع». انتهى كلام العلامة 
عبدالعزيز البخاري. 
) کالاچ ع ابش ااا رای الہک ارو اااي ره ال دان ای ابی 
النظام» ص ۲۸١‏ : «والمخلص: بيان فوت شرط من هذه). 

وإنما أطلت في بيان مراد أئمة الحنفية من هذا الباب؛ لأني رأيت غير واحد من أهل العلم 
فهموا أن هذا الباب مسوق لبيان حكم المعارضة على سبيل القبول» فقد جاء في «إمعان النظر» 
ص ۹١‏ - 4۵ للعلامة المحقق محمد أكر م النصربوري الشندي رحمه الله - وهو يتحدث عن 
حكم التعارض عند الأئمة الحنفية - : «اخحتلف عبارات علمائنا الحنفية .... » وفي «أصول 
السرحسي»: فأما بيان المخلص عن المعارضات فنقول: يطلب أولا هذا المخلص من نفس 
الحجةء فإن لم يوجد فمن الحكم» فإن لم يوجد فباعتبار الحال» فإن لم يوجد فبمعرفة التاريخ 
نصا فإن لم يوجد فبدلالة التاريخ. انتهى كلام الرخسي. ومقتضاء تقديم الت ر جيح» ثم الجمع» ثم 
الشسخ». انتھی کلام الشنديء وتبعه صاحب «بهجة النظر» ص .١۱۱۷١۷‏ 

يقول العبد الضعيف: و بيان التسامح: 

أولا: هو أن كلام الإمام ارسي رحمه الله ليس فى بيان حكم المعازضة على سبيل 
القبول» بل هو حكمه على سبيل عدم تح قهاء » كما بسطته» والعلامة محمد أكرم اندي رحمه 
لله يستبط منه حكم المعارضة على سبيل القبول» ثم إنه كيف استنبط من هذا النص تقديم 
الترجيح ثم الجمع ثم النسخ » فهذا أيضاً محل البحث. 

وثانياً: أن الترتيب الذي ذکره ه الإمام السرخسي رحمه الله في بيان المخلص ليس 
بواجب» وإنما المراد هو عدم تحشّق نحقق المعارضة إما بعدم اتحاد زمانهما أو مكانهما وغير ذلك 


1 طا 


وکلام الإمام البُزدوى رحمه الله صریح في عدم وجوبه» فقد جاء في «الکتر» ص ۲٠۲‏ : «إدا 
عرفت ركن المعارضة وشرطها وجب أن تبنى عليه كيفية المخلص عن المعارضة على سبيل 
العدم من الأصل» وذلك خمسة أوجه: من قبل الحجةء ومن قبل الحكم» ومن قبل الحال» ومن 
قبل الزمان صريحاء ومن قبل الزمان دلالة). 
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المبحث الثاني 
حكم التعارض 

إذا وقع التعارض بين الخبرين» ماذا حكمه؟ وكيف نرفع التعارض بينهما؟ 
فقد احتلفت فيه أقوال أئمة الحنفيةء وبعد الفحص والتتبع نجد لهم ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: 

١‏ - يبحث المجتهد أولاً عن تاريخ الحديثين المتعارضين» فإن علم تقدم 
أحد الخبرين على الخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم بلاريب. 

۲ - وإن جهل المجتهد تاريخ الخبرين» فينظر؛ إن كان أحدهما راجحاً 
بطريق من طرق الترجيح التي سيأتي ذكرهاء يأخذ به وير المرجوح. 

۴ - وإن لم يعلم المجتهد تاريخ الخبرين» وليس أحدهما راجحأ على آخر: 
يجمع بينهما إن أمكن. 

٤‏ - وإلايجب تقريرالأصول. 

فالحاصل: النسخ ثم لترجيح ثم الجمع» ثم تقرير الأصول» وهذا رأي 
محمّتى الحنفية الإمام الكمال ابن الهْمَام راتقاو لیف السی إن احاح : 
وكذلك أمير بادشاء البخاري ٠‏ ومحب الله البهار ي وبحر العلوم اتوي ٠‏ ومولوي 


8ات ابن الما اکر ۳-۳۷ 
(۲) انظر: ابن مير حاح: التقریر والتحبیر ۳: ۳ .٤-‏ 
(© اتطرة آمو باکهاه تسم الجر ۴۸۱۳۷۳ 
)٤(‏ انظر: البهاري: مُسَلم الثبوت ٠٥۲:۲‏ . 

(0) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحَمُوت YY‏ 
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eh ` کا والكمُشخاتوى" ا ا ا کسیر‎ 
© ومهدي حسن الكيلانر‎ ٠" العثماني» والمحلاوي» وظَفر أحمد التهائوي‎ 
.” وغير واحد من المعاصريء‎ 
الرأي الشاني:‎ 
حكمه اللسخ أولاً إن غلم المتقدم من المتأخر.‎ - 
الجمع إن لم بعلم التاريخ وأمكن التوفيق بين المتعارضين.‎ - 


(1) انظر: محمد شاه: عمدة الأصول ص .٤١‏ 

() انظر: الكمشخانوي: لوا مع العقول .۱۷:١‏ 

7 محمد بدر عالم الميرتهي: فيض الباري ۵٤ - ۲ : ١‏ » محمد جراغ: العرف 
الشيلن (OY ١‏ » «باب في النهي عن استقبال القبلة»» ا رضا البجنوري: ملفو ظات ميحد ث 
یی V_°‏ (إدارة تأليفات أشرفية ملتان» ۱١۲١‏ ه) اوري :معارف السثن :١‏ 

4-7 

STH :١ انظر: شبير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم‎ )٤( 

() انظرة العخلاري: تسهيل الوص ول ص .۲٤١_۲٤١‏ 

() انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحديیث ص ۲۲۸. 

(۷) انظر: مهدي حسن الكيلاني: السيف المجلی على المُحلّی ۳ : ۷ (طبع باكستانء 
دون ذكر المطبعة والتاريخ). 

(۸) انظر: محمد الخضري بك: أصول الفقه ص ۹١ء‏ (ط: الثالثةء مطبعة الاستقامة 
القاهرة» ۱١١۸‏ ه) أبوغلة: التعليقات على قواعد في علوم الحديث ص ۲۸۸ » بدران 
بو العينين بدران: أصول الفقه ص ٠١‏ (دار المعارف» ۱۹١١‏ م) » شاكر الحنبلي: أصول الفقه 
الإسلامي ص ۳۲۷ (ط: الأولىي مطبعة الجامعة السوريةق ۸ ھ)» عبد الکریم زیدان: الو جير 
في أصول الفقه ص ٠۹۳‏ - ۳۹۸ (ط: السابعة» نشر إحسان طهران» ۱۳۸١‏ ه» ولي الدين 
الفرفور: :المذهب في أصول المَذهب ١:0۱۷ء‏ ۰(ط: الأولی» دار الفرفوں» ٠٤١۹‏ ه). 
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جي lae‏ پو انیل وا اوو ر والأحسائي٠.‏ 
الرأى الفالث: ١‏ - الجمع إن أمكن ٠١‏ - ثم النسخ إن غرف المتأحر 
من المتقدم» ٣‏ - ثم الترجیح» ٤‏ - ثم التوقف. 


() انظر: البخارى ال شرم می ۷١‏ وقد اسار فى اققات الآنران ۲ 
١‏ رأياً آخرء وهو: الجمع» ثم النسخ: ئم تقرير الأصول» ولعله زلة قلم منه حيث عكس الأمر 
و«التحقيق» إنما صلفه بعد «الكشف»» فليعت مد عليهء واله أعلم. 

(۲) انظر: صدر الشريعة: التوضیح ۲۲۹:۲ .٠٠٠‏ هذا هو الصحيح في رأي صدر الشريعة 
رحمه الله -أي: النسخ» ثم الجمع» ثم تقرير الأصول -» كما صرح به العلامة عبد الحي اللوي 
في «الأجوبة الفاضلة» ص ١۱۸۳ء‏ وكلام صدر الشريعة في «التوضيح» واضح لا غبار فيهء فلی رجح 
إليه الأفاضل . 

وإنما نبهت على هذا الأمر؛ لأنه وقع التسامح من العلامة المحفّق المحدث محمد أكرم 
السشندي رحمه الله تعالى في فهم كلام صدرالشريعة في «إمعان النظر» ص ۹0-۹٤‏ حيث فهم 

من ظاهر كلامه تقديم الترجيح ثم النسخ ثم الجمع» وتبعه عليه العلامة المحدث یں الین 
السسندي الصغير في «بهجة النظر» ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر: التفتازانی:التلویح ۲۲۸:۲. 

.۳۹٤:۲ انظر: الفناري: فصول البدائع فی أصول الشرائع‎ )٤( 

(۵) انظر: ابن نجیم: فتح الغفار .٠٠۹:۲‏ 

(0) انظر: ابن الحنبلي: قفو الأثر ص ٠1‏ . 

(۷) انظر: ملاحسرو: مر آة الأصول ۴۷۲:۲. 

(۸) انظر: اللإزميري: حاشية الإ ميري على المرآة ۲: ۳۷۱ ۳۷۲. 

(۹) انظر: الأحساثي: اللفظ المعقول ص .٠١۲‏ 


OY: 
واحتار هذا الرأي العلامة الفارسي > وتقي الدين الشمئي) و شاه‎ 
a f U af ) ® 8 (£) (۳) TSH 
والفرهار وي واللځتّوي » وأشرف على‎ ٠ والزبيدي‎ ٠ ولي الله اللوي‎ 


التهائوي حكيم الأمة ". 
وهذا رأى أكثر أثمة المالكيةء والشافعيةء والحنابلة ٠“‏ 
الكلام على الرأي الأول 


والثاني وبيان الراجح منهما: 

الرأي الأول والثاني ليس بينهما كبير فرق إلا أن أصحاب الرأي الثاني حذفوا 
الترجيح» اسق دلا بان الترجيح إنما يكون فی الظنيات» ولا يتصور في القطعيّات؛ 
لأنه فرع التفاوت فى احتمال النفيض: فلا يكون إلا بين الظنيي ". 


(1) انظر: الفارسي: جواهر الأصول ص 0۸-0۷. 

(۲) انظر: الشمنى: العالي الرتبة ص ٠١١-٠١١‏ . 

(۳) انظر: شاه ولي الله: حجة الله البالغة ۱: ۱۳۸ - 1۳۹ » «باب التضاد في الأخادوة 
المختلفة). 

() انظر: الزبيدي: عة الأريب ص E‏ 

(9) انظر: الفرهاروي: كوثر النبي م ١‏ 

(0) انظر: اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ۱۹۷-۱۸۲. 

(۷) انظر: أشرف علي التهانوي: جامع الآثار ص ۳. 

(۸) انظر: الباجي: إحكام الفصول ص ٤ء‏ البيسهقي: المدخل إلى دلا النوة 2١‏ 
١‏ » الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص ۸ ارال ال۴ : 
٨۸‏ :ابن الصلاح: معرفة أنواع علم الحدیث ص ۳۹۰ - ۳۹۱ «النوع السادس والثلائون» ابن 
حجر: تزهة النظر ص ۷۳- ١۷ء‏ ابن قدامة: روضة الناظر ۲: ۲۹۵. 

)٩(‏ انظر: التفتازاني: التلوپح ۳ ٩:‏ بحاشية ملا عبد الحكيم» ملا خسرو: مرآة الأصول 
N:‏ 


0۷1 
ويظهر للباحث أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف» وذلك أنه لا يتصور 
الترجيح في القطعيّات باعتبار الثبوت» أما باعتبار الدلالة فواقع بلا ريب» فکتاب الله 
تعالی کله قطعى باعتبار الفبوت؛ لأنه ثابت بالتواترء غير أن جميع ما فيه ليس بقطعي 
الدلالةء ألا ترى أن النص من كتاب الله يترجح على الظاهرء وأن المحكم أولى من 
غیره » كما سيأتي بحثه في (وجوه الترجيح من جهة المتن)» وهذا مما لا حلاف 


OD 
. فة‎ 


« 


قال العلامة الفقيه علاء الدين السكمرقندي -بعد أن جَعَل محل الترجيح 
ثلاثةء أحدها ظواهر النصوص من الكتاب والسنة المتواترة -: «أما ظاهر النصوص: 
فلا تقبل الترجيح من حيث الثبوت» فإن ثبوتهما بطريق القطع وهو التواتر ...> ولكن 
اذا كان محتملاً بأن كان عاماً يحتمل الخصوص. أو خاصًاً يحتمل المجازء فإنه يقبل 
الترجيح». 

وقال أيضاً - وهو يتحدث عن الترجيح -: «فأما بين النصوص من الكتاب 
والسنة المتواترة في حت الثبوت فلا يتصور الترجيح؛ لأن العلم بشبوتهما قطعيء 
والعلم القطعي لا يحتمل التزايد في نفسه من حيث الثبوت» وإن كان يحتمل من 
حيث الجلاء والظهور إلا إذا وقع التعارض في موجبيهماء بأن كان أحدهما محكماً 
سرا والاحر فيه احتمال»فکان المحكم أولى) 4 


(1) انظر: ابن أمير حاح: التقرير والتحبير .٠:‏ 
ال فده مزان الاف رل ۷۴1-١۴‏ 


. 1۸۸ السمرقندي: ميزان الأول ص‎ (T) 


0¥ 
الكلام على الرأي الأول 
والثالث وبيان الراجح منهما: 
يجب علينا قبل الكلام عنهما أن نعرف الفرق الأساسي بين هذين الرأيينء 
لنعلم الفرق الأساسي بينهماء وهو شيشان: 
٠‏ الأول: الحثفة يقأمون الترجيح على الجمي والأئمة الثلاثة يقدمون الجمع 


على الترجيح 
الشاني: الحنفية يقدمون النسخ على الجمع» بخلاف أئمة المذاهب الأخرى» 


أما الأول: فالأئمة الثلاثة يستدلون على رأيهم في تقديم الجمع على التر جيم 
بالگلمة المشهورة علي الألنة «الإعمال أولى من الإهمال» أي: متى أمكن العمل 
على الخبرين كليهما فهو أولى من أن يترك أحدهما ويؤخذ بالآخرء وفي الجمع 
إعمال للخبرين جميعاء وفي الترجيح إهمال لأحدهما فالجمع أولى من التر جع ° 
واسشدل أئمة الحنفية على رأ يهم: بأن تقديم الترجيح على الجمع هو 
مقتصضى القربحة السليمةء والجمع بعد ثبوت الراجح خلاف ما أطبق عليه العقول» 
وهذا الببحث من تصرفات العقول ” 
وقالوا بآن دليلهم -أي: الإعمال أولى من الإهمال - ليس في موضعه؛ لأن 
المرجوح في مقابلة الراجح ليس دليلاًء فليس في إهماله إهمال دلير "' 


(1) انظر: الحازمي: الاعتبار ص 4» اللكنوي: الأجوبة الفاضلة ص ۰۱۸۳ .۱۹۷-۱۹٩‏ 

(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳١۴۳ء‏ ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ٤:۳‏ . 
العلوم: فواتح الرحموت ۲: ۲-۱ الکشمیري: فب ی الباری 0-۱ 

() انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت .۲٤۲:۲‏ 


ov 

أما الشاثى: وهو تقديم النسخ على الجمع وإخراج نص شرعي' مع إمكان 
العمل عليه» وهذا منتَقّك جد لدى الباحثين؛ لأن اذعاء النسخ وإخراج نص شرعي 
عن العمل به مع إمكان الجمع خلاف الأصل» ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه یکوت أعم فائدة کان أولى . 

ولم يجد الباحث لهذا الإيراد جواباً شافياً لدى الحنفية مع تبه الكثير إلا ما 
أجاب به الإمام الحافظ محمد أنور شاه الكشميري رحمه ال وم االو اة 
النسخ الذي يقدمه الحنفية على الترجيح والجمع هو: النسخ النمشي لا النسخ 
الاجتهادي» فإنه لو ثبت النسخ بقول الرسول اة أو أحد أصحابه يقم النسخ على 
الجمع والترجيح» وهذا مما لاحلا فيه بين اثنين. 

وأسوق هنا طرفاً من كلام الإمام الكشميري» قال رحمه اله: «بقي تقديم 
النسخ على الترجيح» فغير ظاهرء وما يحكم به الوجدان أن اللسخ آخر الحجِيّلء 
فينبغي أن يۇ خر من الکل. 

وقد تصدى لجوابه بعض من العلماء المتأخحرين» فكتب عليه رسالة مستقلة 
وبذل جهده فيها ثم لم يقدر على الجواب» وما فتح الله علي هو: أن المراد من النسخ 
ما جاء مصرحاً فى الحديث» كقوله بلا : «نهيتكم عن زيارة القبورء ألافزوروها» ٠‏ 
وكما رواه الترمذي عن أبيٴ بن كعب: «إنما کان الماء من الجا رة في أول 
الإسلام ثم هي عنها». 


(١)انظر:‏ الحازمى: الاعتبار ص 14 اللكنوى: الأجوبة الفاضلة ص .1۸١‏ 


(۲) رواه الترمذي فى الجنائزء باب ما جاء في الرحصة في زيارة القبور ٩9۷:۲‏ - 0۸ 


برقسم: .٠٠۵٤‏ 
(۳) أبواب الطهارة ۱۵۲:١‏ برقم:١٠٠.‏ 


0¥ 
ولا يستريب في تقديم هذا النوع إلا من سفه نفسهء فإنه إذا تعيّن النسخ في 
باب فالتصدي إلى الجمع أو الترجيح لا يكون إلا سفهاً وغباوة 
۰ فغلم أن ما اختاره الحنفية هو الترتيب العقلي» وهو الحق بعد الإمعان وإن كان 
النظر الظاهر يحكم بخلافه» . انتهى كلام الكشميري. 
فعلى قول الإمام الكشميري رحمه الله ينبغي رجوع أئمة المذاهب الأخرى إلى 
قول أئمة الحنفية كما في قوله ب : كنت نهيتكم غن زيارة القبورء ألافزوروها» 
فليس من الأئمة من يرى جمعه أو ترجيحه بعد نص الرسول كلا على نسخه. 
حاصل الرأي الراجى: 
فحاصل الرآي الراجح لدى الحنفية: هو أنه إذا تعارض حديثان: 
١‏ د يحمل أولا على النسخ إن علم التاريخ نصا من كلام الرسول أو الصحابة. 
- ثم الترجيح إذاثبت كون أحدهماراجحاعلى الأحر. 
۳ د ثم الجمع بين الحديثين إذا أمكن من غير تعسف. 
٤‏ - ثم الحمل على النسخ الاجتهادي. 
الفا رلیچ ن امین 
تبيه وإفادة: ليعلم أن الحافظ الكشميري رحمه الله جعل النسخ الاجتهادي 
قبل وبعد الترجيح» فمال: «والمقدم عندنا هو النسخ الثابت بالنقلء وأما 
النسخ الاجتهادي فمرتبة بعد الترجيح وقبل التطبيق ٠"‏ 


الکشمیری: فيضن البارى 4-1 » وانظر: الكشميري: العرف الشذي c0:‏ 
«باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول». 


7) الكشميري: العرف الشذي BT‏ 


00 

فقدم النسخ الاجتهادي على الجمع» فيعود إيراد أئمة المذاهب الأخرى بأن 
إخراج نص شرعيٴ عن العمل به مع إمكان الجمع بينهما حلاف الأصل. 

ويظهر لي أن اعتراضهم هنا في غاية القوة» فإنه ليس هنا نص على النسخ وإنم 
هو اجتهاد من المجتهد فينبغي أن يقم الجمع على النسخ الاجتهادي» ويدل عليه 
كلام كبار أئمة الحنفية رحمهم الله أيضاً. 

قال الإمام یسین بن أبان رحمة الله ا ا خن تعارضص الخبرين -: «وإن كان 
أحدهما متقداً عن الآحرء والناس مختلفون في العمل بهماء فإن احتملا الموافقة 
والجمع بينهما استعمل الاجتهادء وإن لم سساو یط قار اام 9 ۰ 

وقال الإمام الحافظ الطحاوي : «(أولی الأشیاء إذا روی حديثان عن رسول الله 
گال فاحتملا الاتفاق وانحتم ل5 الشات أن اتسملهماغلى الاتقاق لاعلى التصاة . 

وقال الإمام المحقق الجصاص الرازي: «متى أمكتّنا استعمال الأية من غير 
إيجاب سخ لهالم بجر الحكم بنسخها» . 

وقال أيضاً: «هذان الخبران قد ويا عن جابر عن النبي گلا وغير جائر أن 
نيما مسعارضين مم إمكان استغم الما جخميعا وقد يما امش اليما على الرجه 
الذي ذكرناء وا اوی ساف رر اام با ا . 

فهذه النصوص من كبار الحنفية صريحة في أنه إذا أمكن الجمع والتوفيق بين 
الحديثين المتعارضين فلا يصار إلى اللسخ الاجتهادي» والله أعلم. 


(1) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ۲: .٤١‏ 

9 الطحاري: شرح معاني انار ۳6۸4١‏ تات شر الماء قائما». 

(۳) الجصاص: أحكام القرآن ۸۷:١‏ . 

(£) الجصاص: أحكام القرآن »۲٤۸:۲‏ «ذكر الخلاف في الشفعة بالجوار». 
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المبحث الأول 
تعريف الترجيسح 

الترجيح لغة: التفعيل من رجح» وهذه المادة بدور معناها حول الميلان 
والشقل» يقال: رجح الميزان رجوحاً ورجحاناً آي: مال» وأرجحته أي: أنقلته حتى 
مال» وأرجحت لفلان ورجحت إذا أعطيته راجحا . 

وجاء في الحديث اللبوي الشريف : از و ارجح . 

واصطلاحاً لدى الحنفية: هسر إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الأخر 
HET‏ ا بما لا پستقل ااا 

ففي هذا التعريف قيدان: 

الأول: أن يكون الدليلان متماثلين في القوة فإذا لم يكونا متماثلين قي 
القوة لا يقع الترجيح بينهما فإذاً لا يقال: «القرآن راجح على خبر الواحد» كما لا 
يقال: «خحبر الواحد راجح على القياس» ؛ لان هذه الادلة ليست بمتماثلة. 

الفانى: لا يقع الترجيح بما يصلح دليلاً مستقلاً بنفسه» وإنما يقع الترجيح 
بصفة توجد في ذات الدليل لا تكون مستقلة في نفسها فاستنتاجاً من هذا القيد 
قالت الحنفية: «لايقع الترجيح پک ة الأدلة» لأن کل دلیل مستقل بنفسه. 


(1) انظر: الجوهري: الصحاح 1٤ :١‏ الأزهري: تهذيب اللغة 1٤١ : ٤‏ »ابن منظور: 
لسان العرب ۲: ۱٤۵۵‏ »الفیروزآبادي: القاموس ص .٠۹٩۹‏ 

(۲) واه آبوداود في البیوع».باب في الرجحان في الوزن» ۱۱۲:۶ برقم: ۳۳۲۹ 

(۳) انظر: الدبوسى: تقويم الأدلة ص ۳۳۹ الب زدوي: كنز الوصول ص ۲۹١‏ السرخحسي: 
أصول السرنجسي ۲۵۱:۲ » ابن الهُمام: التحریر ص ۳۹۹. 
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الترجيح من جهة | 
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الترجيح من جهة المتن 

وجوه الترجيح من جهة المتن كثيرة» بسطها الأئمة في المطولات» وأذكر هنا 
ماأراه أهر منهاء وهو ۲۳ وجهاً وإليك تلك الوجوه ٠‏ 

١‏ - الترجيح في المتن بكون بقوة الدلالة. 
فباء على هذا الأصل قالت الحنفية: بترجح المخكم على المفسرء 
والمفضسدر على النصء» والنص على الظاهء كما أن الخفي يترجح على المشكل» أما 
المجمل فلا تصح معارضته لقسيماته إلا بعد البيان - أي: بعد أن صار متضح 
المراد-» وأما المتشابه فلا تصح المعارضة أصلا؛ لأنه لا يرجى بيانه. 

وكذلك الثابت بعبارة النص يتر جح على الثابت بإشارة النص» والثابت بالإشارة 
بترجح على الثابت بدلالة النص» والثابت بالدلالة يتر جح على الثابت باقتضاء النص. 


)١(‏ جميع المرجحات التي أذكرها في هذا الفصل مأحوذة من المصادر الاتية: العلاء 
الأسْمَندي: بذل النظر ص ۹٤-٤۸4٤‏ القُنّاري: فصول البدائع ۲: ٠٦۲‏ - ۸٤ء‏ ابن الهُمَام : 
التخرير اص ۳۷۹-۰ ابن أمیر حاج: التقریر والتحبیر ۳: ۱۸۔۰۳۳ آمیر باد شاه : تیسیر 
التحرير ۳: ۵١‏ - 014 الإزميرى: حاشية الإزميري على مرآة الأصول ۲ : ۲۸۰ ۳۸۳۴ء 
البهاري: مسلم الثبوت ۲: ۱٩1-۱‏ بحر العلوم اللكنّوي: فواتح الرحموت :۲١١-۲٠٣۲:۲‏ 
ااا ادو ایر کی دب الوسر اد 

فعلی هذا: لا أذكر المصادر فی کل ترجیح» ومتی استفدت من كتاب آخر غير الكتب 
المذكورة أحلت إليه فى الموضع نفسهء وكذلك مهما وقع الاخحتلاف في الترجيحات آذكر 
احتلاف الأئمة مع ذكر المصدر. 


OA 

كما أن الصريح يترجح على الكنايةء والحقيقة تترجح على المجاز المساوي 
-بالاتفاق بين الأئمة الثلاثة - والمتعارف عند الإمام أبى حنيفة رحمه الله أما عند 
الإمام أبي يوسف ومحمد: المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة. ) 

العام يترجح على الحاص فيما إذا كان الاحتياط في العمل على العام 
كما لو كان العام محرماً والخاص مبيحً وإن لم يكن الاحتياط في العمل على العام 
بجمع بينهما عندهم» وذلك بالعمل بالخاص في محله وبالعام فیماسواه. 

۲ الخاص من وجي -آي: من بعض جهاته» فهو خاص من جهة وعام من 

8 العام الذي لم يخصصس یتر جح على العام المخصوص؛ لان دلالة العام 
مدلوله ظني» والقطعي يتر جح على الظني. 

مشاله: روى الإمام أبوحنيفة عن النبي با أنه «نهى عن الشرط فى البيع»” > 


قا الخبر يعارض قوله تعالى: وأحلّ َي ) [ البقرة :١۲۷]ء‏ فالإمام أبوحنيفة 


رحمه الله قم النهي؛ لأن نص القرآن الكريم عام مخصوص منه البعض. 

۵ - الحکم الشؤگد یت رجح على غیره» لاحتمال غير المؤ کد التأویل» والمؤگد 
لايحتمل التأويل» أو التأويل فيه بعيد. 

- الرواية باللفظ تترجح على الر واية بالمعنى؛ لأنه لا يتطرق إلى الرواية 
باللفظ احتمال الغلط والسهو كما يتطرق إلى الرواية بالمعنى. 


(1) انظر: الزبيدي: ع قود الجواهر المتيفة ۱: .۲۳١‏ 


OA! 

- الواقعة التي جرت بحضرة النبي مر فسكت» يت رجح على ما بلغه 
فسكت؛ لأن الأول أشد دلالة على الرضا من الثاني. 

وقيّد هذا الترجيح المحمّق ابن الهْمَام ٠‏ وتلميذه کر إذالم 

يثبت أن النبي با إنما سكت لعلمه بأن الواقعة لم تثبت ولم تصح. 

وذلك من الممكن جداً أن يكون سكوته يو عن الواقعة لعلمه بعدم وقوع 
الواقعة من الوحي» وإلا فحيث ظهر ثبوت تلك الواقعة على النبي ميو لا يظهر 
رجحان لما وقع بحضرته على ما بلغ؛ لأنه كما لا يجوز عليه السكوت من غير جائز 
شرعاً ت ی ا ا و و ا شرعاعلم بوقوعه. 

۸ - الأقل احتمالاً يث رجح على الأكثر احتمالاًء كالمشترك بين المعنين» فإنه 
يترجح على المشترك لأكثر من معنيينء» لبعد الأول عن الاضطراب وقرب استعماله 
في المقصود بالنسبة إلى الثاني" 

٩‏ - النص المستعمل في مجاز أقرب إلى الحقيقة بترجح على النص 
المستعمل في مجاز أبعد؛ لأن ke‏ الأقرب أقوى في الفهم غالباً من المجاز 


(1) انظر: ابن الهمام: التحرير ص PNY‏ 

(۲) انظر: ابن آمیر حاح: التقریر والتحبیر ۳: ۲۳۔٤۲.‏ 

(۳) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۷۵ ابن آمير حاج: التقرير والتحبیر ۳: ١۹‏ 
الإزميري: حاشية الإزميري ١ :١‏ البهاري: مسلم الشبوت a E‏ 

وخالفهم العلامة بحر العلوم في «فواتح الرسکاے تی ۲ فقأال بعد ذ کر هدا الترجیح: 
ازفية نط الان آلمقةر ك مخ افعو وال و اماف ارق کل افر جل انسر امسو قن 
المراد فالكل سواء وإن كأن قرينة تع تعيين المراد في أحدهما أجلى من الآخرء فالتر جيح بالجلاء 
والخفاء ولا دخل فيه لقَلّة الاحتمال وکثرته). 


ÖAY 

۱۰ - المجاز الأشهر علاقة واستعمالاً -سواء كان في اللغة أو في الشرع أو 
في العرف - يتر جح على غيره» لكونه أقرب إلى الحقيقة. 

١‏ - النكرة في سياق الشرط تتر جح على النكرة في سياق النفي وعلى غير 
النكرةء كالجمع المحلى والمضاف؛ لقوة دلالة النكرة فى سياق الشرط بإفادة 
التعليل؛ لأن الشرط كالعلةء والحكم المعأل أولى من غيره. 

- الجمع المحلى باللام والموصول يتر جح كل منهما على المفرد المعرّف 
باللام» لأن المفرد المعرف باللام لكثرة استعماله في المعهود صارت دلالته على 
العموم ضعيفةء فربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول فإن 
استعمالهما فيه أقل القليل. 

۳ - الحكم التكليفي يترجح على الحكم الوضعي؛ لأنه أهب وذلك أن 
الحكم التكليفي محصّل للثواب» ومقصود الشارع بالذات» والأكثر من الأحكام 
بخلاف الحكم الوضعي. 

٠١‏ س الثابت باقتضاء النص لأجل صدق الكلام يتر جح على الثابت اقتضاء 
لأجل المشروعية؛ لأن الصدق أه.. 

۵ - النهي يترجح على الأمر للاحتياط؛ لأن أكثر النهي لدفع المفسدة 
وأكثر الأمر لجلب المنفعةء واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد. 

وكذلك الأمر يتر جح على غيره للاحتياط. 

قال الإمام الحافظ أبوبكر الجصاص الرازي رحمه الله: «متى ورد خبران 
متعارضان؛ في أحدهما فعل من النبي فز لىي وفي الآخر النهي عنه» وتساوياء 
فالخبر الذي فيه النهي وىة :. 


.٤4 :۲ الجصّاص: الفصول في الأصول‎ )١( 


OAT 

مغاله: فقد نهى النبى قلإ عن الصلاة في الأوقات المكروهة . 

وکذللق روي عن النبي گلا أنه قال: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها» . 

فتعارض هذان الحديثان إذا أخذنا بعمومهماء فالأول نهي» والثاني أمرء 
فرتحت الحفية ألحاديت النهى على الأمر يناعلى هذاالاص ل ٠‏ 

- التحريم يترجح على غيره من الأحكام من الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة للاحتياط؛ لأن التحريم لدفع المفسدةء والندب والوجوب والإباحة . 
لتحصيل المصلحةء واعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح؛ 
لأنه يجب دفع كل مفسدة ولا يجب جلب كل منفعة. ) 

وهكذا: الوجوب يت رجح على ما سوى التحريم من الكراهة والندب والإباحة 
للاحتياطء كما أن الكراهة تترجح على الندب» والكل من الكراهة والتحريم 
والوجوب والندب يتر جح على الإباحة للاحتياط. 


(1) أحاديث النهي بعد الصبح إلى طلوع الشمس» وبعد العصر إلى الغروب متواترة أما 
النهي عن الصلاة عند الطلوع والغروب والاستواء فثبت في حديث صحيح» انظر: البنوري: 
عازف اسن 3 

(۲) روأه البخاري فى (صحیحه»» كتاب مواقيت الصلاة باب من نسي صلاة فليصل إذا 
ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة برقم: .0٩۷‏ 

(۳) هذا هو إحدى وجوه ترجيح أحاديث النهي عن الأوقات المكروهة على حديث «من 
نسي صلاة فليصل إذا ذكرها» عند الحنفيةء وقد ذكر الإمام القطب الكُنكوهي رحمه الله وجهاً 
آحر تخريجاً على أصول الحنفية» فقال في «الك و كب الدري» ١:۸٠۲«(فليصآها‏ إذا ذكرها) نص 
في أداء الصلاةء ظاهر في بيان الوقت» ونهيه عن الصلاة في الأوقات المكروهة نص في بيان 
الوقت الذي يحترز عن الصلاة فيه» فكيف يعارض به»ء فلذلك قدمنا حديث النهي على حديث 
الأمر». انتهى.»فعلى رأي الإمام الكنكوهي رحمه الله يكون هذا من باب ترجيح النص على 
الظاهر -أول ترجيح مذكور في هذا الفصل -. 


OA 


ہ2 


في الأول يسراً وسهولةء وقد جاء في القرآن الکریم: ( بريد آله بم اشر 4 
[البقرة : ١11۸ء‏ وجاء أيضا وما جَعَلّ عك في لين عن حَرّ) 1 الحج : ۷۸]» 
وگذلك جاء في الحديث التبوي الشريقف: «آأدروا الحدو ا 

۸ - الحكم الذي تعرضص فيه للعلّة يترجح على الحكم الذي لم يتعرض 
لها؛ لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام به والحث عليه للدلالة عليه من جهة اللفظ 
وں جوتا قا لاج او ای انچر فسوی کی پرا کر ا 96 

- الحكم المذكور معه السبب يترجح على الحكم الذي لم يُذكر فيه 
اسیا اھ الک س 

١‏ - الحديث الذي يوافقه القياس يترجَح على الخبر الذي لا يوافقه 
القياس في الرأي الأصح عند الحدفية . 

فإن قلت: القياس دليل مسقل بنقسه» والأصل عند الحنفية أن كل ما يكون 
حجة بانغراده لا يقع به الترجيح - كما ذأكر في أول هذا الفصل -» فكيف يقع 
الترجيح بالقياس» وهو الدليل المستقل؟. 

وقد أجاب عنه المحققون الذين يرون صحة الترجيح به - وهو الراجح 


عندې -بجوابین: 


(1) روأه البيهقي فی «(سنته» ۱۲ : ٤۷١‏ > (ط: دار الفكر) وانظر: السخاوي: المقاصد 
آلحسنة ص 0*١‏ المناوي: فيض القدير برقم .٠١‏ 

(۲)انظر:المطيّعي: سُلَم الوصول ٠٠٠:٤‏ والكتب الأخرى المذكورة في أول تعليق في 
هذاالفصل. i‏ 

(۳) انظر: المحلاري: تسهيل الوصول ص١١٤۲›‏ وغيره مما أشرت إليه في أول القصل. 


DAO 

١‏ - الغالب في الأحكام ما يكون معلَّلاً ويقاس عليه غيره» والظن تابع 
للأغلب» فالظن بثبوت ما يكون موافقاًللقياس أقوى . 

-القياس ليس بحجة قي مقابلة الحديث» وإنما هو حجة إذالم يوجد التص»› 
فجاز أن يجسل كالضفة الزائ دة في قر به" 

١‏ - الحديث الذي يوافق أصلاً من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد 
الشرع بتر جح على الحديث الذي يخالف أصلامن أصولها. 

صرح بهذا التر جيح الإمام الحافظ الجصاص الرازي رحمه اله في مواضع من 
شرح مختصر الطحاوي» فقال فيه: «لو تعارضت الأخبار كان ما تشهد له الأصول 
وى بالا عمال . 

يقو ل الباحث: هذا الترجيح يؤخذ من كلام الإمام المحقق ابن الهُمام 
رحمه اله أيضاً فإنه قال -وهو يذكر وجوه الترجيح من جهة المستن -: «وما يوافق 
القباس في الأحقء» وما لم يتكر الأصل»والإجماع القطعي على نص كذلك». 

فالظاهر من هذا التص هو ما ذكره البااحث من أن الخبر الموافق للأصول 
يتر جح على الخبر المخالف لهاء وهو موافق لروح المذهب الحنفي من تقديمهم 
القواعد الكلية القطعية وأصول الشريعة الثابتة من الكتاب والسنة على الوقائع 


الجزئية وأخبار الآحاد - كما ذكرته في غير موضع من هذه الرسالة -. 


(1) انظر: ابن آمیر حاج: التقریر والتحبیر ۳: ۲۵ بحر العلوم: فواتح الرحموت .۲٥٤:۲‏ 

(۲) انظر:الأسمندي:بذل النظر ص .٤۹٤‏ 

() الجصاص: شرح مخت صر الطحاوي ۲: ٤١۷‏ > كتاب الصيام» مسألة عدم الإفطار 
بالحجامة. وقد صرح بهذا الت ر جیح فی مواضع منهء انظر: ۱۸1:۲ ۲۰۱۲۰۱۵۷. 

.۳۷۲ ابن الهُمام: التحریر ص‎ )٤( 


0A1 

هذاء وقد ذكر لهذا الكلام شارح «التحرير» العلامة أمير بادشاه معنى آخرء 
وهو أن الرواية التي لم ينكر الراوي الأصل رواية الفرع فيها إنكارً سكو تتر جح 
على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيها؛ لأن الثانية مرجوحة بالنسبة إلى الأول . 

وهذاالتفسير مرجوح عند الباحث لأمور: ‏ 

)١‏ أن ابن الهمام ذكره من جملة وجوه الترجيح من جهة المتنء ولو أخذنا 
بتفسيرهما يكون من جملة وجوه الترجيح من جهة السند. 

وكذلك يقع التكرار فى كلام ابن الهمام على تفسيرهما؛ لأنه ذكرهذا 
الترجيح مرة ثانية تحت وجوه الترجيسح من جهة السند. 

۳) سياق الكلام يؤيد المفهوم الذي ذكرته» وذلك أن الكلام حول ترجيح 
الخبر بالكليات» فذكر أولاً أن الخبر الذي يوافق القياس يترجح على الخبر الذي 
ليس كذلك» ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق أصول الشريعة يترجح على ما ليس كذلك» 
ثم ذكر أن الخبر الذي يوافق الإجماع يترجح على ما ليس كذلك. 

فهذه الأمور يؤيد المفهوم الذي ذكره الباحث والله أعلم بالصواب. 

۲ - خبر الواحد الوارد فيما لا تعم به البلوى» يترجح على الخبر الذي ورد 
فيما تعس به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تعم به البلوى مع توفر الدواعي على 
نقله أقرب إلى الوهم والخطأً والسهو من الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى. 

وهذا رأي المحقق ابن الهمام» وتلميذه ابن أمير حاج والعلامة البهاريء 
وخالفهم العلامة بحر العلوم اللكّتّوي» استدلالاً بأن الخبر الوارد فيما تعم به البلوى 


+, na 


)١(‏ انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ۳: ٠١١‏ . وتبعه العلامة البهاري في «مسلم الثبوت» 
UT E‏ 


OAY 
غير مقبول عند الحنفيةء فلا يقع التساوي بينهماء فلا ترجيح حينئل؛ لأنه فرع‎ 
التمائل والتساوئ.‎ 

ويظهر للباحث أن رأي ابن الهمام هو الراجح» وسيأتي وجهه في وجوه 
ترجيح السند (رقم .)١٤‏ 

۳ - ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم أو أحدهم يترجح 
على الآخحر الذي لم يعمل به أحد منهم» لأمرين: ) 

)١‏ أمر النبى ظا بمتابعتهم والاقتداء بهم. 

۲) الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم؛ لأنهم أجل من أن يخفى عليهم الحكم 
لثابت» لكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي لا سيما إذا كان بمحضر من الصحابة 
ولم يخالف فيه أحد". 

٤‏ - من أصل الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه متى ورد عن النبي هو خبران» 
فاتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخرء كان الخبر المتفق 
على استعماله قاضياً على الخبر المختلف فيه منهما خاصاً كان ذلك أو عاما. 
نص ابن أبان والكرخي: 

وصرح بهذا الأصل الإمام القاضي عيسى بن أبان - التلميذ الأجل للإمام 
محمد -» والإمام أبو الحسن عبيد الله الكرخي» فقد قال الإمام المحقق أبو بكر 
الجصاص : «كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: إن مذهب أبي حنيفة في 
الخاص والعام أنه متى اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال 
الآحر کان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضياً على ما اختلف فيه» وقد رأيت 


(1) انظر: المحلاوى: تسهيل الوصول ص ۲٤١‏ التهائوي: قواعد في علوم الحديث ص 
۲ كما ذكره غير واحد من الأئمة المذكورة فى أول الفصل. 


OAA 

هذا المعئى لعیسی بن اتان اا 
نصوص الجصضاص: 

وقد صرح بهذا الترجيح الإمام المحقق أبو بكر الرازي الجصاص رحمه الله 
في مواضع من کتبهء فقد جاء في «أحكام ارا" امن ا 4 متی ورد خبران 
آل شما حاص والآخر عام واتفقوا على استعمال العام» واختلفوا في استعمال 
ااا و المتفق على استعماله قاضياً على المختلّف فيه». 

اك يض «متى روي عن النبي ييه خبران» فاتفق قى الفقهاء على استعمال 
أحدهما واختلفوا في استعمال الآخحرء كان المتفق على استعماله قاضياً على 
املق ق مما طاتا کان كلك أو عام" 

وصرح بهذا الترجيح في «(شرح مختصر الطحاوي» اشد فقال فيه: «فان من 
أصل أبي حنيفة رحمه الله في الخبرين المتضادين» أن الناس متى اتفقوا على 
استعمال أحدهماء واختلفوا فى استعمال الآحر: صار ما تاقوا عليه قاضياً على 
ا وا تاعا کان ار خا 
نصسوص المدوري: 

وقد صرح بهذا الترجيح أيضاً تلميذ الجصاص الإماخ الفقيه ‏ المحدث 
ا الحسين القُدوري زم ال فقال: «قوله: «فيما سقت السماء العشر» عموم 


(1) الجصاص: القصول في الأصول .۲٣۲:۱‏ 

(۲) الجصاص: أحكام القرآن ٤٤۷:۱‏ . 

(۳) الجصاص: أحکام القرآن ۱۲:۲۳ . وانظر ایض ۰۱۷:۱ ۱۹:۳۰۱۰۹. 

() الجصاص: شرح مختصر الطحاوي 0٤١:١‏ وقد صرح بهذا الترجيح في مواضع من 
هذا الکتاب» انظر علی سبیل المثال: 10۸0۸۷ ۲۹۳:۲. 

وكذلك صرح به في «الفصول في الأصول» .٤١:۲۰۲۳۲:۱‏ 


o۸4 

متف على استعماله» وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» خصوص مختلف 
في استعماله» فکان المتفق على استعماله أولى» . 

قال ضا ترت عموم متفق على استعماله فيقضى به على الخصوص 
المختلف في استعماله على ما قدمنا» . 

وقال أيضا: «العموم المتفق عليه عندنا متقدم على الخصوص المختآف في 
امال ) ) 

٠۵‏ - القول يتر جح على الفعل؛ لأن القول يكون حكماً عاماً وقاعدة كلية 
والفعل يكون حكاية في حيٌز الاحتمال من الخصوص أو العذر. 

صرح بهذا الترجيح الإمام الفقيه المحدث أبوالحسين القدوري رحمه الله في 
مواضح من کتابه «التجرید» فقال فيه - وهو يجيب عن رواية ابن عمر رضي الله 
عنهما في الاستقبال والاستدبار -: «لأنه حكاية فعل» فيحتمل أن يكون لعذرء فلا 
کک العا موت س ٠ران‏ لأسا لما فارص كات ارا اکچ وأكثر 
روات وأصح طرقاً وتوجب الحظرء وهو قول متقدم على الفعل» . 


(1) القدوري: التجريد :٣‏ ۹۹١۱ء‏ كتاب الزكاةء مسألة: العشر واجب ... 

(۲) القدوري: التجريد ٠١۸۳:۳‏ . 

(۳) القدوري: التجرید ۱۱: 0۷۳۰. وانظر: ۱۲۹۱:۳ ۱۳۰۸ء :۰۲۱۸۳ .1۳۹٤:۱۲‏ 

وليلاحظ أن العلامة علاء الدين الأسْمَندي زاد قيداً لهذا الترجيح في «بذل النظر» ص 
٤١‏ فقال: «والأصح أن يقال: إن أمكن بناء أحد الخبرين على الآحر بأن يُجعل أحدهما 
ملا صا لر أو ناسا ل جما كذلك لما فيه ن إعمالهما جمعا إلا فالمفق على قولة 
أولى؛ لأنه أقوى من المختلف فيه». 
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وكذلك صرح بهذا الترجيح العلامة الأمئمندي”) وأمير كاتب الإنقانى”") 


٤( : ا‎ N E 
:* زاء واا اتور ھا افق پےے‎ 


(۱) الأسمندی: بذل النظر .٤۸۹- ٤۸۸‏ 
()الإتقاني: الشامل خ ۵ : .۲٠۳‏ 

(۳) محمد شاه: عمدة الأصول ص ٥-۲٤‏ . 
() الكشميري: فيض الباري FE‏ 


المطلب الثاني 
الترجيح من جهة السند 

الموضع الثاني الذي يقع الترجيح فيه هو السندء وأهم الطرق التي تقع به 
لترجيح في السند لدى الحنفية ١١‏ وجها وإليك تلك الوجوه: 

| - أن يكون أحد الراويين فقيهاً " دون الآحرء أو يكون أحدهما أفقه 
والآحر فقية» فرواية الفقيه أوالأفقه أولى من غيرهما. 
نص الإمام بي حنيفة في ترجيسح 
رواية الفقيه والأفقه على غيرهما: 

روى الإمام الحافظ عالم ما وراء التهر و فة أو محمد الجاري ٠‏ وتن 


الجااظ الجولق المح ` - عن محمد بن إبراهيم الرازي» أنبأً سليمان بن 


(۱) ذكر المحمٌق ابن مير حاج في «التقریر» ۲۷:۳ أن المراد من الفقه هنا الاجتهادء حيث 
قال : «وبفقه الراوی -ولعل المراد به اجتهاده كما هو عرف الصدرالأول». 

وقال العلامة محمد بَخيْت المُطيعي في «سلّم الوصول» ٤۷۷ : ٤‏ «قال ابن قاسم: المراد 
الفقه المتعلق بذلك الباب الذى يتعلّق ذلك المروي به» حتى إذا كان المروئ متعلقاً بالبيوع» فُدم 
حبر الفقيه بالبيوع على خبر الفقيه بما عداها دونها ... » وأقره عليه شيخنا في تقريره» وكلام ابن 
قاسم إنما يجه على القول بتجزؤ الاجتهادء وهو الحق). 

(۲) الحارثي: مسند أبي حنيفة ص .١٤٤‏ هذه الط بعة مملوءة بالأخطاء. 

(۳) الموفق: مناقب أبى حنيفة ٠۳١ ٠١١ :١‏ واللفظ له. ونقل هذه المثاظرة السرخسي 
في «المہبسوط» ١ء‏ وان الهمام في «فتح القدير» ١ ١‏ قبل (فصل: فى القراءة)» والعيني في 
«إالبثأية» ۲: ٤٠ء‏ والزبيدي فی «عقود الجواهر» :١‏ 0۸ء ومحمد عابد السندي فى «(مسند الإمام 
الأعظم» ص ٠ء‏ (ط: أصح المطابع كراتشي) واللَكنوي في «الأجوبة الفاضلة» ص .٠٠٤-۲۱۲‏ 


04۲ 
الشادکونى: سمعت سقيأان بن عيينة يقول: «اجتمح أبو حنيفة والأوزاعي في دار 
الحناطين» فقال الأوزاعي لأبي حنيفة: ما بالكم لا ترفعون أيديكم فى الصلاة عند 
ey ch E r‏ 
٠ E. #‏ ص « ك 4 
1 ا کان يرفع يديه إذا أ ت ا وعند لرک وعند منه» فقال آه 
SRS le‏ 
لشيء من ذلك فقال الاوزاعي: أحدثك عن الزهريء عن سال : عن أبيهء عن 
اللبي نو » وتقول لي: حدثني حماد» عن ن إبراهيم!ء ققال له أبو حنيفة: اق جد 
بن أبي سليمان أفقه من الڙهريء وكان إبراهيم أفقه من سالم» وعلقمة ليس بدون 
فضل الصحبة والأسود له فضل کٹیں وعبسدالله عبد الله » فسكت الأوزاعى ۲" 


(1) مدار هذه الرواية على الشاذ كوني (سليمان بن داود بن بشر الينقري البصري) 
الھ کےھ E‏ ) 

وهو أحد الح قًاظ روى الخطيب في «تاريخ بداد ۵1:1۰ عن امام أحمد قال: «کان 
أعلمنا بالرجال يحيى بن معين» وأحفظنا للأبواب سليمان الشَادكوني»» وقال عنه صالح جزرة: 
ما وات أحفظ منه). «تاریخ بغداد» ٠١ : 1٠١‏ . 

هڌا من جانب حفظه» آما من حیث ثقته وعدالته: فقد اختلف فيه اختلافاً شدیدا حتی تر که 
غير واحد من المحدثينء فقال عنه ابن مَعين في «تاريخه» -رواية الطبراني ص :)١١ ۳۶٤‏ 
اليس بثقة ولا مأمون» إذا بلغه حديث عن إنسانٍ قلبه عن غيره» لا ينبغي أن يكتب عنه الحديث ولا 
كرامة»» وقال عله أیضا: «جربت بت عل الشاذكوتي الكذب»»ء کما في‌«تاریخ بغداد» ۱۰ : ٩۲‏ 
وقال ضا اليس بشي ءا» كما في «الضعفاء» للغقيلي ۲ : ۸ وتجد أقوال جار حه بالیسط 


—ے 


في «تاریخ بغداد» 3 a OO‏ ھ 
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قال ارمام السرحسي بعك ذكر هذه المناظرة -: «ف رجح حديثه بفقه رواتهء 
وهو المذهب؛ لأن الترجيح بفقه الرواة لا بعلو الإسناد . 
نص الإمام محسمد: 
فعلم من هذه القصة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان يرى الترجيح بفقه الرواق 
وجرى على هذا الأصل تلميذه الإمام الحجة محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله 
فی «(کتاب الحجة»» فقأل فيه: «قال محمد بن الحسن: هذا قول بي شررین از لک أعلم 


4 


= ونجد هناك غير واحد من الأثمة قد حسّن آمره فقد قال عبدان لما لى عن 
الشادكونى : «معاذ الله أن يتهم الشاذكوني ٠‏ وإتما کانت کته قد ذهیت. فکان بحت حفطا 
فیغلط». كما في «الكامل» لابن عدي ۳ .1١٤١:‏ 

وواققه ابن عدي في«لکامل» ۳ : ٧۱٤١‏ فقال: «وللشاذکوتي حدیث کٿير» وهو من 
الحقًاظ التعقودين من سفاظ البصرة وهو أحد من يضم إلى يحبى وأحمد وعلي.- ابن 
الماليتئ -» وآنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التى ذكرتهاء بعضها مناكير» وبعضها سرقة» وما 
أشبه صورة أُمره بما قال عبدان أنه ذهبت كتيه فكان يحدث حفظاً فيغاط وإنما آتى من هناك 
يشتبه عليه» فلج ر أته على الحفط يمر على الحديثء لا أنه يتعمده. 

وذکره ابن حجان في «نقاته» ۸: ۲۷۹ مع بعض تلیین» فقال: «(کان یحفظ» حتی ذکر في 
الحفاظ إلا أنه لم يصف نقسه حتى يرد في القلوب». 

وقال عنه حاقظ العصور المتأخرة شمس الدين الذهيي رحمه الله في «سير أعلام التبلاء» 
AT: 1‏ «قلت: مع ضعفه لم أجد له و لاحديثامنكرا. 

فاختلفت الأقرال فيه» فقال العلامة المحدث ظ فر أحمد العثماني في «إعلاء السنن» ۴: 
٥‏ «قلت: فھؤلاء یحتج بهم فی غسیر الأحكام» وقد عرف تساهل المحدثين في مر المغازي 
والسير والأخيار» فلا يضر هذه القصة الكلام في رواتهاء لا سيما وقد اختلف فيهم كماعرفتك 
وقد ارتضى بهذا الجواب العلامة المحدث البَنوري رحمه أله فى «معارف السئن» .0٠٤:١‏ 

.٠٤:١ السرخسي:الميسوط‎ )1( 
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أهل المدينة رووه عن أحارٍ غيره» وقول عبد الله بن مسعود رضي اله عنه أحق أن 
يۇخذ به من قول أبي هريرة» . 

وقال أيضا: «وعلي أوثق في حديث رسول الله بد من أبي هريرة وأعلي». 

وقال أيضا: لازو ذلك آفقههم وأعلمهم في زمأنه» وأعلمهم بحد بث 
رسول الله ية ابن شهاب الزهري ... » فكيف رغبوا -أى: أهل المدينة -عمًا روا 
أفقههم إلى قول او ) 

واتفق على هذا الترجيح أئمة الحنفية“. ) ) 

۲ - يترجح أحد الخبرين على الآخحر بعلو الإسناد وقلّة الوسائط والرواة؛ لأن 
احتمال الخطا والغلط من القليل أقل من الكثير. 


(1) معحمد: كتاب الحجة ۱: ۱۹۷-۱۹٩‏ «باب العيدين». 

ر محمد: كتاب الحجة ۷١ :١‏ «باب إفلاس الخريم». 

(۳) محمد: كتاب الحجة ۲: 44ء «باب دية أهل الذمة». 

() انظر: البَزدوي: كنز الوصول ص ٠١١‏ » السمرقندي: ميزان الأصول ص ۷۳۳؛ 
البخاري: كشف الأسر ار ۲ : ۰۷۳۸ الكاكي الخجندي: جامع الأسر ار ۴ ۴۳ء لایر 
اتير ١١١‏ ابن لقا اهريرس ۴ابن آر ساج الق رور وار ۷2 امير 
بادشاه: تيسير التحریر ۳ : ٠١١‏ » الإزميري: حاشية اليرآة ۲ : ۳۸١‏ محمد هاشم الشَنّوي 
السسندي: كشف الرين عن مسألة رفع اليدين ص ٤۸ء‏ (تحقيق: عبد القيوم السنديء» ط: الأولىء 
جامعة دار الفيوض الإسلامية کنده کوت السندء باکستان» ۱٤١١‏ ه) البهاري: مسم الثبوت ۲: 
۲ الزبيدي: عقود الجواهر المنيفة ت الفرھازوي: کور لنب صن ٥١‏ الڵځتوى: 
الأجوبة الفاضلة ص ٠۲ء‏ محمد شاه: عمدة الأصول ص ۳١‏ المُطيعي: سلّم الوصول ٤‏ : 
۷ء شير أحمد العثماني: مقدمة فتح الملهم ١:؛,‏ ظقر أحمد التهاتوي: قواعد فى علوم 
الحدیث ص ۲۹۷ ٠۳۰١‏ محمد عبد الرشيد النغمانی: التعلیقات على دراسات اللبیب ص .۲٠۵‏ 
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ملاحظة: يرى المحفّق ابن الهْمام) وثلمیذه ابن أمير حاج وأمير 
بادشاه”' أنه لا ترجیح عند الحنفية بعلو الإسنادء واستدلوا على رأيهم هذا بواقعة 
الإمام أبي حنيفة مع الأوزاعي في رفع البدين المذكورة سالفا فإن الإمام أبا حنيفة 
رجح بفقه الرواةء كما رجح الإمام الأوزاعي بعلو الإسناد. 

ويرى أكثر الأصوليين من متأخري الحنفية أنه يقع الترجيح بعلو الإسناد عند 
اللوفة وومر الراجم مك د اتات ) 

أما ما استدل به المحقّق ابن الهْمَام فقد أجاب عنه العلامة بحر العلوم 
والعلامة محمد بيت المُطيعيء» إن الاق المذكروة لأ تدل إلا على أن 
الترجيح بفقه الرواة أقوى من الترجيح بعلو الإسنادء وهذا مما لا حلاف فيه» ولا تدل 
على أن علو الإسناد لا بقع به الترجيح أصلاً ولو عند المساواة في الفقاهة أو عدمها. 

نعم إذا تعارض الترجيحان» فكان في أحدالخبرين علو الإسثات وقي الآحر 
فقه الرواة فهذه الواقعة تدل على أن الإمام أبا حنيفة رجح رواية الأفقه على الأحفظ 
كما رجح الإمام الأوزاعي رواية الأحفظ على الأفقهء فلم أن دلالة الحكاية في 


(0) ا‎ : 4 Be 
: صورة تعارض التر جي حين» لا في صورة انفرادهما‎ 


(۱) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۴۷۳. 

(۲) انظر: اين أمير حاج: التقرير والتحبیر ۲۷:۴. 

انظ ا رباکا یسر العجریر ۴ :١۴ا‏ 

)٤(‏ هذا رأي العلامة بحر العلوم اللخنوي في «فواتح الرحموت» ۲ ۵ والقرهاروي 
في «كوثر النبي» ص ١0ء‏ والمُط يعي في «سلم الوصول» ٤۷١: ٤‏ - ١۷۷٤ء‏ ومحمد شاه في «عمدة 
اسلا ۴ 

(0) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت ۲ المطيعي: سام الوصول 


ENN EVVEL 


۴ س ن یکن ایا أورع - الورع: الإتيان بالواجبات والمندوبات» 
والاجتناب عن المحرمات والمكروهات -فيقدم خبره على غيره؛ لأن الأورع يبعد 
عته التساهل فغلبة الظن بروايته أقوى. 

٤‏ د أن يكون أحدهما أضبط فيق دم خبره على غيره؛ لأن الأضبط يعد عنه 
النسيانء فغلبة الظن بروايته أقوى . 

۵ أن بکون أحدذهما يروي عن حفظه وسماعه» والآخر عن نسخته 
وكتابه» فخبر الراوي المعول على حفظه وستماعه يرجح على خبر الراوي المعول 
على کتابه ونسخته؛ لان اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد عن اهتمام المعتيد 
على النسخة؛ لأن الكتاب بحتمل من التغيير والزيادة ما لا يحتمله الماع كما أن 
الط ك ال ا 

٦‏ تترجح رواية من یعتمد على خحطه مع تذگره على من یعتمد على 
مجر د حطه دون تذکره. 

إفادة وتنبيه: هذا الترجيح لا يتأنى على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه 
i Ph‏ 

- أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة ور خبره على من لیس 
كذلك عر قفا 


(1) انظر: القرهاروي: كوثر البي ص ١‏ محمد بخيت المُطيعي: لم الوصول £ ٤٨۸:‏ 
ا لار تيل الوروك صر ٥‏ التهاتوي: قواعد في علوم الحديث ص »٠٠۲‏ 
وصرح بهذا الترجيح الأئمة المذكورة في أول هذا الفصل . ) 

() انظ الأسشندى: بذل النظر ص ۸1ء القرهاروي: كوثر النبى ص .۵١‏ 


0۹¥ 
آة رط الها قعل اروا بع ووغه روماه فماا س بالا 
مسلماً أرجح مما تحمّله صبياً أو كافرا؟ لأن اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشك من 
اهتمام غیره. 
٩‏ - أن يكون أحد الراويين أقرب إلى النبي مو عند الماع دون الأخرء 
فخبر الراوي الأقرب يتر جح على خبر الراوي الأبعد. 
إفادة: وليلاحظ هنا أن القرب المر جح على البعد هو إذا بشد الآحر بعدا 
بعيداً بحيث يتطرق معه الغلط في الماع واشتباه الكلام على الأخرء فإن مما لاشك 
فيه أنه لا أثر لبعد شبر لقريبين» بأن كان أحدهما أقرب إلى النبي ب بمقدار شبر. 
١‏ _ أن يكون أحدهما متقدم الإسلام والآخر متأخر الإسلام» فيتر جح خبر 
الراوي المتأخر على المتقدم وهذا إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد إسلامهء 
بأن مات قبله وصرح متأخر الإسلام بأنه سمع الخبر بنفسه. 
١‏ - أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه» والآخحر مختافاً فيه فيتر جح 
مقطوع الرفع على ما احتلف في رفعه إلا ما ليس للرأي فيه مجال» فإن الوقف 
هناك كالرفع لتعيّن جهة السماع. 
١‏ ت یرجم جب ر الائی لی خر الذک ر ق عمل البیوت والاجکام الى 
يكون الغالب فيها معرفة النساء» كما يترجح رواية الذكر في غيرهما. 
۳ یترجخح خير الراوي الذي صرح بسماعه ک «سمعته یول کذا» 
حدثنا»» على خبر الراوي بلفظ محتمَل للستماع ک «قال»» و«(اعن)»؛ لأن ول 
٤‏ - يت رجح الخبر الذي غلم بأن راويه عمل بما رواه على الخبر الذي لم 
بعلم أنه عمل به أو لم يعمل به. 
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وكذلك يترجَح الخبر الذي غلم بأن راويه عمل بما رواه على الخبر الذي 
غلم أن راويه لم يعمل به. 

هذا هو رأي المحقق ابن الهمام والعلامة الإزميري» والفرهاروي". 

ولم يقبل هذا الترجيح العلامة ابن أمير حاج» وأورد عليه بأنه إذا غلم أنه عمل 
بخلاف ما رواه بعد الرواية فهو يدل على نسخ الخبر عند الحنفيةء فما رواه حينئذ 
ساقط الاعتبارء فلا يقوم بين المرويين ركن التعارض الذي فرعه التر جي ". 

ويظهر لي أن الراجح رأي ابن الهمام» وما قاله تلميذه ابن أمير حاج لا برد 
عليه لاله إنما ذكره من وجوه الترجيح لدليل آخر؛ وهو أن المتفق عليه يتر جح 
على الاب ف 

وتفصيل هذا الإجمال: أن الراوي إذا عمل بخلاف روايته بعد الرواية فهو 
دليل النسخ عند الحنفيةء أما عند الشافعية» فليس عمل الراوي بخلاف روايته دليل 
النسخ» بل يعمل بالخبر. 

اما إذا عمل الراوي بروايته بعدهاء ولم يخالف مرويّه» فالكل - أي: الحنفية 
والشافعية وغيرهما-متفقون على العمل به» دون أئ اخشلاف. ) 

ففي الوجه الأول قبول الخبر مختلف فيه» وفي الوجه الثاني لا اخحتلاف في 
قبول الخبرء فلا ريب أن الخبر المتفق عليه يتر جح على الخبر المختلف فيه» فلهذا 
الوجه ذكره ابن الهُمام. | 

وأسوق إليك مثالا آخر من کلام ابن الهُمام يؤید ما قلته» فقد ذكر من وجوه 
الترجيح: أن الخبر الوارد فيما لا تعم به البلوى يترجح على الخبر الوارد فيما تعمٌ به 


() انظر: ابن الهْمام: التحرير ص ۳۷۳ » الإزميري: حاشية الإژميري ۲ : ٠۸۲‏ › 
الفرهاروي: كوثر النبي ص .٥١‏ 
(۲) انظر: ابن مير حاج: التقریر والتحبیر ۳: ۲۸. 
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البلوى »> وقد أقره ابن أمير حاج نفسه »مع أن نفس هذا الإيراد الذي أورده هنا 
يرد على هذا الترجيح أيضاًء كما أورده العلامة بحر العلوم" - وقد مر ذكره في 
وجوه الترجيح من جهة المتن -. 

والوجه في هذين المثالين عند الباحث أن ابن الهْمَام إنما ذكرهما من وجوه 
الترجيح؛ لأن المتفق عليه عند الكل يترجح على المختلف فيه» والله أعلم 
بالصواب. 

۵ - يترجح أحد المرويين على الأخر إذا کان أحدهما منقولاً بطريق 
الشهرة والاستفاضةء والآحر بطريق الآحاد فالمنقول بطريق الشهرة أولى؛ لما أنه 
يقتضي ظناً قريباً من العلم -وهو الطَمَأنينة في اصطلاح الحنفية -» فالعمل به أولى . 

۱٦‏ - يرجح أحد المرويين الذي لم يواجه راويه من قبل شيخه إنكار 
سکوت على خبر الراوى الذي واجه الإنكار من قبل شيخه". 

وكذلك يترجح أحد المرويين الذي لم واھ واھ ا کاو می قا 
الثقات الآحرين» على الخبر الذى رادو ارو تکار امرف الکات * 

۷ - يترجح أحد المروبّيْن بكون راويه سليم العقل دائماء على الآخر 
الذي اخحتل عقل راويه في بعض آلأوقات. 


(1) انظر: ابن الهمام: التحرير ص .٠۷۲‏ 

(۲) انظر: ابن مير حاج: التقریر والتحبیر .۲٤:۳‏ 

(۳) انظر: بحر العلوم: فواتح الرحموت .۲٤۵:۲‏ 

› ۲٣۱ انظر: الدبوسي: تقويم الأدلة ص ۳۳۹ » البَزدوي: کنر الوصول ص‎ )٤( 
۲ ار حسي: أصول السرحسي‎ 

.0١ القرهاروي: كوثر النبي ص‎ ٤4۳:٤ انظر: المطيّعي: سم الوصول‎ )٥( 

() انظر: ابن أمير حاج: التقرير والتحبیر ۳: .٠*‏ 
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وهذاالترجيح إنما يقع إذالم يعلم أنه رواه في سلامة عقله ام في انحتلاطه» 
اما إذاغلم آنه رواه فی سلامة عقله فلا تر جیح. 

۸ د يترجح أحد الخبرين بكون راويه مزكى بلفظٍ صريح في التزكية على 
الخبر الآخحر المُزگی راوبه سامل على روايته أو الحكم e‏ لأن العمل 
و الحكم قد یہنیان على الظاهر 

قال العلامة الفقيه المحقق محمد بخيت المطيعي ا ا 
الترجيح -: «محل ذلك إذا لم نقف على تفصيل الأ أما إذا وقفتا وعلمتا أن 
الحاكم إنما حكم بالشهادة بعد التزكية بصريح القول» ومن عمل بالرواية إنما عمل 
بعد التزكية بصريح القول» كان كلاهما راجحأعلى التزكية بصريح القول التي لم يكن 
معها حکم ولا عمل) 0 

۹ - ويترجح أحد الخبرين بكون تزكية راويه بالحكم بشهادته على رواية 
الآخر الذي زي بالعمل؛ لأنه بُحتاط في الشهادة أكثر. 


(۲) انظر: ابن الهمام: التحریر ص ۳۷۶ » ابن أمير حاب التقرير والتح بير ¥ 
القرهاروي: كوثر النبي ص .٥۲‏ 

۲2) المطيعي: سلم الوصول .٤۸۷:٤‏ 

() انظر: ابن انهمام: التحریر ص ۳۷٤‏ › ابن أمير جاج: التقریروالحییر ۳ : ٠١‏ 
المطيعي: سلم الوصو :٤‏ 6۸۷. 
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الفائدة الأولى: لا يقع الترجيح عند الحنفية بأحاديث الصحيحين» بمعنى أن 
وجود حديث في الصحيحين ليس دليلاً على رجحانه على الأحاديث الأحرى التي 
رواها الأئمة الأحرى الثقات المسلمة إمامتهم في هذه الصناعة عن نفس رجال 
الشيخين أو مثله في الثقة والإتقان ممن يوجد فيه شرطهما. 

قال المحقسق أبن الهمام: «وكون ما في الصحيحين على ما روي برجالهما في 
غيرهماء أوتحمق فيه شرطهما بعد إمامة المخرح تحكه . 

وقال أيضاً: «قول من قال أصح الأحاديث ما في الصحبحين» ثم ما انفرد به 
البخاري» ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غیرهماء ثم ما اشتمل 
على شرط أحدهما تحکم» لا بجرز التقليد فيه إذ الأصنحية ليس إلا لاشتمال 
رواته ما على الشروط التي اعت براهاء فإذا رض وجود تلك الشروط في رواة حديث 
في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية صحية ما في الکتابين ‏ عين التحکه. 

نم حکمهما أو اندها اق الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما 
بقطع فيه بمطابقة ة الواقع» يجوز كون الواقع حلاقه» وقد آخرج مسلم عن كثيرفي کتابه 
ممن لم يسلم من غوائل الجرح وكذافي البخاري جماعة تكلم فيهم قدار الأمر في 
الرواة على اجتهاد العلماء فيه وكذافي الشروط حتى أن من اعت بر شرطاً وألغاه آخر 
يكون ما روه الآحر مما ليس فيه ذلك الشرط عتده مكافغاً لمعارضة المشتمل على 


ذلك الشرط وكذاق ا الآ" ) 


(۲) ابن الهمام: فتح القدیر :١‏ ۳۸۹-۳۸۸ قبيطل «فصل في القراءة). 
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وقد وافق اب الهمام فيما قاله العلامة أمير بادشاه والعلامة البهاري 
مما ا ۰ 

الفائدة الثانية: لا ترجيح بكثرة الرواة عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله مالم تبلغ الرواة حا الشهرة فإذا بلغت الرواة ح الشهرة فيقع الترجيح 
بها على أخبار الآحادء وقد اختار رأيهما عامة الأصوليين من الحنفة " 

هذا عندهما أما عند الأئمة الثلاثة فيقع الترجيح بكثرة الرواة. 

وقد ذهب إلى الترجيح بكثرة الرواة من الحنفية: الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني رحمه الل وتبعه الإمام أبو الحسن عبيد الله الكرخي -في رواية -» والإمام 
أبو عبد الله محمد بن پحیی الجرجانی (ت ۳۹۷) - تلميذ الجصاص 2 والإمام 
المحقق محمد بن عبد الحميد الأسشمندي”. 

ومال إلى رأيهم محقق الحنفية الإمام الكمال ابن الهُمام رحمه الله فقد قال العلامة 
از بادشاه: «ولا يخفى أنه يفهم من كلام المصتّف -أي: ابن الهمام -ميله إلى جانب 
الأكثر». 


(1) انظر: أمير بادشاه: تيسير التحرير ۴١١٠ء‏ البهاري: مسلم الثبوت 4 
9 نظي التالوسي :اريم الآدلة مس ١_554‏ آلشزری: كت ا رر ل ۲:۸۷:۴ ۰ 
بشرحه «كشف الأسرار» السرخسي: أصول السرخسي ۲ ا : ای کق ف :السار ۹ 
7 
(۳) انظر: السرخحسي: أصول السرخسي ۲: ۲۶١‏ » البخاري: کشف الأسرار ۳ :۲۸ء 
الباإبرتى:التقرير .٤)۸١- ٤۸٠:٤‏ 
۰ (2) انظر: الأسمندي: بذل النظر ص .٤۸٦ - ٤۸۵‏ 


() انظ مر بادشاء سير الرور 4۴ا 
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كما رجحه علامة المتأحرين محب الله البهاري» فقال في «مسلم الثبوت» -بعد 
ذكر أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله -:«ولا يخفى على الفطن ضعف هذه الوجوه) . 

وكذلك رجح وقوع الترجيح بكثرة الرواة من الحنفية: العلامة المحقق الشيخ 
محمد بخيت المطيعي رحمه الله» فإنه قال في كلمته الأخحيرة في هذه المسألة: «كذا 
يؤخذ من «التحرير»» وهذا منه -وهو من أهل الترجيح -ترجيح لقول الأئمة الثلائة 
ومحمد بن الحسن وأكثر العلماء ومثل ذلك يقال في الترجيح بكثرة الأدلةء فإن النقس 
تطمئن بذلك أيضً فكان كل منه ما مرجحاًفيما نراه أيضا . 

فرج العلامة المطيعي رحمه الله الترجيح بكثرة الرواة استدلالاً من صنیع ابن 
الهمام» فإنه يدل على ترجي حه رأي الإمام محمد وقد سبق آنفاً نحو هذا الكلام عن 
أمير بادشاه في بيان رأي ابن أله مام؛ ولأن النفس تطمئن بذلك. 

ولعل العلامة المحدث الشيخ ظفر أحمد التهانوي رحمه الله يختار هذا الرأي» 
حيث أخر هذاالقول” » والله أعلم. 


(1) انظر: البهاري: مسلم الثبوت e OEY‏ 
(۲) المطيعى: سلم الوصول .٤١٥ :٤‏ 
(۳) انظر: التهانوي: قواعد في علوم الحدیث ص ۲۹۷. 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية 
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Fe a FV TA. HRH 
کک + کف‎ A Rs 
CEVA CEW cE ENA chs crf 
cE «EAE LAT < EAS EAT EAY 


OY OTO (OTT LOY1 <00 <O°A 


«O¥Y < 0710 ¢ OE (OTO < O4 0Y 
1+ 044 

دحية الكلبى:٠۸ء‏ 

۸٩ دهخدا:‎ 

١٤٤ الدهلوي (سعد الدين): ۱۲۸ ء‎ 
TM oTO TEE TTY eT E4 
EA LENA ETAeTAY EYA TY 
OTT OTO (OY (OA 


Y۲ الدوری:‎ 


Ea, 


VT VT OTA TT oL ء۲٣ الذهبي:‎ 
SENG TE TT e EREN EG 
«TOA (TOY (TOL (TOT CTE YEA 
eTIT CTA CTV CTVE T4 TTA 
CTYY OTT CTIA CTAIACTIYC T18 
¢ 001 < 60 O TVOC TYTe TY TY 
01+ < 00۹ (OOA (0071 (000 
Y0 ›۲٤۸:يلهذلا‎ 
٠٣۵ ذو الرمة:‎ 
٠٦۲ ذوالیدین:‎ 

س 
الرازي (فخر آلدین): ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ ۲۸۹ء 
cOT* <O < OTT (OIA EIA TY‏ 
047 
راشد بن ابي راشد:۲۳۹ 
راغب الطباخ : A٠‏ 
الرامهرمزی: ۰۳۷۳ ٤۷ء ٤۹٩‏ 


رسعة: ۹۸ ۳ 01۰ 
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ربيعة بن أمية بن خحلف : ۳۹۸ 

ربيعة بن سهیل : ٤٣۲‏ 

ء٤۹‎ ء۲٣۳٦‎ ٤۲۳۰ ۱٤١ الرهاوي:‎ 
OCFCLAT LN VELED-AETE 


۰ 


ا 
زاهد الله الک رکي ۵٥٣:‏ 

زاهرین أحمد:۳۱۹» ۲۲۰ 

FLEET TTIEEYEEVO الزبیدي:‎ 
cT cT < 144 CIAO CYTE CEA 
Ye OOTY & EL Ti EE CTT 
044 0۹| 

٠٣۵ : زبیر بن العوام‎ 
ES OE 
۲۲۹۰۱۷۸۰۱۷۲۰ ۱۷۵ >» الررکشی:خ‎ 
CTT CTA CTA’ CYA ETAL CYTE 
ETT CTY TOA TOY Tot 

۸٦1 ۸۵0 ۷۷ء‎ ۷۵ >۷٤ ۷۳)۷۲ الز ر کلی:‎ 
1444140 AT A1 4° A4. 
TOA AcNrYeY 

FLA «(YA «104 «10^ < 0¥ 01 زفر:‎ 
OOYY e TYO; 

الرندرامشى: ۷۵ 

زهير بن معاوية: 0۱۵ 

زياد بن ابي الجعد الأشجعی: ۲۳۹ 

زیاد بن مینا؛ ۲۷۶٤‏ 

زی :۳۹۸ 

زید ابو عیاش: ۰۳۱ ۳٤۰‏ 00۷ 00۸ 


الزیلعی: ۳۸۵ ۳۹4 ۰۵ء ١۱ء‏ ١٣۳٤ء‏ 
AAPA‏ 

زين الدين العراقي:٠١٠‏ 

زين الدين ابن الكتناني: 4 


ت کی ت 
OE CENE‏ 

ساچد أحمد الصدوي: ۳ ١١١١١١١‏ 
الساجي:۲۲۹ 

سالم: ۹ 0۹4۲ 


سالم بن أبي الجعد: ۲٤١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر:۲٤۲»‏ ۳۱۵ 
سالم بن وابصة: ۲٤١‏ 

سبط ابن الجوزی:۳۰۳ » ۳۳۸ ٤٤۲٣ء‏ 
OOATT‏ 

›۲٤۵ ۲۳٤ ۱0۲ ۱۲۹ ۹۷ السبکی:‎ 
CENT YVA cC Y* YEA YEA YEY 
o٦ 

۱٤١ ء۱١‎ >۹۲ السخاوی:۷۷ء ۷۸ء‎ 
¢ ODN Reef EY EN 
OAL (000 

٤١۵ ۸۷ سراح الدين الهندي:‎ 
5۲ السرخسي: ۲۸ ۳۸ £ 4۷ء‎ 
e AACAY <¥ VE IP CY cA 
iste is in hesi 
74 AY COT CEA CHEAT 
FERNY OYE E 
Ne WEYS NT EK 
ATEN OF NOS 


TT ef TF CEY e TA le TALE TAF 
GERA CEN EEE Eê TASETA 
cE ENA CNV cE c۹4 
cL ETI CETTE LETT CELT EY 
cE «E0۹ cEOA E01 «LOY E0 
ciAY CEA TYA EVI CETY C10 
OFTEN EEA RET EE AF 
(ONO COIY OA CODY cB cO! 
COTY COFIOTOCOYY (OY (0۹ 
«OLE cOLY < OFV «OTT < O۹ OYA 
< 04% (OE (OYY (OTT < O70 (OE 
۲ 

YAS 

سىل: 0۸ 0 

سعد بن ابي وقاص :۰۳۳۸ ۳۳۹ ۳٤١‏ 
سعید بن جبیر ۳٦۹:‏ › 00۹ ز 

سعيد بن سماأك بن حرب: ۳۱٦‏ 

سعید بن عفیر :ا 0۰ 

سعید بن المسیب:۲۷› ۲۵۳۰۵۵ ٤١١‏ 
سعید ممدوح: ۱۱٤‏ 

o ۹¥ ۹7 السغناقي:۹۲›‎ 
»۲۰۵ ۱1۹ ۰۱۹۷ ۲۱ سفیان الثوري:‎ 
FEA ETI ETA ê TAT TOT 
jJ 004 <OOATEY (EVE L0 “LOY 


سفياأن بن عيينة: <o TI‏ 804 04 


الستلفی: 1۹١١ء‏ 
سلام بن سليم الحنفي : ٤١‏ 
سلمان الحسني الندوي: ش 


12 مذ القعي ع‎ 
TOL cTET STA CTTY 

سلیم الرازي: ۲۳۵ 

سلیم الله حان: ز» س 

سلیمان بن بلال: ۲۲۱ 

سلیمان بن شعیب + ٤۷۵‏ 


سلیمان بن موسی:۲۲٤‏ 


السمعانى (صاحب الأنساب):دء 0١ ۵١‏ 


cA AT AY AN e YT YY OME cOY 
F14 91114 ۹ ۲ 

السمعاني (صاحب قواطع الأدلة): ٠۲١‏ 
٦۹ء‏ 

قاق بن لاون المق :۲۲ 

السيد الشريف الجرجاني:٠٠٠‏ ء ٠۲١١‏ › 
0۹ 

HA FE A الق ت‎ 
OWA TY 

۰4۹ ٩۷ ۰۸٩ اسیو طي:خ › ۷۷ » ۸۲؛‎ 
cCTEVCIVO IYE INA CHET e 
CTA TIT TIVE TOOTOT 
(OOF COLT CTVOCTOA (TOO 
07 

وکو ت 

0۹۷ 0٩4۲ الشاذکونی:‎ 

TT eTTY YY ›٠٤٥:ىشاشلا‎ 

۳۹ »۳۰۸ ۰۲۸٤ ۰۲۰۹ ۰۱0۲ الشاطبی:‎ 
TEV. 


IY 


c04 OA c00 ETc EY 1۹ الشافعى:‎ 
NY TOV Ee E TeV Î 
THE EET feze 
COTTE TTLANTTETTTENTG 
(Er ETL eT TY 
cOFY < O4 COIACOIY COE «E0 
94V «OY 

شاکر الحنبلی: 0٩۸‏ 

cE YY «EY <£ الشاه ولي ا‎ 
OV EV LOV r 

ء۱١١۰‎ ۱۳۷ ۱۱۱ شبیر أحمد العثمانی:‎ 
c40 TVYY cT < 1۹4 IVY 1F 
aFGF FA AN 
ONA EAS EATEN EF FO 
O4 OTA (OF O OYA 

شداد مولی عياض العامري: ۲٣١‏ 


شريك بن عبد اله النخعی: ۳١‏ 0۵۹ 


شعبة بن الحجاج : ث › SERTE‏ 


۵۵۹ 


£6۳۲٤۲ ۲٤١ ۲۸ الشعيی:‎ 


شعیب بن ايوب ٤٤:‏ 

شعیب ہن صفوان : ۳۱۵ 

شمس الأئمة الحلوانی: ۷۳ء ۷۵ء »۱٤۸‏ 
164 

شمس الدين محمود الأصبهاني : 

۱۲۸۰۱۲۱۰۱۱۹ » ۱۰۹ ۷۸: الشمني‎ 
TY FÊ AA WWE IY 


IA 


CE cEd* ETT cEIA TOA (T۹۹ 
O¥* < OOT LAV E۹ 
۵٠۹ ٤۳۹ ۱۵۳: الشنقیطي‎ 
۳۰۷ ۰۱۰۳۱۰۱۰۷۷: الشوکاني‎ 
» ۲۷٤ » ۲٤٦ ۲۳٤ ۱۲۹ : الشیرآزي‎ 
cA ETVITOV ETL TAA TAP 
o1 

— س یں‎ 
؛۲٤۵ صالح بن أحمد بن حنبل:‎ 
0۹۲ صالح جزرة:‎ 
٠۲١ : صالح بن موسى الطلحي‎ 
۲۵۵ ۲۵٤ ۲۵۲ : الصالحي الدمشقي‎ 
TVs CFU CFTASTeY TOV (07 
cEeV foe TAD TAY FYE oTYY 
00۹% «00۸ «007 
۱۲۸۱۲۵ ۱1۷ ۱١٤ : صسدر الشريعة‎ 
CYTTACTIT CATION cHEO ANE 
TAI eT VeNTYeeTEOTTO CTT 
CEVTe lO cENT efecto | 
CO\Y COA cO I EAT ELA CEVA 
OA OLE OTIC OTO 0° 
٣۷۲: الضدرالشهد‎ 
٤: الصاقى‎ 
۵١١ ء٤٠٦١‎ ٤01٤۳١ : الصلاح العلائي‎ 
OTT oT (OT. 
Ar CIVA CVO EY : الصنعاني‎ 
oOY ETTI 


Yaro cO* cE T4 ۲: الصیسمری‎ 
eTVO cT TOL CYTO CYTOT CTE. 


ODA < OOYY co TAT ETAT ETA! 


ا 
طارق جميل ٤:‏ 
طاش کبري زاده : £۵ 0۰ ١۰‏ ۷۲ 
A۹ A‏ 11 
طاهر الجزائري : ۱۷۸ › ۲۸۵ » ۲۹۰ ۽ 
TOV To‏ £44 


؛۲٤۲‎ ١۲٤۱ ۲٤١ ۲۳۹ ۰٩1 : الطبراني‎ 
CTOVETTITETINGTIVETIOETEY 
04 «L0 
ء٤٤‎ ء٤۳‎ c۳۸ ۳۹ ۰ ۲۹ الطحاوي :ذ›‎ 
CA Ac TTT CTE CBO CBE (OF 
T{EEeT Is TN eTEN CTT 1T 
FESeSTEATTE AAT TW 
eFTAT CFAL FA’ <TYA CFVA TTA 
ciVO EVE cETY 4 Eee TALE TAY 
9¥0 (OT (۹° 
۵۷ طلحة بن محمد بن جعفر: دء‎ 
۵٦١ 004۳۹ طلق ین حبیت:‎ 
کے‎ 
۱۲ء‎ ١۱۲۹۰۱۱۱: ظفر أحمد التهانوی‎ 
cCTEACYYTO CTV ec TV c1 100 
EW e TTL TIES TOVETEVETE 
TU VOT ETEARTE TET Et 
cCE00 c Eo lEOcETA CET T۹4 
COFO GOTI COITELTY CLOT ELV 


< 047 <O < OAY «OAV < OA «< 00۲ 
1 

ع 
عائشة :جخ CTA CTY TAL YY‏ 
OO (OV cETY cT TAA T۹۹‏ 
عاصم بن بي النجود: ۰۳۱۸ ۱۹ء ٠۲١‏ 
£00 
عاصم الأحول: ۵٠١‏ 
عبادة بن الصامت : ۲۲۹ ۰۲۹٤‏ ۳۹۵ 
عباس رضوان المدنی : ٠١١‏ 
عبثر بن قاسم : ۲۱۷ 
عبدان :0۹۲ ۰ 
عبد الحق الدهلوی : ۲١۳١۲١۳۰۱۱۹۰‏ 
O0 01101,0۰4 Eo!‏ 
عبد الحلیم اللکنوي : ۰۲۳۷ ۰۲۱۶ ۲۷۷ 
عبد الحميد الت ركماني :۲ 
ید حير :۲۹۲۲ 
عبد الرحمن بن البيلماني ٤۱۳:‏ ز 
عېد الرحمن ہن داود بن منصور : 1۹۹٩‏ 
عبد الرحمن بن سيما: ۷٠‏ 
عبد الرحيم بن عبد الخالق البغدادي : 
1Y0‏ 
عبد الرزاق: ۱۸۷۷۰ ۰۱۹۰ ۲۶۱۰۲۳۹ 
STE TAACTATETAOTVY TET‏ 
عبد الرشید النعمانی : ۰۱۷۷ ۰۱۹٤‏ ٦٤۲؛‏ 
cOOVCEEY CTYO TY FEY YAL‏ 


04 0711 0 


عبد العزيز الدهلوق: ۲١١‏ 
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عبد العزيز بن رفيع : ٠٠١‏ 

عبد العزيز (تلميذ الكشميري): ٠١١‏ 

عبد الغفار عیون السود: ۳۷٣۰۲٣۶٤‏ 

۸٦ ء۸٠ عبد الفتأاح أبوغدة : ۵0ء ۷1ء‎ 
Ye Ee Fae FER 
TTT TTA CF1 TAL TEV To 
OTOL <04 CEA TAL TET 
0A <00 <04 

عبد القادر الرافعي : ٦۷‏ 

عبد القاهر البخدادي : ۱۲۹ء٤٤۱ ٠۵٠٦‏ 
عہد الکریم زیدان : 0٩۸‏ 

عبد الکریم بن هلال ۲۵٤:‏ 

عبد اللطيف السندي ٠١١:‏ 

عبد اللطيف الفرفور: ٠٠‏ 

عبد الله معروفی :۱۹۶ 

عبد الله بن آحمد بن حنبل : ۷۰ء ۱۹۵»› 
۲0٠‏ 

عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس : 
عبد الله بن شداد بن الهاد : ۸۸> 

عبد الله بن عتبة بن مسعود: ۲٤١‏ 

عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي : 
42 

۲۲٤١ ۲ ۲۲٤۲ ۲۰۹ عبد الله ین مسعود:‎ 
EV ETVEolsl obec oY 
041 <04 010 E00 

عبد المؤمن الحنبلي : 

عبد المجيد الث ركماني :اء ٿث ٤ذ‏ ز 

عبد الملك : ۲۸۵ 


عبد الواحد بن زياد :۲۵۸ 

عبد الوهاب خلاف :0۸ 

عبد الوهاب عبد اللطيف : ۴۷۷ 

غبید بن خحلف البزاز : ۲۹۹ 

عبید بن قر ة: ۲۵۲ 

عتاب ہن سید : ٤۲۷‏ 

عثمان (أمیر المژمنین) : ۰٩۱۹ء‏ ۳۸۵٠ء‏ 
٤‏ 

عثمان البیکندي : ۷۵ 

٠۲۷ : العجلوني‎ 

TAS < TYTYT ETI CTA ETA العجلي:‎ 

عروة بن الزبير : ٤٠١‏ 

عزالدين بن عبد السلام : ٠۷١‏ 

ء٤4۱9‎ ء4٤‎ £٩۸ ۱٤۷ : عزمي زادة‎ 
Ae EAELEE 

عطاء بن ابي رباح : ۰۲۸ ۳۱» ۳۸۵» 
O1 OOTLEVLES‏ 

000 TYA TYA FTV TOA: العقيلي‎ 
041 

٠۱۱ عكرمة:‎ 

علاء الدين الحصاري: 1۲ 

۷1١١ 04: غلاء الدين السمرقئدى‎ 
ATI CITACIIY CAA CAD <A! A 
EA NEA VED IELNE Ee TES 
ETT e TTY eT T111۹ 10۱ 
cO cOIY OAc EVA < EY (L0 
c0۹ (OTA < OTY < OTO (OFE <01 
O4 <OV\ 010 OL 


» ۲٠١ » ۲۸ : علقمة بن قيس النخعي‎ 
Ake ETO TOE FEI SITE 
O4 cE LT TAY FAY FAT 
NOR علقمة بن مرد الحضرمي:‎ 
على :ام الزسين: كه ها‎ 
T۹ (TA TLE FAI TY 1۹ 
۵۵۹ : علي أحمد جوهر آبادي‎ 

علي بن الجعد :00۸ 

علي جمعة محمد : ١١١‏ 

علي بن حبان: ۲٤۹‏ 

على بن الحسین: ۳۱۸ 

علي بن الحسین بن حبان: ۲۷۵۰۳۷۱ 
علي بن سنجر : ۸۵ 

علي بن عبد الملك : ۲۱۷ 

علي بن عمر الحصاري: 

علي بن عمر الخراط : ۸۳ 

٩۲ علي بن محمد الضرير البخاري:‎ 
۱۸۷ »۳۸ » عمر (أمیر المؤمنین) :ح » ځ‎ 
eTTY CTeA TOY Fe TALE < 14° 
CTA CTY C0۹ CTTTETTE TTT 
co F CF4 TAA TAY (TAF TAT 
SV (OIA cOlO EIT E1۲ 

عمر بن حبيب الزندرامشي : 

عمر بن منصور بن حنب : ۷۲ 

عمر أبن نجیم ٠١٤:‏ 

عمران بن حخصین : ۱٦۹۲‏ 

عمران بن حطان: ۲۱۷ 


عرو ین ای سری: 80 


ا چە ن ت چ vn‏ چ نچو NITE NONPNASISSADATAPTTIT‏ 


SOTI DNL NEAT EDE TI 


عمرو بن دینار: 00٩‏ 

عمرو بن راشد الاأشجعی : ۲۳۹ 

عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده ٤٠۲:‏ 
4 

عمرو بن غبید: ۳۹ء ۵٩١‏ 

غمرو بن وابسة ین مسا 4۹ 

عمار: ۳۲۸ 

۲۱۵ ۳۱۲ : عیسی عليه السلام‎ 
EEE le 
(AT (OF OT <01 Or LACEACEY 
EE ATI ATYCNIAIIY cA 
CTP oY CTIA IAI IEA AEY 
TV TMEYWECYTWe TIT eT 
Tlie TTT eFer CTAY CTYA 
TATA GTO ETO CITY 
E0) FELKTUELEV CELO CELE ELEY 
SAA <OAY «OVO c4: «LOT «£0۹ 
٤٥ : عیسی بن هارون‎ 

عیسی بن يونس :۲۱۱ 

۵۹٩۱ ۲۹۲۳۰۲۹1۲۵۹ 1۸۸ : العینی‎ 


غ 
الغرالی : ۱۳۰ ۱۵۲ ۱۹۹ ۰۲۸۵ ۲۸۹: 
OTT OACEETCTW cFTo¥ Tot‏ 
OL cO!‏ 0¥ 
غلام ثعلب: 11)۳۹ ۰ 
الغماری : ۳۲۷ ٥۳١‏ 
غياٿ بن غوث التغلبي: 0 
غيلان بن عقبة المضري : ۲٠۵‏ 


1 


بت ت 
الفارسي الهروي : ۰۱۰۹ ۱۷۹ ۲٠٤‏ » 
«OOTY (OFE cEAE EAT TEY oT ¥‏ 
0Y۹‏ 
فاطمة بنت قیس :سح ۳٣٤٢ ۳۳۴۲ ۰٦‏ 
فاطخة الفقيهة : ۸١‏ 
الفتني : ٠۲۷‏ 
ألفراء : ۵٦٤‏ 
الفرضي ٩٠:‏ 
الفرهاروي : ۰۱۱۰ »۱۷١ ۱۷۰ ۱۹٤‏ 
EON SETAE ENG FUR FOLITAK‏ 
EAV cT «EAD EAT E14‏ < 00< 
OQL (0V۹ (OOTY «(OO <0۹‏ < 040 < 
OA < 0۹71‏ 044< 1 
الفسوی : ٤٤١ ١ ۳۸۵ >> ۳۱۲ ۲۵٤‏ 
0 
فضالة بن عغبید : ۲۳۴۹ 
فضیل بن زبد الرقاشي 0٠١:‏ 
فضیل بن عیاض : ۲٥٠٦۰۹71۹‏ 
الفناري : 1۲ ۸4 4£ ۱۰۲۰۱۰۱۱۰۰ 


ITI ITY OTALIYO CAST e 


<44 010 CIAO CII NEO ° 
TET IS CIIREVTLE VINE ® 
eT CTA CTT COSTY e TT e9 
EOS ETI Vel Ue LEA EES 
cO cO O0 < O°A CEVA «< $0۹4 

04 


› 1۹۲ ۱٤۸ › ۱۰۲ ۷٤ : الفیروزآبادی‎ 
OVY <OTE EAA TTY < °۹ 3۹4 


+ 


ne 
۷۸ : قارئ الهداية‎ 
۲۸۸ : قاسم بن محمد‎ 
۸٩: قاضی‌خان‎ 
ء۵٩‎ » ۳۰۹۰۲۷۸ > القاضي عیاض: خ‎ 
0 TY 
00۷ ۲٤١ : قبيصة‎ 
۳١١ ۳۹۰: قتادة بن الففضل‎ 
۲۰۵٢۱۱۳١۹۱۲ 1۰۹۸٤ : القدوری‎ 
FEY EOE O ESEITUST IS 
OTT OIMEEVY fol f UTA 
OA (OAA<OSA < O0Y «OTE 
۲۹۰ ۲۸۵ ۲۷۸ » ۲۳٤ ۰۱۲۸ : القرافي‎ 
OA TIA CTY YOY 
)۷۳ ۷۲ 1٤) 0۱ 0۰ £0 : القرشي‎ 
< %* AA AT AD cAY cA YO VE 
i UE AY TOT ART ATA 
٤ ê < 007 < 000 (TAY TYE TY 
01 004 

ت 
الكاساني : ۳۹؛ 9۲« cTAT IOI AY‏ 
OY TAI STM ETT‏ 
الكافيجي : YAS‏ 
الكاكي : ٩٤ ٩۲ › ٦۲‏ ۹۵ 41ء »٠٠١‏ 
ETE TET ¢ IA YO, oL‏ 
ê AA TAV TEAS YE YEO‏ 


Tf TITEL TTETSIITE 
YY FTW TE eT ICETOLETTY 
AI ONYTATW eT TET TAF 
Ha abc ETE TAT 
éEOV e LETEETTLEEYA LV cE 


e SAV CEAY EAE TEVA CEW cE 


COTE OTT (OF < OY (OA EAA 
OL (COLL COLT (0° 

الكحالة : ۷۵ ۸7 ۹۲ ١١٠١ء‏ ۵١ا‏ 
¥ 

۲۳۹ 1۹ 1110 >۳۸ ۳۷ : الکرخی‎ 
FAY FAY SANTO Tee 
EID cE Qc bLrA «LY TAA 4L 


CE OTST RATA E 


COVA cE: EOF <EO!Y cLEiAcEEY 
COPY (OT OTA <OTY COTY < 01° 
j 1Y < 0AY 00 

الكردري :۹۲ء 4140 00¥ 

الكريمة المروزية: ٠٠۹‏ 

کشاف الدین بن شاه مردان المنرلوي: 
۹۸ 

۱۱٤ ۸١ ۷۹ الکشمیری : ۵۳ 0۸ء‎ 
OAS ATACITY TET 
FEW UTLETE t LANAI 
e1 ¥0 CTE YAY < YVY < 
ETA cTVY oTO TEA CTET ETT 
COVY COTA CONE cCEVTCENY cE 


0۹ OYE co 


EEE e o 


٠١١ 1۲۹۰1۲۷ : الکعبي‎ 
١١١ الکفوي :۸۲ء‎ 
۲: کلدي قلیج‎ 
» ۲۹۰ » ۲۸۵ » ۲۲۶ 1۵۲ : الکلوذاني‎ 
CET cc EHAIA CTIA TTY cTOV (ToT 
0۹ 
01۸ ۲۱٤ ۰۲۰۹۷ ۱۲۹: الکمشخانوی‎ 
TET FEO › ٣٤٤ ۱۸۸ : الكنكوهي‎ 
OAT <40 
0۳ ٤۷ ٤٦)۳٦ ۲٤ ۰ ۲٦: الکوثري‎ 
YTV ACA cA cob 
IMN NIOCSITAY AAV 
eT (TAY TAY cTYY TTT TE 
ETc TE eYTTA cYeY Fe C۹4 
CTY CTVY eT TT CTOA ETO *« 
o1۹ ETE TAY TAT TAY 

ا 
اللامشي: TYEE IY‏ 
cOTE < OY <O TU cT e TT‏ 
(OY‏ 0۳۹ 
اللکنوي : 0۰ ۵1 > 14 1۷ ۷۲ ۷۳› 
cA cA cAO AY cAr (YY < Yo YE‏ 
AAT AF N‏ 
ANY Nr ce Ac Vo‏ 
10YE ITY ITT CA‏ 00< 
CITE CI (IT < 10۹ cIOY (1O7‏ 
A 4Y 14° AVY 1Y!‏ 
(CYA CTEA TTA oT eT cT‏ 


IT 


CELIA TOA TT cTYO  CTYY oT 
ciAO EAT ET CET CEO <c EY 
çOITcOlL <01 <04 <00 CLAY 
OY «(OTO c<OT1 «(OF * (O۹ «(017 
«OLA (OLA COEV cOLEY cOLY coll. 
(OYY (O¥* < 914 < O0 (90Y <90) 
04041 oT 
۲۷۲ : اللیثي‎ 

-م- 
مالك : 1۷۲ 1۸۹ co E101۰‏ 
EEN TTA TINETTT LIT EI‏ 
ETA FTAT AFT ê EALETVT ET‏ 
LOY cLO* ETACETY cE cT‏ 
JOAN 00 0۰° EVE EYE‏ 
المأمون: ٤٥‏ 
المأيمرغي محمد : ٩٦:۹۵‏ 
المبرد: 11٦.۹‏ 
مجالد الهسمذاني : ٠٦١۴١‏ 
مجاھه: ٤٠۳‏ 
المحلاوی : ۱۲۲ ۰ ۱٤١ ۰ ۱۳١‏ 1۹۹ 
eT CTA Y oV OYA ce‏ 
û OTO ESS ATLI ETOTE IA)‏ 
AY < OA «OA‏ < 0۹47 
محمد (صاحب أبي حنيفة) :د » ذ» ١‏ 
cO AVL CEY Not T۹‏ 
CTT NIY CY eT cO cO c01‏ 
EAS & TON ATOY FIFE IFET‏ 
YY CTYY cT <Y TTY oT.‏ 


CSTTA YT ee CTA e YVA «VE 
e TAO CTYY CTY (TVS cT ۹ 
eel aI LEET AT VE IEA 
ENV EVO NYT EY elTS CYA 
(OY c0 EAE EAI EAT LAO 
< OAY (OA* <O! < OYY co! 04 
FeTTo c04 

محمد بن إبرأهيم الحصيري : ۷١‏ 

محمد بن إبراهیم الرأزي : ۵٩۱‏ 

محمد أحمد السراج: ٠١١‏ 

محمد بن إسحاق النقفي ٠٠٠١:‏ 

مخمك بن الأشعت :۲۷ء 

›۱۲۸ ۰۱۲۰ »۱۱۰ : محمد أکرم السندي‎ 
FANT EMS ETE CWE OI 
«00 EAS cE cE «EIA TOA 
64 <O (OOF c00 (OT 9 8°4۹ 
۲۷۷ ۱۱۳: محمد أمین الأورکزئی‎ 
»٦۵ محمد بن بكر البصري (ابن داسة):‎ 
Ya 

IT A 0۹ : محمد تقي العثماني‎ 
ENE ITATOUE NI GTEC 
O1 ToT 

محمد جراغ : ۱۲۲ ۱۳۷ 01۸ 

محمد حياة السندي : 0١١‏ 

محمد الخضري بك : ١۸ء 0٦۸‏ 

محمد رجب البيومي : ۱١۵‏ 

محمد زکریا الکاندهلوی :۳۰۲ > ۲۳۳۸ء 
LV : TAL TV TEY‏ 


1 


محمد زکی عبدالہر : ۸۱ ۸۳ ۸۵ 
محمد سرفراز خحان : ۲١۹‏ 

محمد بن سعد العوفي : ۲۷١‏ 
محمد سلمان حسن: ٤‏ 


محمد بن سماعة : ٤۵‏ » 01 


ê A E a 


cCOACTEACTTACTTS CYTE C1 
040 04.04۹ ۹ 

محمد بن شجاع الئلجي : ۲۵۸ 

محمد بن صدقة: ٣۷٣‏ 

محمد طأرق : ٤‏ 

محمد ضياء الرحمن الأعظمی : ٠٠١‏ 
محمد عبدالحليم النعماني :چ »ر »ز» ٠‏ 
<¥ 

محمد بن عبدالله التمرتاشی ٠١٤:‏ 
محمد بن عبید القرشی : ۲۷ I‏ 
محمد بن عمر النوجاہادي: ۸٩‏ 

۱١١ ۹٤ محمد عوأمة : ۷۷ > 17۹۲ء‎ 
o1 TAT TEY 

محمد فر حان: ٤‏ 

محمد بن محمد العيدي البخاري : ۸٩‏ 
محمد بن محمود الأصبهاني : »۸٩0‏ ۸۷ 
+( 

محمد موسى الروحاني البازي : 11۰ 
محمد بن ميمون المكحولي : 

محمد بن نصر المديني :۷۲ 

محمد هاشم التتوي : 0٩٤‏ 

محيى الدين عبد الحميد: ۲١١‏ 


RARE SAREE PELA ETERS OILED SENDER NELLIE TEE tT vr enir ry ry ry ya n tg O ot o e e e a ms o me e ene 


۲۳۳۰۲۱۱ ۰۱۰۸۱۰۷ ۰1۷: المرجاني‎ 
ESA cE TYA CTY YY TE 
LAO EAT cEVA EYI E14 

المرغيناني (صاحب الهداية): ٩1۹4٥‏ 
4۳ 

۳١٣۲۵۳٣۲٤۳ ۲٤۲۲۲۶۱ التری:‎ 
01 «(LOO  TFAVTYI TI 

٠١ المزني:‎ 

ENE gya 

14۰ 1۷۸ 1۷۵ 1۷4 › ملم : ج‎ 
CTF TTY TTY c4 YAL TY 
CEYY cis c0 AE PAY TAL 
1*1 cOFY OTELA E07 

٤۸ : مسيلمة‎ 

مصطفی خلیلو فیتش: ٦٤‏ 

مصطفی الزرقاء: ۲٩۱1ء‏ ۹۰ء 

مصطفی السباعي : ۰۱1۹ء ۰۳۰۲ ۳۳ء 
Los TAY TUY TTACYTE‏ 

ء1۹7٩‎ ۱۳١ ۱۳۲ » ۱۰۸ : المطيعي‎ 
CTA e YVY CYTE TIT TIT 214۹ 
CNT eG Fe TATA 
c04 <04! (OAL cEAO cE! cE 
Te T+ 2044 O1 0۹0 

مظفر حسين المظاهري : 1۷ 

معاد : ۸۱ے 

معافی بن عمران : ٤۷٥‏ 

معاوية بن عمار الدهني ٠١:‏ › 


معأوية بن قرة: ۲١١‏ 


1o 


معبد: ۲۵۷ ۲۷۲ 
معقل بن سنان الأشجعي :۲۰۱ » ۲۲۶١‏ ؛ 
TEY eT CYTACTTY TTT‏ 
معن پن عیسی : ۲۷۲ 

المعين السندي ٠۷۷:‏ 

مغلطاي بن قلیج البکجري : ۳٤٤‏ » ۳۷۱ 
00۸ 
المغيسرة: ١ء‏ 

مغیر ین شلة ۹۳2 ۲۹۶ 

مقاتل بن سليمان : ۵٦١ ء0۵٦1 >١‏ 
المقريزي : ۷۵ 

مكرم بن أحمد: ۵0۵ 

مکی بن إبراهیم : ٤۷۸‏ 

ملا جیون : ۹۲ › £۲۸ › £¥۸› 010 » 
o‏ 

ê ı A A 8 ماخرو‎ 
CTT COIYFT oY CYA CTT 2144 
cû < OA LAY < £04 <14 1۹۱ 
O¥* OTA OLY (00 

ملا عاد السندي : ٥٩۱‏ 

ملا عبد الحکیم ۱١۸:‏ 0۷۰ 

۱۲۸۰۱۲۱۰۱۰۹ ۰۷۵ : ملاعلی القاري‎ 
VEO : YET E u ITEEITT ET 
£ V۹ ¢ VL IVI EVIE YENETEY 
FIVE ITO EOT GIES EIT 
TY cTeY cTAE cTYT CTW ¢ TOA 
(OE EAT CEVA CEYE! cLeAc 


00¥ (00 <00 


مناظر أحسن الكيلاني : ۷۹ 

المناوي (شرف الدین): ۷۸ء ۵۸٤‏ 
المنبجي : ۳۸۷ ٤0۲‏ 

0٤۹ ۳۵۵ ۲۱٦ : المنذري‎ 
۲٦۹۸ : منصور‎ 

منصور بن حمزة الأنصاري : ۲۱۷ 
موسی عليه السلام : ٤۸1٤۳۱۵‏ 

موسى بن طلحة : ۵٦١‏ 

موسی بن عمیر ۲۹٣:‏ 

۲۵۲۱۷۰ الموفق المکی : ۲۹ء ۱۹۹4ء‎ 
eV) <Y c01 <00 «YO (Yo 


«(004 « OOA < OOV < OOTY EV (EV 


0۹۱ 0۰ 


¥ 


کا ت 
نافع :۲۱ء 0٦‏ 
نافع بن جبیر: ۲٤٣۱۰۲۲٤۰۲۰١‏ 
جم العذماء علي بن محمد الضرير 
البخاري : ٩۲‏ 
النسائي : ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۳۰۸ ۰۳۲۲ ۳۳۹ 
OPV (OV EYVA‏ 
النسفي : ۰۲۹ ›۱١۲۰۹۲ ۰۹۱ ۰۸۸۰٦۲‏ 
VENE ak‏ « 6 ; 
eT TIYA CAY 148‏ 
E NERO uA‏ 
CONV cEeV cbr FAY TAY eTVY‏ 
EY cEAE E04 cLLOCEPE EY‏ 
COA TAT EAY EAE EVA «EY‏ 
YEE COTIcOTO c01‏ 


T1 


ضر ين محمد :001 01١‏ 

نعمان بن بشیر : ۱۸٩‏ 

النملة : ۳۸۲ 

وواللا ع ۳ 

۲۳۵ 1۸۰ ۱۷1۰۱1۷۵ ۰۹ : النووي‎ 
LTV e TVT ETAT TET TEO 


0 


هبة الله الت رکستاني : ٩۱‏ 


هرقل :۱۹۰ 
الهروي: ٥٦١‏ 
هشام بن عامر : ۲۳۹ 
هشیم 0۰ 
هشیم بن ہشیر : ۲۱٢‏ 
هلال بن بحیی : 9٩‏ , 


هلال بن يساق الاشجعی : ۲۳۹ 
الهیتمي(ابن حجر) ۲۵٤:‏ ؛ ۲0۵ » ۲۵٦‏ 
PATEL TV TOV‏ 
الهیشمي(نورالدین) : ۲۹۹ ۳۱۵ ۳۱۸ 
8 

ا 
ولع و YT E ; e‏ 
YEN TEs TTA TTA TTY‏ 
الوضین ۳۱۹۰۳۱١:‏ 
وکیع ٤۲٣:‏ 
وکیع بن جراح : 1106 
ولید بن مسلم: ۲۱۷۰۳۱۵ 
ولي الدين الفرفور: 0۸ 
وهپي سليمان غاوجي : ٣۹٣‏ 


1Y 


- ي - بی ن انح الز ای ۷٥5‏ 6 : 
الیافحی : ۸1۸۵ ٠ LYY‏ 
ياقوت الحموي : ۷۲ ۷۳ »۷٤‏ ۸۲ »> یحیی بن ضریس ۲٥۲:‏ 
۹ 1۵444 بریكین وسح ۴۲۲ 
بحیی ہن أکثم : ٤۵‏ يورین عباربه: ۲05۵ 
یحیی بن زکریا: ۵۰ يونس بن حبیب : ۷١‏ 


یحیی بن سعید القطان : ٤۲١‏ 


A 


٤‏ هرفن المصضادر 


88 الآثار: لأبى يوسف» تحقيق: الأفغانيء سيأ المعازا ف ال ا خو اداد کر ا‎ ١ 

۲الآثار: لمحمد, تقديم: محمد عبد الرشيد النعمانيء الرحيم أكيدمي» الثانيةء ..۱۶١۹‏ 

٣‏ - الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير: للجوزقاني» تخقيق: محمد حسن إسماعيل» شاركه 
أبو العلا مرسيء» دار الكتب العلميةء بیروت الأولیء ..٠٤١۲‏ ) 

٤‏ -الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لابن بطة العكبري» تحقيق: رضأ بن 
نعسان معطي دار الرايةء الریاضءالأولی» .٠٤١۹‏ 

٥-الابتهاج‏ بتخريج أحاديث المنهاج: لعبد الله بن محمد الغماري» تعليق: سمير طه المجذوب» عالم 
E E TEE OE‏ 

٦‏ -أثر الحديث الشريف في احتلاف الأئمة الفقهاء: لمحمد عوامةء دار البشائر الإسلاميةء بيروت 
الأولى»۸١٤۱..‏ 

۷ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: لبدر الدين الزركشي» تحقيق: سعيد الأفغانيء 
المكتب الإسلامي» بیروت الثانية ۱۳۹۰.. 

۸ - إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: للصلاح العلائيء تحقيق: محمد سليمان الأشقرء 
منشسورات مر كز المخطوطات والتراث الأولى .٠٤١١‏ 

٩‏ الأجوبة الفاضلة للأسشلة العشرة الكاملة: لمحمدعبد الحي اللكنوي» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلاميةء السادسةء .٠٤١١‏ 

٠١‏ - إحاطه دار العلوم ديوبند مين بيىهوے دن: لمناظر أحسن الكيلانيء مكتبة عمر فاروق» 
کراتشي» باکستان الأولی» .۱٤۲۷‏ 

١‏ _اللإإحسان بتر تہب صحیح ان حيان: لابن بلبانء تقديم: کمال الحوت» دار الباز» مكة المكرمة 
الأولى»۷١١٠.‏ 

۲ -إحقاق الحق بإبطال الباطل فى مغيث الخلق: لمحمد زاهد الكوثري» دار المدينةء القاهرة الثائية 
16۸ 

٢‏ -إحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجيء تحقيق: عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي؛ 


مروت اولي ۷ 


Ei 
ج الإحكام ف أصول الأحكام: لابن و تحقیق: اة شاکر» ألعاصمة» القاهرة؛ الثأبرةء دون‎ 


1٤١۸ -الإحكام في أصول الأحكام: للآمديء تحقيق: سيد الجميليء دار الكتاب العربيء الثالفت‎ ٠ 
: القرآن: للجصاصء دار الكتاب العربيء بيروت» دون تاريخ.‎ ۱٦ 
أحكام القرآن: للجصاص»تحقيق: عبد السلام محمد علي شاهین .دار الكتب العلمية‎ - 
.٠٤١٤٤ةيناثلا‎ 
إحكام القنطرة بأحكام البسملة: لعبد الحي اللكنوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية‎ - ۷ 
کا تشي»باکستان» الأولی» ۹١٤۱ء »المطبوع ضمن مجموع رسائل اللكنوي.‎ 
) .٠٤١١ -أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للصيمريء» المكتبة الإمداديةء مكة المكرمة الثالفة‎ ۸ 
.٠١٠١ _أحبار القضاة: لوكيح» تعليق: عبد العزيز مصطفى المراغي» مطبعة السعادة مص الأولی»‎ ۹ 
-اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف» دار قتيبةء الأرلى» ١١٤٠ء طبع ضمن موسوعة‎ ١ 
الإمام الشافعي.‎ 
اختصار علوم الحديث: لابن كثيرءالمطبوع مع شرحه الباعث الخحثيث لأحمد الشاك تعليق:'‎ ١ 
.٠٤١۷ ناصر الدين الألبانيءتحقيق: علي بن حسن الأثري» مكتبة المعارف للش الرياضء الأولى»‎ 
آربع رسائل في علوم الحديث: اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب‎ - ۲ 
العام ع8‎ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للشوكاني» تحقيق: أحمد عزو عنايةء دار‎ - ۴ 
N الكتاب العربي» بيروت» الثانية‎ 
-الإرشاد في معرفة علماء الحديث: لأبي يعلى الخليل بن عبد الله القزويني؛ تحقيق: محمد سعيد‎ ٤ 
.٠٤5۹ ابن عمر إدريس»مكتبة آلرشد الرياض الأول‎ 
.٠١۲۸ -الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لابن عبد البر النمري» مطبعة السعادة مص الأولى»‎ 06 
أسىد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين ابن الأثير الجزريء» تحقيق: علي محمد معوض زغادل‎ ۳ 
| '.م۲٠١١ أحمد عبد المو جود دار الكتب العلميةء الثانية‎ 
والصفات: للبيهقي» تعليق: محمد زاهد الكوثري» مطبعة السغادة» مصرء دون تأريخ.‎ EE 
-الإشارة في أصول الفقه: للباجي» تحقيق :عادل محمود عبد الموجود وعلي محمد معوض» مكتبة‎ ۸ 
.٠٤١۷ نزار مصطفى الباز الأولى‎ 
۹ _الأشباه والنظائر: لابن نجيم: تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلميةء الأولى»‎ ۹ 
على أحكام الطلاق: للکوٽريء» ایج ایم سعیدء کزاتشي» دون تاریخ.‎ قافشإلا-١‎ 
.۱١۲۸ في تمييز الصحابة: لابن حجرء مطبعة السعادة» مص الأولی»‎ ةباصإلا-١‎ 
.٠٤١١ ۳-أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال: لنور الدين عترء دار الفرفور واليمامة الثالقة»‎ 


£» 


۳-_أصول الدين: لعبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولةء إستانبولء الأولى» .٠١١١‏ 

أضول أب اليسر البردوئ ل(أصول شيخ الإسلام» تحقيق: فر الذين سيد محمد دون ذكر 
المطبعة. | 

ف رل ارصم لس الأعة السرهي قى ان ارقا الأفقاتي مص وود دان الب 
العلمية لطبعة إحياء المعارف النعمانية بحيدرآباد الد كنء الثانيةء .٠٤١١‏ 

۳٠‏ -أصول الشاشي مع حاشيته أحسن اس اشي» المكتبة الرشيدية» کویته» باکستان» دون تاريخ. 
تاو ل الفقه: لخحضري بك» مطبعة الاستقامة القاهر ةء الثالثة, ۱١١۸‏ . ) 
۸-أصول الفقه: لبدران أبو العینین بدران» دار المعارف» ٩۱۹۹م‏ . 

۹ أصول الفقه الإسلامي: لشاكر الحنبلي» مطبعة الجامعةء السوريةء الأول ٠ . ۱۳١۸‏ 

اقول فته أو ر شاه ولي الله (بالأردية): لمظهر بقاء إدارة تحقيقات إسلامي» إسلام آبادء الأولىء 
۷م 

3 الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار: للحازمي» تی2 انید طنطاوي وجوهري 
مسدد» دار ابن حزم الأولی» .٠٤١١‏ 

۲ الاعتصام: للشاطبي» دار الفكرء دون تاریخ. 

۳ -إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» دون تاريخ. 

.مء۱۹۷٩ -الأعلام: للزركلىء دار العلم للملايينء الرابعة»‎ ٤ 

٥۵‏ إعلام الموقعين: لابن اقيم تحقيق: طه عبد الرؤف سعد دار الجيل» دون تاريخ. 

-إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء: لراغب الطباخ» دار القلم العربيء حلب» الثانية» .٠٤١۹‏ 

۷ - إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المتار:لمحمود الدهلوي» تحقيق: خالد محمد عبد الواحد 
الحنفي» مكتبة الرشد» الریاض»الأولی» .٠٤١١‏ 

۸-إفاضة الأنوار: لعلاء الدين الحصكفيء إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشيء الثالثة .٠٤١١۸‏ 

٩‏ - إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة: لعبد الحي اللكنوي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبوغدة مكب المطبو غات الإساايةء حلب الال :8١۹‏ 

٠‏ الاقتراح في بيأن الاصطلاح: لابن دقيق العيدء تحقيق: عامر حسن صبريء» دار البشائر الإسلامية 
الأول .٤١١۷‏ 

١‏ - إكفار الملحدين في ضروريات الدين:لمحمد أنور شاه الكشميري» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميةكراتشيء الثانيةء ١١١٠ء‏ طبع ضمن مجموعة رسائل الكشميري. 

۲ -إكمال تهذيب الكمال: لمغلطاي بن قليج البكجري» تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم» 
الفاروق الحديئة للطباعة والنشس الأولى» .٠٤١١‏ 


RR 


۳ - إكمال المعلم بفرائد مسلم: للقاضي عياض اليحصبي» تحقيق: يحيى إسماعيل» دار الوفاء 
الأولی» .٠١۱۹‏ 

٤‏ -الأم: للشافعي» ضمن موسوعة الإمام الشافعىء تحقيق: أحمد بدر الدين حسون دار قتيبةء الأولى 
4 

۵ -إمام أبن ماجه ور علم حديث (بالاأردية): : لمحمد عبد الرشيد النعمانيء أصح المطابي را 
دون تاریخ. 

-الإمام ابن ماجه وكتابه السنن: محمد عبد الرشيد النعمانيء اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلاميةء حلب» السادسة .٠٤1۹‏ 

۷ _الإمتاع: للكوثري» دار الكتب العلميةء بيروت» الأولى» .٠٤١١‏ 

۸ -إمداد الفتاوى: لأشرف علي التهانوي» ترتيب: محمد شفيع» مكتبة دار العلوم كراتشي» .۱٤۲١‏ 

٩‏ - إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر: لمحمد آكرم السندي» تحقيق: غلام مصطفى القاسميء 
دون ذكر المطبعة والتاریخ. 

۴ | ای ال سر با العم لى جج و ازاف سمت رجي المت تجا موو ةداز الك اة دا 
المعارف العثمانية الثانيةء .٠٤١١‏ 

1 -الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: لسبط ابن الجوزي» دار الكتب العلميةء بيروت» الأولى» 
,طبع ضمن «الفقه وأصول الفقه من أعمال الكوثري». ) 

-الانتنقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء: لابن عبد الب اعتنى به» عبد الفتاح أبو غدة المكتبة 
الغفورية العاصميةء كراتشي» دون تاريخ. 

۳-الأنساب: للسمعانيء تعليق: ITT‏ الكتب العلميةء الأولی» .٤١۹‏ 

٤‏ الإنصاف في بیان سبب الاختلاف: للشاه ولي الله الذهلوي» تحقيق: محمد صبحي بن حسن 
الحلاق وعامر حسین» دار ابن حزم الأولی» .٠٤١١‏ 

۵ -أنوار الباري: أمالي محمد أنور شاه الكشميري على الجامع الصحيى» ا ا د 
رضا البجنوري» إدارة تأليفات أشرفيةء ملتان» باکستانء .٠٤١۵‏ 

_أنوار الحلك حاشية شرح ابن ملك: لرضي الدين ابن الحنبلي» دار السعادة مصرء ١٠۱۳ء‏ طبع 
بهامش شرح ابن ملك» ومعه حاشية الرهاوي. 

۷ _أوجز المسالك إلى شرح الموطاً: مکو اقسا » تحقيق: أمين صالح شعبان» دار 
ال الم ارتي 

۸ _ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لبط ابن الجوزي» تحقيق: ناصر العلي الناصر الخليفيء 
المكتبة الغفورية العأاصميةء كراتشي 
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إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل باشاء المعارف الجليلة المطبعة البهية 
8 

٠-البحر‏ الرائق: لابن نجيم» تحقيق: أحمد عزو عنايةء دار إحياء التراث العربي» الأولى» .٠٤١١‏ 

١-البحر‏ المحيط في أصول الفقه: للز ركشي» تحقيق: محمد تاس دار الكتب العلمية بيروت» الثانية» 
4۲۸ ) 

١-بدائع‏ الصنائع في ترتيب الشرائع:للكاساني» تحقيق رشيدية. 

۳-_البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق: جماعة من المحققینء دار این کٹیں دمشق» الثانيةء .٠٤١١‏ 

٤-البسد‏ ر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع: للشسوکاني» دار المعرفة» بیروت» دون ذكر التاريخ. 

۵ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن» تحقيق: 
أحمد بن لمان نأبو با وغيف اف بن سليمانء ار الجرة لنشن :الرياضن »الأول EY‏ 

بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول): لابن الساعاتيء» تحقيق: إبراهيم شمس الدينء 
أ ر الاي النلمة الأول 346 

۷-بذل النظر في الأصول: لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي» تحقيق محمد زكي عبد البرء 
مكتبة دار التراثء القاهرةء الأولی» .٠٤١١‏ 

۸ -البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني» تعليق: ضلاح عويضةء دار الكتب العلمية 
بیروت؛ الاولی) ۱٤۹۸‏ 

۹-بغية الكامل السامي شرح المحصول والحاصل للجامي: لمحمد موسى الروحاني البازي» مكتبة 
مدينهء لاھسوں باكستأن الخامسة ٤١٤‏ 

١-بغية‏ الوعاة في طبقات النحاة: للسيوطي» تحقيق: محمد أبى الفضل إبراهيم» دار الففكر»بيروت» 
14 


#-بلوغ الأمانى =الإمتاع. ۰ 

١-البناية‏ شرح الهداية: للعيني» تحقيق: أيمن صالح شعبانء دار الكتب العلميةء الأولى» .٠٤٠١‏ 

۲ - بهجة النظر شرح شرح نخبة الفكر: لأبي الحسن السندي الصغير تحقيق: أبى سعيد غلام 
مصطفى القاسميء أكاديمية الشاه ولي اليا اكاك 

- تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: للكوثري» المكتبة الإمداذية 
ملتان» باکستان» دون تأربخ. ) 

-٤‏ تاج التراجم:لقاسم بن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» دار القلم» دمشقء الأولىء 
۳ 


.۱۳۸٩ تاج العروس: لمحمد مرتضی الزبیدي» دار صادر» بیروت»‎ -٥۵ 
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- تاريخ ابن معين: رواية الدوري» تحقيق: أحمد محمد نور سيف» مركز الببحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» الأولی» .٠۹۹‏ 

۷-تاریخ أبن معين: رواية الطبراني» تحقيق: نظر محمد الفاريابي» دون ذكر المطبعة والتاريخ. 

۸-تاریخ ابي زرعة الدمشقي: تحقيق: شكر الله القوجاني» مطبوعات مجمع اللغة ارو ةدش 

۹-تاريخ الإسلام: للذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف دار الغرب الإسلاميء الأولى .٠٤٠١٤‏ 

۰ -تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم : لابن شاهسين» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الکتب 
العلميةء بيروت» الأولى 16 

۹ -تاريخ بغداد (تاربخ مدينة السلام): : للخطيب» تحقيق: ToT‏ الإسلامي؛ 
الأول ي٣٣‏ 

۲ تاريخ الثقات: لأحمد بن عبد الل العجليء» ترتيب: الهيثمي وتضمينات ابن حجر تعليق: 
عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» .٠٤١۵‏ 

۳-تاریخ دمشق: لاہن عساکرء تحقیق: عمر بن غرامة العمروی» دار الفسکر بیروته .٠٤١١‏ 

٤-التاريخ‏ الكبير: للبخاريء» دائرة المعارف العثمانيةء حید رآباد الدکنء الهند الأولی .٠١١۱‏ 

۵-التاريخ الكبير: لابن أبي خيثمة تحقيق: صلاح فتحى هلال الفاروق الحديثيةء الأولى» .٠٤١١‏ 

٦-تبصره‏ بر المدخل (بالأردية): لعبد الرشيد النعمانيء الرحيم اكيدمي» كراتشيء» الثانية .٠٤١١‏ 

۷-تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لابن حجر العسقلانيء» TT‏ 
و تاریخ. 

۸ - تبييض الصحيفة بمناقب الإمام أبي حنيفة: للسيوطي» تقديم: محمد عبد الرشيد النعمانيء 
تحقیق: محمد عاشق شق إلهي البرني» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي» .٠٤١١‏ 

۹-التبيين شرح منتخب الحسامي: لأمير كاتب الإتقاني» تحقيق: صابر نصر مصطفى عشمان» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الأول .٠٤٠١١‏ ) 

االو ا الحسين القدوري» تحقيق: محمد أحمد سراج » وعلي جمعة محمد » دار 

السلام مص الثانية .٠٤١١‏ 

١-التحرير‏ في أصول الفقه الجامع , بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: لا او ا 
الحلبي» مصرء؛ دون تاريخ. 


۲ التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز: للکوئري؛ اعتنی بك او غ محتب المطبوعات 


الإسلامية» حلب الأولى» .٠٤١١‏ 


۰۳ -التحصيل من المحصول: لسراج الدين محمود الأرموي» تحقيق: د قى شيا 
مؤسسة الرسالةء الأولى» ٠۸‏ £ 
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١‏ _ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي » ومعه النكت الظراف على الأطراف لابن حجن 
تعليق: عبد الصمد شرف الدين» دار البازء مكة المكرمةء الأولى» دون تاريخ. 

. _تحفة الأنام في العمل بحديث النبىظا: لمحمد حياة السندي» تحقيق: صلاح» شركة غراس‎ ٥ 

٠١‏ -_التحقيق: شرح المنتخب: لعبد العزيز البخاري» مير محمد كراتشي» دون تأريخ. 

۷ --_ التحقيق: في أحاديث الخلاف: لابن الجوزي» تحقيق: مسعد السعدني» دار الكتب العلميةء 
الأولىء .٠٤١١‏ 

۸ -_تخریج أحادیث البزدوي: لقاسم بن قطلوبغاء نور محمد کراتشي» دون تاریخ. 

۹ -تدریب الراوي في شرح تقریب النووي: للسیوطيء» قديمي کتب خانه» کراتشي » دون تاریځ. 

١‏ --_ تذكرة الحفاظ: للذهبي» مصورةدار إحياء الترأاث العربي لطبعة دائرة المعارف العثمانية 
دون تاریخ. 

١-تذكرة‏ الموضوعات: لمحمد طاهر الهندي الفتني» إدارة الطباعة المنيريةء مصرء الأولى» .٠١٤١‏ 

١‏ - تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي: لحبد الفاح أبو غدةء مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب الأولی» .۱٤١۱۷‏ 

۳ -ترتيب المدارك: للقاضي عياض» تحقيق: أحمد بكير محمود دار مكتبة الحياة بیروت» ۱۳۸۷. 

٠ -الترحيب بنقد التأنيب: للكوثريء المكتبة الإمدادية ملتانء باکستان دون تاريخ‎ ٠4 

۵- تسمية فقهاء الأمصار من الصخابة فمن بعدهم: للنسائي» تحقيق: نصر أبوعط ايا ومصطفى 
أبوسليمان الندوي» دارالكتب العلميةءالأولىء ١١١٠ء‏ طبع ضمن (مجمسوعة رسائل في علوم الحديث). 

1 - تسهيل الوصول إلى علم الأصول: لعبد الرحمن عيد المحلاوي» مصطفى البابي الحلبيء 
اھ 

۷-التسوية بين حدثنا وأخبرنا: للطحاوي» تحقيق: أبو غدة» الأولى» ١١١٤ء‏ المطبوع ضمن 
«حمس رسائل في علوم الحديث». 

۸ - التعريف بأوهام من قسم الحديث إلى صحيح وضعيف: لسعيد ممدوح» دار البحوث ‏ 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي الثانية ٠١١١‏ . 

4“ التعليق الممجد على موطأً محمد: لعبد الحى اللكنوي» تحقيق: تقي الدين الندويء» دار السنة 
والسيرة» بومبائي» ودار القلم» دمشقء الأولی» .٠٤١١‏ 

#-التقريب: للنووي حتدرينب الراوي. 

١-تقريب‏ التهذيب: لابن حجرء تحقيق: محمد عوامةء دار الرشيد» سوربةء حلب ألرابعة ۱٤١۸‏ . 

١‏ التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي: للبابرتيء تحقيق: عبد السلام صبحي حامدء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» كويت» ۵٠٠۲م.‏ 


١‏ --التقرير والتحبير شرح التحرير: لابن أمير حاج» مصورة دار الكتب العلمية لطبعة بولاق بمصرء 
الثاثية .٠٤٠٩‏ 

#-_تقريرات الرافعي على رد المحتار= رد المحتار. 

۳ _ تقويم الأدلة: لأبى زيد الدبوسي» تحقيق: الشيخ خليل الميس» دار الكتب العلمية»بيروت» 
الأول 

#-تكملة فتح الملهم: أمحمك تقي العثماني تح ألملهم. 

4 -التلخيص الحبير لاہن حجيء نزار مصطقى البازء مكة المكرمة» الأولىء 1٤1۷‏ 

٥-التأخيص‏ في أصول الفقه: للجوينيء تحقيق: عبدالله جولم النيبالي» وشبير أحمد العمري» مكتبة 
دار البازء الأولى»۷١٤٠.‏ 

#-التلويح إلى كشف حقائق التتقيح: للتفتازاني حالتوض يح. 

1 التمهيد في أصول الفقه: للكاوذاتيء تحقيق: مفيد محمد أبو عمشةء التراث الإسلامي دار 
المدنيء جد الأولىء .۱٤١۹‏ ) 

۷ --_ تمييز الطيب عن الخييث فيما بدور على ألسةة الناس من الحديث: لاين الديبغ دار الكتب 
العلمية» بيروت, التالتةء .1١۹‏ 

۸ تنزيه الشريعة المرقوعة عن الأخيار الشتيعة الموضوعة: لابين عراق الكناتي تحقيق: 
عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق» مكتية القاهرة الأولى» دون تاريح. 

_ التنكيت والإقادة في تخريج أحاديث سفرالسعادة: لابن همات» تحقيق: أحمد اليزرةء دار 
المأمون »الأولى ٠١۷‏ ) 

٠‏ تهذيب الأسماء واللغات: للنوويء الطباعة المنيريةء مصر» دون تاريح. 

-_تهذيب الستن والآثار: لابن القيم» تحقيق: أحمد شاكر وسحمد حامد الققي» مطيعة أنصار السنة . 
الق ` 

۲ تهڈیب الکمال:للمزی» تحقیق:عمرو سید شوکت» دار الكتب العلمية بير وت الأولی .1٤۲١‏ 

#-تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء الثانية, ٤٠١‏ 

۳ تهذيب اللغة: للأرهريء» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء رإجعه: علي اليجاوي» الدار 
المصرية للتأليق والترجمق 1۳۸٤‏ 

4 توجيهة النظر: لمحمك طاهر الجرائري» اعتنى به: عبك الفتاحج ا غدة. سكتب المطبوعات 
الإسلامية حلبه الأولىء 14١۹‏ 

۵9-التوضيح:لصدر الشريعة الأصغى تحقيق: محمد عدنان درويش» دار الأرقي الأولى 1114 

-_ توضيح الأفكار لمعاتى تنقيح الأتظار: أمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاتي» قحقيق: محمد 
محیي الدين عبد الحميد دار إحیاء التراث العربی» بيروت, الأولى» 1٤1۸‏ 
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۷ - توضيح المباني وتنقيح المعائي: لملا علي القاري» تحقيق: إلياس قبلانء دار صادرء بيروت» 
الأولى» .٠٤١١۷‏ 

۸“-تيسير التحرير: لأمير بادشاه المكي» مطبغة مصطفى البابي الحلبي» مص .٠٠١١‏ 

4 الشقات: لابن حبان البستي» مصورة دار الفكر لطبعة داثرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 
الدکن» الأولی»۳۹۳٠.‏ 

٠‏ -جامع الأثار: شرف علي نهاري اللي اقاي دیریناد 

۱- جامع الأسرار شرح المنار: لمحمد الکاکی» 5 ويل اترو الطررالاندای که 
نزار مصطفى البازء مكة المكرمة, الأولی» .٠١١۱۸‏ 

۲ -جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البرء تحقيق اا ا 
العلميةء الأولى»١١٤٠.‏ 

وڈ ٤‏ جامع التحصيل في أحکام المراسيل: للصلاح العلائيء تحقيق: حمدي عبد الخميد السلفيء 
عالم الكتب ومكتبة النهضة العربيةء بيروت» الثانيةء .٠٤١١‏ 

.٠٤١٠١ -الجامع الصحيج: للبخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير واليمامة الرابعةء‎ ٤ ٠ 

6-الجامع الكبير: للترمذيء تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء الثانيةء ۱۹۹۸. 

1 -_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي» تحقيق: محمد عجاج الخطيب» 
مۇسىسىة الرسالة: بيرونته الرأبعة .١٤١١‏ 

۷-جامع المسانيد: للخوارزمي» المكتبة الإسلاميةء لائل بور (قیصل آباد) باکستان » دون تاریخ. 

۸ الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم دائرة المعارف العثمانيةء حيدرآباد الدكن» الهندء الأولىء 
1 

) ۹ _ جمع الجوامع: للتاج السبكيء ومعه شرح الجلال المحلي وحاشية البناني» ضبط: محمد 

عبد القادر شاهينء» دار الكتب العلميةء الأولى» ٠.۱٤1۸‏ 

١‏ -_جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية الثانيةء .٠٤١١‏ 

۵1 جواهر الأصول في علم حديث الرسول لاز: کے ال س ا ي المعروف 

بفصيح الهروي» تحقيق: القاضي أطهر المباركفوريء الأولىء .٠٤١١‏ 

١‏ -_-الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر القرشي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو 
مطبعة عیسی البابي الحلبي» مصر» ۱۳۹۸. 

۴۳ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: للسخاوي» تحقيق: إبراهيم باجس 
عبد المجید» دار ابن حزم» بیروت» الأولی» .٠١١۹‏ 
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٤‏ __ حاشية الإزميري على مرآة الأصول لملا حسرو: لمحمد الإزميري» طبع أو لنمشدر للحاج 
محرم آفندي نزيل القاهرة. 

۵-_حاشية التوضيح: للمرجانيء المطبعة الخيريةء الأولى» ay Rs‏ 
وعبد الحكيم. 

# حاشية التوضيح: للمرجاني» طبع قازانء تصحيح: تلميذ المرجاني. 

#-حاشية شرح ابن ملك: ليحيى الرهاوي = أنوار الحلك. 

ب ساشية التحطازي غلى, الد اتمتارة ليد أحمن اأطحطاوري. المكبة آلرشيديةء كريغة 
باکستان. 

# -الحاوي في سيرة الإمام آبي جعفر الطحاوي: للكوثريالإمتاع. 

۷-_.حجة الله البالغة: للشاه ولي الله الدهلوي» المطبعة الخيرية الأولی» .٠١۲۲‏ 

۸ --حدائق الحنفية: لفقير محمد الجهلمي» تحقيق: خحورشيد أحمد خان مكتبة حسن سهيل لميتد 
افو و اة 

4 -_الحديث المرسل بين القبول والرد: لحفصة بدت عبد العزيز الصغيرء دار الأندلس الخضراء ودار 
ابن حزم الأولى» .٠٤٠١‏ 

٠‏ _حسن التقاضى في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: للكوثري» أيج ايم سعيد» كرات شي» الثانية» 
1Y‏ 

١-_حلية‏ الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني» مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة» مص الأولىء .٠١١۷‏ 

.۲٠٠۴۳ -_الخصائص: لابن جني» تحقيق: عبد الحميد الهنداوي» دار الكتب العلمية الثانية‎ ١ 

۳ _خحلاصة الأفكار شرح مختصر المنار: لقاسم بن قطلوبغاء تحقيق: ثناء الله الزاهدي» دار ابن حزم 
الأولى:٤١٤.‏ 

ارات الخسان: ایو اوي e‏ عاشق إلهي البرنيء ايج أيم سعيد» كراتشي» 
E14‏ 

٥‏ _ دراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب: للمعين السئدي» تحقيق: محمد عبد الرشيد 
النعمانيء» مطبعة العرب» كراتشيء الأولىء 140۷م . 

١‏ _ درة الغواص في أوهام الخواص: للحريري» تحقيق: ا الفضل إبراهيم» المكتبة 
EEN‏ 

۷ -الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكنء 
الهسند الثانية» ۱١۷۳‏ . 

۸ -دفع الأوهام عن مسألة القراءة حلف الإمام: لعبد الغفار عیون السود اعتنی په: سائد بكداش» دار 
الساترالرساه ا 
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4 -دلائل التبوة: :للبنهقي. فة تحقيق: عيدالمعطي قلعجي»دارالكتب العلمية الأولى» E+‏ 
١‏ _الدليل الشاقي على آالمنهل الصاقي: ا تغري بردي تحقیق: فهیم محمد شلتوت مکتبة 


الخانجى ¢ القاهر 5 TV‏ 


دول الإسلام: ألذهبى» دائرة المعارف العثماتية» حدر آہاد الد کن الهسند الثانية ٣١٣١٤‏ 
۳ ۔ دیوان الأخطل عیاث ہن غوٿث التغلبي -: تحقیق: إبمان البسقاعي» مۇمىسة الأعلمي 


.۲٤١١ للمطبوعات»الأولی»‎ 


بیروت» الأو لی» .٠٤١۵‏ 


عبد الرشيد النعمانیء لج إحیاء الدب السندیء» کراتشی الأولی ۴۷۹!. 
#-ذكر من يعتمد قوله قي الجرح والتعديل: للذهبي ر بع وسائل قي علوم الحديث. 
ذم الكلام وأهاله: للهروي» علق عليه: عبد الله بن محمد الأنصاريء» مكتبة الغرباء الأثريةت 


المنديتة المنورة الأول .۲٤١۹‏ 


¥1 تک الجواهر ألمضية: لملا علي القار ی مصسورة مير محمد کتب حانه بکراتشي لظبعة حيدر 


آباد الد کن »دون تار يسخ. 


YY‏ ا على سیر الاوڑاعی: للقاضصي آبي يو سف» تحشق: ی الو فأء الأفغانيء إجياآء المعارف 


النعمانيق حبد ر آیاد الکن کرای دون ت 


E ata 14‏ للبابرتي تحقيق: ضيف اله العمري مكتبة الرشد. 


الرياض الأو لی ÊY‏ 


الإسلاميةء الثانيةء ۲١١١‏ مظبو عة ضمن «ثلاث رسال في علم مصطلح الحديث». 


آحمد عبد آلموجود عالم الکتي» بیروت» الأولی ۲٤۲۹‏ 


المظبوعات:السلامية حلب الثامتق .۲٤۴۵‏ 


الكتب العلمية الأولى ۲۶۴۲ 
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٭ زج رالناس على إنكار أت ر أبن عباس: لمجمد عبد الجي إل 
الإسااميةء السادسةء بی رومت ۲٤۴١‏ 

1_سفر المسعادة: للفيرزآبادي» اجتني به عبد الله بن إبراهیم الأنصاريء» المجة الحصريةء٠١٤!.‏ 

۷ سامل الذهب: لار رګشي» تجقيق: مجمد المنختار الشنقيطي» التانية 4۲۳ 

۸ -سلم الوصول لشرح تهاية السو ل: المجمد بخيت المطيجي »مكتبة بجر العلوم دون تاریخ. 

4 . السنة ومكانتها قي التشريع الإسلامي: لمصطفى السباعيء» دار الوراق والمكتب الإسلاميء 


کک ي لكام الفنظطر . 
بوي تحقيتق: عبد الفتاج بو م و 


الأولى» دون تاريخ. 

۰ سنن ابن ماچه تحقیتی: بشار مواد معروق دار الصیل» پیر وت الأو لی .۱٤۱۸۰‏ 

۱ مین أي داود» تجقین: این عوامة دار القبلة اللشقافة الإسلامية بجدة ومؤسسة الريان الثابية 
E8‏ 

۳-سبنن الدار قطني دار آلف کن .۲٣۲۴‏ 

» سنن الدارميء تحقيي: سيد ابراهيموعلي مجمد علي بط أصبوله:‎ _ ٣ 
| .٠٤۴١ الحديث القاهرة الأول‎ 

4-.-السستن آلكيري: للنسائي› تجقیی: عبد الغفار سلیمان البتداري وسید کسروي جسن دار الکتلب 
العطمية روت الال ۲۲١‏ 

:40 -الستن الكبرى: اللي هقي» تمش ر االسبةء ملتان باکسستان» دون تاريخ. 

.٠٤١١ سنن النسائي»ااعتني يهد بو غدة مكتب المظبوعات الإسلامية جلي الثالشة يروت‎ ١ 

۷ - سؤالات أبي عبيد الآجري عن آبي داود قي الجرح والتعديلء دراسة: محمد علي قاسم 
العمري»مكتبة ابن تيمية النانية .٠ ١۴‏ 

۸-.سير أعلام النبلاء: للذهبيء تجفيق: بإشراف: شعيب الوطم سسة الرسالة الثالنف ۲8٠٩‏ 

١‏ الشامل شرح أصول البردوي: للإتقاني مخطوط مصور من تسخة تركبا مجفوظ بجامجة 
اللوم الإسلامية ٻنوري تاؤن ګراتشي. 

١_شالرات‏ الذهب في أ بار من ذهب : لابن الماد مكبة القدسي بج وار الأزهر .٠١١١‏ 

۴ -الشلرة خي الأجاديث المشجهرة لابن طولون تحقيي: كمال بن بسيوني زغلول دار الكتي 
الجلميةالڈوالی»۳١٤!.‏ 

#- شرح اين ماك على المقار وار السلك. 

۴ شرج دب العاضي: اين مازة البخاري تجقيق: معجيى هلال السر حجان مطبجة الإرشاد بغداد 
الا والی» ۱۴۳۹۷. 


مطفى الڏهيي» دار 
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٤‏ -_شرح الإلسام: لابن دقيق العيدء تحفيق: عبد العزيز بن محمد السعيد» دار أطلىس» الرياض» 
الأولی)۱۸٤۱.‏ 

۵ “-_ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للقرافي» باعتناء: مكتب البحوث 
والدراسات» دار الفکی الأولی» .٠١١۸‏ 

٠‏ -شرح السنة: للبغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وزهير شاويشء المكتب الإسلاميء الأولى» 
14۰ 

۷-شرح شرح نخبة الفكر: لملا علي القاري» تحقیق: محمد نزار تميم وهیثم نزار تميم» قديمي 
کتب خانة» کرات شي»باکستان» دون تاریخ. 

۸- شرح عقود رسم المفستي: لابن عابدين» تعليق: مظفر حسين المظاهري» وأبو لبابةء وأخحرح 
فهارسه: أطهر حسين الإجراروي» دار الكتاب كراتشي الثانيةء .٠٤١١‏ 

۹-شرح عا الترمذي: لابن رجب تحقيق: نور الدين عترء دار العطاءء الرابعحة» .٠٤١١‏ 

# شرح علل الترمذي: لابن رجب» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيده مكتبة الرشد, الرياض الثانية 
۱ 

١-شرح‏ غاية السول في علم الأصول: لابن عبد الهادي الشهير بابن المبرد تحقيق: أحمد بن طوقي 
العنزي» دار البشائر الإسلامية الأولى ٠ ٤١١‏ 

١-شرح‏ القواعد الفقهية: لمصطفى الزرقاء دارالقلم بيروت الثامنة .٠٤١١‏ 

۲ - شرح الكو کب المشير: ا الجار اة الفتوحي» تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حماد» 
جامعة أم القری» .٠٤٠١‏ 

۳ شرح اللمع: لأبي إسحق الشيرازي» تحقيق: عبد المجيد الت ركي» دار الغرب الإسلاميء الأولىء 
1۸ ) 
٠4‏ _ شرح مختصر الطحاوي: للجصاص,» تحقيق: جماعة من العلماء الإعداد للطباعة سائد 
بكداش» دار الشائر الإسلامية ودار السراج الأولی» .٠٤١١‏ 

۵-شرح مسلم: للنووي» تقديم: خليل مأمون شيخاء دار المعرقةء بيروت» التاسعة .٠٤١١‏ 

شرح مسند أبي حنيفة: لعلي القاري» تحقيق: حليل الميس» دار الكتب العلمية الأولى .٠١١١‏ 

۷ أ شرح مشكل الآثار: للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت الأولى» 
0 

۸-شرح معانی الآثار: للطحاوي» تحقیق: إبراهیم شمس الدینء قديمي کتب خانه» کراتشي» دون 
تاریخ. 

۹-شرح المغني: للخبازي» تحقيق: محمد مظهر بقاء المكتبة المكيةء الأولى» .٠٤١١‏ 

.٠۶۲۲ -شرح المقاصد: للتفتازاني» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية الأولی»‎ ١ 
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١‏ -_ شروط الأئمة الخمسة: لأبى بكر الحازمي» تحقيق: عبد الفاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإإسلامية حلب الثانيةء ١١٤١ء‏ «ضصمن تلاث رسائل». 

۲ _الشقائق النعمائية: لطاش كبرى زاده الميمنية القأهرةء ٠١٠١‏ . 

۳ --الصسحاح: للجوهريء» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربي» مصر» دون تاريخ. 

ا “ره ری 

٤4‏ -الضعفاء الكبير: للعقيلي» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلميةء بيروت» دون تاريخ. 

٥-الضعفاء‏ و المتروکون: للنسائي» آنوار أحمدي» إله بادء لهند .٠۳۲١‏ ) 

1-الضسوء اللامع: للسخاوي» مكتبة القدسي» القاهرة .٠١١١‏ 

۷-_طبقات الحفاظ: للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الثانيةء .٠٤١١‏ 

۸ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين الٿميمي»› تحقيق: عبد الفتاح محمد البحلوء دار 
الرفاعي» الرياض, الأولى .٠٤٠١‏ 

۹- طبقات الشافعية الكبرى: للتاج السبکي» تحقیق: محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلو» عيسى البابي الحلبي» دون تاريخ. 

١٠-_طبقات‏ الفقهاء: للشيرازي» المكتبة العربيةء بغداد .٠١١١‏ 

١-_طبقات‏ الفقهاء: لطاش كبري زاده» طبعة الموصل. 

.٤١۸ _الطبقات الكبرى: لابن سعد دراسة: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, الثانيةء‎ ١ 

۳ طبقات المحدثين بأصبهان: لأبي الشيخ» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حسن» داز التب العلمية: الأول ۶۹۹: 

4-ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجر جاني: لعبد الحي اللكنوي» اعتنى به: عبد الغتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب الثالثةء ٠٤١١١‏ . 

۵٠-عارضة‏ الأحوذي: لابن العربي المالكي» مطبعة الصاوي» مص الأولىء ٠١١‏ المطبوع باسم 
صحبح الترمذي بشرح ابن العربي. 

-العالم والمتعلم: لأبى حنيفةء تحقيق: الكوثري» مكتبة الخانجي بالقاهرة .٠١١‏ 

۷ -العالي الرتبة في شرح نظم النخبة: لتقي الدين الشمني» تحقيق: معتز عبد اللطيف الخطيب» 
ما ا 0 

۸-العبر في حبر من غبر: للذهبيء تحقيق: محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلميةء بيروت» 
الأولى»١٥١٤٠.‏ 

4 -العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى ابن الفراء» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الك الةو 
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١‏ _ العرف الشذي: للكشميري» تحقيق: عمرو شوكت» دار الكتب العلمية بيروت» الأولىء 
4۸ 

١‏ عقو د الجمان: لمحمك ين يوسقف الصالحي»مكتبة الإيمانءالمدينة المتورة» دون تاريخ. 

-عقود الجواهر اتمنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة: لازبیدي» ایج ایم سعید. کراتشي» دون تاریخ. 

# العلل الصغرى: للتر مذي = الجامع الكيير:للترمفى. 

۳ العلل ومعرفة الرجال: لأحمد بن حبلیء تحقیق: طلعت قوج بیکیت وإسماعیل جراح اوغلي» 
المكتبة الإسلاميةء إستانبول» تركي 3۹۸۷م. 

. ۱4١۷ -علم صو ل الققه: لعبد الوهاب خلاف» دار القذم للنشر والتوزيع» السايعة عشرة‎ ٤ 

1۲۹۷ طمدة اللأصو. ل في حديث الرسول: محمد شاء الهنديء المطيع المجتیائی» لهند‎ ٥ 

1-عمدة القاري: للعينيء مراجعة: صدقی جمیلن اتعطارء دارالقکرء بیروت» ۱۶۲۹-۱۶۲۵. 

۷ _ العناية شرح الهداية: للبايرتي» تحقيق: أيومحروس عمرو محروس» دار الكتب العلمية 
الأولى»۸١٤1.‏ 

۸-عنوان العتوان: للبقاعي» تحقيق: حسن حيشي» دار الكتاب العربيء الأولىء١۲٤۱.‏ 

4 _ غريب الحديث: لأبي عبيد قاسم بن سلام» عصورة دار الكتاب العربي لطبعة داثرة المعارف 
العقمانية الد کن یروت ٩1۳۹٩‏ 

٠‏ _ فتاوى عتماني: لمحمد تقي العثمانی» ترتيب: محمد زبير حق نواز» مكتبة معارف القرآڻ 
کراتشي» باکستانء الأولیء .۱٤۳١‏ 

فت اوى عزيزي: لعبد العزيز الدهلوي» المطيع المجتبائيءاله تد ۱۴۶١‏ 

١‏ فتح باب العناية: لملا علي القاري» تحقیق: محمد نزار تمیم وهیئمء ایج ایم سعید» کراتشي» 
HF‏ ) 

۳ _فتح الباري: لابن حجر العسقلاتی» دارالفکر»بیروته٩۱٤۱.‏ 

4 _فتح الر حمن في إثيات مذهب التعمان: لحيك الحق الدهلوي» تحقيق: وإشراف: نظام الدين 
الأعظمي »عتیق اکیدمي» باکستان» دون تاریخ 

9 -_فتح الخفار بشرح المنار: لاين تجيم» مصطقى البابي الحلبىء مصسرء ۱١۵۵‏ 

#-فتح الغفار بشرح المتار: لاين نجيم» دار الكتب العلمية» بيروتء»الأولىء .14۲١‏ 

1 فتح القدير للعاجز الفقير: لان الهمام»دار إحياء التزاث العربي» بيروت» دون تاريسخ. 

۷ _فتح المغيث: للسخاو ي» تحقيق: علي حسین عليء دار الإمام الطبري»التانيةء .1£1١‏ 

۸-فتح الملهم يشرح صحيح الإمام مسلم: لشبير أحمد العثماتي» دار القلم» دمشقء الأولى» .۱٤١۷‏ 

۹ _فجر الإسلام: لأحمد مين المصري»دار الكتاب العربيء بيروتء العاشرة 1۹34م . 

١-الفرق‏ بين القرق: لعيد القاهر البغداديء تعليق: الكو ثرى» مكتب تشر الثقافة الإسلامية .٠۳۷١‏ 
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١_فصول‏ البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» تحقيق: محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل دار الكتب العلميةء بصروت الأولی ٠۶۲۷»‏ 

۲--الفصول في الأصول: لل جما ا مات رار الكدب اتبيه الأرتى 8د 

# - الفصول فى الأصول: للجصاص» تحقيق: جاسم النشميء» التراث الإسلامي وزاة الارقاف 
لز ونال ا £12 

۳ _فقه هل العراق وحدیٹهم: للکوٹري» تعلیق: أبو غدة ایج ایم سعید کراتشسي» .٠٤١١‏ 

.۱١۱۷ -الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي تحقیق: عادل الفرازی» دار ابن الجوزي» الأولی»‎ ٤ 

۵-_الفهرست: لابن النديم» تحقيق: بوسف علي طويلء» دار الكتب العلمية» الثانيةء .!٤١١‏ 

١‏ -_الفوائد البهبة في تراجم الحنفية: للكنوي» مكتبة خير كثيرء كراتشي» دون تارسخ. 

۷ -فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت: لبحر العلوم تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر» قديمي 
کتب حانه» کراتشي» دون تاریخ. 

۸-فیض الباری: للکشمیرى».دار المأمون تحت إشراف: المجلس العلمي بالهند الأولى .٠١١۷‏ 

#-قاعدة في الج رح والتعديل: للتاج السبكي = أربع رسائل في علوم الحديث. 

4 -القاموس المحيط: للفير وزآبادي» ضبط: يوسف البقاعي» دار الفکرء الأولىء .!٤١۶‏ 

١‏ القبس في شرح موطأ ابن أنس: لابن العربي المالكيء تحقيق: أيمن نصر الأزهري وعلاء 
إبراهيم الأزهريء دار الكتب العلميةء الأولى٠۸٠٤٠.‏ 

_-١‏ قفو الأئر فى صفو علوم الأثر: لرضي الدين ابن الحتبلي» بعناية: عبد الفتاح أبو غدة مكتب 
المطبوعات الإسلامية الثانية .٠۶۸‏ 

١۲-قلائد‏ الأزهار على كتاب الآثار: لمهدي حسن الكيلاني مكتبه نعمانية» ديوبندء دون تاريخ. 

# -قمر الأقمار حاشية نور الأنوار: لعبد الحليم اللكتوي=تور الأسوار. 

-قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر السمعانيء تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعيء دار 
الكب اتفلحة An‏ 18 

٤-قواعد‏ في علوم الحديث: لظفر أحمد التهانوي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةء أعتنى بإخحراجه: 
سلمان» مكتب:المطبوعات الإإسلامية العأشرةء .٠٤١۸‏ 

۵ القول الميتكر: لقاسم بن قطلوبغاء تحقيق: إبراهيم الناصرء دار الوطن للنش الرياض الأولىء 
HE‏ 

1 الكافي شرح أصول البزدوي: لحسام الدين السغتاقيء تحقيق: فخر الدين سيد محمد قانت» 
Ee EES‏ 

۷ الکامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي» تحقيق: يوسف البقاعي»مصورةالمكتبة الأثريةلطبعة دار 


الففكرء باکستان»دون تاریخ. 
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۸ - كتاب الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: السيد مهدي حسن 
الكيلانيء عالم الكتب» بيروت» الأولىء .۱٤١١‏ 

۹-كتاب الخراج: لأبي يوسف»تحقيق: محمد إبراهيم البناء مكتبة فاروقية» بشاور» باکستان. دون 
تاریخ. ۰ 

-١‏ كتاب في أصول الفقه: لأبي الثناء محمود اللامشي» تحقيق: عبد المجيد التركيء دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» الأول ۱۹۹۵ءم. ) ) 

۱ -کتاب المجروحین: لابن حبان» تحقيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب الثانيةء .٠٤٠١‏ 

Rea NY‏ ار للنسفيء» دار الكتب العلميةء بيروت» دون تاريخ. 

کف الامراز شرح أصول البزدوي: لعبد العزيز البخاري» تحقيق: محمد المعتصم بال 
البغداديء قديمي کتب ځانه» کراتشي» دون تاریخ. 

.٠١١ _كشف الخفا ومزيل الإلباس: لإسماعيل بن محمد العجلوني» مكتبة القدسيء» القاهرةء‎ 4٤ 

۵-كشف الرين عن مسألة رفع اليدين: لمحمد هاشم السندي» تمحقيق: عبدالقيوم السندي» جامعة 
دارالفيوض الإسلامية کنده کوت» السند باکستانء الأولی» ٠٤١١‏ . 

1 -كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خحليفةء مكتبة المثنى» بغداد دون تاريخ. 

۷--الكفاية في علم الرواية: للخطيب»دار الهدىء تحقيق: إبراهيم الدمياطيء الأولى» .٠٤١١‏ 

# _الكفارة في علم الرواية: للخطيب البغدادي» دائرة المعارف العثمانية بألدكنء الهند, .٠١١۷‏ 

۸-كنز الوصول إلى معرفة الأصول: لفخر الإسلام البزدوي» نور ممحمد كراتشيء دون تاريخ. 

4 الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: للغزي » تحقيق: سليمان جبرائيل جبورء دار الفكر» دون 
تاریخ. 

١‏ -كوثر النبي وزلال حوضه الروي: لعبد العزيز الفرهارويء» المكتبة القاسميةء ملتان» دون تاریخ. 

کوت الدري على جامع الترمذي: لرشيد أحمد الكنكوهي» جمع: تلمیذه محمد یحیی 
الكاندهلوي» تحقيق: محمد زكريا الكاندهلوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي» .٠٤١١‏ 

١‏ - الللئ المصنوعة فى الأخاديث الموضوعة: للسيوطي» تحقيق: صلاح عويضة دار الكتب 
العلميةء .٠٤١١‏ 

۳ لامع الدراري على البخاري: للکنکوهي» ضبط: محمد بحیی الصديقيء تعلیق: محمد زکریا 
الكاندهلويء» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة» .٠۳۹۵‏ 

يالاب في هذ یب الأنساب:للسيوطي» دار صادر بیسروت» دون تاریخ . 

۵-اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين ابن الأئير الجزري» دار صادر بيروت» دون تاريخ. 

1 -اللباب في الجمع بين السنة والكتاب: للمنبجي» تحقيق: محمد فضل عبد العزيز المرادء المكتبة 
الغفورية العاصميةء كراتشي» دون تاريخ. 
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۷ اللاب في شرح الكتاب: لعبد الغني الفُنيمي الميداني» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» قديمي 
کتب خانهء کراتشي» دون تاریخ. 

۸-لسان العرب: لابن منظورء رأجعه: يوسف البقاعي وإبراهيم شمس إلدين وفضال علي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات الأولىء١١٤٠.‏ 

4-لسان الميزان: لابن حجر العسقلائي» اعتنى به: عبد الفتاح أبوغدة» اعتنى بإخراجه: سلمان» 
دار البشسائر الإسلامية» الأولی» ٠٤٠١‏ 

١٠-لغت‏ نامة: لعلي أکبر دهخداء تحت إشراف: محمد معین» مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه 
تھر ان1 ٤‏ 
١_اللفظ‏ القر ل قن پا الأصول: لمحمد بن أبى بكر الأحسائي» تحقيق: علي الضويحيء 
مكةالرشف الرياض الأولى ٤١١‏ ) 

۲١‏ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث: لعبد الفتاح أبو غدةء المكتبة العلميةء لاهورء الثأانية 
Nt‏ 

۳ اللمع في أضول الفقه: للشيرازي» مع تخريج الأحاديثٹ للغماري» تعليق: بوسف عبد الرحمن 
المرعشليء» عالم الكتب» الأولىء .٠٤٠١‏ 

.٠۲۹۶ لوامع العقول شرح راموز الأحادیٹ: للکمشخانوي» طبع آستانه»‎ ٤ 

۵٠المبسوط:‏ للسرنحسي» دار المعرفةء بیروت» .٠١١٤‏ 

# -المتكلمون في الرجال: للسخاوي ربع رسائل في علوم الحديث. 

.۱٤۰۸ -مجمع الزوائد: للهیثمي» دار الفکرء بیروت»‎ ٦ 

۷-مجموع فتاوی ابن تيميةء جمع: عبد الرحمن النجدي» مطابع الریاض الاأولی» .٠۳١۲‏ 

۸-محاسن الاصطلاح: للبلقينيء تحقيق: عائشة عبد الرحمن» مطبعة دار الکتب» مص ٤۱۹۷م‏ 
بهامش مقدمة أبن الصلاح. 

۹المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: للرامهرمزي» تحقيق: محمد عجاج الخطيب» دار الفكر. 
الثالثةء .٠٤١٤‏ 

١-المحلى:‏ لابن حزم» EAT‏ شاكر» دار التراث» القاهرة» دون تاريخ. 

١‏ _ مخالفة الصحابى للحديث النبوي الشريف: للأستاذ النملةء مكتبة الرشد الرياض. الثالثة 
۲Y‏ 

۲ مختصر تاريخ دمشق: لابن منظور الإفريقي» تبحقيق: روحية النحأس ورياض عبد الحميد مراد 
ومحمد مطبع الحافظ دار لفك الأولى .٠٤١٤‏ ۱ 

“٣‏ مختصر التحرير في أصول الفقه: لابن النجار الحنبليء تحقيق: ممحمد مصطفى محمد رمضان» 
دار الزاحم» الرياضء» الأولى» .٠٤١١‏ 
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٤‏ سختصر سن ابی داود: للمنڌذري» تحتیق: أحمد شاكز ومحمد حاهد الققي» أنصار الستة 
المحمدية 3۳3¥ 

مختصر فت رب الأرياب يما أحمل قي لب اللباب من راجب الأسااب: لعياس بن سحمد 
رضوان المدنيء مطبعة المعاهد مصسن ۳۶۵ 

1 المختضر في آضو ل الفقه: لابن اللحام» تحقيق: مطهر بق جامحة الماك عيد العرين ٠5٠١‏ 

#-مختصر المتار:لابن حبيب = خلاصة الأقكار. | 

۷ المدحل إلى السنن الكيرى: للبيهقي» تحقين: محمد ضياء الرحمن الأعظمي از الخلغاء 
للکتاب الإسلامي »کویت» دون تاریخ. 

المدخل إلى محرفة كتاتب الإكليل: للحاكم اليسابوري» تحتيق: أحمد السلوم دار اين حزم» 
بوتت :الول ا 

۹ مسذكرة فى أصول الفقه على روضة التاظر: لمحمد الأمين ا 
اتعربي» دار اليقينء مصرءالأولىء ١٤١۹‏ 

٠‏ -_ المذهب قي صو ل المذهب على المنتخب: لولي الذين محمد صالح القرفور» مكتبة داز 
القرقوںالاولی ۱٤١۹‏ . 

١ل‏ مرآة الأصو ل شرح مرقاة الوصول: لملا خسري مطبعة الحاج سحر م آفتدي» ۱۲۹٩‏ 

Ess:‏ الجتان وعبرة اليقطان: لا محماك عبد الله الياقعي » متو سسس الأعالمي للمطبرعآت» بیروت» 
الثانيةء ۱۳۹۰ 

ا تاة شرح المشكاة: لملا علي القاري» تحقيق: جمال عيتامي» مكتبة رشیدیه کوئتهء باکستان» 


دون تار یح 

٤-سائل‏ الخلاف:لاصیمری» أطر وحة الدکتوراه دون تاریخ وناشر. 

0-المسالك قي شرح موطاً الد لابن العربي المالكي» تحقيق: محمد بن الحسين السليماني 
وعائشة بنت الحسين السليماتيء دار الغرب الإسلاميء الأولى. .1٤۲۸‏ 

1-المستصفى من علم الأصول: لغ زالى» مطيعة مصطفی محمد مص الاأولى»١١٠٠.‏ 

۷ مسلم الثيوت:للبهاريء المطبعة الحسيتيةء مصرء دون تاريخ. 

4 مسد بي حلي ة2 ا نعیم الأصبهانيء تحقيق: نظر محمد الغاريابي» مكتية الكوثرء الرياض. 
الأولى ١١٠١‏ 

# سند آي حنيفة: لأبي تعيم الأصبهاني تحقيق: عبد الشهيد التعماني» مجمع البحوث الإسلامية 
إسلام آپاد الأول ١١٠٣م.‏ 

۹ مسند أبي حنيغة: للحارثي» تحقيق:الأسيو طيء دأرالكتب العلميةءالاولٰیء .1٤۲۹‏ 
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سند بي حتيفة: الحصكقي» بشرح: علي القاري» تقديم: خليل الميس» دار الكتب العلمية 
الأولى .٠٤٠١١‏ 

د مسند الإمام الأعظم: رواية الخصكفيء ترتيب: محمد عاد السندي» معه حاشيته تنسيق النظام 
لمحمد حسن الستبهليء أصح المطابع»كراتشي» دون ذكر التاريخ والطيعة 

1۲ _مسند أحمد» المكتب الإسلامي»بيروت»الخامسة 2١۵‏ 

۳ _ مسند الشافعي» ترتيب: محمد عايد الستدي» تحقيق: يوسف علي البزواوي اللحسني وعرات 
عطار الحسيني» دار الكتب العلميةء .٠١۷١‏ 

٤-مسند‏ علي بن الجعدء تحقيق: عيد المهدى بن عبد القادرء مكتبة الغلاح» كوت الأولى» .٠4٠٥‏ 

٥‏ المسودة في أصول الققه: لأل تيمية» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء مطبعة المدني» 
القاهرةء دون تاريح. 

۹ _مشاهير علماء الأمصاز: لآين حبانء تصحيح: م. فلايشمهرء دار الكتب العلميةء دون تاريخ. 

۷ المشتبه قي الرجال: للذهييء» تحقيق: علي محمد البجاوي» طيعة عيسى البابي الحلبيء الأولىء 
7م 

۸ المصف: لابن أبي شيبة تحقيق: محمد عوامةء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشيء 
باکستانء الثانية ۱5۲۸. ) 

المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس 
العلمي» الأولی» .٠۳۹۰‏ 

٠‏ معارف الستن شرح سنن الترم3ي: لمحمد يوسق البنوريء» دار التصنيف جامعة العلوم 
الإسلاميةء كراتشي» دون تازبخ. 

ا المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري المعتزلي» تقديم: خليل الميس» دار الكتب 
العلميةء الأولى» .٤١١‏ 

۲ معجم البلدان: لاقوت الرومي» دار إحياء التراث العربيء بیروت» دون تاریخ. 

۳ معجم السفر: للسلفي» تحقيق: شير محمد زمان» مجمع البحوث الإسلاميةء إسلام آباد. باكستان. 

٤‏ -_المعجم الک للطلپرانيء تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء» ألثانيةء دون ذكر المطبعة 
و التاريخ. 

۵ معجم المطبوعات العربية والمعربة: لیوسف س رکيس»مطبعة س رکیس» مصرء ٠١۶١۹‏ 

-محجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أُحمد بن فارس» دار إحياء التراث العربي» بيروت الأولى» 
1414 

۷ _معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالةء مطبعة الترقي» دمشق» ٠١۷١‏ 
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۸“ -معرفة أنواع علم الحديث: لابن الصلاح تحقيق: عبد اللطيف وماهر ياسينء» دار الكتب العلميت 
الاولی» .٠٤١١‏ 

# - مقدمة ابن الصلاح» تحقيق: عائشة عبد الرحمن» مطبعة دار الكتب» مص ۱۹۷١‏ » بهامشه 
محاسن الاصطلاح للبلقيني. 

۹ معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد: للذهبيء تحقيق: إبراهيم سعيد دار المعرفة 


بیروت» الأولىء .٠٤١١‏ 


١-معسرفة‏ السنن والأتار: للبيهقي» تحقيق: عبد المعطي قلعجيء الأولىء .٠٤٠١‏ 

١‏ معرفة علوم الحديث: للحاكم النيسابوري» تحقيق: السيد معظم حسين» مطبعة دار الكتب 
المديريةء القاهسرة ۱۹۳۷م . 
۲ -المعر فة والتاريخ: ليعقوب الفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري» مكتبة الدارء المدينة المثورة 
الأولى .٠٤٠١‏ ۰ 

۴-المغني في أصول الفقه: للخبازي» تحقيق: مظهر بقاء جامعة أم القری» الأول ى .٠٤٠١۳»‏ 

٤-المغني‏ في الضعفاء: للذهبی» تحقیق: نور الدین عت دار المعارف» حلب الأولی» .٠۳۹۱‏ 

0“ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: للحافظ السيوطيء إدارة الطباعة المنيرية مص الأولىء 
دون تاریخ. 

١-مفتاح‏ السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاش كبري زاده تحقيق: كامل بكري 
وعبد الوهاب أبو النورء دار الكتب الحديثية» دون ذكر التاريخ والطبعة. 

- ۷-المقاصد الحسنة: للسخاويء» تعليق: عبد الله محمد الصديقء دار الكتب العلمية, الأولى ١٠٠۲ء‏ 

۸ مقالات الكوثري» مصورة ايج ايم سعيد لطبعة الأنوارء كراتشي. 

۹مقبول المنقول من علمى الجدل والأصول: لابن عبد الهادي الحنبليء» تحقيق: عبد الله بن سالم 
البطاطيء» دار البشائر الإسلاميةء الأر ۸ 

٠‏ -المقتفى على كتاب الروضتين: للبرزالي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء المكتبة المصريةء 
الأولى»۷١٤٠.‏ 

١-مقدمة‏ أبن حلدون» مطبعة مصطفى محمد المكتبة التجارية» مصرء دون تاريخ. 

#مقدمة ابن الصلاح حمعرفة أنواع علم الحديث. 

۲ مقدمة التمهيد: لابن عبد البر المالكي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلاميةء حلب» الأولی» .٠٤١١‏ 

۳ _مقدمة في أصول التفسير: لابن تي مية» مؤسسة الريانء .٠٤١١‏ 

٣٤‏ مقدمة فى أصو ل الحديث: لعبد الحق الدهلوي» تعليق: سلمان الحسيني الندوي» دار اللشر 
والتوزيع» لكنأى الهند الثانية .٠٤١١‏ 
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٠-مقدمة‏ في أصول الفقه: لابن القصار المالكي» تعليق: محمد بن الحسين السليماني» دار الغرب 
الإسلامیء الأولیء ٦۱۹۹م.‏ 

۳-مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمدعبد الرشيد النعماني» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة 
مكتب المطبوعات الإسلاميةءالخامسةء .۱٤۲۸‏ ) 

۷ ملخص إبطال القياس والرأي والتقليد والتعليل: لابن حزم تحقيق: سعيد الأفغاني» دار الفكرء 
الثانية ۳۸۹ ٠‏ 

۸ ملفوظات محدث كشميري (بالأردية): للبجنوري» إدارة تأليفات أشرفية» ملتان» باكستانء 
11 

# مار الأنوار: للنسفي <كشف الأسرار. 

4“ المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح آبو غد مکتب 
اأمظبو غات الإسلامية. خلب الطبعة الخاد ية عشرة ١٤١١‏ 

٠١‏ مناقب أبى حنيفة وأصحابه: لابن أبي العوام» مخطوط» نسخته المصوّرة محفوظة عند شيخنا 
المحدث محمد عبد الحليم النعماني الجشتي حفظه ألله. 

١۷-مناقب‏ أبي حنيفة وأصحابه: للموفق المكي» إسلامي کتب خانه» کوئته» باکستان. 

# _مناقب الكردري عمناقب الموفق. 

۳۷ اقب اہی حنيفة وأصحابه: للذهبي» تحقيق: الكوثري والأفغاني» ايج ايم سعيد كراتشيء 
إ4 

۳-المنتخب: للأحسيكتي» طبعة المصباح» لاهور؛ باكستان» دون تاريخ. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: لابن الجوزي» دراسة: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء راجعه: نعیم زرزورء دار الكتب اة ره اا 345 :. 

-منتهى السول والأمل في علمي الأسرل والجذل ان الخاة به ةو ق مص رلا ر 
١‏ ؛ ومعه شرح العضد وحاشية التفتازاني والسيد الشريف. 

1--المنخول من تعليقات الأصول: للغزاليء تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر دمشق, الثانية 
NE‏ 

۷-منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية: لابن تيمية الحراني» مكتبة الرياض الحديثة. دون 
تاریخ. 

۸-المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: لبدر الدين اين جماعةء تحقيق: كمال يوسف 
الت 5ار الک انما و روات اا ر ل 05008 

۹ منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي: لقاسم بن قطلوبغاء تعليق: محمد 


زاهد الكوثري» الرحيم أكاديمي» كراتشي» .٠٤١١‏ 
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٠‏ الموافقات في أصو ل الشريعة: للشاطبي» تحقيق: عبد القادر دراز وعبد الله دراز وعبد السلام 
عبد الشافي محمد دار الكتب العلميةء الأولى» .٠٤١١‏ 

١-موطا‏ مالك: رواية الزهري» تحقيق: بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل» مؤسسة الرسالة 
الاولی» .٠٤١۲‏ 

موطأ مالك :رواية الليشيء إعداد: أحمد راتب عرموشء دار النفائس الأول .٠٠۹۰‏ 

مو طا مالك :رواية محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية 
دون تاریخ. 

4-الموضوعات: لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن عثمان دار الفكرء بيروت, الثانية» .٠٤١١‏ 

۵-الموقظة: للذهبيء» اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلاميةء الثامنة ٠٤٠١‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول :لعلاء الدين السمرقندي» تحقيق: :محمد زکي عبد الب الأولىء 
Nef‏ 

۷ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي تحقیی: علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بيروت» 
دون تاریخ. 

۸ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق: للمرجاني» مخطوط نسخته المصورة من 
مكتبة بير جندو بالسند عند المحقق. 

۹ النجوم الزأهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي» طبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي»› 
الج اتی د 

۹٠‏ -نؤهة الخواطر ويهجة الا والنواظر: لعبد الحي الحسني الندويء» دائرة المعارف العثمانية 


حیدرآباد الدكن» التانية ATA‏ 


-١‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني» تحقيق تحقيق: نور الدين عش الرحيم 
اکادیمي» کراتشیء الثالتة .۱٤۲١‏ 

#-نسمات الأسحار: لابن عابدينعإفاضة الأنوار. 

۴۲ب الراية لا حادیث الهدابة: للزيلعي» تصحیح: محمد عوأمة» .دار القرلة TT‏ ألريانء 
الأول .٠١١۸‏ 
14۸ 

.٠٤١٤ “-نفحة العنبر في حياة الشيخ أنور: للبنوري» المكتبة البنوريةء كراتشى»‎ ٠ 
16۸ 
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1التكت على ابن الصلاح: للزركشي» تحقيق: محمد علي سمك» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولی» .٠٤٠١١‏ 

۷النكت الطريفة: لمحمد زاهد الكوثري» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي .٠٤١۷‏ 

# -نهاية السول حسلم الوصول. 

۸-النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: لمحمد رجب البيومي» دارالقلم» دمشق. 

9تو رالا ار: لملا جيون» المكتبة الرشيديةءکویته» باکستان» دون تاريخ. 

# نيل الفرقدين حإكفار الملحدين. 

٠-الهسداية‏ في شرح البداية: لأبي بكر المرغیناني. 

٠١‏ -هسدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي» مكتبة المثنى» بيروت. 

-١‏ الواضح في أصو ل الفقه: لابن عقيل الحنبليء تحقيق: جورج المقدسيء» المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقيةء الأولى» ۲٠٠۲م‏ ) 

۳ الوافي باو قَيّات: للصفديء باعتناء: س۔ دیدرینغ» دار النشر قرانزشتايز بقيسبادن» الثانية 
144 

٤‏ الو جيز في أصو ل الفقه: لعبد الكريم زيدأنء دار نشر الكتب الإسلاميةء لاهور» دون تاريخ. 

۵ وفیات الأعیان وأنہاء باد الزات: لابن خلگان 'تیی: خسان قبا ار صان دون ذکز 
الطلبعة والتاریخ. 
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ترجمة أبن الساعاتي ... O‏ 1 
المہحت الثالث: ترآ جم المتبعين للخ دوي قي AA sakes‏ 
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#الصل القالث: فوائد لها صلة پار n ail‏ 
الميحث الأول ذكر أحسن المقات في أصول الققه لدى الحثفية في 

المبحث الثاتي: الكتب المصنقة في أصول الحديت للحنقي ةس 1Q‏ 
المبحث التالث:الإمام ال دوري وكتابه «التجريد YASSER‏ 
الحنقية حديتاً وأصو لا iene‏ 5 


الباب الأو ل 
الكلام على الأخبار 
التمهيد: تقسيم الأحبار إلى متواتر» و مشهورء و ولحل سس ۷ 
رأي الجصاص في تقسيم الأخبار si sea‏ 
رأي الدبوسي في تقسيم الأخبار . e EEE‏ 1 
المنيهون على الفرق بين الأصطلاحين nai‏ 
فاد ةو آي ارمام الکشمیر ي في تعريق الاج TT Saas a‏ 
#الغصل الأول: المت وترم 0 
المتواتر لغةء واصطلاحاً PE ae EERE SEER SENE‏ 


1 


الميحث الثاني:إفادة التواتر العلم الضروري a OE OPER‏ 
المپ خت اا تة شر وط الس الک از NE BEEMAN‏ 
رأي الإمام البزدوي في شروط التواتر EF aac tan‏ 
ملاحظة هامة E Sia oie‏ 
المبحث الرابع: هل يشترط في المتواتر عدد معين e eT‏ 
المبحث الخحامس: أقسام المتواتر E reca eroaieagrconcakemraareritRai‏ 
#الفصل الشاني: المشهور o PT OOOO NEO OIEIEOO‏ 
الست الاو ت الو OOO ROE. EERE‏ 1 
المبحث الثاني: حكم الخبر المشهور E iain‏ 
ال ا ف م ا لر N e gag‏ 
#الفصل الثالث: أخبار الآحاد ا ê ai‏ 
الم بخ الا ول ر تسار اولخد وة a ORC‏ 
المبحث الثاني: حكم العمل بالأحاديث الضعيفة i EE‏ 
المطلب الأول: المراد من الأحكام والفضائل a EPSON EEE‏ 
المطلب الثاني: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الفضائل HEE iE‏ 
المطلب الثالث: حكم العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام e‏ 
رأي الإمام أحمد في العمل بالضعيف I ais‏ 
ادعاء الحافظ ابن تيمية EWES entere RRR SEGSRESR‏ 
مناقشة قول أبن حزم VW SARATOGA‏ 
مناقشة كلام الحافظ ابن تيمية وابن القيم ا 
المبحث الثالث: أحاديث الصحيحين تفيد القطع؟ dy ROE PEERED‏ 
رأي أثمة الحنفية في هذه المسألة OEE‏ | 
رای الإمام السرخسي 1A۰ ORES‏ 
رآي الحافظ الكشميري قي المسألة O O.‏ 1 
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الباب الثاني 
شرائط راویى أخبار الآحاد 


وفيه أربعة فصول: OER OEE ET‏ 
#الفصل الأول: العقل Wb eee EERE‏ 
المبحث الأول: تعريف العقل EEE EEE‏ 1 
المبحث الثاني: البالوغ شرط الأداء لا التحّل E O‏ 
ات ا ل ر و قود س ا MER Geiss‏ 
#الفصل الثاني: الإسلام ANSE NEEGERERERERg a‏ 
#الفصل الثالث: الضبط OOOO EEE CREO COE‏ 1 
المبحت الأول؟ تيقب الضبط GG ooo‏ 
اأميحثٹ الثائي: تقسيم الضبط إلى ظاهروباطن 1 
#الفصل الرابع: العدالة ۹۸ 
الحبجث الأول تحرف الغذالة ORO ODAC EOSCRES‏ 1 
المبحث الثاني: هل تقبل رواية من غلم كذبه على النبي ية ثم تاب عنه 
ت س i OEE OOOO‏ 
المبحث الثالث: رواية العدل عن رجلتعديل له أجلا؟ O OOOO REE‏ 
المبحث الرابسع: رواية المبتدع» وفيه مطلبان: O‏ 
المطلب الأول: تعريف البدعة EE‏ 
المطلب الثاني: حكم الرواية عن المبتدع OEE EOE EIEIO‏ 1 
رأي الإمام البردوي في الأخذ عن صاحب البدعة OE OES‏ 
آل فا اعات فر وة اسو رو اجهل eee‏ 
تمهيد: في بيانمراد أئمة الحنفية من المجهول piawa‏ 
المطلب الأول: المستور والمجهول في اصطلاح الحنفية esla aa‏ 
تعريفت المسشزن» وأنة هو المجه ولغن الحفة OT TTT‏ 1 
المطلب الثاني: حكم رواية المستورمن القرون الثلاثة eens‏ 
المطلب الثالث: حكم روايةالمستوربعد القرون الثلاثة EEE‏ 1 


المطلب الرابع: حاصل رأي الحنفية فى باب المستور i‏ 
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ډو . أ ا 
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نتمة حول روایات المستورين eek SS eR asa aa eae‏ 
لجخت السا مک فا اا ا 
2 عر 


الباب الخالث 
تعارضص الخبر والققياس 
وفيه أربعة فصول: .. 


#الفصل الأول:تصوص الإمام آ -حرفة فو تعديم الخبر E EE‏ 
TO eases‏ 


شهادة الأئمة بتقديم آبی -حتفة الخبر على القيأاس EERE A‏ 
#الفصل الثاني:نصوص متقدمي الحنفية في تقديم الخبر .......- 


#الفصل الثالث: ذكر من قم القياس على الخبر من أئمة الحنفية TF‏ 


الكلام في ثبوت هذا الرأي عن الإمام عيسى بن أبان ...... 


vebvreonrva 


nourvrtrr 


مأخحذ الإمام عيسى بن أبان فى تأصيل هذه القاعدة ٠‏ 


ذكر نيق انار قول امام این بان و 
#الفصل الرابع: الصحابى الجليل أبو هريرة رضى الله عته فقيه مجتهد 


ابو هريرة من ألفقهاء لدى الاعلام O E ERE‏ 
أبو هريرة من الفقهاء عند محققى الحنفية REE‏ 


rerarrr 


wannnnnrr 


ceruaceaece 


sacoarrr 


TTA 
TE See 
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التمهيد: كلمة عن شرائط قبو ا الاد 
الأئمة الأربعة متفقون على أن للعمل بالأخبار شروطاً بعد ماصح السند 
السبب الرئيسي في اخحتلافهم حول شرائط أتحبار الآحاد ........... 


تئيه هام حول هده اسز اط KES RESET REET a EASE‏ 


اقرا اهو ال اموق ا 2 


TAN a... 


AE SR 
TAV 
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الشرط الأول : أن لا يخالف كتاب الله EEE‏ 
تاد ك الال ب a‏ أ E e‏ 
محل النزاع بين الحنفية والمذاهب الأخرى RE ec RES‏ 
Nigger gan E ee‏ 
أمور طن آنها موضع خلاف بينهم وليس كذلك i PO EEE‏ 
نصوص المتقدمين في عدم جواز تخصيص عموم الکتاب بأخيار الآحاد ...... 1۹۷ . 


هلل أئمة الحنقية متفقون على اعتبار هذا اشر ط؟ سس ea‏ 
أدلة الحنفية على عدم جوا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ..... RE ae‏ 
الفائدة الأو لی: الکلام حول حدیٹ الإمام أب gyصۉف N a,‏ 
انتقاد الإمام الشافعي على الرواية المذكورة da OE‏ 
الانتقاد على الراوي أبي جعفر area aE‏ 
الأعتراضات الواردة على رواية الإمام بي يوسف المذكورة TYE oS‏ 
الفاندة الثانية: بحث.حول كلمة عمر رضي الله عنه على فاطمة بنت قيس ..... ٠۳۲‏ 
الشرط الثاني : أن لا يخالف السنة الثابت YY n‏ 
فاقد تان تاا اة يدا ارك e ga‏ 
اغات ة الأو عة خرس لهف د سخ ند تة e eee‏ 
الفائدة الثائية: تقد تمتيل بعض الحنفية بحديث «البيئة على المدعي 

والیمین علی من انکر » لرد حدیٹ القضاء بشاهد ومین OE‏ 
الشرط الات :أن لا يالف القواعد الكلية...... N RES gE‏ 
تص الإمام الدهلوي والكنكوهي في صنيع الحتفية قي الخد بالاخبار س ٤٤‏ 
تصريح جهابذة المتأخرين من الحنفية بهذا الش رط س O‏ 
تصوص الأئمة الاخرين الدالة على اعتيار هذا الشرط عند الحتقية س ۷ 
E sa a e a‏ 
الفائدة الأولى:المراد من «قياس الأصول» القواعد الكلية س ل 
الفائدة الاتية: القرق بين القياس وقياس الأصول لدى الحنفية E‏ 


TY 


الفائدة الثالثة: الحديث المتضمن لقاعدة كلية مقدم عند الحنفية 


على الحديث المتضمن لجز ية لحاصة aR askan‏ 


الفائدة الرابعة: إن الأئمة الثلاثة قد بقدمون القواعد الكلية على الجزئيات 


المخالفة عند الحاجة وإن لم يجعلوه كأصل وقاعدة عندهم EEE‏ 
ار الوا ی آ6 ای ا چ ےک کک 
هذا الشرط موضع اتفاق بين الأئمة كلهم imei REE‏ 
الشرط الخامس : أن لا يخالف موجبات العقول EETEESRREEG‏ 
قاعدة للحفاظ تؤيد هذا الاتفاق ESEREKE EES ena‏ 
الشرط لافس أ اا رة فيا تعم به البلوى 2 
اعتناء الإمام الجصاص والقدوري بهذه القاعدة REESE‏ 
أدلة الحنفية في تأصيل هذه القاعلة م انت 


فوائد لهاضلة بهذا الشر reeset RRR‏ 


ال ول ف الو اعد قا واج ا قات اتا 
ر تعم في ب باس 


الفائدة الثانية: رد الأئمة الثلاثة ما انفرد واحد برواية ما يجب على كافة الخلق 


علمه يؤيد قاعدة الحنفية في رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى EEE GRY‏ 
الفائدة الثالثة: إن فقهاء المذاهب الأخرى قد يأخذون بأصل الحنفية هذا ...... 
الشرط السابع : استمرار حفظ الراوي لمروبّه من آن التحمّل إلى الأداء ا 
نصوص المتأخرين في اعتبار هذا الشرط في أخبار الآحاد ............... 
رأي الإمام مالك OO OEE OTE‏ 
فائدة: إن الإمام أبا حنيفة لم يفرغ نفسه للتحديث بل کان همه 

استخراج المسائل N yy‏ 
ببحث حول مكانة الإمام أبي حنيفة في الخديث وكثرة مرویاته س 
الشرط الثامن : أن لا يخالف الراوي مروبّه OREOR,‏ 
بيان معنى النسخ عند الإمام أبى جعفر الطحاوي eT‏ 
زائ الإمام الكرخحي OER EEE e YDS ea‏ 


نص الإمام السرخحسي في إيضاح هذا الشرط e‏ 
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فوائد لهاضلة بهذا اشر ط OT‏ 
الفائدة الأولى: الرواى إذا خالف مرويه يحمل على النسخ تارة 

وعلى الندب تأرة أخرى a‏ 
الفائدة الثانية: أثمة الشافعية قد يأخذون بهذا الأصل EE ars‏ 
الفائدة الثالئة: القيود الملحوظة في هذاالأصل عند الحنفية E sese‏ 
الفائدة الرابعة: نص هام للجصاص في إلزام الشافعية الأخحذ بهذا الأصل ........ ۳۸۹ : 
الشرط التاسع : أن لا يخالفه بعض الأئمة من الصحابة n‏ 
أمثلة مخالفة الصحابي الخبر الظاهر PO vai rena:‏ 
مثال مخالفة الصحابي الخبر وهو مما يحتمل الخفاء عليه PEt‏ 
راد چا با ارط O irani‏ 
الفائدة الأولى: إن حديث القهقهة لم يخف على أبي موسى الأشعري hesas‏ 
الفائدة الثانية: تنبيه هام لابن الهمام في هذاالأصل n‏ 
الفائدة الرابعة: قرينة واضحة على صحة أصل الحنفية هذا seir‏ 
الفائدة الرابعة: الاستدلال بقول عمر رضي الله عنه في النفي والنظر فيه o sn:‏ 
الشرط العاشر: أن لا يعرض الصحابة عن الاحتجاج به i eet‏ 
تفرد عامة المتأحرين بهذا الشرط في نقد الأخبار POO‏ ۹ 1 
فوائد لها صلة بهذا الشرط E tai e‏ 
الفائدة الأولى: حديث الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ليس بمرفوع 1 
الفائدة الثانية: لزوم التأني في الأحذ بهذا الأصل e‏ 
تتمة هذا الفصل» وفيه ثلاثة أبحاث: e E O O‏ 
الاو اتك ا قود اسار ال وو EV...‏ 
فوائد لها صلة بهذا الشرط E i oa‏ 
البحث الثاني:أنكار المسروي عنه الرواية ٦‏ 
إبانة وتو ضيح nn‏ د 0% 
اليحث التالث: زيادات الثقات E ES eba EESNAEESGSEASSRRREESES‏ 
النوع الأول: الزيادة في المتن E as E EES‏ 


النوع القاني: الزيادةفي السند ETT EREN orea‏ 


YT 


الميحث الأول:تعريف المرسل مس ا 
المبحجث الثاني:حكم المرسل e ee‏ 
: المبحث الرابع: شرط قبوال المرسل عند الجفية والمالكة س 84 


الم ت اساد ا تلاقو ی من: 1 بک ا E‏ الم سل gaa AE ha mam HAAR AAR 4 Kena ah‏ £44۹ 
م الخد سر و ھاس 
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طرق التحملوالاداء 
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Ek aaa HAOARERS SAA EARS SPOS ERDAN RRO CDBRPIANARETRATAAeE ra rereLts وقيه تمهیدل» وبلاثة نة فصوا ل:‎ 
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المبجت الا ل: العريمة وقية EY aa lk‏ 
المطلب الأول: أعلى العزيمةء وهي قراءة الشيخ والعرذ ضںبوفیه ثلاث مس ائل: ۱۷۲ 
المسالة الأولى: تعر E «amg‏ 

المسالة الثابية: الألفاط ‏ کی وی اا س 

المسألة الثالثة: أيهما أفضل قراءة الشیخ م أnرض$ EW e‏ 
المطلب الثاني :أدنى العزيمةء وهي الكتابة والرسالة وفيه اربع مساتل: £۸٠...‏ 

.المسالة القالتة: اشتراظ الية 


E OMPDIIVILS OOO RE 


N‏ ی ا ی یا ا لای ل لیا ی کیا رز ېاک ا 


یاو ر د دد ار اا ا 


1 0 
0 
ك‎ 1 
EAN CSET Ona N ASSOCIATED ANN SMENAANVA MR ONIONS. 


المسالة الرابعة الألفاظط التي تجوز استعمالھا قیھ ما س E‏ 
المالة i‏ اف عرب بق ا 
المسالة الثائية: الإ جازة إجدى طرق ال 


IIIE 


TT 


LS OO DEI GD 


١ 
EA AFD D.N BSBA SRS PREMERA A.8, Ar NIAAA ew 4رف طب ج جوا‎ 


نل لدی ا 


- YA, 
EA: NBR EADS ae د 52 ص ¢ 0إ‎ 


ISNA NINE VS 


ی ج ی چ و 2 
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A u $ اتكأÎ المسألة الثالتة: هل يشترط علم ماغى‎ 
O المسألة الرابعة: الألفاظ التي تجوز استعمالها فى الإجازة سسس‎ 
geese E RR 
a OOOO EEE EEE 
OOO DT E DC LTE 
E CIR RT EOC رأي المتأخر‎ 

أقوال الصحابة 

و م و E‏ 
#الفص ل الأول :حجية قول الصجايأ YE mn‏ 
رأي الإمام بي حنيفة في قول الصخايي س سی 0۷8 
رآي الإمام ابي E aes‏ 

ارا السام دومن اة فی هد ای پوو 4 

#الفصلل التاني: تفسير الصحابي وتأو يله الحدیث سس ۷۴ 

1 O A RL) 

الفرق بين القول والتأويل عتد الإمام السرnmأ YY n‏ 

المبحث الثاني: حمل الصحابي الظاهر على غير ظاهرة سس 0۹ 

#الفصلل الثالث: قول الصحابى: «من السكة كذا» و مرت سس E‏ 

قاقد راي كبر ئة السة الارن مس م و 


rS NS 


YE 


الباب السايع 


û cca EEE فيه حمسے فصول»‎ 


#الفصل الأول: شرط الجارح والمعدل E Cat einige‏ 


#الفصل الثاني: الجرح والتعديل يثبتان بواحد i OO‏ 
#الفصسل الثالث: قبول التعديل المبةم دون الجرح المبهم والنظر فيه ا 
#الفصل الرابع: تعارض الجرح والتعديل ERE a‏ 
#الفصل الخامس: ألفاظ الجرح والتعديل Siy gestern‏ 
حاصل ألفاظ الجرح والتعديل DR aiuto RENEE‏ 
تتمة: نصوص الإمام أبي حنيفة في الرواة جرحاً وتعديل E‏ 


الباب التامن 
التعارض والترجيح بين الأخبار 


#الفصل الأول: التعارض Wene REEEEEREGettataaaans‏ 
المبحث الأول: تعريف التعارض aaa‏ 


المبحث الثاني: حكم التعارض e‏ 
#الفصل الثاني: الترجيح CERES GEE eae‏ 0۷1 
المبحث الأول: تعريف لتر VY a‏ 
المبحث الثاني:وجو ه الترجيح وفيه مinlb OVA a‏ 


المطلب الأول: التر جيح من جهة لمث OV n‏ 
المطلب الثاني: الترجيح من جه الست n‏ 0 


اأ ر العا ا | 
ى مه Loesansennqandsssasosapnanéverserremanseesvenbuasesvevesbeuneranabereopoemavveoronecneet?‏ 


۰ ب مډ 
فھسر س الابات القرانية ersermansaevertvsassnuvauatearnunasvsrraanakiNeerruuunbetoanbreevoananiceese>‏ د +" 
فهرس الأ حادبث النبوية eunvvarsasvoenisssadbecssaasnatecsenannnvicsnyauanccsorenbuaroreacnavosiens‏ ¥ 8 
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